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بتنوير لإتضاز 


النيج اكلام دعجم س فل وين 
اللو د زهو 


3 ات خا 

اكهاوء ودرا سم 
١‏ يي -- امي 9 
لين مدي ازروف 


الجر لعادعيت صف 
الالسحيية - الكت هلي" وَالاياحَت 
إحماء الواتت مك_ لاوجت - 
المين -الهركدى 


دارالكنب الغلميقة 


١اةلانلراتاقة‏ مامكا "لق عردم 


3 
د 21-5 1 
ترفوت بشت ست نة 1971 بَيروت - لكان 


0 أنارأء8 1971 وناهلة8 أله 30 لرورة طما8ة برط كو 
نهنا - طأكناهرزء8 1971 ململ ترد8 تام لدسقطما! ردم عاأطماع 


الكتاب : حاشية الطحطاوي على الدُِّرّ ا مختار 
شرح تنوير الأبيصار 
ناططم ماه" الللم] الة] -إم كآهلااؤةن : 712016 
جمع8ة.- لف ه اللاللم لاعاحة جما لا نالا-الم 


حموعطه لتم | أ ات © صنهلبإ0ط 


التصنيف : فمه حنقى 


مع نممة نال اأجصول :ره 2[1ه 613551112 


5 
ِ 
المؤلف : العلامة أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 2 
زت ١155اه)‏ : 8 
لعممقطها/! معط لصطخ وصواخ-ام : رمطأناكم 8 
(.8 1231 .(ا) التتماطة] -لم انهمدذا معط 
ع8 
0-1 8 
المحقق : الشيخ أحمد فريد المزيدي ٍِ 
ع 
ألأعها/ا- له ندع 20 مطح طعالاه5-لم : 201101 3 
© 
2 
2 
الناشر : دار الكقتب العلميية - بيروت 

ع8 
أناءاع8 - طولإتم ]الم ممامك>ا-لم عهم :رع اذ أاطنتط 9 
ّ 
3 
عدد الصفحات !١١(‏ جزء/١١مجلد)‏ 7680 (121/015/1228) 23065 0 
قياس الصفحات م 1724 526 3 
سنة الطباعة .14381 - .20178.82 هوا 3 
بلد الطباعة لبنان دممصضوطف ا صل لعتملرط ع 

الطبعة الأولى (لونان) (عهام0 15:2 مملكالع 


5 طقيزاد !ا-اق طهعه»ا-لق عقط © زط كخطول علاأوناءمع 
01 عط لقم مملأةء اطلام كأطا 01 31م ولا ممموطع | -أنئزع8 


/إ30 لاط 01 نما /زم3 0[ لع باط أذ أل,لع100106مع],لع]30513] 
لاوط ألا رامع كلاد أهلاءأناع: ,هن ع5هط 0318 3 دأ 0ع01)؟5 1م ,كطقعلم 
]انام عط أه ممأككتدمعم حعخالينا رمرم عط 


لناوللات8 ألم لدتصسخطماا لاط ماوع 
مممقطعا - )بئثع8 1971 


6581 0-اة ,7نام رقم 


810 مانام ل «ةلإتتصلا-لة طامخم)لالظ عد © ذ تؤرعكم رعرع وله كامل كرام 


د 2 804 5 1موب : زم (لتكللمامة؟ ناه لمناعل0هتارائماالة ,صمتاهدعد ةمع عانهآ مقطا طانمرع8 
5 3 965+ دوع 00أأةكأ/ماناة 5305 عأأهأ ولام كلامآ مع 06065/م كلام ]دمت أع2]11م عمقام 
ٍِ ,601ألاءأة8 11-9424 :80.80 أمقمعيع مم عا اأماعدممهع اع عأ [الأ أكع العامة" تدم عنمو عامداه6م 
0 0 1107 آل1غأء8 طواه؟5-ا3 0قلزل8 ناز 5ع أنادالامم 05 
عرمونءالقبة, مبنى دار الكتب العلمية 

5 هاتف:د +4516804481٠١ /1١/15‏ جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
2 فاكس: غ١86‏ مه لكخب ت-لبنا ا 1 أو اعا إلعنا 
ٌِ ع ةا بسروت تنا بيروت ان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 
9 


رراضن الصاح _بيروت 2 .ببب. 0 كاملا أو مجز أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
١‏ أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


9 


د ص ا سل و 
اسيل ادر احير 
كتَابُ الأضْحِيَّة 
قَالَ المُصَنّفٌ: [كِتَابُ الأضجية مِنْ ذِكْر السَاصٌ بَعْدَ العَامٌ. 
(هِيَ) لَمَة: اسْمْ مَا يُذْبَح أَيّامِ الأضحى. من تَسِْيةٍ النَّيْء بام 0 
كتات الأشحيّة 

المناسبة بين الذبائح والأضحية أن الأضحية من جنس الذبائح إلا أن 
الأول أعم والثاني أخصء وإنما أفردها بكتاب على حدة؛ لأنها واجبة تثبت 
بشرائط وأحكام وأسباب خاصة كذا 5 (مسكين) انتهى. 

وفيها: ثمان لغات ضم الهمزة مع تشديد الياء وتخفيفها وكسر الهمزة 
معهما وضحية بفتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها. 

وأصل أضحية أضحوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسرت الحاء لتناسب الياء وتجمع 
على أضاسي يتشدين الباءة 

قال الشارح: قوله : (مِن تَسْمِيَةٍ الشّئْء بام وَقته)””' أي : باسم مأخوذ من 
اسم وقته. انتهى «حلبي». 

قال الفراء: وضحى تضحية إذا ذبح الأضحية وقت الضحىء هذا أصله ثم 
البرجندي : هي منسوب إلى الأضحى بفتح الهمزة وهو النحر. والضم والكسر 
من تغييرات النسب» وإنما سمي يوم النخر بالأضحى»؛ لأنه يتضحى فيه 
بالغداء» فإن السنة فيه أن لا يأكل شيئًا حتى ترتفع الشمس ويصلي» انتهى. 

وهذا لا يظهر إن كان هذا الاسم متحققًا قبل هذه المشروعية. 
220 فِي «الْمُغْربٍ)» : يُقَالٌ ضَسَىء ذا بح الْأضحِيّة وَقْتَ الصحَى هَذَا أَضْلَُ: م كثر حَنَّى قبل 

ضَحَّى فِي أي وَهْتِ كَانَ مِنْ أَيّام الَمْرِيتٍ وَلَوْ آخِرَ النَهَارِِ انتهى. وَقِيل ور إلى أ 

ب 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


وَشَرْعَا : (ذَبْحُ حَيَوانٍ مَخْصُوصٍ بن القُرْبَةٍ في وَقْتٍِ مَخْصُوصٍ. 
وَشَرَائِطَهًا : الإِسْلَامْ وَالإقَامَةُ وَالِيَسَارُ الَذِي يَتَعَلّنُ بو) وُجُوبُ (صَدَفَةٍ الفظر) 


قال في «التبيين»: القرب المالية نوعان: نوع بالتمليك كالصدقة» ونوع 
بالإتلاف كالإعتاق. 

وفي الأضحية اجتمع المعنيان؛ فإنها تقرّب بإراقة الدم» وهو إتلاف ثم 
بالتصرف باللحم يكون تمليكًا وإباحة» انتهى. 

قال في «الواقعات»: شراء أضحية بعشرة دراهم أولى من التصدق بألف 
درهم؛ لأن القربة التي تحصل بإراقة الدم لا تحصل بالصدقة. 

قوله : (مَخْصُوص) أي : نوعًا وسئًا. 

قوله: (بِنِيَّةِ القُرْبَة) فلا يكون عنها إلا بالنية» حتى لو ذبح أيامها من 
اخيرات المخضوصي ري حفر 1 لا يسقط عنه الواجب. 

قوله: (و شَرَائِطُهَا: الإِسْلامُ) لكنه لا ب يشترط في - جميع الوقت من أوله إلى 
ال 0 نا ماي شاد انتهى 
«هندية» ومثله الحرية. 

قوله: (وَالإِقَامَة» هي مثل الإسلام فيما تقدم بالسائر ا جيوته 
الأضحية وإن تطوع بها أجزأته عنها وهذا إذا سافر قبل أن ي* يشتري أضحية» فإن 
اشترى شاة لها ثم سافر ذكر في في «المنتقى» أنه يبيعها ولا يضحي بها أي: لا 

وكذا روي عن محمد ومن المشايخ من فصل»ء فقال: إن كان موسرًا لا 
يجب عليه وإن كان معسرًا ينبغي أن يجب عليه ولا تسقط بسفره وإن سافر 
بعد دخول الوقت قالوا : ينبغي أن يكون الجواب كذلك. انتهى ١هندية».‏ 

قوله : ١‏ اوالشباز الذي بتكلؤايه وجوت افد انر قال فى «الهندية»: 
سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لا يستغنى عنها. 


كتَابُ الأضحِيَةٍ 1 
2 نراق ا 2 لاخ هس 07 0 0200-7 
كَمَا مر (لا الذَكُورَةٌ فتحبٌ عَلَى الأنقى) «حَانية). 

(وَسَبْبُهَا الوَقْتُ) وَهْوَ أَيّامُ النّخْر وَقِيلَ: الرّأسء وَقَدَّمَهُ فِي «التَتَارحَانية). 


وأما'ما عدا ذلك من شاعمة أو زقيق أو خيل أومتاع للتجارة أو عمميرهاء 
فإنه يعتد به من يسارهء وإن كان له عقار ومستغلات ملك اختلف فيه 
المتأخرون؛ فجماعة منهم اعتبروا الداخل فقيل : إن كان يدخل من الريع قوت 
فيكة أدفعلية الأضسية 

ومنهم من اعتبر قوت شهر»ء فمتى فضل عن ذلك قدر مائتي درهمء 
فصاعدًا فعليه الأضحية» وإن كانت هذه المستغلات وقمًا إن كان وجب له في 
أيام الأضاحي قدر مائتي درهم فصاعدًا عليه الأضحية وإلا فلا ولو عليه دين 
لو فرّق ما بيده لقضائه نقص الباقى عن النصاب أو له مال غاتب لا يصل إليه 
بايا لفحي عل 0 والثر ا عدر لوسر بالسوير إذا كان الزوج ملا عندهماء 
لا عنده قيل : الخلاف في المعجل. 

وأما المؤجل فلا تعتبر به موسرة إجماعًا وإن كان له مصحف يساوي 
نصابًا وهو ممن يحسن أن يقرأ فيه فلا أضحية عليه سواء قرأ فيه بالفعل أو لاء 
وإن كان لا يحسن القراءة فيه وجبت. وإن أمسكه لأجل ولده الصغير حتى 
يتعلم القرآن وجبت. 

وفي «الصغرى»: بالكتب لا يعد غنيًا إلا أن يكون من كل نوع كتابان 
برواية واحدة عن شيخ واحد وعن شيخ بروايتين كرواية أبي حفص وأبي 
سليمان عن :معد لآ يجب ولا يعد غدا ركتس الأحاديق والتفشيره وإن كان 
له من كل نوع كتابان وصاحب كتب الطب والنجوم والأدب يعد غنيًّا بها إذا 
بلغ قيمتها نصابًّاء انتهى بتصرف. 

قوله : (وَسَبْبْهَا الوَقْتُ) لأن السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به؛ إذ 
الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سببّاء وكذا إذا لازمه» فيتكرر 
بتكرره كما عرف في الأصولء ثم إن الأضحية تكررت بتكرر الوقت» وهو ظاهر. 


(وَرُكْنْهَا) : ذَبْحُ (مَا يَجُوز ذَبْحُةُ) مِنَ النعم لا غَيْر فَيْكْرَه ذَبْحُ دَجَاجَةٍ وَدِيكِ؛ 
أنه تبه ِالمَجُوسِ «يرَازِيَة). ْ 

(وَحُْكْمُهَا: الخُرُوجٌ عَنْ عَهْدَةٍ الواجب) في الدنيًا. 

(وَالوُصُولُ إِلَى النَّوَابٍ) بِفَضْلٍ الله تَعَالَى (فِي العْقْبَى) مع صِحَّةٍ الَبّةَ؛ إِذْ لا 
نَوَابَ بِدُونِهًا (قتجبٌ) النََضْحِيَّةُ: أي : إِرَاقَةُ الدّمِ مِنّ النَعم ل 


رهما يدل عق سيية ارقف "انضاع التق عليه اداع بقديم الصدلذة 
على وقتها وإنما لم تجب على الفقير وإن وجد الوقت في حقه لفوات شرط 
الوجوب, وهو الغنى. 

قوله: (مَا يَحُوز ذَبْحُهُ) أي: فى الأضحية بنية الأضحية فى أيامها؛ لأن 
ذكزر لكوم ها ينوع يه ذلك اتوم والأفنحية إلما تتشقق بهذا الفعل العيديةة: 

ويدل عليه التعريف السابق» وإن شعت اعتبرت في الركن ذبح النعم خاصة 
واعتبرت ما بقي شروطًا. 

قوله: (فَيْكْرَه ذَبْحُ دَجَاجَةٍ وَدِيكِ) أي: بنية الأضحية والكراهة تحريمية كما 
الي ل اك 

قوله : (بِقَضْلٍ اللَّم) أي: لا بطريق الوجوب عليه تعالى. 

قرله» :دشت لتقجية) إسا ا حوتف إلى الفط اول مل إنخاة إل 
العين ال يي كما فعله القدوري. 

قوله: (أي: إِرَاقَةٌ الدّم) الدليل على وجوب الإراقة أنّها لو تصدّق بها حية 
لا يخرج عن الواجب. 

أما التصدق بلحمها بعد الذبح» فمستحب حتى لو لم يتصدق به جازء 
انتهى. 

والوجوب هو ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف أنها سنة وعن الطرفين 


)١(‏ وَهَذَا فِيمَن لا أَضْحَِّةَ عَلَيْهِ إلا قَالْأَمْرُ أَظهَرُ 


فريضة كما فى قاضى خانء, وذكر الأسبيجابى أنها واجبة عنده سنة عندهماء 
قر ود ق رمي ار اللسابوري كنا في «الاختيار» والصحيح : أنها 
واجبة كما في «المضمرات» إلا أن وجوبها دون وجوب كفارة اليمين» وقد 
سبق أن وجوبها دون وجوب صدقة الفطر «قهستاني». 

وجه القول بالسنية قوله كَللِةِ: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة. وأراد أحدكم أن 
يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»”'' والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب. 

ووجه الوجوب: قوله وَةْ: «من وجد سعة ولم يضح. فلا يقرين 


مصلانا)”". 
قبل الصلاة فليعد»". 


والأمر للوجوب, فلولا أنها واجبة ما وجبت إعادتها. 

والمراد بالإرادة فى الحديث ما هو ضد السهو لا التخيير ؛ لأنه غير مخير 
إنضماعا 354 العقيير لا ينم الاك المباع :اقلم يدل ذكر الإرلدة في المتديت 
على نفي الوجوب» ومثله ما روي عنه يَكِةِ أنه قال: «من أراد أن يحج 
فليتعجل 90 2. 

قوله: (عَمَلَا لا اعْتِقَادًا) أي : فلا يكفر جاحده كما في (المنح) وهذا منه 
يفيد أن الواجب اعتقادًا يكفر جاحدهء وليس كذلكء. فإن الوتر واجب 
اعتقادّاء» ولا يكفر جاحده ويمكن أن يراد بالواجب في كلامه الفرض» فتسلم 
تلك الإفادة» أفاده الحلبي. 
)١(‏ أخرجه مسلم (”/ 1656ء رقم /ا/91١).‏ 


(؟) أخرجه أحمد(؟/ »0١‏ رقم 85075)» والحاكم (؟/؟57». رقم 5558). والبيهقي (9/ 
55٠‏ رقم 141/41). 


(6) أخرجه مسلم (*/ 21987 رقم »)١93١‏ والبيهقي (517/4؟.2 رقم 188454). 
(5) أخرجه أحمد في المسند (18351). 


وفيه: إنهم صرحوا أن الوتر لا يجب اعتقاده حتى قال بعضهم: ينوي 
الوترء لا الوتر الواجب مراعاة لقول الصاحبين» وقوله : ولا يكفر جاحده.» إن 
كان المراد لا يكفر من جحد وجوبه لا مشروعيته» فمسلمء وإن أراد أن من 
أنكر مشروعيته أصلًا» لا يكفرء ففيه نظر! 

قوله : (مَمْكِنَةِ) بصيغة اسم الفاعل من التمكين. 

قوله: (ممِيَ مَايَجبٌ) الأوضح أن يقول: والواجب بهذه القدرة ما 


قال في «الهندية»: وأما كيفية الوجوب» فتجب في وقتها وجوبًا موسعًا في 
جملة الوقت من غير عين» ففي أي وقتٍ ضحى من عليه الواجب كان مؤديا 
له» سواء كان في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره؛ وعلى هذا يتخرج ما 
إذا لم يكن أهلًا للوجوب في أول الوقت ثم صار أهلّا في آخره بأن كان كافرًا 
أو عبدًا أو فقيرًا أو سافر في أول الوقت ثم صار أهلا في آخره» فإنه يجب 
عليه ولو كان أهلًّا في أوله ثم لم يبق أهلّا في آخره بأن ارتد أو أعسر أو سافر 
ل ب 

ولو ضحى في أول الوقت وهو فقير ثم صار غنيّاء فعليه أن يعيد 
الأضحية» وهو الصحيح ولو كان موسرًا في جميع الوقت ثم صار فقيرًا بعده 
صارت قيمة شاة صالحة ديئا في ذمته يتصدق بها متى وجدهاء ولومات 
الموسر في أيام النحر قبل أن يضحي سقطت عنه الأضحية» انتهى. 

واعترض بأنها لو وجبت بقدرة ممكنة لما اعتبر في الفقر والغنى آخر 
الوقت بل كانت تجب عليه بالتمكن أول الوقت؛ فيلزم من القول بسقوطها 
بافتقاره آخر الوقت أن وجوبها بقدرة ميسرة. 

وأجيب بأن المراد بالتمكن التمكن الكائن آخر وقتها؛ إذ هو يتعلق به 
الوجوب مضيقًا. 


َابُ الأضْحِيّة 4 
ِمُجَرّدٍ التّمَكْنِ م مِنَ الفِغْلِء قلا يُشْترَظ بَقَاؤْهَا لِبَقَاءِ الؤجوب؛ لأنّهَا شَرْظُ مَخْضء 
يي ل ا 0 
02 لو مَضْتْ أَنَامُهَا. 

(عَلَى ًّ خر سم قسج بم بضر أو قَريةِ أو بَادِية ١عَيْنِيَ‏ 1. 

جب ما أَهْل مَكَة فَتلْرَمْهُم وَإِنْ حَجُواء وَقِيلَ: لا تَلْرَم 
الم خَْرِمَ (سِرَاح). 


عنده: يظهر عدم اشتراط دوام القدرة» وليس المراد ما هو أعم الشامل 
للتمكن أول وقتها؛ لأنها وإن وجبت بأول الوقت لكن وجويًا موسعًاء انتهى. 

قوله: (بِمُجَرّدٍ النّمَكْنِ مِنّ الفِغْل) أي: بالعمكن من الفعل المجرد عن 
اشتراط دوام القدرة. 

قوله: (لِأَنّهَا شَرْط مَحُْضٌ) أي: وليس فيه معنى العلة» والشرط يكفي 
فلاف مح ذه عو لوسرو 

قوله : (هِي ما يَحبٌ ... إلخ) الأوضح أن يقول: والواجب بالقدرة الميسرة 
ما يجب إلخ. 

قوله : (بِصِقَةٍ اليَسْر) الباء للمصاحبة. 

قوله: (فَعَيّرَتَهَ مِنَ العْسْر) وهو الوجوب بمجرد التمكن إلى اليسرء 
المعو با حضقة السو يدو السكره زهذا ميان الوحه العنمية تحنف لمن 
العراغ انه كان عير قي بس بل واجوفة مسرا فق أو تشرو عي 

قوله: (فِي مَعْتَى العِلّ) ويشترط دوام العلة لدوام المعلول. 

قوله: (بِدَلِيلٍ) مرتبط بقوله: بقدرة ممكنة يعني : إنما كان وجوبها بقدرة 
ا ل 

قوله: (وَقِبِلَ: لا تَلْرَمُ المُحْرمَ) أي: وإن كان من أهل مكة»ء وهو الذي في 
«شرح الطحاوي). 


٠‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
(مُوسِرٌ) يَسَارُ الفِظرَةٍ (تمنْ نَفْسِهِ لا عَنْ طِفْلِه) عَلَى الظاهرء بخلاف الفِظرَةٍ 
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(شَاةٌ) بالرّفع بَدَلَّ مِنْ ضَمِيرٍ تَجِبُ أو فَاعِله. 
(أو سُبْعٌ يَدَنْةِ) هِي الإبل وَالبَقَرُه سُمّيّت به لِضَحَامَتِهَاء وَلَو لِأَحَدِمِمْ 
ُبْع لَمْ جر عَنْ أَحَدِ وَنُجَرِئ عَمّا دون سَبْعَةٍ بالأؤلَى. 


ع2 
١‏ 


قل مِنْ 


قوله: (لا عَنْ طِفَلِه) أي : من مال الأب. 

قوله: (عَلَى الظاهر) أي : من الرواية» والفتوى عليه؛ وفى رواية الحسن 
عن الإمام: أنه يجب أن يضحي عن ولده الصغير وولد ولده الذي لا أب له. 

ويسكحب أن يضكى عن مماليكه كنا فى «التتارخاتية» وليسش عليه أن 
يضحي عن أولاده الكبار وزوجته إلا بإذن. 
عليه» وفي نسخ المؤلف: فتجب اللأضحية ؛ فالفاعل مصرح به. ولا يصح أن 
يكز كاه رد لا من | واقاعاذ وهو كين لملا معدرف تقدين: ولمعي به 
ولو زاد باء وعلقها بالتضحية؛ لكان أظهر وقد تبع في ذلك المصنف في 

قوله: (أَو سُبْعُيَدَنِّ) لما روى جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «نحرنا 
مع رسول الله يَكِِ البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة»""". 

وأما الشاة فلا نص فيها فبقيت على القياس من أن الإراقة قربة» وهى لا 

قوله: (لمُ يُجْرْ عَنْ أحَدِ) لأنه بخروج البعض عن القربة يخرج الكل. 
انتهى (حموى). 

قوله: (وَتُجْزِئ عَمَّا دُون سَبْعَة) أي : بشرط أن يكون لكل سبع أو أكثر» 
انتهى «حلبي). 1 


.)4١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 


8 536 
كتَابُ الأضحيّة ١‏ 


- 
يو عو 2 


0 مد قبي الع (يَوْم النَخْرٍ إلى آخْرٍ يَّامِ) وَهَي ثلاثة 
2 ي عن وَل الصَّغِ مِن مَالِهِ) صَحَحَه فى «الْهذَايَة). 
(وَقِيلَ : 0 فِي «الكافي». 


ال ون للب أنْ يَمْعَلَّهُ مِنْ مَالِ طَفْلِهِ وَرَجَحَهُ ابن الشّحنَة. 


وم كس نم2 
فضلهًا أولها. 


و ءَ 


قلت : وَهُوَ المُعْتَمَد لِمَا في مَتْن «مَوَاهِبٍ الرَّحْمْن» من أَنَهُ أصح ما يُقْتَى به. 
وَعَلَنَهُ في #التُرهافا بأنة إن كان المغشوة الإثكات تالآث ل ينلقة فى مال 


02 


وَلْدِهِ كَالعِيْقٍ أو التَّصَدَّقٍ باللحمء فمَال الصَّبيَ لا يَحْثَمِلَ صَدَفَةَ التََطَوُع 

قوله: (فَجْرَ يَوْم النَّحْر) هذا بيان لأول وقتها في الجملة» فلا ينافي أن 
ابتداء وقت بعض أفرادها بعد الصلاة «حلبى). 

قلت: ذكر المصنف في شرحه أن أول وقت الوجوب طلوع الفجرء وكون 
اسح جا قاد اوناك حل امعد ارا 

قوله : (نُصِب عَلَى الظَرْفيّة» أي : ظرفية الوجوب. 

قوله : (أَنْضَلْهًا َوّلْهَا) لنص الحديث عليه وللمبادرة إلى أداء القربة» وهو 
الأصل إلا لعارض كالسفر وتجوز في لياليها؛ لأنها تبع للأيام» ويكره لخوف 
الغلط في الظلمة»ء انتهى (حموي). 

قوله: (وقيل: لا) قال فى «الهددية»: وغلى الرواية القن لا توجب:فن مان 
الصغير ليس للأب والوصي أن يفعل ذلكء» فإن فعل الأب لا يضمن في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف وعليه الفتوى» وإن فعل الوصي يضمن في قول محمد. 

واختلف المشايخ في قول أبي حنيفة قال بعضهم : لا يضمن كما لا يضم 
الآأب. 

وكا ل يحتضنني؟ إن 015 لقني اك ليش د وا لاحم والوشتر: 
وَالْمَجْنُونُ في هذا بمنزلة الصبي» وأمّا الذي يجن ويفيق» فهو كالصحيح كذا 
في فتاوى قاضي خانء انتهى. 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


وَعَزَاه لِامَبْسُوط' فَلَيُحْمَظ. 

م مَّحَ عَلَى القَوْلٍ الأَوَّلٍ بقَوْلِهِ : (وَأكلَ مِنْهُ الظَفْلْ) وَادّحَرَ لَهُ قَدْرَ حَاجَيِه. 

(وَمَا بَقِيَ يُبِدَل بِمًا يَنْتَفِعٌ) الصَّغِير (بِعَيْنِ) كَنَوْبٍ وَحُْفٌ لا بم يَسْتَمْلِك كُخْبْرِ 
ولشووضابل كفال» وكذا الجذ وانرية: وض هراك يكو في كذنو شرت 
لأُضْحَيةٍ) أي : إِنْ نَوَى وَفْتَ الشّرَاء الإشْرَاكَ صَحّ اسْتِحْسَانًاء وَإِلّا لا (اسْيِحْسَانًا 


قوله: (وَعَرَاه لِل١مَبْسُوطِ))‏ والطرسوسي رجح تصحيح «المبسوط»)؛ لأن 
القواعد تشهد له؛ ولأن الأضحية عبادة وليس القول بوجوبها أولى من القول 
بوجوب الزكاة في ماله. 

وقال العلامة عبد البر: إن صاحب «الهداية» لم يصحح في المسألة شيئاء 
بل مقتضى صنيعه في ذكر الدليل ترجيح عدم الوجوب في حقهء فهو مع 
السرخسي في تصحيحه وإن لم يصرح به» انتهى. 

قوله: (يُبِدَل بِمَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِه) ظاهره أنه لا يجوز بيعه بدراهم» ثم يشتري 
بها ما ذكر. 

قوله : (كَتَوْبٍ وَخف) وغربال ومنخل «منح). 

قوله: (كَخْبْزْ) أي: إلا إذا دعت إليه الضرورة كما لا يخفى. 

قوله: (وَصَحَّ إِشْرَاكُ سِنَةِ) مصدر الرباعي. وعبارة «الدرر» و«الغرر): 
وصح لواحد إشراك ستة أي : جعلهم شركاء له؛ انتهى» «حلبي». 

قال في «الشرنبلالية»: هذا محمول على الغني؛ لأنها لم تتعين لوجوب 
التضحية بهاء ومع ذلك يكره لما فيه من خلف الوعد» وقد قالوا في - الْغَنِيٌ - 
إذا أشرك بعدما اشتراها للأضحية: إنه ينبغى له أن يتصدق بالثمن» فأما إذا 
القت زد وكمر د اله د يك لدتنيا #الذنه أن يا عدف سما تا 
للأضحية؛ فتعينت للوجوبء فلا يسقط عنه ما أوجبه على نفسه. كذا في 
«البدائع) ونحوه في (الهندية» عن «محيط) السرخسي. ١‏ 


َه 


قوله : (إِنْ نَوَى وَقْتَ الشَّرَاء الإشْرَاكَ... إلخ) قد علمت أن موضوع المسألة 


ع 


كِدَابٌ الأضجِيّة 75 
م ءََ م 0 ار :3 
وَذا) أى: الإشرّاك (قبل الشراء احب» 0ك 


فيما إذا اشتراها لنفسه د ثم أشرك فيها. 


وعبارة «الهندية»: ولو اشترى يريد أن يضحي ثم أشرك فيها ستة يكره 
ومح حر بنرا وي وي ريطي تراك اد اكيم 
فيهاء فلا يكره وإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسنء» انتهى. 

وفي «التبيين»: ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم أشرك ستة 
فعة أسؤاء اسعحينا نان :والقياس أن تهون شوفول زفي أنه أعدها 
للقربة» فيمتنع عن بيعها تمولًا. 

وجه الاستحسان: أنه قد يجد بقرة سمينة» وقد لا يظفر بالشركاء وقت 
الشراء فيشتريهاء ثم يطلب الشركاء ولو لم يجز ذلك لحرجوا وهو مدفوع 
شرعًاء انتهى. 

قال أبو السعود بعد نقله كلام «الدرر»: الذي هو ككلام المؤلف ما نصه: 
وسياق كلامه يفيد أنه اث شترى البقرة على نية الشركة» وليس كذلك بل صورة 
المسألة ته اه شتراها بلا نية الشركة ثم وجد الشريك؛ لأنه إذا اشتراها على نية 
الشركة لا يكون مخالمًا للقياس كما ذكره «الواني». 

ثم قال: ويُخالفه ما قدمناه في باب الهدي معزيًا لل «بحر) من قوله: 
اتتقراها للقق دق غير أنية الشرك “لسن لءاالأشراك عبها»» لآله بصي بيغا ؟ 
لأنها كلها صارت واجبة بعضها بإيجاب الشرع» وما زاد بإيجابه» انتهى. 

فإن حمل على أن الأضحى تخالف الهدي فى ذلك أو أن ذلك في الفقير» 
زال التنافي والله تعالى أعلم. ١‏ ْ 

وفي «مناسك الكرماني»: وإذا اشترى شاة يريد أضحية في ضميره» ففي 
ظاهر الرواية» لا تصير أضحية حتى يوجبها بلسانه: لكن المذهب والفترى 
على أنه ينظر إن كان المشتري غنيًا لا يصير واجبًا في الروايات كلها؛ لأنها 
واجبة في ذمتهء فلا تحتاج إلى التعيين. 


ل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
5 رقت اتلك وز لا براقا ره راطع تنين الأكان اد جلها جااللويين 
قَالَ المُضِئّفٌ: [(وَأَوكُ وَفتِهَا بَعْدَ الصَّلَاةٍ إِنْ ذْبَحَ في مضر) أ اع 


عَبده :ولو كل الخظة لكن يندها حت لي أ ا اه ا ا ا 


وإن كان فقيرّاء ففي ظاهر الرواية يحب أن يتعين بالعقدء فإن وهب له أو 
تصدق عليه فنوى بقلبه لا تصير أضحية بالإجماع؛ لأن العقد لا يصلح للتعيين 
فى الإيجاب. وكذا لو كانت الشاة عنده» فأضمر بقلبه الأضحية لا تصير 
أضحية بالإجماع: انتهى. 

قوله: (وَية ُقْسَمْ اللّحُمُ) انظر هل هذه القسمة متعينة أو لا» حصن لو داقر 

لنفسه ولزوجته وأولاده الكبار بدنة ولم يقسموها تجزيهم أو لا. 

والظاهر: أنها لا تشترط؛ لأن المقصود منها الإراقة وقد حصلت. 

وفي فتاوى «الخلاصة»: والفيض تعليق القسمة على إرادتهم»ء وهو يؤيد 
ما سبق غير أنه إذا كان فيهم فقير والباقي أغنياء يتعين عليه أخذ نصيبه؛ 
ليتصدق به. 

قوله: (إلَّا إِذَا ضُمَّ مَعَهُ مِنَ الأكارع أو الجِلْدِ) قال في «الدرر»: أي: يكون 
في كل جانب شيء من اللحم ومن الأكارع أو يكون في كل جانب شيء من 
اللحم وبعض الجلد أو يكون في جانب لحم وأكارع. وفي آخر لحم وجلدء 
فحينئذ يجوز صرفًا للجنس إلى خلاف الجنسء انتهى. 

قال الشارح: قوله: (أي: يَعْدَ أَسْبَقِ صَلَاةِ) فلو ضحى بعد صلاة أهل المصر 
ف اضباةة التحاتة أوافلى المكن سرام امتععسا نا لآنيا مداذة مععير ولو 
ضحى بعدما قعد الإمام قدر التشهد قبل السلامء لا يجزيه في قياس قول الإمام 
خلافا لهماء انتهى. 

أي : بناء على أن الخروج بصنعه فرض أم لا. 

قوله : (وَلَّو قَبْلَ الخَطْبَة) ويكون مسيئاء انتهى» «حلبي). 


000 
كتات الأضحية ه6١‏ 


وَبَعْدَ مْضِيّ وَفْتِهَا لَو لَمْ يُصَلُوا لِعُذْرهِ ويجُوز فِي العَدٍ وَبَعدَهُ قَبْلَ الصّلَاة؛ لأَنَّ 
الصَّلَاةَ فِي العَدٍ تَقَعْ فضا أذاء «ريْلَعِيَ) وَغَيْره. 
(وَبَعْدَ ظلُوع قَجْرِ يَوْم النَحْرٍ إِنْ دَبْحَ في غَيْرِ) وَآخِرْهُ فيَيْلَ غُرُوبٍ يَوْم الثَّالِثِ. 
وَجَوَّرَهُ الشَّافِعِنُ فِي الرّابع» وَالمُعْتَبرُ مَكَانُ الأضحِيّةٍ لا مَكَانَُ مَنْ عَلَيْ فَحِيلَةُ 


ووقت صلاتها من حل النافلة إلى قبيل الزوال. 

قوله: (وَبَعْدَ مُضِيٌ وَقَيِهَا) : عطف على بعد الصلاة. 

قوله: (لِعُذَرِ) أي: غير الفتنة المذكورة بعدء قوله: («رَيْلَعِىَ) وَغَيْره)) 
وهو الذي ذكره صاحب «المحيط» عن «شرح القدوري». وذكر 0 آخر هوة 
أنه لا تجزيهم التضحية في اليوم الثاني قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن 
يصلي الإمام. 

قوله : (وَبَعْدَ طُنُوع فَجْر يَوْم النَّحْر إِنْ ذَبَحَ في غَيْرو) الأصل فيه قوله :82 : إن 
أول نُسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية» قال ذلك في حق من عليه صلاة العيد» 
كي لا يشتغل عنها بهاء فلا معنى للتأخير عن القروي إذ لا صلاة عليه انتهى» 
(زيلعي). 

قوله: (وَآخِرْهُ قبَيْلَ عُرُوب يَوْم الثَّالِثْ) قال في «التبيين»: أيام النحر ثلاثة 
وأيام التشريق ثلاثة» والكل يمضي بأربعة أيام أولها نحر لا غير وآخرها تشريق 
لا غير والمتوسطان نحر وتشريق» انتهى. 

وأيام النحر هي المعدودات وأيام التشريق هي المعلومات. 

فون التق نكاق الامو سحن لو كانه كن :ا سراد لعفي فقن 
القعير» بون كيا نشي الفسر »وق العكسن الاتيجرر لبعد ابذهم رهد 
بخلاف صدقة الفطر حيث يعتبر فيها مكان الفاعل؛ لأنها تتعلق بالذمة» والمال 
ا 0 
)١(‏ قال في «الجوهرة النيرة» (5/ :)04٠‏ وَيُحْتَبَرُ نِي الذَّبْح مَكَانُ الأضحِيّة لا مَكَانُ المَّجُلٍ وَإِنّْ 


كَانَ الرَّجْلُ في المضرء وَالشَّاةُ في السَّوَادِ فَدَبحُوا عَنْهُ بَعْدَ ُلُوع الْمَجْر بِأَمْرِهِ جَارٌَ وَإِنْ كَانَ في - 


3 
7 
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مِضْرِيّ أرَادَ الَعْجِيلَ أَنْ يُخْرِجَهًا لِخَارِجٍ المضره فَيْضَحَي بها إِذَا طَلَّعَ الفَجْرٌ «مُجْتَبَى). 
(وَالمُعْتَبَرٌ آخِرٌ وَفِْهَا لِلمَقِيرٍوَضِدَهُ وَالولَادَة وَالمَوْتُ فَلَو كَانَ عَيِّا ِي أوَّلٍ 
يام فُقِرًا في آخِرِمًا لا تَجبٌ عَلَيّه وَإِنْ وُلِدَ في اليّوْمِ الآخَرٍ تَجبٌ عَلَيّه. وَإِنْ مَاتَ 


َه 


0 


ال 
بين أن الما صَلّى بغي طَهَاَةٍ ناد الصّلاه ذُونَ الأضْسِبَة) لأنَمِنَ الَُمَاء 
مَنْ قَالَ: لا يُعِيدُ الصَّلَاة إِلّا الإمَامَ وَحْدَهٌ فَكَانَ لِلاجْتِهَادٍ فيه مساعٌ «رَيْلْعَِ). 


قوله: (أَنْ يُخْرجَهَا لِخَارِجٍ المِضر) قال في «التبيين» : وحيلة المصري إذا 
أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر في موضع يجوز للمسافر أن يقصر 
فيه» فيضحي كما طلع الفجر؛ لأن وقتها من طلوع الفجر. وإنما أخرت إلى ما 


بعد الصلاة في المصر؛ لما ذكرناه. 
فقوله: أن يخرجها أي: يأمر بإخراجهاء إذ لو خرج معها لا يظهر اعتبار 
مكانها فقط. 
كما نبه عليه «الحلبي». 
قوله : (وَالولَادَة) أي: على القول بأنه يضحي عن الصغير من ماله إن لم 
يكن له مال» أو من مال الصغير إن كان له مال على قول أيضّاء وتقدم 
مستوفى. 
قوله: (لا يُعِيدٌ الصَّلَاة ! 
الواجب. 
قال «الزيلعي»): فجعلناه عذرًا في جواز التضحية تحريًا للجواز وصيانة 


لأضاحيهم عن الفساد.ء انتهى. 
بقي الكلام في الإمام الذي وجبت عليه الإعادة هل يعيد الأضحية»ء 


وسياتى قول بإعادته. 
السّوَادِء وَالشَّاةُ في الْمضر لَا يَجُورُ الذّبْحُ إلّا بَعْدَ صَلَاةٍ الْعِيدِ وَحِيلَةُ الْمضرِي إِذَا أَرَاد أَنْ 
لمم اد د فقاو قد مو ا 3 دي وي ها ود و 1 


كتّاتث الأضجة | - 


وَفي "لشت نما تُعَادُ َبْلَ انرق لَا بَعْدَهُ. 

وَفِي «البَرَّازِيّة) : بَلّدَة فِيهًا فِتْنَة قَلَمْ يُصَلُوا ومو ظلوع ار جا في 
«المُخْتَارِ) لَكن فِي (اليُنابيع): وَلُو تَعَمّدَ التَرْك فَسَنَّ أرَلَ وَفْتِهَا لا 1 الذنع و 
َوزكَ التّضلء التقى. - 


قوله: (وَفَى «المخْتبى): نا تَعَادُ) أي : الصلاة إلخ قال: هذا تقييد 
لإطلاق المتن ٠‏ وهو وَجَيْه لماءفى:الإعاذة بعد التترق فن المشقة: 

قال في «وجيز الكردري»: صلى الإمام وضحى ثم علم أنه كان صلى بلا 
وضوء جازت الأضحيةء ولو تذكر قبل تفرق الناس» تعاد الصلاة» ولا تعاد 
الأضحية» ومن الناس من قال: لا يعيد الناس». ويعيد الإمام وحده. 

ولو نادى بالناس ليعيدوهاء فمن ذبح قبل العلم جازت» ومن علم به لم 
يجز ذبحه إذا دح قبل الزرام وبعده يجوزء انتهى. 

قوله اقلم تضلوا) تفلم والتيضليها فيه «زيلعي). 

قوله: (جَارَ في «المُخْتَارِ)) لأن البلدة في هذا الحكم كالسواد» انتهى 
(#تبيين2. 

0 وهذا يعارض ما تقدمء نقله عن «الزيلعي» وغيره» انتهى. 

قلت: ذكر النوعين «الزيلعي»» فيحمل العذر المتقدم على غير الفتنة» كما 

نبهنا عليه هناك وذكر هذا الفرع في «السراجية» وذكر أن الفتوئ غلى الجواز 
أي: بعد طلوع الفجر. 

قوله: (لكن في «الينابيع»... إلخ) لا وجه لهذا الاستدراك؛ لأن ما قبله 
ترك لعذرء. وهذا لغيره. 

قوله: (وَلَو تَعَمَّدَ) أي: الإمام. وقوله: (فَسَنَّ) أي: أتى بسنة الأضحية 
وهو الذبح. 

قوله: (حَنَّى تَرُوْلَ الشّمْسٌ) إنما لم يجز قبل الزوال لاحتمال أن يصلي 
الإمام. انتهى «حلبي). 
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وقر له تجوز فيل ارال في اليم الأول وَتَجُوزُ في قي الأيّام. 


قَلْتُ : وَقَدَّمْنَا أنّهُ مُخْتَارُ الرَيْلَعِيَ وَغَيْرو ويه جَرَمْ في الموَاهبٍ» َتَنَكه! 
(كَمَا لو شَهِدُوا أنه يَوْم ابد عِنْدَ الإمَام مَصَلُوا؟ ْم ضَحُوا ثم بَانَ أنه يوم عرّكة 


سك هو 


0 الصَّلَاةٌ وَالتَضْحِيةِ) لأَنَّهُ لا يُمْكنُ التَحرّرُ عَن مِثْلٍ هَذَا الحَطَأ فَيْحَكُمْ بِالْجَوَازٍ 
صِيَانَة ليجَويع المُسْلِمِينَ «زَيُلَعِيَ). 
(وكْرِة) تَْرِيهًا (الدَبْحُ لَيْلّا) لاخْمّالٍ العَلَطِ. 


(وَلَوْ تُرِكَتٍ | لتَضْحِيّةِ وَمَضَتْ أَيَامُهَا تَصَدَّ3َ قَّ بِهَا حَبّةَ نَاوِرٌ) فَاعِلُ تَصَدَّقَ (لِمَعَينَة) 
وَلو فُقَيرَاء ولود كنا تَصَدَّقَ بِلَحْمهَاء ووو اوقا عقو و34 00 6647ل لوار انوع لق وام موا كوا الوا 


قوله: (وَقِيلَ: ... إلخ) الحكاية بقيل منصرفة إلى قوله: (وَتَجُورٌ فِي بَقِيّةٍ 
الأيّام)ء وتقدم أنه أحد قولين وأن ذلك في الترك لعذرء فلا وجه لإدخاله في 
ترك التعمد الذي هو عن غير عذر» فتدبر. 

قوله: (كمَا لّو شَّهِدُوا أَنّهُ يَوْمُ العِيدٍ... إلخ) بخلاف ما إذا صلى بغير 
شهادة؛ لأنه لا يتعذر التحرز عن مثلهء انتهى «تبيين». وذكر المسألة في 
«الذخيرة» مفصلة. 

قوله: (لجميع المَسْلِمِينَ) الذي في نسخة «الزيلعي»: التي بيدي صيانة 
لجمع المسلمين وهو كذلك في نسخ أي: الذين صلوا العيد بهذه الشهادة أي : 
عن إفساد صلاتهم وتضحيتهم. 

قله :(وكرة تَنوَوْها) قال المت قن قر ضهه الظاحت ان هده الكراهة 
للعتريه ومرععها إلى ختلاق الأو لي إذ اسعمان الغلط لا يصع ذليلة علن 
كراهة التحريم» انتهى. 

قوله: (وَلَّو قَقِيرَا) والغني لا يَحِبُ عَلَيْه أَكْثَرُ مِمّا التزمه إِلّا إذا عين به 

َيْرَ الواجب فِي ذِميهِ حِئَِذٍ يَجِبُ عَلَيِْ أن يََصَدَّقَ بالمنذور مَم الرايت 
ادق في د ومن الغا الى وعدت كنت الشان» بوك ذا أطلق المدر 
ولع يردي الراعسي فى انه بجي عليه عير مع ونا أراذ يه ارا اها يدي 


كِتَابُ الأضجيّة ١‏ 
1 0 حم فقيف عد كفي سكم بز ا 2 6 1 كب بدن 
وَلو نقصّهًا تصّدق بقِيمَّة النقصَانٍ أيضا ولا يكل الناذر مِنهَاء فإن أكل تصّدق بقَيمَة 
مَا أَكَلَ. 

(وَكَقِيرٌ) عَظف عَلَيْهِ (شَرَاهَا لها) لِوْجُوبهَا عَلَيْهِ دَلِكَ حَنَّى يَمْتَيعَ عَلَْهِ بَِعُهَا. 


الغنى لا يلزمه غيره؛ لأن النذر إيجاب والإيجاب ينصرف إلى ءغ غير الواجب 
ظاهرًاء ولكن يحتمل الصرف إلى الواجب كيدا وَنَظِيرُهُ النَذْرُ ِالْحَجٌ» 
ير قَإِنَهُ د ار إِذَا عَنَى به ما هُوّ الْوَاجِبُ 
عَلَيْه انتهى (اتبيين 

0 05 
الإخبار عن الواجب؛ إذ لا وجوب قبل الوقت» وكذلك لو قال ذلك وهو معسر 
في أيام النحر» ثم أيسر فيهاء فعليه شاتان «شرنبلالية» عن «البدائع». 

قوله: (وَلَو نَقَصَهًا) أي : بالتعييب تصدق بقيمة ما أكل؛ لأن سبيلها 
التصدق». 0 0 أن 00 من صدقته 0 
ل 
سقطت عنه «شرنيلالية») عن (الخانية». 


تنبيه: 

قال في «الهندية»: لو اشترى أضحية ثم باعها فهو على ثلاثة أوجه: 

الأول: اشتراها ناويا بها الأضحية. 

الثاني : اشتراها غير ناو ثم نوى. 

الثالث: اشترى غير ناو ثم أوجبها بلسانه للأضحية بأن يقول: لله علي أن 
أضحي بها عامي هذاء ففي الوجه الأول: لا تصير أضحية ما لم يوجبها بلسانه 
في ظاهر الرواية» وعنهما تصير أضحية كما لو أوجبها بلسانه. 


والثاني : لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية. 
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0 تَصَدَّقَ (بِقِيمَيِهًا غَنِىٌّ شَرَاهَا وله ل بِذِمتِهِ وإطراتها أوّلاء فَالمَوَادُ 
بالقِيمَةِ قِِمَةُ شَاةٍ نُجْزِي فِيهًا (وَصَمّ الجَذّعٌ) ذُو سِنَّدِ أَشْهْرٍ (مِنَ الضَّأَن) إِنْ كَانَ بِحَدِ 
ع فو يس از نا 


مه 


لق سلا 


(2) 2 صَحّ (النَييُ) قَصَاعِدًا مِنّ | لعل لتَلَانَة وَالَّينُ (هُوَ ابنُ كَمْسٍ مِنَ الإيلٍ» وَحَوْلَيْنِ 


وروى الحسن عن الإمام: أنها لا تصير أضحية حتى لو باعها يجوز 
بيعهاء وبه نأخذء والثالث: تصير أضحية في قولهم «خانية» بتصرف. 

قوله : (وَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهَا غَنِنَ شَرَاهَا أَوَلَا) أما التصدق بالقيمة فقط عند عدم 
الشراء فظاهرء وأما إذا اشترى فهو مخير بين التصدق بالقيمة أو التصدق بها 
حية. أبو السعود عن «الزيلعى». 
التصدق بالعين أو القيمة إخراجًا له عن العهدة» انتهى. 

تولقة (دوتينة أ شور و1قو ال صقرا فو اليم نه أشي ازول اوها 

رقا علد لعل للق : الجذع من الضأن ما تمت له سنة «نهاية» وسواء كان 
ا 

والدليل على الجواز به قوله 846 : يجوز الجذع من الضأن أضحية)'' أ 
أحمد وابن م ماجه. وفي «الإتقاني» : وإن كان صغير الجثة لا يجوز إلا أن يتم 
لها سنة» وطعنت فى الثانية. 

قوله: (مِنَ الضَّأن) بالهمز ويجوز تخفيفه بالإسكان «حموي» والضأن: ما 
تكون له أَلْيَدَ امنح». ويجمع على : أضون كأفلس» وجمع الكثرة ضئين بوزن 
كريم. 

قوله: (وَالنَِيُ هُوّ ابنُ حَمُس... إلخ) تقدير هذه الأسنان بما ذكر يمنع 
)200 أخرجه ابن ماجه (؟/ 231١144‏ رقم 207119 وأحمد (7758/5ء رقم 5107114)» والبخاري في 

التاريخ الكبير (8/ :»)3١7‏ وابن قانع (307/7). 


كِتَابُ الأضجيَة " 
مِنَّ البَقَر وَالجَامُوسٍِ وَحَوْلٍ مِنَ الشاة) وَالمَعْزٍ وَالمْتَوَلدِ بيّْنَ الأهلي» وَالوَحْشِيٌ يتبَعْ 
الأمّ. قَالَهُ المُصَنْ]. 

قَالَ المُصَنْف: [فَرُوعٌ : الشّا الشَّاة أفْضَلْ مِنْ سُبُْع البَقَرَةِ إِذّا اسْتَوَيًا فِي القِيمَةٍ وَاللّحُم 


النقصانء ولا يمنع الزيادة حتى لو ضحى بسن أقل من ذلك» لا يجوزء ولو 
ضحى بسن أكبر من ذلك يجوزء ويكون أفضل «هندية». 

قال في «المنح»: وقد جمع ذلك بعض الفضلاء في أربعة أبيات فقال: 
صح الثني من الأنواع أجمعها ولم يجز جنع إلا منالضأن 
أماالثني فماتمتلهسنة وذاك في بقر ما حال حولان 
وذاك في الإبل ابن الخمس ثم إذا عرقت ذلك فاعرف حد جذعان 
فذاك في غنم نصف وفي بقر حول وأربعة في حدبعران 

تولة ١‏ (والمغر) مو عطاك النخامن علي العام. 

قوله: (يَتْبَعٌ الأم) أي : إنه إن جازت الأضحية بها تبعها في ذلك الحكم. 
وإلا فلا. 

قال الشارح: قوله : (أَفْضَلُ مِنْ سُبْعِ البَقَرَ) وهل هي أفضل من البدنة 
بتمامها عن واحد اعتبر بعضهم زيادة القيمة» ولم يعتبر اللحم» وجعل السبع 
من البدنة فرضًا وباقيها نفكه0". 

وقال الفضلى : البدنة أفضل ؛ لأنها أكثر لحمًا وجعل البدنة كلها فرضًا إذا 
نحرت عن واحدء وشبهها بالقراءة في الصلاة لو اقتصر على ما تجوز به 
الصلاة» صحء ولو زاد عليها يكون الكل فرضًا. 

قوله: (إِذَا اسْتَوَيَا في القِيمَةٍ وَاللّحُم) الحاصل في هذا : أنهما إذا استويا في 
2000 قَالَ فِي «الكَ لتَتَارْحَانِيّة» وَفِي «الْعَتَابِيّةه : وَكَانَ الْأستاد يَقُولُ بان الشّاةَ الْعَظِيمَةَ السَّمِينَةَ نُسَاوِي 


الْبَقَرَهَ قِيمَةَ وَلَحَُمًا أَفْضَلُ من الْبََرَةِ لأَنَّ جَمِيعَ النَّاةِ تََعُ قَْضًا بلّا خلاف. وَاخْتَلَهُوا ذ في الْبََرَة. 
قَالَ بَعْض الْعُلَمَاءِ : يَقَعٌ سُبْعَُهَا فُرْضًا وَالْبَاقِي تَطَوُعٌ. [رد المحتار 5؟/ 54 ؟]. 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


وَالكْبّشَ أفضّل مِنّ النْعْجَةٍ إِذا اسْنَوَيّا فِيهِمَاء وَالأنثى مِنَ المَعْزٍ أفضّل مِنَ النَّيّس إِذا 
اسْتَوَيَا قِيمَةّ وَالأنْتّى مِنَ الإبل وَالبََرِ أفْضَلَ «حَارِي». 
وَفِي «الوَهْبَائيّة» : أنَّ الأنتى أَفْضَلْ مِنَ الذْكر إِذّا اسْتَوَيَا قِيمَدّ وَاللّهُ أَعْلّم, 


م رمن مرق تون دقاو " الو ماو 2 وعديية 20 كك“ 
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اللحم والقيمة؛ فأطيبهما لحمًا أفضلء وإذا اختلفا في اللحم والقيمة» 
فالفاضل الأولى؛ فالفحل الذي يساوي عشرين أفضل من خصي بخمسة عشر. 

وإن استويا في القيمة والفحل أكثر لحمًا؛ فالفحل أفضل وأفضل الشياه 
واد نكر ان أن تر موه 

قوله: (إِذَا اسْتَوَيَا فِيهمَا) فإن كانت النعجة أكثر قيمة أو لحمّاء فهي أفضل 
(ذخيرة». 

قوله: (وَالأنتَى مِنَ المَعْزِ أقْضَلُ مِنَ النَّسِ) ومشى ابن وهبان على: أن 
الاكروفي قات السك أمضكل »نكن عطي ندا إذا ان لوكو اد ال 
مرضوض الأنثيين» أي : مدقوقهما. 

قال العلامة عبد البر: ومفهومه أنه إذا لم يكن مَوْجُوءًا لا يكون أفضل. 

قوله : (أَنَّ الأنتّى أَفْضَلّ مِنَ الذَّكَر) أي : في نوعى البدن الإبل والبقر؛ لأن 
لح انق قينا امت ا 

قوله: (يُذْبَحُ الوَلَدُ مَعَهَا) وقال بعض أصحابنا: هذا في المعسر الذي 
وجب بإيجابه أما الموسرهء فلا يلزمه ذبح الولد يوم الأضحىء فإن ذبح الولد 
يوم الأضحى قبل الأم أو بعدهاء جازهء ولو لم يذبحه» وتصدق به حيّاء جاز 
في أيام الأضاحي. 

قوله : (وَعِنْدَ يَعْضِهِم يَتَصَدَّقُ بِهِ با فَبْح) محله فيما إذا مضت أيام النحر. 

قال في «الهندية»: فإن لم يبعه» ولم يذبحه حتى مضت أيام النحر» فعليه 
أن يتصدق بالولد حيّاء انتهى. 


كَِابُ الأضحية 1 

ضَلتْ أو سُرِقْتْ فَاشْتَرَى أخخرى لم وَجَدَمَا فَالأفضَل ذَبْحَهُمَا ؛ وَإِنَ ذْبَحَ الأولى 
1ن و كد لكان ل يها الوا أ د َإِن أَكَلَّ ضَمِنَ الرَّائِدَ وَيَتَصَدَّقُ به بلا 
فَرْقٍ بَيْنَّ عَنِي وَفَقِير. 

وَكَالَ بَحْضُهُمْ: إِنْ وَجَبَتْ عَنْ يَسَارِ؛ فَكَذَا الجَوَابُء وَإِنْ عَنْ إِغْسَارٍ ذَبْسَهُمَا. 
اليتابيع). 

(وَيْضَحي بِالجَمَّاءِ وَالخَصِيٌ وَالنَّوْلَاءِ) أي : المَجنُونَةِ (إِذا لَمْ يَمْتَعْهَا مِنَ السَّوْم 


أما إذا خرج من بطن الأضحية ولد حي؛ فالعامة أنه يفعل بالولد ما يفعل 
بالأم» فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيّاء فإن ضاع أو ذبحه 
وأكله يتصدق بقيمته (خانية». 

قوله: (ذَبْحَهُمَا) أي: وجوبًا؛ ولذا قال في «الخانية»: ولو كان معسرًا 
فاشترى شاة وأوجبهاء ثم ضاعت فاشترى أخرى وأوجبهاء ثم وجد الأولى» 
قالوا: عليه أن يضحي بهماء انتهين- 

قوله: (وَيْضَحَي بِالجَمّاءِ) وهي التي لا قرن لها؛ لأن القرن لا يتعلق به 
ا 

قوله : (وَالخَصِيٌ) وعن الإمام أنه أولى؛ لأن لحمه أطيب وقد صح أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ ١صَحَّى‏ بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ كْرنيْنِ مَوْجُوءَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِيئَيْنِ)”". 

الأملح: الذي فيه ملحةء وهو البياض الذي يتبعه شعرات سود 
والموجوء: المخصي (منح). 

قوله : (وَالتَّوْلَاءِ) بالثاء المثلثة. 

قوله : (آي: المَحنونة) قال في «المصباح» : إنه داء يشيه الجئون» وكالناين 
كرس الكول وا يتصيمة الا سسترهي ي أعضاؤهاء وإنما جاز بها؛ لِأَن 
الْعَقْلَ غَيْرُ مَفْضُودٍ فِي الْبَهَائِم. 


.)55095( أخرجه ابن ماجه (2)77141 وأحمد‎ )١ 
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وَالرَعي» وَإِنْ مََعَهَا لَا) تجُورُ النَضْحِيَةُ يهَا. 
(وَالجَرْبَاءِ السَِّيئَة) كلو مَهرُولة َم يجْرِ؛ أن الجَرَبَ في اللخم نَقْصُ. 
(لؤ الماع واشوكاء والعشفان لكو 1ن لل انك ل قط مها 
(وَالعَرْجَاءِ التي لا تَمْشِي إِلَى المَنْكِ) أي : المَذْبّح, وَالمَرِيضَةٍ اليَيّنِ مَرَضُهًا. 
(وَمَقْطوع أَكْثَر الأدُنِ أو الذَّنَبِ أو العيْن) أي : الي ذَهَبَ أَكُثْرُ نُورٍ عَيْنهَا كَأظلِقَ 
القع عَلَى الذَّمَاب مَجَارًاء رت يت العليه 


1 


١ 


١ 


وقوله: (وَالرَعْي) عطف تفسير قوله: (وَالجَرْيَاءِ)؛ لأن الجرب في الجلد 
ولا نقصان في اللحم. 
قوله : (لَمْ يُجْرْ) لأنه دليل على أن الجرب وصل إلى اللحم. 


التوسية "آنا اذا كن معد اذأ اده لذ ل واكية قر الدمة بن رين الى فى 
الْعَيْن فَيَتَأْدَى بِالْعَيْن عَلَى أي خلقة كَانَْتُ «هندية» عن «المبسوط». 

قوله: (إِلَى المَْسِكِ) بفتح الميم وسكون النون وكسر السين» والقياس فيه 
«الفتح). 

وفى «البزازية»): ولا تجوز العرجاء التى تمشى بثلااث قوائمء ولا تضع 
الرابعة على الأرضء وإن كانت تضعها وضعًا خفيفًا إلا أنها تتمايل مع ذلك» 
يجوزهء انتهى. 

قوله: (وَمقطوع أكثر الآذن... إلخ) هو اختيار أبى الليث» وعليه الفتوى 
(منح» عن (المجتبى». 

وفي «الشرنبلالية» عن «قاضي خان»: الصحيح أن الثلث وما دونه قليل 
وما زاد عليه كثير وعليه المتوىء انتهى. فقد اختلف الإفتاء. 

قوله : (فَأَطْلِقَ القَطْعٌ عَلَى الذّمَاب) من إطلاق السبب وإرادة المسبب. 

قوله: (وَإِنْمَا يُعْرَفُ بِتَفْرِيبٍ العَلّفِ) قال في «المنح»: ثم معرفة مقدار 


كِتَابُ الأضحيَةٍ ف 


(أو) أَكْثَر (الألْية أن لِلأكْئَرٍ حُكْمَ الكل بَقَاءَ وَدْهَابًا فيَكْفِي بَقَاءَ الأكْتَرء وَعَلَيْه 
الفَتْوَى (مجَِبَّى .١‏ 

(وَلَا بالهَثْمَاءِ) التي لَا أَسْنَانَ لَهَاء وَيَحْفِي بَقَاءُ الكت وَقِيلَ: ما تَعْتَلِفُ به. 

(وَالسَّكَاِ) التي لا أَدّنَ لَهَا خِلْمَةَ كَل لَهَا أَذّدّ صَعِيرَةٌ خِلْقَةَ أَجِرَأثْ «رَيْلْعَِ». 

(وَالجَذاءِ) مَمْطُوعَةٍ رُؤُوس ضَرْعِهَا أو يَابِسَتْهَاء وَلَا الجَدْعَاءِ : مَفْطوعَةٍ الأنفٍء 
َكَا المُصَرّمَةٍ أَظبَاومَا : وَحِيَ الِّي عُولِجَتْ حَتَّى الْقَطعَ لَبَمَْاء ولا انِّي لا ليه لَهَا 
خِلَْقَة ١مجِئَبّى).‏ 


الذاعي»ة والباقئ نسير فق غير العين: وقى العين الوا تشد العين المعيبة 
فيقرب إليها العلف إذا كانت جائعة» فينظر إليها من أي مكان رأت العلفء ثم 
تشد العين الصحيحة» ويقرّب العلف إليهاء فينظر إليها من أي مكان رأت 
العلف فينظر إلى تفاوت ما بين المكانين» فإن كان ثلثًا فقد ذهب الثلث» 

لمأو كك الألبة)بشي اليو سعد ودمدة بورن حيم. 

قله وي عااتتكلفت عدا ورن كاشدون الشدى وسما روافات. 

عن أبي يوسف قوله : «(التِي لَا أَذنَ لَهَا خِلْقَةَ) أي : وإن كان لها صماخ. 

قوله: (قلو لها دن صْقَيْرَة) أى 7 أذناق'ضخيرتان: 

أي: وتسمى عرقًا أذنًا كما فى «الخانية»: أما التى لها أذن واحدة خلقة» 
لا تجوز. كما فى «الهندية». 

قوله : (مَقْطُوعَةٍ رُؤُوس صَرْعِهَا) فإن بقي أكثرهاء جاز «شرنبلالية»» انتهى. 

قال فيها: ولا الجذاء وهي مقطوعة الضرع» ولا المصرمة» وهى التى لا 
تستطيع أن ترضع فصيلهاء ولا الجذاءء وهي التي يبس ضرعها. كذا في «التبيين». 

ولا تجزئ الجدعاءع.» وهي مقطوعة الأطباءء وهي رؤوس ضرعها» فإن 
كن اكدرها جار كذا فى اامدية السقن ادافين 
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وَلّا بالخندئ لأن ليا لا يَنْضْجُ اشرح وهبانية»» وَتَمَامهُ فِيه. (و) لا 
(الجَلَالَةِ) التي تَأكُلُ العْذْرَةَ وَلَا تَأكُلُ غَيْرَهَا. 

قوله: (وَتَمَامُهُ فيه) حيث قال نقلّا عن مصنفها : وعندي في عدم الجواز 
نظر! فإنها فى نفس الأمر لا تخلو إما أن تكون ذكرًا أو أنثى» وعلى كل حال 
ف المع يا 

قلت: ويمكن أن لا يكون واحدًا منهما وهو المشكل» ثم ما ذكره لم ينظر 
إليه القائل بالمنع» وإنما نظر إلى شيء غيره» وهو عدم النضج.ء فالرد عليه بما 
ذكر غير سديد. والله تعالى أعلم» انتهى. 

قوله: (وَلَا تَأكُنُّ غَيْرَهَا) أفاد أنها إذا كانت تخلط تجزئ. 
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قال في «الشرنبلالية»: ويجوز مشقوقة الأذن من قبل وجهها وهي المقابلة. 

ركذا المدايرة وم الى على لمكن 

وَكَذَا الَّرْمَاءُ وَحِيَ الَيِي قُْطِعَ مِنْ وَسَط أَذُنِهَا فَتَقَدَ الْحَرْقُ إِلَى الْجَانِب 
الخ 

وكذا الحولاء وهي التي في عينها حول. 

والمجزوزة التى جز صوفها. قاله قاضي خان. 

وما روي أنه يَكِةٍ «نهى أن يضحى بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة»0"©. 
فالنهي في غير الخرقاء محمول على الندب. وَفِي الْخَرْقَاءِ عَلَى الْكَقِيرِه على 
الفلة ته لأفاويال فى نيد ا لكتيو الحو ْ 

وقد تقدم فيه قولان مفتى بهما. 

قال في «الهندية»: وتجوز بالمجبوب العاجز عن الجماع. والتي بها 
00017 
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(وَلّو اشْترَاهَا سَلِمَةٌ معت بِعيْبٍ مَانِع) كُمَا مر 

[فعلية إقاقة ترا لتقانها إن كان 8 وَإِنْ) كَانَ (فَقِيرًا أَجْرَأَهُ دَلِكَ) وَكَذَا لو 
كَانَتْ مَعِيبَةَ وَقْتَ الشْرَاء لِعَدَم وُجُوبِهًا عَلَيْه بِخِلّافٍ العْنِيّ» وَلَا يَضْرٌ تَعَيْبّهَا مِن 
افْطَرَابِهًا عِنْدَ الدَبْح وَكَذَّا لو مَانَتْ فَعَلَى العَنِيَ غَيْرُهَا لا المَقِي ولواقلت أ شرفت 


والعاجزة عن الولادة؛ لكبر سنهاء والتي بها كيئ. والتي لا ينزل لها لبن 
فق غيو أغلة زالتى .لها آلبة ضشيرة تشيه الذني» ومقطوعة اللبانه إن كان لا 
عن بالاغتاحق: هذا انعا ابو الشمن الم عفان 

وقال عمر بن الحافظ : إن انقطع بعض اللسان وهو أكثر من الثلث لا 
تجوز الأضحية والشاة والمعز» إذا لم يكن لها إحدى حلمتيها خلقة» أو ذهبت 
بآفةٍ وبقيت واحدة» لم يجزهء وَفِي الإبل وَالْبَمَرِ إِنْ ذَهَبَثْ وَاحِدَةٌ يَجُورُ وإن 
ذفمقة | لاق ل تجوز الكو 

قال في «المحيط»: من المشايخ من يذكر لهذا الفصل أصلّاء ويقول: كل 
عيب ينقص المنفعة على الكمال أو الجمال على الكمال يمنع الأضحية» وما 
لا يكون بهذه الصفة لا يمنع» انتهى. 

ونحوه في «الظهيرية» انتهى» ملخصًا. 

قوله: (كُمَا مَرٌ أي : كالموانع التي مرت. 

لاخو ا ء ذلك ) لطار لو | رعنيه لفق فسا نمه كو هر يها 
فاشترى أضحية صحيحة؛ ثم تعيّبت عنده» فضحى بها لا يسقط عنه الواجب؛ 
لأنه وجب عليه أضحية كاملة» أفاده المصنف. 


ال 5 


ا (وَلَا يَضْرُ تَعَيْبهَا مِن اضْطَرَابِهًا عِنْدَ الدّبْح) لأن حالة الذبح ومقدماته 
تلحق بالذبح» فصار كأنه تعيب بالذبح حكمّاء وكذا لو تعيبت في هذه الحالة 
فانفلتت ثم أخذت من فورهاء وكذا بعد فورهاء في قول محمد وهو رواية بشر 
عن أبي يوسف. 

قوله : (وَلَو ضَلَْتْ أو سُرِقّتْ) مستدرك بما قدّمه قريبًا. 
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ََرَى أُخْرَى فَظهَرَتْ فَعَلَى العَنِيَ إِحْدَاهُمَا وَعَلَى المَقِيرِ كلَاهُمَا اشمني». 
(وَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ السّبْعَةٍ) المُشْتَرِكِينَ فِي البَدَنَةِ (وَكَالَ الوَرَنَةُ: اذْبَحُوا عَنْهُ وَعَنْكُمْ 

صَحٌ) عَن الكل اسْتِحْسَانًا لِقَصْدٍ القُرْبَةِ مِنَ الكلُء ولو دْبَحُوهَا بلا إِذْنِ الوَرَنَةِ لم 
(وَإِنْ كان شَرِكٌ السَنَةِ نَصْرَانِيًا أو مُرِيدًا اللَّحُمَ لَمْ يُجْرٍ كن وَاجِدِ) مِنْهُمْ ؛ لذن 
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الإرَاقة لا تَتَجَرًأ «هداية» لِمَا مَر. 


قوله: (لِقَضِدٍ القُرْبَةٍ مِنَ الكلُ) غير أن بعضهم ضحى عن بعض» قال 
المصنف: والتضحية عن الغير عرفت قربة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ضحى عن أمته. انتهى. 

قوله: (لِأَنَ بَعْضَهَا لَمْ يَقَعْ رب فلم يقع الكل قربة ضرورة عدم التجزؤ 
ااهندية) عن «الكافى)». 

قوله: (وَإِنْ كَانَّ شَرِبكٌ السّنَّةِ َرَانِيًا) ولو نوى الأضحية؛ لأن نيته غير 
معتبرة ؟ لفقد شرطها وهو الإسلام. 

قال فى «الهندية»: ولا يشارك المضحى فيما يحتمل الشركة من لا يريد 
الور ا تإداقارلة ل سرمي الآأفية؛ وكذا هذا في سائر القرب إذا 
شارك المتقرب من لا يريد القربة لم يجز عن القربة» ولو أرادوا القربة 
الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم» سواء كانت القربة واجبة أو تطوعًاء أو 
وجب على البعض دون البعض. 

وسواء اتفقت جهة القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية» وبعضهم 
جزاء الصيدء وبعضهم هدي الإحصارء وبعضهم كفارة عن شيء أصابه في 
إحرامه؛ وبعضهم هدي التطوع, وبعضهم دم المتعة أو القران. وهذا قول 
أصحابنا: وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد» ولد له من قبله» كذا ذكره 
محمد في فوائد الضحاياء ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم وليمة العرس ٠»‏ وينبغي 
أن يجوزء انتهى. 


كنات الأضحيّة ل 


فَرُوعٌ: لو أَنتَكاكَُ تقر اَْرَى عُل وَاحِلٍ ِنع شَاء إأضجيَة أحَدمُمْ شر 
لحر يعِشْرِينَ وَالأَحر بَِلانِينَوَقِيمَةُ كل وَاحِدوَِثْل ميقا » قَا ختَلَطتٌ ًَّ حَنَّى لا 


حافك اجرسه م عَينِهَاء بعيْنِهَاء وَاصْطَلَُوا عَلَى أَنْ يَأَحُذْ كُلَ وَاحِدٍ مِنّْهُمْ شَاةَ يُضَحَي 
بهَا أخْرَأتهُمْ ص َاجِبٌ اللائن بعِشْرين وصَاجِبٌ المشرين بعر 0 


5 
عًَ 


يَتَصَدَّقُ صَاحِبٌ العَشَرَةٍ بِشَيْء» وَإِنْ ذ أن كل وَاجدِ مهم أن يَدبَحَهَا عن أجزاتة وَلَا 
حو كاه كقزر ملي أطي عرو بعَيْر أَمْرِهِ اينابيع». 


وذكر قبل هذا آخر الباب الأول: أن وجوب الأضحية نسخ كل ذبح قَبْلَهَا 
من العقيقة :والوحيية وَالعتر 8+ انتهى: 

ونص محمد السابق يفيد: أن النسخ إنما هو للوجوب وإلاء فالعقيقة 
قربة» وهذا خلاف ما بحثه الشرنبلالي: أنها مكروهة. 

قوله: (فرُوعٌ) ما ذكر مسائل متعددة نظرًا لما ذكر بعد هذه المسألة» 
والأولى حذف الواو من: ولو. 

قوله: : (اشْتَرَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاة.. .. إلخ) ظاهره: يعم الغني والفقيرء 
والأمر في الفقير ظاهر؛ لتعينها عليه بالشراء» وأما الغني فهي وإن كانت غير 
جرد عه لا انديفي لعلف في الوعد لو لم يتفي يدر لبي انو اذ 
المؤمن. كذا ظهر لي. 

وله قيقد كل واجدة مِئْلَ تَمَنِهَا) فإن كانت أزيد تصدّق باعتباره فيماأ 
يظهرء ثم إذا كانت قيمة كل واحدة مثل ثمنهاء فعدم التمييز بينهماء والحالة 
هذه بعيد فليتأمل. 

قوله: (وَيَتَصَدَّقٌ صَاحِبٌُ التَّلَائِينَ بِعِشْرِينَ) لاحتمال أنه ذبح ما شريت 
بعشرة» وظاهر تعبيره: أن هذا التصدق واجب» وكذا يقال في صاحب العشرين 

قوله : (وَلَا يَتَصَدَّقْ صَاحِبٌ العَشَّرَةٍ ِشَيْءِ) لأنه إن كان ذبح الأقل ثمنًا فهي 
الى :له 

قوله: (كُمَا لو ضَحَّى أَضْحِيَةَ يْرو) يأتي إن شاء الله قريبًا. 
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لل ضحية)» يكل 2ه يبا يدخ و يِب أَنْ لا يَنْقُْصَ التَّصَدّقُ 


ون يَذْبَحَ بِيَدِه إن ص كيك وم 58 (يَشْهدهَا) بِنَفْسِه وَيَأَمُرُ غَيْرَهُ بالذّئْح 


قوله: (وَيَأَكُلُ مِنْ لخم الأضْحِيّة) قال في «البدائع» : ويستحب أن يأكل من 
أضحيته» ويطعم منه غيره» والأفضل أن يتصدق بالئلث ويتخذ الثلث ضيافة 
لأقاريه وأصدقائه. وتياك را مسري 

ويهب منها ما شاء لغني ولفقير ولمسلم وذميء انتهى. 

ولو تصدق بالكل ا ولو حبس الكل لنفسه جازء وله أن يدخر الكل 
لنفسه فوق ثلاثة أيام» إلا أن إطعامها والتصدق بها أفضلء إلا أن يكون 
الرجل ذا عيال أو غير موسع الحالء» فإن الأفضل له حينئذ» أن يدعه لعياله 
ويوسع عليهم به انتهى. هذا في غير المنذورة. 

أما إن أوجبها بالنذر» فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئّاء ولا أن يطعم 
غيوة مخ الأغنياء» متواء كان التاذر عدا أو فقيراء لآن سييليها التضصدق:ولبين 
للمتصدق أن يأكل صدقته ولا أن يطعم الأغنياء» انتهى ١هندية».‏ 

قوله: (وَأَنْ يَذْبَحَ بيَدو) لأن الأولى في القرب أن يتولاها الإنسان بنفسه. 

قوله: (يَشْهدمًَا بنَفْسِهِ) لحديث فاطمة بنت - رسول الله كل -: «قومي 
فاشهدي أضحيتك. فإنه يغفر لك بأول قطرة منها كل ذنب؛ وقولي: إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أما إنه يجاء بلحمها 
ودمهاء فيوضع في ميزانك وسبعون ضععمًا)”"2. 

وقال أبو سعيد الخدري : «يا نبي الله هذا لآل محمد خاصة؟ فإنهم أهل لما 
خصوا به من خيرء أم لآل محمد والمسلمين عامة؟ قال: لآل محمدٍ خاصة 


.)8548 أخرجه البيهقي (9/ 7/87 رقم 144147)» والديلمي (5/ 2577 رقم‎ )١( 
(؟) تقدم في سابقه.‎ 


عر 


كي لا يَجْعَلَهَا مَيْنَهَ. 

(وَكْرهَ ذَبْحُ الكتَابِيّ) وَأَمّا المَجُوسِيْ فَبْحَرَّمْ؛ لأَنْهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ «درر»]. 

قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَيَتَصَد يَكَصَدَّقُ بِجِلْدِمَا أو يَعْمَّل مِنْهُ نَحْوّ غِرَْالٍ وَجِرّابِ) وَقِرْبَة 
وَسْفْرَةٍ وَدَلُو. 
(أو يبْدِلهُ بِمَا يُنَْمَعُ به َاقِيَا) كُمَا مَرّ. (لا يِمُسْتَْلِكِ ككل وَلَحْم وَنَحْوِو) كَدَرَاجِم. 
(إِنْ بِيعَ اللّحُمْ أو الجِلْدٌ بو) أ تاعاق 


قوله : (كَي لا يَجْعَلَهَا مَيْتَة علة لقوله: يشهدها أي: إذا لم يعلم الذبح» 
وذبح ربما يصيرها ميتة. 

قوله: (وَكْر ذَبْحُ الكتَابِيَ) يعني: إذا لم يأمره» دل عليه قوله في 
«الكافي»: ولو أمر المسلم كتابيًا بأن يذبح أضحيته جاز» وكره أن يذبحها 
كران أ موي ا حي 

والذي في «الهندية» عن «المبسوط»: ولو أمر يهوديًا أو نصرانيًًا بذلك 
لحرا ا مماطع اهل لعز كته وك رو د ذ عدا ديعي العررة فيان 
ليس بقربة. 

قلت زان لكي اخلياهوو كاد د تقرب 4 لآن لابيحة المجوسن لا 
تؤكل احيي 

قال الشارح: قوله: (وَيَتَصَدَّقُ بِجِلّدِهًا) وكذا بجلالها وقلائدهاء ويستحب 
أن يربط اللأضحية قبل أيام النحرء وأن يقلدها ويجللهاء ويسوقها إلى المنسك 
0 

قال في «الهندية»: واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح حتى لا يبيعه بما لا 
ينتفع به إلا بعد الاستهلاك» ولا يحل بيع شحمها وأطرافها ورأسها وصوفها 
وشعرها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا يمكن الانتفاع 
بهء إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات 
«(هئدية)»). 
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38 در 


(أو يدراهم تَصَدَّقَ بِتَمَيهِ) وَمَغَادهُ : صِحَةُ الببْع مَعَ م الكَرَاهَقَ وَعَنِ الثاني بَاطِلَ ؛ 
لأَنّهُ كَالوَقْفٍ «مُجتبى». 

(وَلَا يُعْى أَجْرٌ الجََّارٍ مِنْهَا) لأَنّهُ كَبَئْع» وَاسْتْفِيدَتْ مِنْ قَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلَاُ 
وَالسَّلُامُ: «مَنْ بَاعَ جد اكه قد أشني 1000 اناي 

(وكُرَِ جَر صُوفِهًا قَبْلَ اللّبْح) لِيُنَْقَعَ ب فَِنَ جَرَه تَصَدَقَ بو ولأ يَرَكيها ولا 
يِل عَليََا شيا ولا يُؤْجِرْهَاء َِنْ مَعَلَّ تَصَدَّقّ بِالأَجْرَةٍ «حَاوِي القَتَاوَى). لأنَّهُ الْعَرَم 
ِقَامَة القرْيّة ب بجَويع أَجْرَائِهَا (إبخلاف ما , بَعْدَهُ) لِحَصُولٍ المَقَصُودٍ «مُجَتَبَى). 


قوله: 0 قول الإمام والبطلان قول 
أبي يوسف لا رواية عنه. 

قوله: (لأنّهُ كَبَيْع) أي: من الجزار بأجرة» ولقوله كلِةِ لعلي رضي الله 
تعالى عنه: «تصدق بجلالها وخطامهاء ولا تعط الجزار منها شيئًا»”” انتهى 

قوله: (وَاسْتَفِيدَتُ) أي: استفيد حكم مسألة الجزارء ووجه الاستفادة: أن 
في كل بيع جزء منهاء والمعنى : أنه لا أضحية له كاملة. 

قوله: (فَِنْ جَرَّهُ تَصَدّقَ به) ولو أخذه؛ ليجعله علامة عليها ولو شيئًا قليلًا 
0 2 : 

قوله : (لْأَنَهُ لْتَرَمَ إِقَامَة مَهَ القُرْبَة ب : بجَمِيع أَجْرَّائِهَا) قال المصنف : وفيه كلام؛؟ 
الا اي انم 
تقوم بها لا بغيرها فكيف يكره» انتهى. 

والذي في «الهندية» عن «الغياثية»: لأنه عينها للقربة» فلا يحل له الانتفاع 
بجزء من أجزائها قبل إقامة القربة فيهاء والصحيح: أن الموسر والمعسر في 
جز صوفها وحلبها سواءء انتهى. وهو أولى ولا إيراد عليه. 

قوله: (لِحْصّولٍ المَقْصُودِ) قال في «المحيط»: وإن ذبحها في وقتهاء جاز 
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7 36 
كتَاتٌ الأضحية قا 


(وَيْكْرَهُ الانْيِمَاعٌ بِلَبَيْهَا قَبْلَهُ) كما فِي الصُوفٍء وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَارّهُمَا لِلغَنِيُ 

(وَلَو غَلِط انْتَانٍ وَدْبحَ كُلَّ شَاةَ صَاحِبِه) يَعْنِي عَنْ نَفْسِهِ عَلَى مَا دَلَ عَلَيْ 
قَوْلْهُ: غَلِطَاء أو لَمْ يَعْلَطَاء فَيَكُونُ كل وَاحِدٍ وَكِيًا عَن الْآخَرِ دَلَالَةَ «هِدَايَة 
له أن يحلب لبنهاء أو يجز صوفها وينتفع به؛ لآن القربة أقيمت بالذبح 
والانتفاع بعد إقامة القربة مطلق» انتهى. 

قوله: (وَدَبْحَ كل شَاةَ صَاحِبِهِ) أي : شاة الأضحية» فلو لم تكن للأضحية 
تكون مضمونة عليه (شرنيلالية). 

قوله: (فَيَكُونٌ كَل وَاحِدٍ وَكيلَا عَن الآخَر دَلَالَةَ) أي: في المسألتين» 
والقياس» وهو قول زفر أنه يضمن له قيمتها؛ لأنه ذبح شاته بغير إذنه. 
وجب عليه أن يضحي بعينها أي: إذا كان فقيرًا ويكره أن يبدلها بغيرهاء إن 
كان غنيًا فصار المالك مستعيئًا بكل من يكون أهلًا للذبح آذنًا له دلالة؛ لأنها 
تفوت بمضي هذه الأيام. وعساه يعجز عن إقامتها بعوارض» فإن قيل يفوته أمر 
مستحب » وهو الذبح بنفسه أو شهوده. فلم يكن راضيًا. 

قلنا: يحصل له مستحبان آخران: صيرورته مضحيًا لما عينه.» وكونه 

وحاصله: أن من ذبح أضحية غيره تارة يذبحها عن ذلك الغير»ء وتارة 
يذبحها عن نفسهء فإن ذبحها عن مالكها بغير أمره صريحًا يقع عن المالك» 
ولا ضمان على الذابح استحساناء كذا أطلقوا ولم يقيدوا بما إذا أضجعها 
المالك للتضحية» وقيد به فى «الأجناس»). 

والمختار الأول ذكره صاحب «الغياثية»: وأما إذا ذبحها عن نفسهء فإن 
ضمنه المالك قيمتها يجوز عن الذابح دون المالك؛ لأنه ظهر أن الإراقة حصلت 
على ملكه» وإن أخذها مذبوحة تجزئ عن المالك؛ لأنه قد نواهاء فلا يضرّه ذبح 
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قَالَهُ ابن الكمّالٍ. 

وَظَامِرُ كلام صَدْرٍ الشْرِيعَة وَغَيْرِ وُوعه عَنْ صَاحِبهِ (صَحٌ) اسْتِحْسَانا (بلا غْرْمٍ) 
وَيَتَحَالَانٍ وَل أَكَلَا وَلَمْ يَعْرِفًا نُمَّ عَرَهَا «هِدَايّة». وَإنْ تَضَاحَا ضَمِنَ كُلّ لِصَاحِبِهِ قِيمَةَ 
لخو وَتَصَدَّقَ بها 

قلت : وَفي أَوَائلٍ القَاعدَةٍ الأولى مِنَ «الأَشْبّا) : لّو شَرَاهَا بيّة الأضجيّة فَلَبَحَهًا 
غَيْرُهُ بلا إِذْنهء فَإِنْ أَحَدَهَا مَذْبُوحَةَ وَلّمْ يُضَمْنْهُ أَجْرَأَتْهُ وَإِذْ ضَعَئَدُ كا ؛ تُجْرِئهُ وَهَذَا إذَا 
َبَحَهًا عَن نَفْسِه. 


أمّا إِذَا ذَبَحَهَا عن مَالِكَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ انْتََى. فَرَاجِعْة. 


غيره» ذكره صاحب «(المحيط» . وهذا هو الذي في «الأشباه» الآتي 

قوله: (قَالَهُ ابنٌ الكمّالٍ) ظاهره: أن ابن ا «الهداية» وليس 
كذلك» وإنما ذكر كل منهما وجه الاستحسان في مسألة الغلط. 

قوله : (وَظَاهِرٌ كَلَام صَدْرِ الشَرِيعَةٍ عَةِ وَعَيْرِهِ وُقُوعه عَنْ صَاحِبِهِ) لا وجه لهذا 
الكلام فإن أهل المذهب إلا زفرء أجمعوا على : أنها تقع عن المالك للإذن دلالة. 

وله (وَلَو أكلا) الأوكن يحدف الواو» وتاخير قرلة” (#هذاية») بعد قوله: 
(وَتَصَدَّقَ بهَا)ء وعبارة «الهداية»: فإن كانا قد أكلا ثم علماء فليحلل كل واحد 
منهما صاحبه» ويجزيهما؛ لأنه لو أطعمه فى الابتداء يجوزء وإن كان 2 3 
فكذا له أن يحلله في الانتهاء» وإن تشاحاء فلكل واحد منهما أن يضمن 
صاحبه قيمة لحمه» ثم يتصدق بتلك القيمة؛ لأنها بدل عن اللحم وهذا؛ لأن 
الأضحية لما وقعت عن صاحبها كان اللحم له» ومن أتلف لحم أضحية غيره 
كان الحكم كما ذكرناء انتهى» ملخضا : والمراد " تشاحا* أي: بغعدما أكلا 
اللحم» وأما قبله فيأخذ كل لحم شاته إن شاء لما تقدم قريبًا. 

قوله: (لَو شَرَاهًا... إلخ) تقدم مبسوطًا 0 وظاهره: أن هذا الحكم فيه 
خلاف حيث ذكر قوله سابقًا: أو لم يغلطا وجعل الحكم عدم الغرم استحسانًاء 
ثم ذكر هذه العبارة. 


2 ع 
كِتَابُ الأضحِيَّة 


(كمَا) يَصِحُ (لُو صَحّى بِشَاةٍ القضب) إِنْ صَمْنهُ قِيمَتَهَا حَيّةَ كما إِذَا بَاعَهَاء وَكَذَا 
لو َثْلَمَهَا ضَمِنَ لِصَاحِبهًا قِيمَنَهَا «هِدَايّة؛ لِظَهُورٍ أَنَّهُ مَلَكَهَا بالضَّمَانِ مِنْ وَفْتِ العَضْب. 
(لا الوَدِيعَةٍ وَإِنَ ضَمِتَهَا) أن سَبَبَ ضَمَانِِ هنا البح وَالمِلكِ يَنيْت ب بَعْدَ تَمَام 


الا ل ل قُلْتُ وله أن العار كالؤويةة والجزاخولة 
كالمخطونة لكيه مطكولة بالدزه 6و كنا السك كد فَلْيْرَاجَعْ 


قوله : (كَمَا يَصِحٌ لو ضَحَّى بِشَاةٍ المَضْب) يستفاد منه حل الذبيحة بالضمان» 
وعدم الكفر بالتسمية على الحرام القطعي» بل لا يكفر إلا بالاستحلال. 

قواله + (خية) كال هن الفسينى افبميعها ‏ لآنه ملكها بالفبها ذا من رقت 
الغصب بطريق الاستناد لكنه يأثم ؛ لأن ابتداء فعله وقع محظورًا فيلزمه التوبة 
والاستغفارء انتهى «شلبي». وأما إذا أخذها المالك مذبوحةء وضمنه النقصان 
لا تجوز عن أضحية عنهماء فعلى كل واحد منهما أن يضحي بأخرى. وفي 
«التبيين»: أنها تجزئ المالك؛ لأنه نواها لهاء فلا يضر ذبح غيره» وهو الذي 
قدمناه عن صاحب «المحيط». 

قوله : (كَمَا إِذَا بَاعَهَا) أي : وضمنه المالك القيمة» فإنه يصح البيع لوقوعه 
مستندًا. قوله: (وَكَذَا لو أْتَلَمَهَا... إلخ) لا وجود لهذه العبارة في «الهداية» في 
هذا المحل» ولا وجه لذكرها هنا وحكمها ضروري. 

قوله : (لِظُهُورِ) علة لقوله: كما يصح. 

قوله: (وَيَظْهَرُ أنَّ العَارِيةَ كَالِوَدِيعَة) قال في «البدائع»: وكل جواب عرفته 
في الوديعة» فهو الجواب في العارية» والإجارة بأن استعار ناقة أو ثورًا أو 
بقرة أو استأجر أي ما ذكر فضحى بهء أنه لا يجزئه عن الأضحية سواء أخذها 
المالك. أو ضمنه القيمة «هندية». 

قوله: (وَالمَرْهُونَةَ كَالمَعْصُوبَةِ) هذا خلاف ما في «الخانية»»؛ والخلاصة 
أنها لا تجزئ عن الأضحية إذا ضمنها » نقله في «الهندية» فتعين المصير إليه 

قوله: (وَكَذَا المُشْتَرَكَةُ) قال ذ في «الخزانة»: شاتان بين رجلين ذبحاهما عن 
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زوع : : لون أضجييه علي الصَلَاه وَالسَلَام سَوْدَا. ندَرَعَشْرَ أضْحِيّاتٍ لَرِمَهُ يثنا 
لِمَجِيءِ الأَثّرِ بهما بهما اخَانِيّة وَالأَصَحٌ وجُوبُ الكل ا 1 
اشرج 005 
قُلْتٌ : وَمَفَادُهُ لرُومُ النّذْرِ بِمَا مِنْ جنْسهء وَاحِبٌ اغْتِقَادِيٌ أو اصْطِلَاحِيٌ» قَالَهُ 

مين َي يِه جاو بخلاف العِنْقٍ لِصِحَةٍ 


ضَحَّى بِيِئتَيّن فَالأَضْحِيّةٌ كلَاهُمَاء وَقِيلَ: الرَّائْدٌ لخم. 


نسكيهما أجزآهماء انتهى. وأما إذا ذبح أحد الشريكين» فعلى ما ذكره 
الشرنبلالي عن «الفيض»: من أن المراد بالوديعة» كل شاة كانت أمانة أنها لا 
تجزئ والله أعلم بالصوابء والمؤلف نظر لكونها حينئذ بمنزلة المغصوبة» 
ل ا 
بكبشين أقرنين د موجوءين» وأنثه نظرًا إلى المضاف إليه. 

قوله: (لَرْمَهُ ِنْنَانِ لِمَحِيِءِ الأثّر بهما) وهو ما قدمنا في القولة التي قبل 
هذهء قال العلامة عبد البر: عن شرح مصنف «الوهبانية» وذكر المسألة في 
«الظهيرية». وقال: والصحيح أنه يجب الكل ؛ لأنه أوجب على نفسه ما لله 
تعالى من جنسه إيجاب» انتهى. 

قلث: وقال الصذز الشهيلافن الفعاوئ* الظاهر ات#يمت عليه العشر» 
وفي «مختصر المحيط»: أنه الآصح. والله أعلم» انتهى. 

قوله : (قَالَهُ المُصَنّفَ) قال: وكلام ملا خسرو يفهم أن المراد الاعتقادي» 
انتهى. وليس بعد النص إلا الرجوع إليه. 

قوله اليك ينح الفح ١‏ الزفيد) تالناى (الحيي + وقد فزق االدراي 
بينهما : :تأن الشياة”2 تجزئ فيها القسمة جبرًاء فأمكن جمع حق كل في الشاة 
الواحدة» والرقيق لا تجوز فيه القسمة» » فلم يمكن الجمع في واحد» انتهى. 


قِسْمَةٍ العم لا الرَقيق. 


0 0 
كبَاتٌ الآضحبَة يذ 


َه لعي ب 


وَالأَفْضَلّ الْأكثَرُ قِِمَةَ فَإِنٍ اسْنَوَيَا فَالأَكْثّرُ لَحْمّاء فَإن اسْنَويًا فَأَظَيبْهُمَا. 

وَلّو ضَحَّى بالكُلٌ؛ فَالكُلُ فَرْضٌ كَأَرْكَانٍ الصَّلَاةٍ فَإِنَّ المَرْضَ مِنْهَا ما يَنَطَلِقُ 
لا لبت للا رم اي 

شَرَى أضجية وَأمَرَ رَجُلَا دَبْحِهَا فقَالَ: تَرَكْتٌ النَّسْمِيَةَ عَمْدًَا لَرِمَهُ قِِمَتّهَا لِيَشْتَرِي 
الآمرُ بها أخرَى وَيْضَحَي» وَيَتَصَدَّق وَلَا يَأكُل لو أَيّامُ النّْرٍ بَاقِيٌَ ولا تَصَدَّقٌ بِقِيمَتِهًا 
عَلَى الْفْقَرَاءٍ «حَانِيّة). 

وَفيهَا: أرَادَ النّضْحِيَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ مَعَ يَدِ القَصَّابِ فِي الذَبْح وَأَعَائَهُ عَلَى الذَبْح 


دا رشر اه ار بالا دقن أحوونا مك عر نه ور 
تلخ لخزاله كلقا أ هاو الا كدر بالتاقيزة وك رز لان أن يشمن عليه ترتنء 


وَقَدْ نَظَمَهُ شَيْحْنَا الْكَيرٌ الرَّمْلِنُ فقَالَ: 

أينْبِح لَابِدَلِلْحِدَْفِيه أن ْيُئَنْي بِذِكْرنِيالئَنْزِيهِ 

كشي ةا لفونتكن نيا , حر اة سقيرا 0 بتر تفحية» 
َقُلْت فِي الْجَوَاب : 

خُدْجَوَابًا نَظَمَاكَمَائَبْتَفِيه مِنْفَقِومِرْوِهعَنْفَقِيه 


قوله : (وَالْأَفْضَلْ) أي: في الأضحية أي : الأكثر ثوابًا وقد سبق. 

قوله: (وَلَّو ضَحَّى بالكل؛ فالكل فَرْض) هو أحد قولين قدمهما بقوله: 
فالأضحية كلاهما. 

وقيل: الزائد لحم وكون الأضحية فرضًا هو أحد أقوال تقدمتء والمراد: 
أنه فرض عملي. 

قوله: (وَلَا يَأكل) ظاهره ولو كان غنيًًا مع تصريحهم بأنها واجبة في ذمته 
غير متعينة عليه حتى جاز له أن يبدلها بغيرها مع الكراهة. 

قوله: (وَإِلَا) بأن مضت أيامهاء فإنه لا يمكنه التضحية «حلبي). 


قوله درن بلقي بتشديد النون وتسكين الياء. 
قوله: (مرُويه) بصيغة اسم المفعول وتشديد الياء. 
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هِيَ شَاةٌ فِي ذَبْحِهَا اشْتَرَ ٍ 
ذَاكَ دخ قَضَابهِ وضع ل 
وَفِي «الوَهْبَاِيّة» وَشَرْحِهَا قَالَ: 
وَلَوَْبحَاضَاءمَعَائْمٌَوَاحِدٌ 
وذ تختري فنقائلات نان 


2 نشكراز الدبو فرظ كَمَانْرُوَيَة 
مِعْالتصّاعين الذي يجيه 
تدك العلبه شن ككل استحسمية 


لظ دشدر 


وَأْشْكَلَ فَالتّؤكيل بالذبّح يُحْسَرٌ 


وَكيلْ شِرَاءِ الشَّاةٍ لِلْعَنْرِ إن شَرَى ‏ يَصِحٌ لاف الْعَكْسٍ وَالْقَوْهُ يُحْسَرْ 

قوله: (هِيَ شَاةً) هذا البيةت لصاحب «المنح) وهو غير موزون» انتهى 
١احلبي).‏ فإن الموجود في النسخ شرط كما نرويه واتزانه يشرط فيه. 

قوله: (ذَاكَ ذَبْحُ قَضَابِه.. إلخ) الأولى حذفه؛ والاقتصار على ما قبله؛ 
ليعم الشريكين والمأمورين بالذبح. 

قوله: (ثُمّ وَاحِدٌ) هذا تصليح للعلامة عبد البرء وأصله وكلاهماء فقال: 
ولو قال المصنف ثم واحد أخل ببسم أو بذكر الله لكان أولى؛ لأن ظاهر 
قوله : (يَحُْسَرٌ) بالحاء المهملة» ويجوز في السين الفتح. والضم من حسر 
عن ذراعيه إذا كشف» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: ينبغي أن 
يوكل كل واحد أصحابه بالذبح حتى لو ذبح شاة نفسه جازء ولو ذبح عن غيره 
بأمره جاز أيضًاء انتهى» عبد البر. 

قولة+ (للعنو) تفعلق بجا عنمو وهنا السيقه تطوني فر العامة :وزياذة 
اللام للضرورة. قوله: (يَصِحٌ) ؛ لأن الشاة اسم جنس يتناول الضأن والمعز. 

قوله : (خِلَاف الْعَكس) أي : لو وكله في شراء عنزء فاشترى شاة من 
الضأن لا يلزم الآمر وهي في ” (الخانية). 


قوله: (وَالْقَوْدُ) أي : أجره يخسر. أي : الوكيل. 


كِتَابُ الم حبّة اخ 
وَلمَو قال سَؤدَاة فقشِر ضع 8 8إذا كان في قنزناء عَيْنا عير 
وال مم أ نواه )مم 0 0 2 0 
بَثِنتَين مِمَنْ ينذر العشرّألرَّمُوا | وتضحيح إيجاب الجميع مخرر 
وَعَْنْ كنك بالأمز الوم تضدقنا ..وإلا فكن ينها وعذا احير 


قال في «(الهتدية»: وإن وكلة يأن .+ يشترى للاضحية»: فاشترى: الوكيل 
واستأجر إنساناء فَأَقَادَمًا دِرْهم لَمْ يَلرَم 5 انتهى» «ظهيرية». 

قوله: (وَلَوْ قَالَ سَوْدَاء. .. إلخ) بالتنوين للضرورة؛ وهذا تصويب من العلامة 
عبد البر. قال في «الظهيرية»: ولو وكله بأن يشتري له بقرة سوداء للأضحية» 
فاشترى بيضاء أو حمراء أَوْ بَلْقَاء وَهِيَ الَّتِي الَتَمَعٌ فِيِهَا السّوَاد وَالْبَيَاضُ لَزمَ 
الآهِرْء قال المضتف: وسغي لو أمرة أن يشتري :بيضاء» فاشترى سوداءء أن 
يقع للآمر؛ لأنه لون أضحية رسول الله كَكِْةِ ولآأنه أحسن الألوان» فينبغي أن 
يكون أفضل وعنه كَل : «دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداء»”'' انتهى. 

كول ال ع وبالتشديد في يُعَيّرٌءِ والواقع 
ف كلام عيذ اليو إذاء حوبة يمتني الوزن يعني إذابركله أن يتغرى لكين 
ا 0 لأن هذا 
با اي ا بر ري 

قوله 00 ا اس البر» وقد سبق ما فيه. 

قوله: (وَعْن قح بالأئر)اأي: بأمره أ أن يضحي عنه» وهذا من تصليح 
العلامة الشارح. 

قوله: (أَلْرْمُ) بهمزة قطعء وكسر الزاي أي: ألزم الورئة أو الوصي. 

قوله: (وَإِلُا فَكْنْ) أي : إن كانت التضحية عنه بغير أمره فكل ؛ لأن الذبح 
في هذه الصورة يقع على ملك الذابح والثواب للميت 

قوله : (وَهَذَا الْمُخَيّرْ) أي : المختار» وقيل : إنه يتناول منها مطلقًا. 
)000( أخرجه أحمد (؟/ 411 رقم 4597). قال الهيثمي :)١8/4(‏ فيه أبو ثفال قال البخاري فيه 

نظر. والحاكم (5/ 5017. رقم 407047 والبيهقي (9/ 7107. رقم .)1841/٠‏ (عفراء»: بيضاء. 
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وَمِنْ مَالٍ طِفْلٍ فَالصّحِيحٌ سْفُوظُهَا وَعَنْ أبوفِي حَقَوِوَهُوَ أَظهَرٌ 
وَوَاهِبُ شَاةٍرَاجِعٌ بَعْدَ دْبْحِهَا فَيُجْزُِ مَنْ ضَخَى عَلَيْهَا وَيُؤْجَرًا. 
وقيل : لا يتناول منها مطلقًاء فتدبر. 

قوله: (وَمِنْ مَالِ طِفْلِ... إلخ) هو ظاهر وقد سبق. 

قوله : (وَحَنْ أَبو) أي : من ماله وأبه لغة ومنه قول الشاعر: 
بأبهاقتدى عدي في الكرم ومنيشابهأبهفماظلم 
قوله : (وَهُوَ أَظْهَُ) أي : ظاهر الرواية. 

قوله : (فَييْرِئّ مَنْ ضَحَّى) أي: أو ذبحها لمتعة» أو جزاء صيد» وليس 
علن الموهوت له بعد الرجتوع في الافنعية» والسعة أنامتصدق ني + وفي 
جزاء الصيد عليه أن يتصدق بقيمة المذبوح وسقط عنه الجزاء وعن أبي 
يوسف: لا يصح للواهب الرجوع. 

خاتمة: 

العقيقة عن الغلام» وعن الجارية» وهو ذبح شاة في سابع الولادة» وضيافة 
الناس » وحلق شعره مباح ‏ لا سنة ولا واجب - كذا في «وجيز الكردري» وذكر 
محمد في العقيقة من شاء فعل ومن شاء لم يفعل. وهذا يشير إلى الإباحة» فيمنع 
كوه شنة: 

وذكر في «الجامع الصغير»: ولا يعق عن الغلام. ولا عن الجارية» وإنه 
إشارة إلى الكراهية» كذا في «البدائع»», انتهى «هندية» من الكراهية» والله 


تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


تل ٠‏ 
كتَابُ الحظر وَالإيَاحَةَ 


قَالَ المُصَنْفٌ: [مُنَاسَبَتُهَا ظَاهِرَةٌ. وَالحَظرُ لَْةَ: المَنْعْ وَالحَبْسُ. 


كتَابُ الحَظّر وَالإبَاحَةِ 

أي حظر الشارع الشيء» وإباحة آخر» والمذكور هنا المحظور والمباح 
ويلزمهما الحظر والإباحة؛ وذكر المباح فيه؛ لدفع توهم كونه مكرومّاء ويذكر 
الفرض فيه؛ ليعلم: أن تركه حرام» وبعضهم ترجمه بكتاب الكراهية» وبعضهم 
ترجمه بكتاب الزهد والورع» وبعضهم بالاستحسان. 

أَمّا تسميته بالكراهية» فلما فيه من بيان ما يكره من الأفعال» وما لا يكرهء 
وبيان المكروه أهم ؛ لوجوب الاحتراز عنه؛؟ فلذا اقتصر في الترجمة على ما يفيده. 

وأمّا ترجمته بكتاب الزهد والورع» فلأن فيه كثيرًا من المسائل أطلقها 
الشرع والزهد والورع تركهاء وأمّا ترجمته بالاستحسان.ء فلما فيه من بيان ما 
حسنه الشرع» وقبحه ولفظ الاستحسان أحسن؛ لأن كثيرًا من مسائله استحسان 
لا مجال للقياس فيها. 

والاستحسان إخراج المسائل الحسان» وأشبه ما قيل فيه: إنه ترك القياس 
والأخذ بما هو أرفق للناس» أو طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلي به 
الخاص والعام» ويجيء الاستفعال بمعنى الإفعال» فكان الاستحسان هنا: 
إحسان المسائل وإتقان الدلائل» وأما القياس والاستحسان اللذان يذكران 
كثيرًا في مسائل الفقهء فبيانهما في أصوله. 

قال الشارح: قوله: (مُنَاسَبَتّهَا ظَاهِرَة) وهو أن الأضحية تشتمل على كثير من 
المحظورات والمباحات» وهذا الكتاب له مناسبة بكل كتابء والأولى تذكير 
الضمير» وقد وجد في بعض نسخ.» وفي بعضها بضمير التثنية. 

قوله (والخط لئة: لمن والختش) قال تعالى :طون كن عا ريل 

1:١ 
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وَشَرْعَا : ما مُيِعَ مِن اسْتِعْمَالِهِ شَرّْعَاء والمخطوز فيد المُبَاح» وَالْمْبَاحَ ما 
ل 
«اختيار). 

دل مَكْرُو) أي: كَرَاهَةَ م تَحْرِيم (حَرَامٌ) أي: كَالحَرَام فِي العُقُوبَةِ بِالنّارٍ (عِنْدَ 
مُحَمَدِ) وَأَمّا المَكُرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيه. 11111 1|111[ زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 0000011 


يل 


حظُورا» [الإسراء: ]٠١‏ أي : ما كان رزق ربك محبوسًا عن البر والفاجرء 
انتهن المح ). 

قوله : (وَشَرْعًا... إلخ) هذا تعريف للمحظور شرعًاء لا للحظر. 

قوله: (وَالمَحْظُورُ ضِدٌ المُبَاح) تعريف بالأعم؛ لأن الفرض والحرام 
والمكروه ضد له»ء والتعريف الخاص له هو ما ثبت حظره بدليل قطعي من 
كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يرجع إليها. ْ 

قوله: (بلَا اسْتِحْقَاقٍ نَوَابِ وَعِقَابٍ) الأولى بلا ترتب؛ لأنه لا يُقال في 
العقاب 0 المعاقب» فخذا إذا 0006 النية إلى العبادة أو المعصية وإلا 
عرض له مقتضاه. 

قوله: (حِسَابًا يَسِيرًا) أي : من غير عذابء والعذاب يترتب على مناقشة 
الحتات: 

قوله: (كُلُ مَكْرُوه) أي: كل فعل أطلق عليه من هذه المادة شيء 
(فهستاني) 

قوله : (فِى العُقُوبَةِ بالنّار) المراد أنه يعذب مرتكبه بهاء وإن كان عذابه دون 
العذاب علق الجزام الفطعى كما لا يخ : 

قوله: (عِنْدَ مُحَمَّدِ) وهو رواية عن الشيخين» فالحرام: ما منع عنه بدليل 
قطعي» وتركه فرض» كشرب الخمر. والمكروه: ما منع بظني» وتركه واجب» 
كأكل الضب واللعب بالشطرنج «قهستاني». 

فإذا استعمل محمد الكراهة في كتبه أراد بها الحرام «درر). 
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فَِلَى الجل قراس قافا 

العتذقها) وهو لكوي التقعان كله عه والتنية ترز الغرام أنوك) 
فَالمَكْرُوهُ نَحْرِيمًا (يَسْبَتهُ إلى الحَرَام كَنسْبَةٍ الواجب إِلَى المَرْضِ) فَيَثبت بِمَا يَعْبْتُ به 
الريك بن طني الثوث» اا ا ااا سس الم لالم ما ا ا ا ا 


ولم يطلق عليه الحرام؛ لعدم القاطع الدال على الحرمة» فهو يسمى ما 
ثبت حرمته بغير قطعي من خبر آحاد أو نحو قول صحابي مكرومًا «(حموي». 

قوله: (قَإِلَى الجلّ أَقْرَبُ اتّمَانَا) بمعنى أنه: لا يعاقب فاعله أصلاء لكن 
يتاب تاركه أدنى ثواب» انتهى (حموي). 

قوله: (إِلَى الحَرَام أَقْرَبُ) من الحلال؛ لتعارض الأدلة» وتغليب جانب 
السوية فيك 

قال «القهستانى»: فما كره تحريمًا وتنزيهًا عندهما تنزيه عنده كما فى 
«التلويح) وغيره» انتهى. ْ 

فكلاهما من الحلال» والأصل الفاصل بين كراهة التحريم والتنزيه: أن 
ينظر إلى حكم الأصل» فإن كان الحرمة» ولكنها سقطت لعارض» ينظر إلى 
ذلك العا زحي قن عوجت به النلو عن #اتده؟ لكر اعة قراو ويد اكبروان لمر 
فإنه من غير مأكول اللحم ومقتضاه النجاسة» لكن عرض عارض عموم البلوى 
فحكم بكراهة التنزيه» وإن لم تعم به البلوى تكون الكراهة للتحريم» ويقرب به 
إلى أضلةم كلين الآنات. 

وإن كان حكم الأصل هو الإباحة» ولكن عرض عارض أخرجه عنهاء 
فإن غلب على الظن وجود المحرّم» فالكراهة للتحريم» كسؤر البقرة الجلالة» 
وإن لم يغلب على الظن وجوهده فهي للتنزيه كسؤر سباع الطير. 

قوله: (كَيْسْبَةٍ الاجب إِلَى الفَرْضٍ) أي: بالنظر للأدلة كما يرشد إليه 
التفريع. 

قوله: (يَعْنِي بِظَنَيَ التّبُوت) أي : قطعي الدلالة. 
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ةدع 


وَيَأنَمُ ب بازيكابه كَمَا نَم ترك الوَاجب» وَمِثْلَهُ الْنَهُ المُؤَكَدَه وَفِي الرَّيلَعِيٌ في بَحْثِ 
خَرْمَةٍ الخَيْل : القَرِيبٌ مِنَ الحَرَام ما َعَلَّنَ بِهِ مَحَْذُورٌ دُونَ اسْتِحْقَاقٍ العقوية بالنَّارٍ 


واعلم أن الأدلة أربعة أنواع: الأول: قطعي الثبوت والدلالة» كالآيات 
القرآنية والأحاديث المتواترة الصريحة التي لا تحتمل التأويل من وجه. 

الثاني : قطعي الثبوت ظني الدلالة» كالآيات والأحاديث المؤولة. 

الثالث: ظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد الصريحة. 

الرابع: ظني الثبوت والدلالة معّاء كأخبار الآحاد المحتملة معاني؛ 
فالأول» يفيد القطعىء والثانى يفيد الظنى» أي: وهو الفرض العملى» 
واكانكافنية لواحت والمكووة تدريياة الواية تال والاسيات ‏ 

وقد يُطلق الفرض» ويراد به ما يشمل القطعي والعملي ويطلق الواجب 
ويراد به الفرض العملي» انتهى. 

قوله : (وَيَأنَمُ بارتكَابِ) أي : إثمًا دون إثم الحرام القطعي كما لا يخفى. 

قوله : (وَِكْلَهُ اسن المُؤكَدَة) تقدم في الطهارة: أن في تركها أقوالًا ثلاثة 
قيل: لا يأثم به مطلقّاء وقيل يأثم مطلقّاء وقيل إن اعتاد الترك أثم وإلا لا. 

قوله: (القَريبٌ مِنَ الحَرَام... إلخ) أفاد السعد في «التلويح»: أن ما كان 
تركه أولى» فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام» وبدليل ظني مكروه كراهة 
التحريم» وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه» وهذا على رأي الإمام 
محمد -رضي الله تعالى عنه- وعلى رأي الشيخين» ما يكون تركه أولى من 
فعله» فهو مع المنع عن الفعل حرام» وبدونه مكروه كراهة التنزيه» إن كان إلى 
الحل أقرب» بمعنى أنه: تاك لاجلا كو لح تراد و 
وكراهة التحريم» إن كان إلى الحرام أقرت > تمس : أن فاعله يستحق محذورًا 
دون العقوبة بالنارء كحرمان الشفاعةء انتهى المراد منه. 

والمراد بالشفاعة: شفاعة مخصوصة:, كرفع الدرجات,» لا مطلق الشفاعة؛ 
لأنه لا يحرمها مرتكب الكبيرة» على ما صرح به قوله يك : «شفاعتي لأهل الكبائر 
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َل العِتاب كَتَرْكِ السْنَةٍ المُوْكُدَوه فإنَّهُ لا يَتَعَلْنٌ به عُقُوبَة الثارء ولك تعلو يه 
الجَرْمَان مِنْ شَماعة النيق المختا ركه لخديث» امن ترك شك ل ين 0 
تَركُ السُنِّ الموَكَدَةٍ قَرِيبٌ مِنَ الحَرَام وَلَيْسَ بحَرَامء التَهَى. 


من أمتى»”'' فكيف مرتكب المكروه: أفاده عماد الدين» محشي «التلويح». 

وذكر الخيالي في «حاشية شرح العقائد»””" ما نصه: لا يقال مرتكب 
المكروه يستحق حرمان الشفاعة كما نص عليه في التلويح. فيحرم أهل الكبائر 
بطريق الأولى؛ لأنا نقول لا نسلم الملازمة؛ لآن جزاء الأدنى لا يلزم أن 
يكون جزاء الأعلى الذي له جزاء آخر عظيم. 


أي : غير حرمان الشفاعة ولو سلم فلعل المراد حرمان الشفيعية» يعني 
كونه شافعًاء أو حرمان الشفاعة؛ لرفع الدرجات,ء أو لعدم الدخول في النارء 
أو في بعض مواقف الحشرء أو أن الاستحقاق لا يستلزم الوقوع» انتهى. 

وقال المقدسي في «الرمز»: وحاصله أن محمدًا أطلق عليه حرامّاء ولم 
يجعله حلالًا؛ لعدم قاطع بالحلء» وهما جعلاه حلالاء لأنه الأصل في 
الأشياء» ولعدم القاطع بحرمته» انتهى. 


)١(‏ حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط »٠١7/7(‏ رقم 420447 وأبو يعلى في مسنده 
)0 / 204 رقم 2))0841 وفي معجمه /١(‏ لاا رقم .)١194‏ قال الهيثمي (7/ 5): رجاله 
رجال الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة. وأورده البيهقي ف فى الاعتقاد »)١89/1١(‏ وابن 
1 وابن ا 0 0 0 
غرائب وإفرادات» ال 
حديث ابن عباس : أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد :»)2707/8/٠١(‏ قال 
الهيثمي: فيه حرب بن سريج» وقد وثقه غير واحد»ء وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 
حديث أنس : أخرجه ابن عساكر /١(‏ 557). 
طبع دار الكتب العلمية. 

() ذكره ابن الهمام في الفتح (7؟/ 87). 
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(الأكُلٌ) لِلغِذَاءِ وَالشّرْبُ للعَظشء وَلَّو مِنْ حَرَام أو مَيَْةِ أو مَال غَيْرِهِ وَإِنْ ضَمِئَهُ 
(فَرْضٌ) يُنَابُ عَلَيِْ بحُكُم الحَدِيثْء وَلَكِن (مِفْدَارٌمَا يَدْفَعُ) الإِنْسَانُ (الهَلَاكَ عَن 
تَقْيو) وَمَأَجُورٌ عَلَيْو - 

وذكر الحموي: أن قولهم: لا بأسء معناه: الإذن والرخصة فيما لا نص 
فيه على الحل» كما أن قول محمد: يكرهء معناه: الزجر والمنع عما لا نص 
فيه على الحرمة» انتهى. 

وتحصل من هذا المقام: أن المكروه عند محمد» أحد نوعي الحرامء فإنه 
عنده قطعي وظني» وإن فاعل كل يُعاقب بالنارء وإن تفاوت العقاب بهاء وأما 
عند الفيحين > «المكرو الحرينا من الخلاك عبن التطعى »بولا رلره عت العلل 
الإباحة» وإن فاعله يأثم ويُعاقب. وعليه محذور دون العذاب بالنار» فليس 
الخلاف بينهم لفظيّاء وظاهر كلام المؤلف المنقول عن «الزيلعي» أن المكروه 
تحريمًا والسنة المؤكدة في مرتبة واحدة. 

قوله : (الأكلُ لِلغِدَاءِ وَالشُرْبُ لِلعَطَش) وكذا ستر العورة» وما يدفع الحر 
والبرد» انتهى (در منتقى). 

قوله: (أَو مَبْتَةِ) فمن امتنع عن أكل ميتة في مخمصة أو صا وتم ساكل 
حتى مات أثم در منتقى). 

وتكلموا في حد الاضطرار الذي يحل له الميتة قيل: إذا كان بحال يخاف 
على نفسه التلف. 

وروي عن ابن المبارك أنه قال: إذا كان بحال لو دخل السوق لا ينظر إلى 
شيء هو سوى الحرامء وقيل: إذا كان يضعف عن أداء الفراتضء وقيل: بعد 
ثلاثة أيام والصحيح أنه غير موقت؛ لأنه يختلف باختلااف طبائع الناس» ثم 
اختلفوا قيل: إن أكل الميتة حرام إلا أنه وضع الإثم عنه» وقيل هو حلال لا 
يسعه تركه «هندية» عن «الغرائب». 


قوله: (بحُكم الحَدِيثْ) وهو قوله يل «إن الله تعالى ليؤجر في كل شيءٍ 
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(و) هُوَ مِقْدَارُ مَا (يَمَكّنّ به مِنَ الصَّلَاةِ قَائِمًا وَ) مِنْ (صَوْيهِ) مفَادُهُ جَوَارُ فيل 
الأكل بِحَيْتُ يَضْعْفُ عَن القَرْضٍء لَكنَه لم يَْرْ كما في «المُلْتقَى» وَعَيْرِه. 1 

قُلْتُ: وَفِي المُبتَعَى بِالعَيْن: الفَرْضٌ بِقَذْرِ مَا يَنْدَفُِ به الهَلاكُ وَيْمْكِنُ مَعَهُ الصَّلَاُ 
قَائمًا انْتّهَىء فَتَنَنّهُ. 

(وَمُبَاحٌ إِلَى الشّبّع لِتَرِيدَ فون وَحَرَامٌ) عَبَرَ في «الحَانِيةا ب ايُكْرَها. 


حتى اللقمة يرفعها العبد إلى فِيه)”'' ١شرنبلالية».‏ 

فونه زكلت) أيه الما قلف 

قوله : (وَيمْكِنٌ مَعَهُ الصَّلَاة قَائِمًا) لأن ما لا يتأتى الفرض إلا به فهو فرض. 

قوله: (فَتَبّهُ) إشازة إلى المؤاخذة غلى المصف: 

قوله: (وَمْبَاحٌ) غير مكروهء فيكون حلالّاء فإن كل مُباح حلال؛ ولا 
عكس كالبيع عند النداء الأول حلال غير مباح «قهستاني». 

ولا أجر فيه ولا وزرء ويحاسب عليه حسابًا يسيرًا لو من حل لما جاء أنه 
يحاسب على كل شيء إلا ثلاثة خرقة تستر عورتك» وكسرة تسد جوعتك» 
وحجر يقيك من الحر والبرد» وجاء في الخبر: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صلبه ولا يلام على كفاف»”" انتهى (در منتقى). 

قوله : (إلَى الشّبَع) بكسر الشين» وفتح الباء» وبسكونها اسم ما يغذي بدله. 

قوله : (وَحَرَامٌ) لآنه إضاعة للمال وأمراض للنفس.ء وجاء: «ما ملأ ابن آدم 
وعاء شرًا له من بطنه. فإن كان ولا بد؛ فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس» 
وأكثر الناس عذابًا أكثرهم شبعًا)””". 

وأخرج أبو داود: «أن من حمد بعد الأكل واللبس غفر له انتهى ١در‏ منتقى). 

قوله: (ب ايْكْرَهُ)) أي : كراهة تحريم» ولا تنافي؛ لاحتمال أن المراد من 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (4708). 


.)0149 أخرجه ابن حبان (149/1 ؛ رقم 2»)574 والبيهقي في شعب الإيمان (0/ 2358 رقم‎ )١( 


44 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
(وَهْوَ مَا فَوْقَهُ) أي : الشّبَع وَهُوَ كل ظَعَام عَلَبَ عَلَى طَلْه 
َي االثرات (قهستاني». 
(ِلَّا أَنْ يَفْصِدَ قُوَّهَ م صَوْمٍ المدٍ أو لكلا سحي صَيْقُ) أو تخر ذَلِكَ م 
اق نل ار كد لشفت عن أداء لاد وَل بَأْسسَ بأَنْوَاع القَّوَاكهِ وَتَرْكُهُ 


أنه أذ 


نه فُسَدَ مَعِدَنَّهُ» وَكَذَا 


الحرمة عند المعبر بها الكراهة. 

قوله: (وَهُوَ أكُلٌ طَعَام... إلخ) أفاد: أنه ليس المراد بالشبع الذي تحرم 
الزيادة عليه ما يعد شبعًا شرعًاء كما إذا أكل ثلث بطنه. 

قوله : (أو نَحُو ذَلِكَ) كما إذا أكل زائدًا ليتقايأه. 

وكان أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- يأكل ألوان الطعام ويتقيأه 
فيتفعه ذلك «بزازية») و«خانية». 

قوله :لعن تشتف فق آذاء العنادة) المتروعنة فلو فلى د 
يضعفهء فمباح قال ككهِ: «المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن 
0002 

ولآن الاشتغال بما يقوى به على الطاعة طاعة. 

وسيل أبو ذر - رضي الله تعالى عنه - عن أفضل الأعمال» فقال: 
«الصلاة» وأكل الخبز» إشارة إلى ما قلناء كذا في «الاختيار» «شرنبلالية». 

ولو أكل للسمن كره له لا لها لو يحبهء ولا شيء على من رزق بطنًا غليظًا 
خلقة : وتحديث : دإن الله يكرة الجبرالسمية)"" محمول على ما إذا تيد 
تسمين نفسهء انتهى «در منتقى). 


)١(‏ أخرجه أحمد (557/5؛ رقم /الا41)» ومسلم (54/ 25١97‏ رقم 425574 وابن ماجه (؟/ 
5"»؛ رقم 1178). والحميدي (5؟/ 4/ا4» رقم »)١١154‏ والنسائي في الكبرى (5/ 2١959‏ 
رقم لاه5 »)٠١‏ وأبو يعلى »١155/١١(‏ رقم »)559١‏ وآ بن حبان (258/17 رقم ١75/ا0),‏ 
والحكيم ٠ 4/١(‏ 6 والديلمي (4/ 21817 رقم © والبيهقى ( 4/٠‏ رقم 9)). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (07770. 
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0 0 قي وو علي ص ماه م )| ليه و ا 
أَفْضَل وَانَسَادْ الأظعِمَةِ سَرَفْء وَكَذَا وَضْعٌ الخُبْرِ قَوْقَ الساجة. 
واصء 


5 ركم كاف 2 001 6ه ف شر دم اود ا ا ابر :5 ل يوت ١‏ واه ير دده 
وَسَْنَّهَ الأكل التشملة أولة وَالتكميدلة اعرّة» وغل اليَديْن قيْله وَبَعْدَوة 


قله 4 (واتكاة الأطيئة توت) الأععد اللحاعة بأن معتل مين لون 
فيستكثر حتى يستوفي من كل نوع شيئَاء فيجتمع قدر ما يتقوى به على الطاعة. 
أو قصد أن يدعو الأضياف قومًا بعد قوم إلى أن يأتوا إلى آخر الطعام» فلا 
بأس به «خلاصة». 

قوله: (وَكَذَا وَضْعُ الخَبّرِ فَوْقَ الحَاجَةِ) إلا أن يكون من قصده: أن يدعو 
الأضياف حتى يأتوا على آخره؛ لأن فيه فائدة (هندية». 

قوله : (وَسُنَةٌ الأكل الَسْمَلَةٌ أَوَلَهُ وَالْحَمْدَلَةٌ آخرَةُ) فإن نسى البسملة فى أوله 
فليقل : بسم الله على أوله وآخره» انتهى «اختيار). 

وإذا قلت: بسم الله فارفع صوتك». حتى تلقن من معك «تتارخانية». 

وإنما يبسمل إذا كان الطعام حلالّاء ويحمد في آخره» كيف ما كان «قنية» 
ولا يرفع صوته بالحمدلة, إلا أن يكون جلساؤه فرغوا من الأكل "تتارخانية». 

قوله: (وَعْسْلٌ اليَدَيْنِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ) وغسل اليد الواحدة وأصابع اليد لا 
يكفي في السنة؛ لأن المذكور غسل اليدين؛ وذلك إلى الرسغ» ولا يمسح اليد 
قبل الطعام بالمنديل؛ ليكون أثر الغسل باقيًا وقت الأكل» ويمسحها بعده؛ 
ليزول أثر الطعام بالكلية» وغسل الفم قبل الأكل ليس بسنة» ولا بأس بغسل 
اليدين والرأس بالنخالة» إن لم يكن فيها شيء من الدقيق» وكذا إحراقها. 

وفي نوادر هشام: سألت محمدًا ‏ رحمه الله عن غسل اليدين بالدقيق 
والسويق بعد الطعام مثل الغسل بالأشنان» فأحبرني أن أبا حنيفة ‏ رضي الله 
تعالى عنه - لم ير بأسًّا بذلك وأبو يوسف كذلكء» وهو قولي ذخيرة. 

ويكرة للسدي عاد كان أو امرأة أن يأكل طعامًا ا لوك بر | قبل 
غسل اليدين والفم ولا يكره ذلك للحائض » والمستحب تطهير الفم في جميع 
المواضع «خانية»» وينبغي أن يصب الماء من الآنية على يده بنفسه ولا يستعين. 
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وَيَبْدَْ يالشَّبَابٍ قَبلهُ وَبالشُيُوخ بعد «مُلْتَقَى). 

قال بعض المشايخ: هو كالوضوءء ونحن لا نستعين بغيرنا في وضوئنا 
(محيط). 

فونه وريد أ 1 اانا 

قوله: (بالشبّاب) أ والصبيان «تتارخانية»؛ لأن الشباب أكثر أكلاء 
وأشد طليًا. ١‏ 

قوله: (وَبِالشُيُوخْ بَعْدَهُ) لحديث: «ليس منا من لم يوقر كبيرنا””". وهذا 
من التوقير. 


0 
تللهك: 
: 


ينفق على نفسه وعياله» بلا إسراف» ولا تقتير» ولا يتكلف لهم كل ما 
يشتهونه» ولا يمنعهم جميعه؛ ليكون بين ذلك قواماء ولا يستديم الشبع 
لحديث التخيير : «بل أجوع يومًا وأشبع يومًا»”". 

وله أن يطعم كسيرات السفرة لدجاجة وبقرة» لا أن يلقيه في نهر أو 
طريق» إلا ليأكله النمل» ومن السنة أن لا يأكل من وسط القصعة؛ فإن البركة 
تنزل في وسطهاء وأن يأكل من موضع واحد؛ لأنه طعام واحدء بخلاف طبق 
فيه ألوان التمرء فإنه يأكل من حيث شاء. 


بكل ذلك وردت الآثار» ويلحق به الطبق الذي فيه ألوان الأطعمة؛ لأنه 
وضع ؟؛ ليتناول مما فيه» لا ليقتصر على لون واحد. كما لا يخفى وقال يَللْة: «من 
أكل من قصعة ثم لحسها تقول له القصعة: أعتقك الله من النار كما أعتقتني من 
الشيطان)». 
(1) أخرنجه أحمد (78017/1. رقم 9874)» والترمذي (881/4, رقم 42197١‏ وقال: حسن 
غريب. والطبراني /١١(‏ "لاء رقم »)١١١87‏ والبيهقي في شعب الإيمان (17/ 2458 


رقم »203١94٠‏ قال الهيثمي (8/ :)١5‏ رواه أحمدء والبزار بنحوه. 
(؟) أخرجه البيهقي في الشعب .)1١١157(‏ 


كِتَابٌ الحظر وَالإبَاحَةِ ١ه‏ 


000000 


وفي رواية أحمد: «استغفرت له القصعة»”'' ومن السنة؛ البدء بالملح. 
والختم به؛ بل فيه شفاء من سبعين ألف داءء انتهى «در منتقى». 

ويجوز للشاب الذي يخاف الشبق: أن يمتنع عن الأكل؛ ليكسر شهوته 
بالجوع على وجه لا يعجز معه عن أداء العبادات «اختيار». 

وإذا أكل الرجل مقدار حاجته» أو أكثر لمصلحة بدنه لا بأس به «حاوي 
الفتاوى». 

ومن الإسراف: أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه» أو يأكل ما انتفخ منه 
ويترك الباقي؛ لأن فيه نوع تجبرهء إلا أن يكون غيره يتناوله» فلا بأس به كما إذ 
اختار رغيفاء انتهى اختيار. 

ومن الإسراف: ترك اللقمة الساقطة من اليدء بل يرفعها أوَلّا ويأكلها قبل 
غيرهاء» انتهى» (وجيز). 

قال يي : «أكرموا الخبزء فإنه من بركات السموات والأرض”". 

وقال يَككِ: «ما استخف قوم بالخبز إلا أبلاهم الله بالجوع»”". 

ومن إكرامه أن لا ينتظر الإدام إذا حضرء ولا يكره نفخ الطعام إلا بما له 
صوت كافيء وهو تفسير النهي» كذا رُوي عن أبي يوسف. 

ولا يأكل الطعام حارًا ولا يشمه. 

ومن السنة لعقه أصابعه. والأكل على الطريق مكروه» ولا بأس بالأكل 


»109/:4( أخحرجهأحمد(5/0لاء رقم 500747)» وابن سعد (/00)». والترمذي‎ )١( 
2)158/9( رقم ١/ا35)» وابن قانع‎ ,. ٠١86 /5( رقم 5 2)180 وقال: غريب. وابن ماجه‎ 
.)085٠ والبيهقي في شعب الإيمان (0/ 237 رقم‎ 

(؟) أخرجه الحكيم (5/ 20775 وأبو نعيم في المعرفة (”7/ 2٠7٠0١‏ رقم 07079» وابن الجوزي في 
الموضوعات (7/ 5 »1١‏ رقم 1715). وعزاه الحافظ في الإصابة (5/ 2575 ترجمة 59101) 
لابن منده» وقال ابن المديني : طلحة بن زيد كان يضع الحديث. 

()6 أخرجه أبو نعيم في الحلية (60"910//9. 
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(وَكُرَِ لَحْمْ الأتَان) أي : الجِمَارَةٍ الأَهْلِيِ خِلَاهًا لِمَالِتِ (وََبَنْهَا وَ) لَبَنُ (الجَلّالَقِ) 


مكشوف الرأس» ولا بأس بالأكل متكتاء إذا لم يكن تكبرّاء وهو المختار. 

ولو خاف على نفسه الموت من العطش ومع رقيقه ماع جاز له أن يقاتل 
معه بدون السلاحء ويأخذ من الماء بقدر ما يدفع عطشهء ولو كان صاحب 
الماء يخاف الموت يأخذ منه بعضهء ويترك البعض «خلاصة». 

ولو اضطر ومنعه المالك وسعه الأخذء ولا يقاتله. ولوترك حتى مات 
كان في سعة. 

وحكي عن أبي نصر أنه قال: كل شيء حازه الإنسان يملكه كالطعام 
والماء الذي يحوزه» فإن المضطر يقاتله بما دون السلاح»ء وأما في البئر وما 
أشبه ذلك يقاتله بالسلاح وغيره «محيط). 

ويشرب من الخمر بقدر ما يدفع عطشه» ولا يسعه أن يقطع من بدن غيره» 
ولو أذنه» ولا من بدن نفسه للضرورة» قال محمد: يفترض على الناس إطعام 
المحتاج في الوقت الذي يعجز عن الخروج والطلبء» انتهى. 

فيفترض على كل من يعلم حاله» أن يطعمه ما يتقوى به على الخروج» 
وأداء العبادة وإذا كان قادرًا على الخروج» فمات ولم يطعمه أحد ممن يعلم 
بحاله اشتركوا جميعًا في الإثم» وإذا كان المحتاج قادرًا على الخروج» ولكن 
لا يقدر على الكسب. فعليه أن يخرج»ء ومن يعلم بحاله إن كان عليه شيء من 
الواجبات» فليؤده إليه حتمّاء وإن كان المحتاج يقدر على الكسبء. فعليه أن 
يكتسب ولا يحل له أن يسأل الكل من «الهندية». 

قولها: (وَكْرةَ لَحْمْ الآنَان) لا يقال تاسمه للمرسن يده 
وكذلك يكره التداوي بكل حرام «خانية»» بخلاف الحمار الوحشيء فإنه ولبنه 
حلال» انتهى «مكي). 

قوله : (وَلَبَُهَا) لأنه متولد من اللحم فصار مثله. 

قوله: (وَلَبَنُ الجَلَّانَة) قال في «التبيين»: لأنه يكةِ نهى عن أكلها وشرب 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ 0 


مقء و 


الَّتِي تَأكُلٌ العْذْرَة. 
(و) لَبَنْ (الرَمْكَِ) أي : المَرَسِ وَبَوْلِ الإيل» وَأَجَارُ بو يُوسْف لِلتَدَاوٍ 
(وَ) كُرِءَ (لَحْمُهُمَا) أي: لَحْمُ الجَلّالّةِ وَالرَمْكَةِء وَتُحْبَسُ الجَلَّالَهُ حَنّى يَذْهَبِ 
يي وَفدَرَبتَلَانَة يام اك لِشَاقِ وَعَشَرَةٍ لإبلٍ وَبَقَرِ عَلَى الأَظهَرٍ. 
ل ل ل 
لبن خِنِْيرٍ ؛ أن لَحْمَهُ لا يَتَميّرٌ وَمَا هُذَّيَ به يَصِيرُ مُسْتَهْلَكا لا يَبْقَى َِّ 


5 


و في «المغرب» الجلة بالفتح: البعرة وقد كنى بها عن العذرة فقيل 
لأكلتها عا ذلك انتهى. 

قوله : (وَلَبَنُ الرّمَكَةِ) وجعل في «الهداية» شربه حلالًا عند أبي حنيفة» كما 
سيأتي في الأشربة من هذا الشرح» انتهى ١شلبي».‏ 

قوله: (وَأَجَارَهُ أبُو يُوسُفَ لِلتَّدَاوِي) في «الهندية» وقال: امن امال 
الإبل) ولحم الفرس للتداوي كذا في (الجامع الصغير» انتهى. 

قوله : (حَتَى يَذْهَب نَتَنْ لَحْمِهَا) ولم يقدّر لذلك مدة في الأصل «زيلعي». 

0 0 _ هذا 0 0 
0 0 در 

قوله: (حَلَتْ) وعنها قالوا: لا بأس بأكل الدجاج؛ لأنه يخلط. ولا يتغير 
لحمه. وروي أنه يه : «كان يأكل الدجاج»”"" وما روي: أن الدجاج تحبس 
ثلاثة ارم ادي فذلك على سبيل التنزه» انتهى «زيلعي». 

قوله: (غذيٌّ بلبّن خِنْزير) وكذا زروع سقيت بالنجاسات؛ فإنها لا تحرم 


ولا يكره أكلها 


زنكق أخرجه أبو داود (77/88). 
(؟) أخرجه البزار فى المسند (0075. 


4ه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 

(وَلَو سْقِيَ ما يُؤكَلْ لَحْمُهُ حَمْرًا فَذْبِحَ مِنْ سَاعَيِهِ حَلَ أكلَهُ وَِكْرَه) «َيْلَمِيَ' 
وَصَيْد #شرح وهبانية». 

() كُرِءَ (الأكُلُ وَالشُرْبُ وَالادٌمَانْ وَالتَطيِّبُ من إِنَاءِ دَمَبٍ وَفِضَّةٍ لِلرجُْلٍ 
وَالمَرْأَةِ) لإظلاقٍ الحَدِيثِ. 

(وَكَذَا) يكْرَهُ (الأكلٌ بِمِلْعَقَةِ الفِضَّةٍ وَالدَّمَبٍ وَالامتِحَالٍ بِمَيْلِهِمَا) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ 
مِنَ الاسْتِعْمَالٍ كََكْحَلَةٍ وَهِرْآةِ وَفَلَم وَدَوَاةِ وَنَحُوِهًا : يَعْنِي إِذَا اسْتْعْو[َت ابْتِدَاءَ فيمَا 


وروي عن ابن المبارك: أن الجدي إذا ربي بلبن الآتان يكره أكله. 

قوله: (وَيْكرَهُ) قد علمت: أن الكراهة إذا أطلقت لا سيّما في كتاب 
الحظر تنصرف إلى التحريم. 

قوله : (لإطْلَّاقٍ الحَدِيثْ) وهو ما روي عن حذيفة -رضيى الله تعالى عنه- 
لقال سحت رجرل الله لاقيتو ل :الا بلتسرا الخرير ولا الدبا ول 
تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم 
في الآخرة»”'' رواه البخاري ومسلم. 

فإذا ثبت ذلك في الأكل والشرب, فكذا في التطيب وغيره؛ لأنه مثله 
انتهى المنح). 

قوله: (كُمِكْحَلَةٍ) وَخِوَانُ ذَمَبٍ أو فِضّة وَالْوْضُوءٌ مِنْ طَسْت مِنْهُمَا أَوْ 
إِبْرِيق» والاستجمار بحجر الذهب والفضة» وكل ما يعود الانتفاع به إلى البدن. 
وفي «البزازية»: وإحراق العود في مجمر منهما لا يجوز للرجال والنساءء انتهى. 

قوله: (وَمِرْآةِ) وكذلك حلقتهاء ولا بأس بها إذا كانت مفضضة عند الإمام 
وأصلها من حديد أو صفرء انتهى «سراج). 


/5( أخرجه الطيالسي (ص 6» رقم 579), وأحمد (2"98/5 رقم 2077477 والبخاري‎ )١( 
,)710/7 وأبو داود (9/ لالالاء رقم‎ 2027١ 51/ رقم ١071)ء ومسلم (178/79اء رقم‎ 5378 
ء)0701١ رقم‎ 2١98//( وقال: حسن صحيح. والنسائي‎ »)١817/8 والترمذي (25919/5 رقم‎ 
.07414 رقم‎ 2١١17١ وابن ماجه (؟/‎ 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةٍ 6 


صُيِْعَتُ لَهُ بِحَسْبٍ مُتَعَارَفٍ النّاسِ إلا ا َرَاَة حتّى َو تقل العام من إِنَءِ الذّمَبٍ 
الع آَرَ أو صَبٌّ المَاء أو الدَمْنَ ِي كَمّوِ لا عَلَى رَأَسِهِ ابْيِدَاء ثُمّ اسْتَعْمَلَهُ لا 
أن به امُجْتَبَى) وَغَيْره. وَهُوَ مَا حَرَّرَهُ في «الدُوَرِ) لْيْحْمَظ ! 


قوله: (إِلَى مَوْضِع آخَرّ) مباح فأكل منه فإنه لا يحرم؛ لانتفاء ابتداء 
الاستعمال منهاء انتهى «درر). 

وأما إذا أكل منها باليد» أو بالملعقة فإنه يحرم؛ لأن الإناءات الكبيرة إنما 
وضعت لأجل ابتداء الأكل منها باليد أو بالملعقة. 

ترلهة:( هيت الماة) أى كماع الور داة: 

قال فى «الدرر»: وكذا الأوانى الصغيرة المصنوعة لأجل الدهان» ونحوه 
إنها كعد الجا إذا الخدت وصب منها الدهن على الرأس؛ لأنها إنما 
صنعت لأجل الإدهان منها بذلك الوجه. 

وأما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن وصب على الرأس من اليدء فلا يكره 
لانتفاء ابتداء الاستعمال منهاء انتهى. 

أما نحو القمقم» فيستعمل للصب على الوجه»ء واليد؛ فالظاهر الحرمة فيه 
مطلقًا إذا كان منهما. 

قوله : (وَهُوَ مَاحَوَّرَهُ فِي «الذَّرَّرِ؛) قال العلامة الواني: إن ما ذكره لا طائل 
تحته» فإن المنهي عنه استعمال الذهب والفضة؛ إذ الأصل في هذا الباب قوله 
يك : «هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإنائهم»”! ولا بين أن المراد من قوله : 


2000 حديث علي بن أبي طالب: أخرجه أحمد (295/1 رقم 304 وأبو داود (5/ 5 رقم 
لاه 5). والنسائي (8/ #كل 15 وأد بن ماجه (5/ 2١١89‏ رقم 4 © والبيهقي 
(575/5» رقم 2250194 واب بن أبي شيبة (5/ 2107 رقم 255709 والبزار 21١7/5‏ رقم 
)ع وأبو يعلى /١(‏ 2770 رقم عه وابن حبان 27549/١(‏ رقم 04175). 
حديث ابن عمرو: أخرجه ابن ماجه (5/ 21١90‏ رقم 070917» قال البوصيري (407/4): 
هذا إسناد ضعيف. والطيالسي (ص 2598 رقم 7707)» وابن أبي شيبة (0/ 2197 رقم 
7 © والحارث كما فى بغية الباحث (؟7/ 2110 رقم 06 


65 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


وَاسْتَنَْى القِهِسَْانَِيُ وَغَيْرُهُ اْيِعْمَالَ البَيْضَّة وَالْجَوْشَّن وَالسَاعِدَانِ مِنْهُما في 
الحَرْبٍ لِلضَرُورَة وَهَذَا فِيما يَقَع إِلَى البَدَنِء وَأَما لِغَيْرِهِ تَسَمّلَا بِأَوَانٍ مُتََذَةِ مِنْ ذَمَبِ 
حل لإنائهم ما يكون حليًّا لهن» بقي ما عداه على حرمته» سواء استعمل 
بالذات» أو بالواسطة» ولو كان الأمر كما قال» لما وقعت هذه المسألة فى 
عبارة المشايخ بدون كلمة من مع أنها واقعة» انتهى. 

وأقره العلامة نوح. وأيده بإطلاق الأحاديث الواردة في هذا الباب» 
انتهى » ا اليضية: 

ومنه تعلم حرمة استعمال ظروف فناجين القهوة. والساعات من الذهب 
والفضة ونقل فى «الهندية» عن «المحيط» ما يوافق ما فى «الدرر» حيث قال: 
قالوا وهذا إذا كان يصب الدهن من الآنية على رأسه» أو بدنه أما إذا أدخل يده 
في الإناء» وأخرج منه الدهن ثم استعملهء فلا بأس بهء وكذلك إذا أخذ 
الطعام من القصعة» ووضعه على خبز» أو ما أشبه ذلك ثم أكله لا بأس به كذا 
فى «المحيط». 

قوله: (استَعْمَالَ البَيْضّة) يقال: ابتاض لبس البيضة. 

فى «القاموس»: البيضة واحدة بيض الطائر» والحديد» والخصية» وحوزة 
كل شيء؛ وساحة القوم. وموضع بالصمان» وبياض النهار» وهو بيضة البلد 
واحده الذي يجتمع إليه» ويقبل قوله ضدٌ وبيضة العقر يبيضها الديك مرة 
واحدة» ثم لا يعود, وبيضة الخدر جاريته» انتهى. والمراد ما يلبس على 
الرأس اتقاء معاطب الحرب. 

قوله: (وَالْجَوْشَن) هو الدرع. انتهى «حلبى). 

قوله: (وَالسَاعِدَانٍ مِنْهِمَا) أي: من الذهب والفضة. وأتى بالألف حالة 
الجر في المثنى على لغة من ألزمه إياها في أحواله ثم الجوشن يدخل فيه 
الساعدان؛ ولذا لم يذكرا فى عبارة «القهستانى» فى النسخة التى بيدي. 

قوله: (وَهَدَا) أي: التحريم فيما يقع أي : يرجع إلى البدن. 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةٍ اه 
وَفِحَّةٍ وَسَرِيرٍ كَذَّلِكَ وَهَرْئِنُ عَلَْهِ مِنْ وباج وَنَحْوِهِ قلا بَأسَ بِهء بَلْ عله السَّلّف 
«خلاصة). 1 َّ 

حَتَّى أَبَاحَ أَبُو حَنِيفَةَ تَوَسّدَ الدّيبَاجٍ وَالنَوْمَ عَلَيْهِ كُمَا يَأَتِي» وَيُكْرَهُ الأكل في 
نُحَاسٍ أو صُفْرٍ وَالأَفْضَلُ الْخَرَفْ. 

قَالَ كه : «مَن انَّحَدَ أَوَانِي بَبْتِهِ خَرَهَا زَارَنْهُ المَلايَكةُ2”0 «اختيار». 


(ا) يُكْرَّهُ ما ذُكِرَ (مِنْ) إِنَاءِ (رَضصَاص وَرُجَاجٍ وَبِلَّوْر وَعَقِيق) خِلافًا لِلشَّافْعِىٌ 
1 و جَِ 3-2 ع 2 ٍِ 


قوله: (وَيُكْرَهُ الكل فِي نُحَاس أو صُفْر) مقابلته بقوله: والأفضل إلخ» 
تفيد: أن الكراهة خفيفة» وإن كانت عند الإطلاق تنصرف إلى الكراهة الغليظة. 

قال في «المصباح»: الصفر مثل قفل» وكسر الصاد لغة النحاس» وقيل: 
أجوده. انتنن :+ 

قولة ازقئ انكذ واف كنع خزنا ؤازنة التلايكة) يسثمل: أنالمراه أنه 
ذلك على علو شأن ذلك الشخص. وانظر هل ذلك فيمن استعمل الخزف مع 
القدرة على غيره» أو ولو كان مع العجز وفضل الله تعالى واسع. 

قوله: (رصاص) بفتح الراء والعامة تكسرها «صحاح)». 

قوله: (وَرْجَاج) مثلث الزاي اصحاح». 

وفيه لغتان: كسر الباء مع فتح اللام» مثل سنور» وفتح الباء مع ضم 
اللام» مثل: تنورء واللام مشددة في اللغتين» أفاده صاحب «المصباح». 

قوله: (وَعَقِيقِ) بفتح العين خرز أحمرء انتهى «ضياء الحلوم» أو ضرب 
من الفصوص «صحاح). 

قوله: (خِلَانًا لِلشَافِعِيَ) فقال: بالكراهة؛ لأنه في معنى الذهب والفضة 


)١(‏ ذكره في مجمع الأنهر (8/ 0؟1). 
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(وَحَلَّ الشُرْبُ مِنْ إِنَاءِ مه مُفَضَّض) أي : مُرْوْقٍ بالفِضَةٍ (وَالركُوبٌ عَلَى سَرْج مُفْضْضٍ 
وَجُنُوسُ عَلَى كُرِْيّ مُقَضّض) وَلكن بشَرْط أن (ينفِي) أي : يَجْيَبَ (مَوْضِعٌ الفِضّةِ) 
بقم قِيلَ وَيَدٍ وَجُلُوسٍ سَرْج 0ك 


بالتفاخر به» والدليل لنا في المطولات. 

قوله : (مُمَضْضٍ أي: مُرَوّق بالفِضّة) «منح» وفسره «الشمني» بالمرصع بهاء 
وفسره ه «القهستاني» بالمزين بالفضة» وهو التزويق بالطلاء» وفيه خلاف أبي 
يوسف» فإنه منعه. 

قال «الزيلعي»: وهذا الاختلاف فيما يخلصء وأما التمويه الذي لا 
يخلص» فلا بأس به بالإجماع؛ لأنه مستهلكء, فلا عبرة ببقائه لونّاء وسيأتي. 

رو كن ا موا وجا رولا وي اللاي 
النبي يكةٍ انكسر» فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة”'' رواه البخاري. 

5 «القاموس): الشعب كالمنع الصدعء انتهى. 

قوله: (بِقَم) بحيث يضع فمه على الخشبء وإن كان يضع يده على الفضة 


حال التناول. 
قزلة:+«(قيل ومد) وق 7الفومهائ)+امتونااى فا بالف + واليثت 
وغيره من الأغفاء: 


قال في «الشرنبلالية»: القول بحرمة تلقيه باليد ضعيفء لما قال في 
«الاختيار»: يجوز الشرب في الإناء المفضض» إذا كانتي قم موقيم 
الفضةء وقيل: يتقي أخذه باليد» انتهى. 

ومثله فى «الجوهرة» و«الهداية»ء وإذا كان القول تانقاء الك شيعا فكذا غير 
الع الأعضاة فالمدار على الفم» فقد علمت أن موضع هذا الخلاف في 
المفضضء لا في إناء فضة استعمل كالمجمرة وكالظرف لفنجان القهوة» فإنه 


.)3١١9( أخخرجه البخاري‎ )١( 


كُتَابُ الححظر وَالإِبَاحَةٍ 04 


8-6 ل 7 37 2 ع 2 5 8 و 32 ل 3 0 0 
ونحوه» وكذا الإناءُ المضَبّبٌ يذهب أو فِضةٍ وَالكَرْسُِ المضَبّبٌ بهمًا وحلية مراأةٍ 


بارا اح ام جا لد عرو وام وبر عي الحرزر رياف المتعترن: 

وقد تجرأ جماعة على الشرع؛ فقالوا بإباحة استعمال نحو الظرف أخدًا 
بخ هذا الخلاف:راعسين أله اتنانرنيه وكل العد لا داس بوه وعدا جيل 
عظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن الخوان وإناء الطعام الفضة 
والذهب لا يمسهما بيده» وقد حرما. 

ومن الجراءة قول أبي السعود عن شيخه: واعلم أنه ينبني على ما هو 
0 الي حل شرب القهوة من الفنجان في 
فنن) نمة ‏ 

ل 
على الفم بأن لا يستعمل إلا باليد» كالمحبرة المضببة هل يتقي وضع اليد 
عليهة» وحرره. 

ومقتضى ما ذكروه في السيف. من اشتراط تجرد محل اليد من الذهب 
والفضة, أنه لا يضع يده على ضبة الفضة في المحبرة ونحوها. 

قوله: (وَنْحُوه) كسرير وكرسي. 

قولة: (وَكَذَا الآثاة المُضَبَت دعَب أو فكّنة) آي * المشدوه بهماء يفال: 
ال 50000 
اا عير 

قال في «المغرب»: ومنه ضبب سنه إذا شددها بالفضة. 

وفي «المصباح»: والضبة من حديد أو صفر أو نحوه يشعب بها الإناء» 
وعدعها عبدا نما مقل # جية وعبات وصيفه بالكقيل عملت ' له غنة »ا تهن: 

وفي «القهستاني» : المضبب المزين بالذهب والفضة المشدود بالضبة أي 
العريض منهماء انتهى. فيشمل ما جعل عليه صفائح منهما. 

قوله : (وَالكُرْسِيُ ع المُضَبِّبٌ بهمًا... إلخ) قال في «الهندية»: ويكره الجلوس 


0 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
وَمُضْحَفٍ بِهِمًا (كُمَا لو جَعَلَهُ) أي : النَعْضِيضٌ (فِي نْضل سَهْ سَيِفِ وَسِكُينٍ أو في قَبْضَيهما 
ل 0 ا بذكت ار 


على كرسي الذهب والفضة» والرجل والمرأة في ذلك سواء. 

ويكره النظر في المرآة المتخذة من الذهب والفضة. 

ويكره أن يكتب بالقلم المتخذ من ذهب أو فضة. 

ثم قال: ولا بأس بالأكل والشرب من إناء مذهب أو مفضض إذا لم يضع 
فاه على الذهب أو الفضة» وكذا المضبب من الأواني والكرسي والسرير إذا لم 
يقعد على الذهب أو الفضةء وكذا حلقة المرآة من الذهب أو الفضة. 

وكذا المجمر وَالسَّرْجِ وَالنّجَام وَالتْفْر الْمُضَيبّة والركاب إذا لم يقعد عليه. 

قوله : (أي: التَفُضِيض) مراده ما يعم التضبيب. 

قوله: (وَلَمْ يَضَعْ يَدَهُ مَوْضِعَ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ) بأن كانت الفضة أو الذهب 
في طرف المقبض أو في أسفله عند النصل. 

قال في «النقاية» وشرحها: وحل استعمال المفضض أي : المزين بالفضة 
من الإناء والسكين والسرير والكرسي وأطراف المرآة والمكحلة والركاب. 

وفي «الكافي»: إذا كان في نصل السكين أو في قبضة السيف فضة. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن أخذ السكين من موضع الفضة يكره 
وإلا لاء انتهى. 

قوله: (وَحَنٍ النَّانِي يُكْرَهُ الكل) قال في «السراج» نقلًا عن الكرخي: ولا 
بأس بالشرب في الآنية المفضضة إذا وضع فاه على العود» عند أبي حنيفة» وكره 
أبو يوسف ذلك وقال: الفضة صارت كأنها بعض الإناء» وأنا أكره الشرب منه. 
وكذلك الأكل والادّهان» وكذلك باب الدار والمداهن والمجامر والمرآةء ولو 
رخصت في هذه لرخصت في السرير المضبب بالفضة أن يقعد عليه. 


كِتَابُ الحَظَر وَالإبَاحَةٍ 1 


وَالخِلَافُ في المُقَصّض أما المَظلِيْ فلا بَأسَ به بالإجماع بلا قَرْقٍ بين لِجَامِ وَرِكَابِ 


وَغَيْرهِمًا ِأَنَّ الطّلاء مُسْتَهْلَكُ لا يَخْلصٌء قلا عِبْرَة لِلَْنهِ «عَيْنِيَ» وَغَيْره (وَيُقْبَلُ َو 
كَافِرٍ) وَلّو مَجُوسِيًا. 

(قَالَ اشْتَرَيْتٌ اللّحُمَ مِنْ كِتَابِيَ كَيَحِلٌ أو قَالَ): اشْتَرَيْتهُ (مِنْ مَجُوسِين كَيَخْرْمُ) ولا 
0 بقَوْلِ الوَاحِدِء ا اا 00 


وكذلك السرج والركاب وَالثْمْرهِ وكذلك السقف. ولا أجيز أن يفضض 
شىء من ذلك» ولا يذهب» وكذلك المصحف. ولو رخصت فى شىء من 
ذلك؛ لكان المصحف أولى من هذا كله؛ انتهى «مكي». ولأبي حنيفة ما روي 
عن أنس : «أن قدح النبي تَكلِِ انكسر؛ فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة)0© 
رواه البخاري. 

ولأحمد عن عاصم الأحولء قال: «رأيت عند أنس قدح النبي َلِةِ فيه 
ضبة فضة)0" ولأن الاستعمال قصدًا للجرء الذي يلاقيه العضو وما سواه تبع له 
في الاستعمال فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار 
الذهب في فص الخاتم وكالعمامة المعلمة بالذهب. انتهى «تبيين). 

قوله : (وَالخْلَافٌ فِي المُقَضّض... إلخ) عبارة العيني: وهذا الاختلاف فيما 
يخلص» وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع؛ لأنه مستهلك فلا 
عبرة ببقائه لون انتهى. 

قوله : (وَلَا يَرْدُهُ بقَوْلٍ الوَاحِدِ) أي : لا يرده على بائعه ولو شراه بنفسه» ولو 
كان عي ا 1 
)000 سس ا 0 ند سر 

بالخلاقات السيامية» مما أدى إلى وضع الأحاديث واتشارها 0 رمحا سق الى د 

أن يشدد في قبول الأحاديث» ويضع الشروط الدقيقة التي قل ما يسلم منها حديث» وكان 

يرى اا تياد م الانطا تحير من ١١‏ دجن سواك اله ا ومن هذه الشروط فوق ألا 

يخالف الحديث الأصول المجمع عليها الآتي: 

أولّا: أن يكون متروك الاحتجاج به في عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ فهم أعلم ‏ 
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أ 


نَ خَبَرَ الكَافِرٍ مَقْبُولٌ بالإجمّاع فِي المُعَامَلَاتِ لا فِي الدَيَانَات 


ذكر أب بن قاضي سماوية ما نصه: شرى مسلم لحمًّا فأخبره ثقة أنه ذبيحة 
مجوسي ينبغي له أن لا يأكله ولا يزول ملكه؛ لأن خبره يستلزم شيئين أحدهما 
الحرمة فيقبل فيها فلا يؤكل والآخر زوال ملكه. فلا يقبل فيه» انتهى ؛ فلهذا لا 
يملك رده» انتهن أب الشغود: 

ص 0 2 لاماي ا 0 


بالسنة» وأبعد عن كتمان الحديث» وأولى من امتثل طاعة الرسول ويه فتركهم لهذا الحديث 
دلالة على عدم صحة نسبته إلى الرسول يلِ. مئثل: حديث ألا من ولي يتيما له مال فليتجر 
فيه» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة فلم يعرف الاحتجاج بهذا الحديث من قبل الصحابة مَي. 
ثانيًا: ألا يعمل به بعض فقهاء الصحابة مما لا يخفى عليهم هذا الحديث بخلافه. مثل : 
حديث : والثيب بالثغيب جلد مائة والرجم» فقد صح عن الخلفاء الراشدين وق عدم الجمع 
بين الجلد والرجم. 

ثالنًا: إن كان راوي الحديث غير معروف بالفقه والاجتهاد من الصحابة وي فإن وافقت 
روايته القياس أو قبلته الأمة عمل به؛ وإلا فالقياس الصحيح مقدم على روايته» وذلك أن 
الرواية كانت بالمعنى مستفيضة وغير الفقيه قد يقصر فى ضبط المعنى أو تبليغه كما قيل. 

مثاله : ما روى أبو هريرة ١‏ اللرضو هذا حبق قار فقا اله إن عراب أرأيت لو توضأت بماء 
سخين أكنت تتوضأ منه فسكت وإنما رده بالقياس؟ إذ لو كان عنده خير لرواه. 

رابعًا : ألا يتكر راوي الحديث روايته جاحدًا أو ناسيًا لها. مثل : حديث أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل حيث رواه الزهري ثم سئل عنه فلم يعرفه. 

خامسًا: ألا يعمل الراوي بخلاف ما روى بعد روايته. مثل: حديث أبي هريرة: (إذا شرب 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» فقد روي من فتواه أنه إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه 
يغسل ثلاثا؛ وذلك علم منه بالنسخ أو إن تسبيع الغسل للندب وليس للوجوب. 

سادسًا : ألا يكون غريبًا مما تعم به البلوى» مما تتكرر الحاجة إليه. ويحتاجه الناس جميعا 
وتتوافر الدواعي إلى شهرته ثم لا ينقله إلا الآحاد من الناس» فهذه علامة على عدم صحته. مثل : 
حديث بسرة: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً فإن بسرة تفردت بهذا الحديث مع عموم الحاجة إليه. 
هذه هى أبرز الشروط لقبول أحاديث الآحاد عند الحنفية» وهى التى جعلت المذهب الحنفى 
أكل النهون سيان بالأحاديث وأكثرهم وسكا في القباس والامتوان انط هنول 
الشاشي ص777. 
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فإ الله تعالى جعل غير الوائحة فخة فى 'كثانه فال كمال 1 #ووء ين أنمنا 
لْمَديسَةِ يَجُلّ يَنَىّ» (يس : .]٠١‏ وقال تعالى : « فَأَبِحَنُوا أمَرَحكْم يوَرِقِم هذه 


ا 


ل الْمَدِينَةِ» [الكهف: ]١9‏ وقد توارثنا السنة من الضحابة والتابعين بذلك» 
فإنه كان لأصحاب رسول الله يَكلهِ عبيد من العلوج كانوا يستعملونهم 
ويصدقونهم على مقالتهم» ذكره أبو الليث. 
وفى #الهتدية»؟ يقبل قرول الوانع دفن المعاملةات عدلا كان أو فاسقا را 
كان أو عا ذكرًا كان أو أنثى مسلمًا ا دفعًا للحرج والضرورة. 
ومن المعاملات الوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا والإذن في 
التجارات كذا في «الكافي». ١‏ 


ا 
| 


وإذا صح قول الواحد في أخبار المعاملات عدلًا كان أو غير عدل. فلا 
بد فى ذلك من تغليب رأيه فيه إن خبره صادق» فإن غلب على رأيه ذلك عمل 
عليه وإلا فلاء كذا في «السراج» انتهى”". 


)١(‏ وضع الحنفية شروطًا للعمل بخبر الآحاد» يمكن أن تَكُوْن عاضدًا للظن الَّذِي يوجبه خبر 
الواحد. 
ومن بَيْن يَلْكَ الشروط: أن لا يعمل الرَّاوِي بخلاف روايته» ووافقهم عَلَى هَذَا بَعْضِ 
المالكية؛ لأَنّهُ ما عمل بخلافه إلا وَقَدْ تيقن من طريق صحيحة نسخهء أو صرفه عن ظاهره 
بتأويله أو تخصيصهء سواء كَانَ هَذَا من معاينة حال رَسُوْل الله يك أو سَمَاعَ نص جلي صريح 
مِنُّْء أو علم إجماع الصَّحَابَّة عَلّى خلاف مضمونه» فأوجب هَذَا عَلَيّه القول بمقتضى المتأخر 
من حَيْثْ علمه. 
وفصّل أبو بكر الرازي الجصاص من الحنفية» فرأى أن الخبر المروي عَلَى هَذِهِ الصورة لا 
يخلو عن حالتين: 
الأولى : أن يَكُوْنَ الخبر محتملًا للتأويل» فعند ذَلِكَ لا يؤخذ بتأويل الصَّحَابِيَ فمن دونه» ويبقى 
الخبر عَلَى ظاهره معمولًا بمنطوقه؛ إلا عِنْدَ قيام دلالة عَلَى وجوب صرف إِلَى ما يؤوله الرّارِي. 
الثانية: أن لا يحتمل الخبر تأويلاء ولا يمكن أن يَكْوْنَ لفظ الْحَدِيْث تعبيراً من الصَّحَابِيَ» 
فهذا الَّذِي يتوقف في قبوله والعمل به. 
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وَعَلَيْهِ يُحْمَلَ قَوْلُ «الكَنْز»: وَيُقْبّلَ قَوْلٌ الكافِر فِي الحل وَالحَْرْمَةِ: 000 


قوله: (وَعَلَيّْه) أي: على قبول خبر الكافر في المعاملات. 


وجمهور الفقهاء والأصوليين عَلَى خلافه» إذ لا يلزم من مخالفة الصَّحَابِيَ للحديث الّذِي 
يرويه» أن يَكُوْنَ قد الع عَلَى ناسخ لَه أو بدا لَهُ وجه تأويله» ثُمّ إن المقتضي للحكم هُّوَ ظاهر 
اللفظ في الخبرء وَهُوَ قائم» وما عارضه من فعل الرّاوِي لا يصلح أن يَكُوْن معارضاً؛ وذلك لأن 
احتمال تمسكه بِمّا ظنه دللا - مَعَ أنَّهُ َيْسَ كَذَّلِكَ - قائم» وتَدَيّن الصَّحَابِيَ وإحسان الظن بوء 
يمنعه من تعمد الخطأء أما السهو والغلط فممكن عَلَيْهِ كُمَا هُوَ ممكن عَلَى غيره. 

وقول الصَّحَابِيَ - مهما كَانَتْ مكانته - لا تقاوم الوقوف بوجه النص, لا سيما إذا كَانَ النص 
لا يحتمل التأويل» وإنما يعد هَذَا من اجتهادات ذَلِكَ الصَّحَابِيَء والأمة ملزمة بالعمل 
بالنصء. وغير ملزمة بالعمل باجتهادات الصَّحَابّة» قَالَ الشَّافِعَىَ دري اللا - : ١كيف‏ أترك 
الْحَدِيْتْ بعمل من لَّوْ عاصرته لحاججتها. ْ 

ومهما يكن الأمر فإن هَذَا التأصيل قد انعكس عَلَّى المجال الفقهى» فوجدت خلافات بَيْنَ 
الفقهاء» كَانَ مرجعها إِلَى هَذَا الأصل» ومين هذا كا م خلذل الايد ال 

النموذج الأول: اشتراط الولي في النكاح : اختلف الفقهاء في اشتراط إذن الولي لصحة عقد 
النكاح عَلَى قولين: الأول: لا يصح عقد النكاح من غَيْر ولي» وَهْوَ شرط في صحة العقد. 
وبهذا قَالَ الجْمْهُوْرء وَهُوَ مروي عن: عمر وعلي وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وأبي هُرَيْرَة 
وعائشة. وبه قَالَ: سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عَبّْد العزيز وجابر بن زيد والثوري 
وابن أبي ليلى وابن شيرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد. 
وقد روي عن ابن سيرين والقاسم بن مُحَمَّد والحسن بن صالح. وإليه ذهب الشافعية والمالكية: 
والحنايلة والظاهرية والزيدية. 

وَقَالَ الصاحبان: لا يصح النكاح إلا بولي» فإذا رضي الولي جازء وإن أبى - والزوج كفؤ - 
أجازه القاضِي. 

الثاني : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مِمَّنْ تشاءء وَلَيْسَ للولي أن يعترض عَلَيْهَاء إذا وضعت 
وَهُوّ مروي عن الزهري والشعبي. وإليه ذهب أبو حَيِيِقَةَ وزفر. 

وأما الإمامية ففصلوا بَيْنَ الثيّب والبكر» فإن كَانَتْ بكرًا رشيدة فَقَد اختلف فقهاؤهم فِيْهًا عَلَى 
أقرال: 

ثبوت الولاية لنفسها في العقد الدائم والمؤقت. ثبوت الولاية لنفسها في العقد الدائم دُوْنَ 
المنقطع. 

00 0170 
نفسها سواء كَانَ العقد دائمًا أو منقطعًاء إذا كَانَ الولي الأب أو الجد للأب. الكل شركاء في - 


: 
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يَعْيِى الحاصلين فى ضمن المعَامّلاتِ 129137 


قوله: (يَعْنِى الحَاصِلَيْن فى ضِمْن المُعَامََات) يدل عليه ما ذكره حافظ 
الحو كر انها فيض قال تقبل و كا ف قل ال والحرمة حتى لو كان 
لذ أخير مجونين» أ د كاد عوسي تأرسلة جدرئ 1 رهما واكترى :وقال” 
اشْكَرَئته ين يَفُوويّ أذ تشرايق أوامشلم وتبيعة أكلة» وإن كان غير ذلك لم 
يسعه أكلهء ثم قال: وأصله أن خبر الكافر في المعاملات مقبول بالإجماع؛ 
لصدوره عن عقل» ودين مانع من الكذب» ومساس الحاجة إلى قبوله ؛ لكثرة 
المعاملات» وكونه من أهل الشهادة في الجملة» انتهى. 


حق الولاية» فَلّا يمضي العقد إلا برضا الْجَمِيُع. فإن عضلها الوليء وَكَانَ المتقدّم كفوّاء وكانت 
راغبة في الزواج مِنُْ فلها أن تُرَوّحِ نفسها إجماعًا في المذهب. أما الصغيرة فتثبت ولاية الأب 
والجد للأب عَلَيْهَا بكرًا كَانَتْ أو تيَبّاء وإذا زوجها أحدهما وَهِيَ صغيرة لزمها عقده؛ ولا خيار 
لها إذا بلغت عَلَى الأشهر عندهم. وإذا كَانَتْ نْبا بالغةَ فليس لأحدٍ ولاية عَلَيْهَاء 

واستدل القاتلون بالاشتراط بحديث عَائشّة وَيينًا عن رَسُوْل الله كك : «أَيّما امرأة نكحت بغير 
إذن وليه فتكااحها باظلء قلاكائراتءانإن دعل يها قلهنا المهريمًا أصات ينها نإن 
تساخروا ناتسلطات ولي عن لأتولي 47م وقد اجاب اهاب المذقي النانى ميقا 
الْحَدِيْتْء بأنه قَدْ عارضه فعلهاء وأنها فعلت خلاف ما روت, فَقَالَ الطحاوي: اثُمَّ لَوْ ثبت ما 
رووا من ذَلِكَ عن الزهري» لكان قَدْ روي عن - عَائْسّة - ما يخالف ذَلِكَ). 

ثم رَوَى من طريق مالك؛ أن عَبّْد الرّحْمن بن القاسم أخبره» عن أبيه» عن عَائِْشَّة زوج 
النَبِىَ يل أنها زوجت حفصة بنت عَبّْد الرحمِنء المنذر بن الزبير» وعبد الرّحَمن غائب 
بالشام. فلما قدم عَبّد الرّحْمِن قَالَ: أمثلي يصنع به هَذَاء ويفتات عَلَيِْ؟ فَكُلْمَتْ عَائِْسَّة عن 
المنذرء فَقَالَ المنذر: إن ذَلِكَ بيد عَبّْد الرَّحْمْنْ» فَقَالَ عَبْد الرَّخْمُن: «ما كنت أرد أمراً 
قضيته» فقرت حفصة عنده. وَلَّمْ يَكْنْ ذَلِكَ طلاقًا». فلولا أنها كَانَتْ ترى عدم اشتراط الولي 
لصحة عقد النكاح؛ لما فعلته مع ابنة أخيهاء وهذا يدل عَلََى وجود ناسخ أو تأويل لما روته 
من اشتراطه. ورد الجَمْهُوْر مَذَا الاستدلال: بأنه لَيْسَ في خبر عَائْشَّةَ هَذَا التصريح بأنها 
باشرت العقد بنفسهاء فَقَدْ تَكُؤْنَ مهدت لأسبابه» فإذا جاء العقد أحالته إِلَى الولي بدليل ما 
روي عن عَبْد الرّحْمْن بن القاسم, قَالَ: «كنت عِنْدَ عَائَِّة ويخطب إليها المرأة من أهلها 
فتشهد. فإذا بقيت عقدة النكاحء» قالت لبعض أهلها : روج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح». 
انظر: ميزان الآأصول (ص 42550 الفصول في علم الأصول (70/7)» كشف الأسرار 
للبزدوي 2251/70 البحر المحيط (0151/4. 


لا مُظلق الجل وَالحَُرْمَةِ كُمَا تَوَهُمُهُ «الرَيْلَعِين). 
و يقب َوْلُ (المَمْلُوكِ) وَلَو أنتَى (وَالصّبِيَ في الهَديّة) سَوَاء أَخْبَرَ بهْدَاءِ المَوْلَى 


له معو 


جروار سونو واوا را ا ايه 


قال فى «التبيين»: فحينئذ تدخل الديانات فى ضمن المعاملات فيقبل قوله 
فيها ضرورة وكم من شيء يصح ضمنًاء وإن لم يصح قصدًا. 

ألا ترى أن بيع الشرب وحده لا يجوزء وتبعًا للأرض يجوزهء انتهى. 

قوله: (كَمَا تَوَهّمُهُ «الزَّيْلَعمُ)) وحكم على حافظ الدين بالسهو وقال: لأن 
الحل والحرمة من الديانات» ولا يقبل قول الكافر فيها. 

قوله: (أو بِدُخُولٍ الدَارِ مَكََا) قال في «السراج»: ولو أذن في دخول الدار 
عبد رجل أو ابنه الصغير» فالقياس أن يتحرى. إلا أنه جرت العادة بين الناس 

قوله: (وَقَيّدمُ في السّرَاجٍ بمَا إِذّا غَلَّبَ عَلَى رَأَيِهِ صِدْقَهُمْ) قال محمد رحمه 
الله تعالى: وإنما يصدّق الصغير فيما يخبر بعدما تحرى» ووقع تحريه أنه 
صادق إذا قال: هذا المال مال أبى» أو مال فلان الأجنبيء» أو مال مولاي» 
وقد بعث به إليك هبة أو صدقة. 

فأمنا إذا قال هو هالتاء:وقك آاذن لها أمونا أن نتصدق يه غلبك». أو نينة 
لكء لا ينبغى له أن يقبل ذلك» انتهى » «ذخيرة»). 
رأى العبد يبيع شيئًا لم يشتر منه حتى يسأل» فإن أخبر أن مولاه أذن له فيه 
وهو ثقة» فلا بأس بشرائه منه» وكذا فى الهدية. 

فإن كان أكبر رأيه كذبه» أو شك لم يتعرض له؛ لأن الأصل حجره والإذن 
طارئ» فلا يحل إثباته بالشك» وإنما قبلناه فى الإذن؛ لأنه من المعاملات» 


كتَابُ الحَظر وَالإبَاحَةَ 7 


وَلّو نَحْوَّ ريب وَحَلْوَى لا ينبي بَيعْهُ؟ لِأنَّ الظَاهِرَ كدي وَتَمَامُُ فيه. 

() يُقْبَلْ قَوْلُ المَاسِقٍ وَالكَافِرٍ وَالعَبْدِ في (المُعَامََاتِ) لِكَثْرَةِ وُقُوعِهًا (كَما إِذَا 
أخْبَرَ أنه وَكِيلٌ فللا في بَبِع كَذَا فِيَجُورُ الشَرَاءِ منْه) إِنْ غَلَّبَ عَلَى الرَأي د 6 
وَسَيجِيِءٌ آخِرٌ الحَظر. 

(وَشْرط العَدَالَةٌ في الدّيَانَاتِ) مِيَ الَتِي بَيْنَّ العَيْدِ وَالِوَبٌ (كَالحَبَرٍ عن نَحَاسَةٍ 


وهى أضعف من الديانات. وقد قبل فيها لحديث قبول شهادة أعرابى وحده فى 
كيهان 7 اي 1 ْ 

قوله: (وَلَو نَحْوّ ربيب وَخَلوَقَ) أي © هما يأكله الضبيان. 

قوله : (لِأنَّ الظَاهِرٌ كُذَبَهُ) هذا يقتضي حرمة بيع ذلك منه. 

قال في «المنح»: لأن الظاهر كذبه» وقد عثر على فلوس أمهء فأخذها ؛ 
لنشتري يهنا عماحة فيه ننه 

هذا لا يظهر فى كل الصبيان لجريان عادة أغنياء الناس بالتوسعة على 
عو ليقت وإعطائم سام تتروة واحديرة ا شنيو وعد لاك اها ليه الققر اع 

فول (الكذرَة وتَوَعَهَا) صل : أة المعا كلت عدر قبيا سكل موسا 
كان» أو عبدًا مسلمًا أو كافرّاء صغيرًا أو كبيرًاء لعموم الضرورة الداعية إلى 
عدم اشتراط العدالة» فإن الإنسان قلما يجد المستجمع لشرائط العدالة؛ 
ليعامله أو يستخدمه ويبعثه إلى وكلائه ونحو ذلك» ولا دليل مع السامع يعمل 
به سوى الخبرء فلو لم يقبل خبره لامتنع باب المعاملات» ووقعوا في حرج 
عظيمء وبابها مفتوح؛ ولأن المعاملات أكثر وقوعًاء فاشتراط العدالة فيها 
يؤدي إلى الحرج فيشترط فيها التمييز» انتهى «زيلعي) ملخصًا. 

قوله : (وَشْرطٌ العَدَالَةَ ني الدّيَانَاتِ) لأنها لا يكثر وقوعها كالمعاملات» فلا 
حرج في اه شتراط العدالة» ولا حاجة إلى قبول قول الفاسق؛ لأنه متهم فيها. 


م أخرجه أ بو بو داود يع )2 
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المَاءِ قَيَتِيمَعُ) وَلَا يَتَوَضَّأُ (إِنْ أخبّر بِهَا مُسْلِمٌ عَذْلٌ) مُبْرَجِرٌ عَما يَعْتَقِدُ حُرْمَتُه . (وَلَو 
عَبْدَا) أو أَمَدَ (وَيَتَحَرَّى فِي) حَبَرٍ (القَاسِقٍ) بِنَجَاسَةٍ المّاءِ. (2) حر (المشتور ثم 
يَعْمَلُ بِعَالِبٍ طَنّوء وَلَّو أَرَاقَ المَاءَ قَتَيَمَمَ فِيمًا إِدّا غَلَبَ عَلَى رَأَبِهِ صِدْقُهُ وَتوَضَّاً 
وَتَيَمّمٌ فيمًا إِدّا غَلَبَ) عَلَى رَأَيِهِ (كَذْبْهُ كانَ أخوّط) وَفِي «الجَوْهَرَةِ): وَتَيَمُمُهُ بَعْدَ 


الؤْضوءٍ أخوّط. 
5 َم 50-7 00 م 50 ب موقو عم # اد مع 5 0 
قلتٌ: وَأَمَّا الكَافِرٌ إِذَا غَلَبَ صِدَقَه عَلَى كَذِبهِ فَإِرَاقَئَهُ حب «قِهِسْتَانِىَ» وَ«خلاصة) 


وكذا الكافر والصغير متهمان؛ ولأنهما لا يلتزمان الحكم» فليس لهما أن 
يلزما غيرهماء اندهن: 

قوله: (إِنْ أَخْبّر بها مُسْلِم عَدْلٌ) ولا حاجة إلى الإراقة؛ لأن خبره لا 
يحتمل الكذب (زيلعي). 

وفي شرح المؤلف «للملتقى»: ومع العدالة يسقط احتمال الكذب» فلا 
معنى للاحتياط بالإراقة» أما التحري. فمجرد ظنء فيؤكد بالإراقة» ثم يعمل 
بغالب ظنه» فإن غلب على ظنه أنه صادق تيمم» ولا يتوضاً به» وإن كان أكبر 
رأيه أنه كاذب يتوضاً به ولا يتيمم؛ لترجح جانب الكذب, وهذا جواب 
الحكمء وأما الاحتياط فإنه يتيمم؛ لأن التحري مجرد ظن» فلا يمنع احتمال 
ضده.ء انتهى. 

قوله: (وَفِي «الجَومَرَة»... إلخ) أشار به إلى أنه لو قدّم التيمم على الوضوء 
كان محتاطًا وإن كان الأحوط في تأخيره. 

قوله : (وَأَمّا الكَافِرُ إذَا غَلَبَ صِدْقُهُ) أي : في إخباره بنجاسة الماء. 

قال فى «الخانية»: ولو كان المخبر بنجاسة الماء صبيّاء أو معتومّاء 
5 فالأصح أن خبرهما في هذا كخبر الذمي؛ لآنه ليس لهما 
ولاية الإلزام» انتهى. 


م 
ودع عم ته 


قوله: (فَإِرَاقَتَهُ أَحَبّ) فلو توضأ به وصلى جازت صلاته» انتهى. 


مك ف 
رد ل الس 
م بخِلاف اللَبيحق وير الكل في وان طَاهِرَة ونَحِسَة وَدكَوَ 17 ترم 


قوله: (قُلْتُ: لكن لو تَيَمّمَ قَبْلَ إِرَاقَيه) أي: وقد غلب على رأيه صدقه في 
إخباره بنجاسته لم يجز تيممه؛ لآن إخباره ليس بملزم. 

والحاصل أنه يتوضأ عند غلبة صدق الكافر» وإراقته أفضل من الوضوءء 
فيكون عادمًا للماء» فينتقل للتيمم» وهذا بخلاف الفاسق إذا غلب صدقهء فإنه 
يتيمم» وإراقة الماء مع التيمم أفضل» ولا يجوز له أن يتوضاً به. 

قوله : (بِخِلَافٍ حَبَّر الفَاسِق) أي : إذا غلب على رأيه صدقه في النجاسة. 

قوله : (لِصَلَاجِيتِهِ مُلْرْما في الجُمْلَة) فإن القاضي إذا قبل شهادته» وقضى 
بها نفذ قضاؤهء وإن حرم عليه قبولها. 

قوله : (حُكمَ بطَهَارَتِه) لتهاتر الخبرين» والرجوع إلى الأصل. 

قوله : (بخِلافٍ الذَّبيحَةِ) هذا أحد قولين» وقال أبو جعفر: تزول الكراهة. 

قوله : (فِي أَوَانِ طَاهِرَّةِ) اختلطت اختلاط مجاورة. 

قوله : (تحرّى) أي : للطهارة والشرب والأكل. 

قوله: (إِلَّا لِعَطّشُ) راجع إلى الأواني؛ وعبارة الشرنبلالي في «نور 
الإيضاح»: إلا للشرب. وظاهره: أنه لا يجوز له الأكل عند غلبة الميتات» أو 
تساويهاء أما إذا دعت ضرورة جاز التناول منها ؛ لأنها تبيح أكل الميتة. 

قله" (مطلقا) سود كان اكورها طاح ارك ا نو لافيت للفو 
في ستر العورة» والماء يخلفه التراب» فإن تحرى طهارة ثوب تعين عليه 
الصلاة فيه» ولو تبدّل اجتهاده» وتحرى طهارة غيره؛ لأن الاجتهاد لا ينقض 
بمثله إلا في القبلة؛ لأنها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحري؛ لأنه أمر 
شرعي. 


-. 
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«مراقي الفلاح). 
«(حموي) عن «المغرب». 

ووليمة العرس تكون يعد الدخول» وقيل عند العقد» وقيل عندهما» ابن 
ملك في «شرح المشارق» عند قوله يك : «أولم ولو بشاة»”"' أبو السعود. 

وفي «الهندية» عن التمرتاشي : اختلف في إجابة الدعوة. 

والأفضل أن يجيب إذا كان وليمة وإلا فهو مخير والإجابة أفضل؛ لأن 
فيها إدخال السرور في قلب المؤمن» انتهى. 

ولا يجيب دعوة الفاسق المعلن؛ ليعلم أنك غير راض بفسقه» وكذا دعوة 
من غالب ماله من حرام» ما لم يخبر أنه حلال» وبالعكس يجيب ما لم يتبين أنه 
حرام» وآكل الربا» وكاسب الحرام» ولو أهدى إليه» أو أضافه» وغالب ماله 
حرام لا يقبل» ولا يأكل» ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال» ورثه أو 
استقرضه» وإن كان غالب ماله حلالا » فلا بأس بقبول هديته والأكل» انتهى. 

ولا ينبغى التخلف عن إجاية دعوة العامة كدعوة العرس» والختان» 
)١(‏ حديثأنس: أخرجه مالك (545/1», رقم »)١١70‏ والشافعي ».)717/١(‏ والطيالسي 

(ص 27585 رقم 4؟1١2)5‏ وأحمد (9/ 2356 رقم 201١17١8‏ والدارمي (5/ 2١57‏ رقم 2)5١55‏ 


والبخاري (65/ 2191/9 رقم 1808)» ومسلم (575/5 2٠١‏ رقم ))١571/‏ وأبو داود (؟/ 0"ا”, 


رقم ,)51١١9‏ والترمذي (7/ 25٠7‏ رقم )٠١95‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي 2»١١97/5(‏ 
رقم 227720١‏ وابن ماجه /١(‏ 116» رقم :)١901/‏ وابن حبان (2377/9 رقم .)505١‏ 
حديث عبد الرحمن بن عوف: أخرجه البخاري (؟/ 7١لا‏ رقم '1947). 


كتَابُ الحظر وَالإبَاحَةٍ “١‏ 


الأكل» والأفضل أن يأكل لو غير صائم (هندية». 

وفى «البناية»: إجابة الدعوة» سنة سواء كانت وليمة أو غيرهاء وبه قال 
أحمد وبالك في رواية: وقال الشافعي: إجابة وليمة العرس وغيرها مستحبة. 
وبه قال مالك في رواية: ثم غير الوليمة من الدعوات تستحب إجابتها عندناء 
وأما دعوة يقصد بها قصدًا مذمومًا من التطاول». وإنشاء الحمد والشكر»ء وما 
أشبه ذلك» فلا ينبغي إجابتها لا سيما أهل العلم؛ لأن في الإجابة إذلال 
أنفسهم قيل ما وضع أحد يده في قصعة غيره إلا ذل له انتهى «مكي). 

وفي (الوهبانية» : 
ودعسوة ذمسي يحل جوابها للأنبهاضريًامنالبرينشر 


يكره السكوت حالة الأكل؛ لأنه تشبه بالمجوس «سراجية» ولكن يتكلم 
بالمعروف وحكايات الصالحين» انتهى «غرائب». 

وفي «المجتبى»: الوضوء بالدقيق والسويق والنخالة جائز بمنزلة الأشنان 
عندهم. 

قوله: (وَثَمَةَ لَعِبٌ) بكسر العين وسكونها «مكي». 

تراد :(أوتغناء)بالكبر و لبه المينام ونالكير بو النسين اسان ويف كن 
الشعر. 

وفي «البيانية»: والغنى بالكسرء والقصر ضد الفقر يكتب بالياء» وبالمد 

ومنه قول ابن دريد في المقصور والممدود: 
وأرى الغني يدعوالغتني إلىالملاهي والقفناء 


وبالفتح والمد النفع. 
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كَعَدَ وَأَكل) لو المُبْكَرُ فِي المَنْزِلِء فَلّو عَلَى المَائِدَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَمُعْدَ يَلْ يَخْرْجَ 
محرو مول هله 


مُعْرِضًا لِقَوْلِهِ تَعالَى : («الا تعد يَعَدَ ألكَرَئ مم القَْرِ اَلطَينَ4 [الأنعام :58]). 


مُفتدَى (وَكَمْ يَف عَلَى المع حرج وَلمْ يَفعذ) لِأنَ فيه شين الدينِء وَالمَحْكِيْ عن الإمّام 


فوله: (فَعَدَ وَاكل) الأول عدف هات الجبلعية ؛ لمأتن التفضيل 
المذكور بعد. 

قوله: (لَا يَنْبَهِي أَنْ يَفْعْدَ أي: وجوبّاء وكذا إذا كان على المائدة قوم 
يغتابون؛ لأن الغيبة أشد من اللهو. قال يلِِ: «الغيبة أشد من الزنا»7' انتهى 
«مكي) عن «البناية». قوله: («إقلا نُفَعَدَ بَعَدَ أَلزكرَئ »4 [الأنعام : 548]) أ 
بعد تذكر النهي» كذا في تفسير العلامة أبي السعود. 

قوله: (فَعَلَ) أي : وجوبًا إزالة للمدكر. 

قوله: (صَبَر) أي : مع الإنكار بقلبه. قال عليه الصلاة والسلام: ١من‏ رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك 
أضعف الإيمان»”” انتهى. 

أي: أضعف أحواله فى ذاته أي: إنما يكون ذلك إذا اشتد ضعف 
الإيمان» فلا يجد الناهي أعوانًا على إزالة المنكر. 

قوله : (لِأنَ فيه شَيْن الدّينِ) وفتح المعصية على المسلمين» فإنهم يقتدون به. 

قوله: (وَالمَحْكِيُ عن الإمَام) حيث قال: ابتليت بهذا مرة فصبرت» انتهى 
(إيضاح). 


)١(‏ أخرجه أبن أبي الدنيا في الصمت (رقم )١514‏ بتحقيقنا. وهناد في الزهد )١17,/8(‏ بتحقيقنا. 

(؟) أخرجه الطيالسي (ص ؟59» رقم 2)5١197‏ وأحمد (59/9». رقم 2»)١147/8‏ وعبد بن حميد 
(ص 27584 رقم405). ومسلم »19/١(‏ رقم 8 وأبو داود 259757/١(‏ رقم 548١١)ء‏ 
والترمذي (554/4» رقم )1١77‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (4/ 21١١‏ رقم 5008)), 
وابن ماجه ,»١70/5(‏ رقم 501). وابن حبان »041/١1(‏ رقم 27017, وأبو يعلى (؟/ 
9» رقم »)3١١9‏ والبيهقي /٠١(‏ 230 رقم 19457)» وأبو نعيم في الحلية .)58/1١(‏ 


ِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةٍ " 


لا فو مُفْتَدَى به (وَإِنْ عَلِمَ أ وَلَا) باللّعِبٍ (لَا يَحْضُرٌ أَضْلًا) سَوَاءٌ كَانَ مِمّنْ 
م يُفْتَدَى به أو لَا ؛ لِأنَّ حَنٌّ الدَّعْوَة إِنَّمَا يَلْرَمُهُ بَعْدَ الحُضُورٍ ا قَبْلَّهُ «ابنُ ككمال» وَفِي 


«السرَاج»: وَدلَّتِ المَسْأَلَةُ أن المَلَاهِي كُلَّهَا حَرَامُ وَيَدْخُلٌ عَلْيْهِمْ بلا إِذْنِهمْ لإِنْكَارٍ 


2 دوع 0 
قال ابن مسعود : صَوْت اللهو وَالغناء 1[ 1[ذ[1[ 1#[ [1|[1[|[1[1[1[1[1[1[ |[ [1[1[1[ |[ 1 57771101 2*3 


قوله: (لِأنَّ حَقَّ الدّعْوَة إِنَّمَا يَلّمْهُ بَعْدَ الحُضُورِ) فيه نظر! والأوضح ما 
ذكره في «التبيين» حيث قال: لأنه لا يلزمه إجابة الدعوة إذا كان هناك منكر. 

وروى صاحب «السئن» بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله وله : ١من‏ دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. 
ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا””' انتهى. 

وفي «الإتقاني»: فإن علم قبل الدخول إن كان محترمًا يعلم أنه لو دخل 
عليهم يتركون ذلك؛ احترامًا له فعليه أن يذهب؛ لأن فيه ترك المعصية» والنهي 
عن المنكرء وإن علم أنه لو دخل عليهم لا يتركون لا يدخل عليهم» انتهى. 

قوله : (أَنَّ المَلَاجِي كُلّهَا حَرَامٌ إلا الثلاث المستثنيات في الحديث» وهي 
ملاعبة الرجل أهله وتأديب فرسه ورميه بقوسه ونبله» انتهى» «سري الدين» عن 
«الغاية» مزيدًا. 


رو داه 


قوله : (وَيَدْخُْلُ عَلَيْهِمْ بلا إِذْنِهمُ) قال بشر: سمعت أبا يوسف قال - في دار 
سمع فيها صوت مزامير ومعازف - قال: ادخل عليهم بغير إذنهم لإنكار المنكر؛ 
لأن المنع عن هذا واجب. فلو لم يجز الدخول إلا بإذنهم» لم يمكن المنع منه؛ 
ولأنهم أسقطوا حرمتهم بفعل المنكر» فجاز هتكهاء كما جاز للشهود أن ينظروا 
إلى الزاني؛ ليشهدوا عليه حين هتك حرمة نفسه. انتهى «منح». 

قله (صَوْتٌ اللَهُو) أي : تماعة: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ ١4”ء‏ رقم 739/41), والبيهقي (1/ 2354 رقم :)171١4٠١‏ والقضاعي /١(‏ 

5” رقم 2018 وابن عدي 2794٠0 /١(‏ ترجمة ٠١8‏ أبان بن طارق). 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
نت النّقَاقَ فِي القَلْبٍ كما يُنْبِتُ المَاءُ التَبَاتَ. 

قَلْث: وَفي «البَرَازِيّةَ) لشتدع صَوّت المَلامِي كَضَرْبِ قَصَب وَنْحْوِهٍ عام 
لِقَوْلِهِ يِه : «اسْيِمَاعَ الملاهي مَعْصِيَةٌ وَالجُلُوسنُ عَلَيْهَا فِسْقٌ وَالتَلذدُ بها 2 أي : 
بِالتَعمَةِء َصَرْفُ الجَوَارح ل ل َالوَاجِبُ كُل 
الواجب أَنْ يُتتدَتَ كن لا ي: تممه ما وى اللغلية القلاة والثلاة اذك أضنعة في 
ا ل وَأَشْعَارٌ العَرّبِ لو فِيهًا ذَكر القسق كه :«اتهى: 

أو لِتَغْلِيظِ الذَنْبِ كَمَا في «الاخْييّارٍ) ًّ لِلاسْتِحْلَالٍ كما في «الْنْهَاية). 


قوله: (يُنْبتٌ النْقَاقَ) أي: العملي. 

قوله: (وَالجُلُوسٌ عَلَيْهَا فِسْقْ) أي: خروج عن طاعة الله تعالى والتعبير به 
يفيد أنه أشد إثمّا من إثم الاستماع من غير جلوس» وهو ظاهر. 

قوله: (فَصَرْفٌ) ساقه تعليلًا؛ لبيان صحة إطلاق الكفر على كفران 
النعية. 

قوله : (قَالوَاجِبُ) تفريع على قوله: (اسْيِمَاعٌ المَلَاهِي مَعْصِيَةٌ) . 


اعصم ما 


قوله : (أنْ يُحِتَتَبَ) أي : يتبأعد» ويصير في جانب آخر. 

قوله: (وَأشْعَارٌ العَرَب) قال في «التبيين»: ولو كان في 0 
أو فقه لا يكره» وكذا لو كان فيه ذكر امرأة غير معينة» وكذا ا لو كانت معينة» 
وهى ميتة » وإن كانت حية يكره» انتهى. 

والظاهر: أن هذا محمول في الميتة على ما إذا علم من عادتها حية عدم 
كراهة ذلك» وإلا فهو غيبة للميت وهى أشد من غيبة الحى. 

قوله : (أو لِتَمْلِيِظٍ الذَنْبِ) عطف على قوله: (آي: بِالنّعْمَةٍ) يعني: إنما 
أطلق عليه لفظ الكفر تغليظاء انتهى «حلبى). 
)١(‏ في «رد المحتار» (0775/55. 
(؟) أخرجه أبو الشيخ مرسلاء كما في «تخريج الإحياء» (115/5). 


كَابُ الحظر وَالإِبَاحَةٍ 


َائِدٌَ: وَمِنْ ذَلِكَ صَرْبْ النّبَِ تقار لو ليه فلا بَأْسَ بوء كما إِذا ضَرَبَ 
فق 93 أؤقات كذكير كلاى تنكات الور كانه تهناء ققد العضر للدقا © إلى 


َفْسَةٍ المَرَع» وَبْعَدَ الِشَاءِ إِلَى نَفْحَةٍ المَوْتِء وَبَمْدَ يضف اللَيْلٍ إِلَى نَفَْةٍ البَثِ. 
وَتَمَامُهُ فِيمَا عَلَئيهُ عَلَى «المُلتَقَى» وَاللّهُ أغلم]. 

قوله : (وَمِنْ ذَلِكَ) أي : من الملاهي. 

قوله: (ثَلّاث نَفَخَاتِ الصّوَّرِ) هو طريقة لبعضهم., والمشهور أنهما 
تفخداق + تقخة الضعق ونفحة البعظ: 

قوله: (إِلَى نَفْحَةٍ المَوْتِ) والمناسبة للوقت ظاهرة» فإنه وقت نوم» وهو 
الموت الأصهر والمالعة للبعة»«وهذا الوقث:.وقت البنعث من الموت 
الأصغرء والأولى للفزع» فإن الناس يفزعون من الأسواق إلى منازلهم. 

قوله : (وَتَمَامْهُ يما عَلَفْهُ عَلَى «المُلْتَقَى)) قال فيه: وعن الحسن: لا بأس 
بالدف في العرس ؛ ليشتهر. 

وفي "السراجية»: هذا إذًا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَلَاجِلَ وَلَا يُضْرَبٍ عَلَى هَيْكَةٍ 
الك د 


تئمة: 

أول من تغنى إبليس. كما في «القهستاني». 

وأول من أحدث الرقص والتواجد أصحاب السامريء لما اتخذ لهم 
عجلًا جسدًا له خوار قاموا يرقصون عليه» ويتواجدون فهو دين الكفار» وعباد 
العجل. 

وأول من أحدث القضيب الزنادقة؛ ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله 
تعالى كذا فى «تفسير القرطبى» وفى «الطريقة المحمدية». 

وقد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال تعالى: ولا تش في الَْرْضِ 
مَرَمَا © [لقمان:18١]‏ وذم المختال» والرقص أشد المرح والبطر. 
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ا ا اااا ا ا اا اااا اا اا اا ا ا اا اا 0000 


وفى «الذخيرة»: الرقص كبيرة. 

في «الرازي»: حرمته بالإجماع» وأفتى جلال الملة والدين» الكيلاني» 
بأن مستحله كافرء ومن الفقهاء من لم يمنع الرقص» حيث وجد لذة الشهود؛ 
ل كد 100 ماه 
«أشبهت خلقي وخلقي فحجل» ' اي: مشى على رجل واحدة. 

وفي رواية: رقص من لذة هذا الخطاب» ولم ينكر عليه النبي مَلِْةٌ رقصه. 
وجعل ذلك أصلًا؛ لجواز رقص الصوفية عندما يجدونه من لذة الوجد فى 

وفي «التتارخانية» : ما يدل على جوازه للمغلوب الذي حركاته كحركات 
المرتعش» وبهذا أفتى البلقيني وبرهان الدين الْأْبْنَاسِيُ. 

وبمثله أجاب بعض الحنفية والمالكية؛. ومحل ذلك إذا خلصت النية» 
وكانوا صادقين في الوجد مغلوبين في القيام والحركة عند شدة الهيام» والشيء 
يتصف بالحلال تارة» وبالحرام أخرى لاختلاف المقاصدء أبو السعود 

وفي «شرح الملتقى»: وما يفعله متصوفة زماننا أي : من رفع الصوت 
عند السماع حرام لا يجوز القصد. والجلوس إليه» ومن قبلهم لم يفعل 
على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظء وحديث تواجده يلل لا 

وقال السري: شرط الواجد في رغبته» أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه 


.)1١7١/1١١1( أخرجه الخطيب‎ )١( 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَدَ 0 


2 او 
410 ل 
قال ١‏ ا 

٠.‏ 0ك 


قدّم المصنف الأكل؛ لشدة الحاجة إليه» ثم اللبس لذلك بالنسبة لما بعده 
والفرض من اللباس» ما يستر العورة» ويدفع الحرء والبردء والأولى كونه من 
القطن, أو الكتان». أو الصوف على وفاق السنة» بأن يكون ذيله لنصف ساقهء 
وكمة لرؤوس أصائغة :وفمة قدرا شير كنا ف النتف بين النفيسن والخسيس »؛ 
إذ خير الأمور أوساطهاء ولتق عن الي وهو ما كان فى نهاية النفاسة. 
والشياسة وستسن ‏ وف الوامدة راهدة الوق وزطيان عن امال 
ومباح وهو الثوب الجميل للتزين في الأعيادء والجمع. ومجامع الناس لا 
جميع الأوقات» ومكروه وهو اللبس للتكبر ويستحب الأبيض» وكذا الأسودء 
انتهى «ملتقى وشرحه). 

ومن اللباس المعتاد لبس الفروء ولا بأس به من السباع كلهاء وغير ذلك 
من الميتة المدبوغة والمذكاة ودباغها ذكاتها (محيط). 

ولة اناس تجلوة النمر): والسياع كلهاك إذا دبعت أن بجعل ينها مضل از 
مِنْبّرُ السَّرْجٍ. وأما الفضة في المكاعب لا تكره عندهماء وتكره في رواية عن 
أبي يوسف. واتخاذ النعل من الخشب بدعة. 

وعن أبي القاسم الصفار: الخف الأحمرء خف فرعونء والأبيض» خف 
هامان» والأسودء خف العلماء؛ ولقد لقيت عشرين من كبار فقهاء بلخ» فما 
رأيت لأحدهم خما أبيض» ولا أحمر» ولا سمعت أنه أمسك. 

قال الإمام السرخسي في كتاب «اللبس»: ينبغي أن يلبس في عامة الأوقات 
الغسيل» ويلبس الأحسن فى بعض الأوقات؛ إظهارًا لنعمة الله تعالى ولا يلبس 
في جميع الأوقات؛ لأن ذلك يؤذي المحتاجين #خلاصة». ولا ينبغي للإنسان» 
أن يظاهر بين جبتين» أو ثلاثء إذا كان يكفيه لدفع البرد جبة واحدة؛ لأن ذلك 
يؤذي المحتاجين» وهو منهي عن اكتساب أذى الغير امحيط). 


»> حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عليز 
[(يَحَرم لبس الحَرِيرٍ وَلُو ايل من وبين يدنه (عَلئى المَذْمَبٍ) الصّحِيح2 و 
امام : ا يَحْرُمُ إِذّا مَل الجلْدً. 

قَالَ في «القئيَة) : وَهِيَ رُخصَةٌ عَظِيمَةٌ في مَوْضِع عَمَّ به البلوَى. 

(أو في الحَرْبِ) فَإِنهُيَخْرُْ أيضًا عِنْدَة. وَقَالَا : يحل فِي الحَرْبٍ (عَلَى الرَّجُلِ لا 


4 


لمر إِلّا َذرَ أَْبَع أَصَابعَ) واس ا ا 


وتقصير الثياب سنة» وإرسال الإزار والقميص بدعة» ينبغى أن يكون 

وأما النساءء فإزارهن من أسفل إزار الرجال؛ ليستر ظهر قدمهن. 

قال الشارح: قوله: (يَحْرُمٌ لِبْس الحرير) الحرير الإِبْرَيْسَم المطبوخ. 

سمي المتخذ منه حريرًا يعني : مجارًا «حموي). 

وهذا إذا لم يكن ضرورة» وإلا فلا بأس به اتفا كَقَاقا قا «قهستاني» عن 
«المحيط). 

قوله: (وَعَنٍ الإمَام. .. إلخ) ذكره صاحب «المحيط» قال البديع : طَلَبْتُْ هَذَا 
الْقَوْلَ تمن أبي حَدِيمَة في كَثِيرٍ مِنَ الْكُتْبٍ قَلَمْ أَجِدْ سِوَى هَذًا. 

أي : : ما ذكره صاحب «المحيط» ونسبه الإمام الحلواني إلى بعض المشايخ 
ثم قال: إلا أن الصحيح ما ذكرنا أن الكل حرام. 

قوله : (قَالَ في «القنيّةه) أي: عن شيخه البديع. 

قوله: (على الرّجْلِ) ومن الناس من أباح لبس الحرير والديباج للرجال 
والنساء ومنهم من منعه عليهما جميعًا. 


ولنا اع ا الا د 


فقال: «هَذَانٍ مُحَرّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أمِّي حَلَالٌ لإنَاِهِم»”' 
قوله: (إلّا قَدْرَ أَرْئَع أَصَابع) جمع أ صحع» وهي مؤنثة» وكذلك سائر 


كِتَابُ الححظر وَالإِبَاحَةٍ 74 
(مضمُومة) وقيل منشُورة وقيل لين نين“ وَظَاهِرٌ المَذْمَبِ عَدَمْ جَمْع المْتَمرقِ» 
اللي 0 لل 0 الا 
(وَكَذَا ذا امشو 501 يحل 0 كَانَ هَذَا ال َنب أصَابع 0 


أسمائهاء مثل الخنصر والبنصر» وفي كلام ابن فارس» ما يدل على جواز 
تذكير الأصبع» فإنه قال: الأجود في أصبع الإنسان التأنيث (احموي). 

قوله : (كَأَعَْام النَوْبِ) الأولى حذفه استغناء عنه بما يأتي له قريبًا. 

قوله: (مضمو ضحوقة لت الحاصل أنه وقع خلاف في اعتبار الأصابع» 
والتحرز عن مقدار المنشورة وال كنا قاله بعض أهل المذهب. 

قال نجم الأئمة البخاري : المعتبر في الرخصة أربع أصابع لا مضمومة كل 
الضم»ء ولا منشورة كل النشر. 

قال ظهير الدين التمرتاشي: المعتبر أربع أصابع كما هي على هيئتهاء لا 
أصابع السلف. 

قوله : (وَظَاهِرٌ المَذْمَّب ؛عَدَمْ جَمْع المُتَقَرَقِء ولو فِي عَمَامَة) أطلقه» وهو 
مقي ب تا ل اناتور وذكره فى «الهندية) عن «القنية» حيث قال: ظاهر 
المذهب عدم جمع المتفرق إلا إذا كان خط منه قز وخط منه غيره بحيث يرى 
كله قرَّاء فلا يجوزء كما ذكره في ١جمع‏ التفاريق» للبقالي» وأما إذا كان كل 
واحد مستبينًا كالطراز في العمامة؛ فظاهر المذهب أنه لا يجمع, 

وهل حكم المتفرق من الذهب والفضة؛» كذلك يحررء والأولى الاقتصار 
على ما يأتي له الذي أقره شيخه. 

قوله : (وَفِيهَا عَمَامَةٌ... إلخ) قد علمت أنه أحد أقوال لأهل المذهب» وأن 
الأولى الاحتراز عن قدر الْمَنْشُورَةٍ فالأولى عدم ذكر هذه العبارة. 


0 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
(وَإِلّا لا) يَجِلْ لِلرّجْلٍ «رَيْلَِيَ). 

وَفِي «المجِتبّى) : العَلَّمُ في العَمَامَةِ في مَوْضِعَيْنِ أو أَكْثَرَ يُجْمَعْ وَقِيلَ: لا. 

وَفِبهِ: وَعَن أبي حَنيقَة َحِمَهُ اله تعَالَى عَمَامَةُ ليها علَمُ مِنْ قَصَبٍ فِضّة قَدْرَََاثِ 
أَصَابع لا بَأمن» وَمِنْ ذَمَبِ يُكْرَُ وَقِيلَ لا يُكْرَهُ وَفِيه تُكْرَهُ الجبّةُ المَكْفُوفةُ بحَرِيرٍ. 

قوله: (وَإِلَا لا يَحِلٌ لِلوَجُلء ١زَيْلَعِنَ))‏ عبارة «الزيلعي» مطلقة عن التقييد 
بالرجل. 

وف« الينفيةة لآ يأفن بالعلة المتشوج ِالدَّمَبِ 0 
فقدر أربع أصابع» وما فوقه يكرهء كذا في «القنية» انتهى. 

فقد فرق بين الرجال والنساء في استعمال الذهب في غير الحلي» وفيه 
نظر! بل الظاهر أن حكم النساء في ذلك كحكم الرجال. 

قوله: (وَفِي «المحْتَبَى): العَلَّم... إلخ) هذا أحد أقوال» وينبغي اعتماد 
ظاهر المذهب المتقدم في عدم جمع المتفرق. 

قوله : (تَكْرَهُ الجُبّهُ المَكفُوفَةٌ بحرير) هذا غير ما عليه العامة» فإنه نقل فى 
«الهندية» عن (الذخيرة»: ادلي المتفرف العو علدو معان العلقاء 
الفقهاء. 

وفي «التبيين»: عن أَسْمَاء أَنّهَا أَخْرجَت جب طيَالِسَةٍ عَلَيَْا لَه شِبْرٍ مِنْ ديباج 
كِسْرَوَانِيٌ وَفْرْجَاهَا مكفوفان به فَقَالتْ: هَذِهِ جبة رسول الله وَل كان يلبسها. 

«وكانت عند عائشة رضي الله عنها فلما قبضت عائشة قبضتها إليْ فنحن 
لزنه المريش لاتعاا مو اللارواة ايه ويك "برل وةكو لله الشيرة 
اي 


وفي «المنح»: وقد روي أن النبي كَل لبس جبة مكفوفة بالحونر””, 


)200 أخرجه مسلم (0070). 
2020 ذكره في مجمع الأنهر (8/ 197). 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةٍ 4١‏ 
فلك وَيهدًا تش كراهة ما اغقادة أل ماركا عق الف لقُّمُص البَّصرِيّة وَفِيه 


قُنْتُ : وَممَادُهُ أنَّ القَلِيلَ في طوله يُكْرَهُ انتَهَى. 
قَالَ المُصَنْفُ: وَبِهِ جَرّمَ مُنْلا خِسْرُو وَصَدْرُ الشَّرِيعَة نكن إِظْلَاقٌ «الهدَايّة) 
وَغَيْرها يُحَالِفهُ وَفِي «السّرَاج» عَن «السَّيّرِ الكَبير) : العَلّمُ حَلَالٌ مُظلَقًا صَغِيرًا كَانَ أو 


0 


وَفِيهِ رُخْصَةٌ عَظِيمَةٌ لِمَنِ اْثُلِيَ به فِي رَمَاننَاء الْتَهَى. 
قوله : (قُلْتُ) هو للمصنف. 
قوله (وَهْوَ مُخَالِف لِمَا مَرْمِنَ التَفيِيدٍ أرْبَع أصَابع) روى بشر عن أبي 

يوسف رحمه الله تعالى : الا حلفم من احير ب الات نا نا رد 

أصابع» أو دونهاء ولم يحك فيه خلاًا. 
وذ كر كتفش" الأتنة لخبي موحهه اللدسفى «السيرا : أنه لا باصن 
بالعلم ؛ لأنه تبع؛ ولم يقدّرء كذا فى «فتاوى قاضى خان» 
فقوله: لأنه تبع يدل على أن المراد علم الثوب؛ لأن الراية لو جعلت كلها 


حريرًا جاز؛ لأنه ليس من اللبس. 

قال في «المنح» عن ن «السراج ): وروي أنه َكل البس فروة أطرافها من 
الديباج»”' وكان المعنى في ذلك أنه تبع. 

وأما الراية: فهي كستر الحريرء وقد قالوا: لا بأس بستر الحرير» وتعليقه 
على الباب؛ فالظاهر أن الخلاف في علم الثوب لا في العلم الراية 

قوله : (وَفِيهِ رُخْصَةٌ عَظِيمَةٌ لِمَنِ ابْثلِيَ به في رَّمَانِنَا) قال أبو السعود عن شيخه 
إنّه أي : ما في السير من حل العلم مطلقًا يفيد حل السّجَافٌ وعدم كراهته» انتهى. 


كبيرا: 
قَالَ المُصَبْف رَحِمَهُ الله تَعَالَى: وَمْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَ مِنَ التَقيدِ أرْبَع أَصَابع» 


)157 /8( ذكره في مجمع الأنهر‎ )١( 
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قُلْتُ: قَالَ شَيْحْنا : وَأَظنَ أَنَهُ الرَايَةُ وَمَا يُعْقَدُ عَلَى الرّمْحء فَإِنَهُ حَلَالُ وَلَو 
برا ؛ لأنّهُ لبْسَ بلبس. وَبِهِ يَحْصّل التَؤْفِيقٌ 

(وَلا بَأسَ يكل الدَيبَاج) هُوَ ما مَا سَّدَاُ وَلْحْمَتهُ إيَرَيْسَعُ شرح وهبانية». (لِلرّجَالِ) 
الكلّة بالكسر البَشْحَائَه َالَامُوسية ؛ نه لِيْسَ بلبس. وَنَظمَهُ شَارِحُ «الوَهْبَانِيّة» فقَالَ: 


وَفِي كَِلَةٍ الدّيبَاجٍ َال لنَوْمٌ جَايِرٌ وف .فتجة والتمنتمئنا مسطر 


ا اي 
قوله: (وَلَا أ بِكِلَةٍ الذيتاج) اختلف في الياء من ديباج فقيل زائدة» 
ووزنه فيعال وقيل: هي أصل وَالأَصْلٌ دباج» فأبدلوا إخدى الْمُضَعْمَيْنِ 
ياء» ويجمع على دياييج بثللاث يا عءات» ودبابيج بموحدتين ثم ياء مثناة 


3-5 -. 
5 
لعحنهك . 


قوله: (هُوَ مَا سَدَاهُ) بفتح السين ما مد من الثوب. 

قوله: (وَنْحْمَنهُ) 0 ما دخل بين السدى «قهستاني). 

وفي «الحموي»: بضم اللام وفتحها. 

وثال ابن الأعراين : لحمة القرابة» والثوب مفتوحان» واللحم بالضم ما 
يصاد به الصيد. 

قال الأزهري: وجمهور الناس أي: أهل اللغة يقولون لحمة بالضم في 
الثلاثة, انتهى. 

قوله : (إِبْرَيْسَم) بكسر الهمزة» وسكون الباء» وكسر الراء» وفتحهاء 
وحركات السين المهملة عربي» أو معرّب كما في «الصحاح) ا و«القاموس» 
١ق‏ تاني»). 

قوله : (البَشْخَانَةُ) قال في «المنح» عن «القاموس»: الكلة بالكسر الحالة 
والستر الرفيق» وغشاء رقيق يتوقى به من البعوض» انتهى. 


كتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةَ م 


(وَتَكْرَهُ التّكَةٌ مِنْهُ) أي : مِنَ الدّيباج وَهْوَ الصَّحِيحُ» َقِيلَ: لا بَأمن بها 
0 ل ردكت ترات لوول لوي 00 


ا 92 


8 


يبن ب بالذيتَاج يكجَملَ بأوَائِي اميا ررد اخ 
وق «القتيداة يكين المنهاء لنت عجامة عو يلة مع ا 


وهي المسمى بالبشخاناه» تعلق على السرير؛ لينام فيهاء ويتقي فيها 
البعوض. 

قوله: (وَنْكُرَُ النَّكَةُ) واحدة التكك رباط السراويل» قال ابن الأنباري 
وأحسبها معرّبة. 

قوله: (وَهُوَ وَ الصَّحِيحُ) لأنها مستقلة» وإنما جاز منه ما كان تبعًا؟ لأن 
اللبسن لأ يكن مقيناقا إليه 

قوله: (وَكَذَا تَُكَرَّهُ القلنْسُوَةٌ) قال فى «الهندية» : يُكره أن يلبس الذكور 
فنسيوكك السروعره انا لدعي و سمح وذ ع كاين ادق سططاب 
إبريسم كثيرا» وشيء من الذهب» أو الفضة أكثر من أربعة أصابع» انتهى. 

وذكر ملا :مسكين عتد قول المتصتف :فى مستائل شت ان الكتات: ولا 
آمل ,لطلى القلاينة انظ التعيم بهل اسه الجعرينة والذهب. والفضة» 
والكرباس. والسواد» والحمرة» وقلنسوة تحت العمامة» انتهى. 

والظاهر أن المعتمد ما هنا لذكره في محله صريحًا أخذًا من العموم. 

قوله: (وَالكيْسٌ الَّذِي يُعَلَّنُ أي : إذا كان من حرير؛ لأنه إذا كان معلقًا به 
أشبه اللبس» وظاهره أنه إذا كان من حرير» ولا يعلق عدم الكراهة فيه. 

قوله: (وَاخْتَلِفَ فِي عَصْب الجِرَاحَةٍ بو) والصحيح الكراهة كما هو في 
التكة. وفي «الهندية»» وعلى الخلاف ليس التكة من الحرير» وقيل: يُكره 
لاما كا عصابة المفتصدء وإن كانت أقل من أربعة أصابع؛ لأنه أصل 
بنفسهء كذا في التمرتاشي» انتهى. 

قوله: (لفّ عَمَامَةٍ مَةٍ طُوِيلَةِ) لعلهم تعارفوها كذلك» فألا كان مودق باد ار 


0 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأيصار/ الجزء الحادي عشر 
َْبْسُ ياب وَاسَِة وَفِيهَا: لا بَأسَ بِشَدَ حمَارٍ أسْوَد عَلَى عَيِ من إنرِنسَم لعذرِ. 

قُلْتُ: ا يه عَن «المُبتَقَى؛ : لَا بَأَمِنّ رد القَمِيص 
وَزْرَهِ مِنَ !١‏ لخرير ؛ لأنَهُ تَبَعْ. وَفِي «التَّتَارحَائِية» ع عَن «السّيّرٍ الكبير) لياس باززار 
الدَيباج وَالذمية وَفِيِهًَا عَن «مُخْتَصَرٍ الطَلَحَاوِي2: لَا يُكْرَهُ عِلْمُّ النَّوْبِ مِنّ الفِضّة 
َيُكْرَهُ مِنَ الذهَب. 

قَانُوا: وَهَذَا مُشْكلٌء فَقَدْ رَخَصٌ الشَّرْعٌ فِي الكَمَّافِء وَالكَمَافُ قَدْ يَكُون مِنَّ 
الْذمك ا تون: 


أنها تعظم بغير الطول يفعل؛ لإظهار مقام العلم؛ ولأجل أن يعرفواء فيسألوا 
عن أمور الدين. 

قوله: (وَلْبْسٌ ثِيَابٍ وَاسِعَةٍ) ذكر الاتساع» ولم يذكر الطول الذي به الوقار 
اواو الات والظاهر أنه مثل الاتساع. 

قوله : (لَا بَأْسَ بِشَدٌ خِمَارٍ أَسْوّه) قال في «الهندية»: من يضره النظر الدائم 
إلى الثلج» وهو يمشي فيه لا بأس بأن يشد على عينيه خمارًا أسود من إبريسم. 

قلت: ففي العين الرمدة أولى كذا في «القنية» انتهى. 

قوله : (لَا بَأْسَ بِأَرْرَارٍ الدَبَاجَ وَالذّهَبِ) قال في «المنتقى) عن محمد: لا 
بأ أذ تكوةغووة التفيصع وزرم حزررا؟ وهو كالمله يكن فى الخومان ربع 
غنوه كلا امن جه وإق كان وحده كوهعهو ناشين : .وق [المتية) :الأ ومن عليدن 
العقى اللؤلقه بوكذا البال هتقان علي :لط سوس يليه الأضهار لحي : 
كالبلخش » والياقوت» والزمرد» وغيرهاء وتمامه في شرح العلامة عبد البر. 

قوله: (وَيْرَهُمِنَ الذّهَبِ) نقل في «القنية» بعلامة يح ح حرج علم من 
الذهب كالمنسوج يجوز فيه قَذْرِ أَرْبَعَةٍ أَصَابِعَ للرجال» وكذا في القلنسوة في 
ظاهر المذهب يجوز قدر أربعة أصابع» ورواية محمد لا يجوز كما لو كانت 
من حريرء انتهى. 

قوله: (فَمَدُ رَخْصَ الشّرْعٌ في الكَمَافٍ) في «القاموس»: كفاف الشيء 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةٍ هم 


ففم فوم ممم مومه وو ايا ايليا يالا 


كسحات فقلة؛ ومة الرزق ما كف عن الناس»:واغتى»:وأما الذئ بمعتى 
الحاظة فين الكت 

تآ لقنس والفوين اع روكت التورك كنا قاط حافك وهو النكاظ الثانة 
يعد الشر هسهو 

ولعله هو مراده بقوله بعد: والكفاف قد يكون من الذهبء انتهى. 

وفيه : أن الوارد عن الشارع ككِةِ «أنه لبس الجبة المكفوفة بحرير»"'' انتهى. 

فليس فيه ذكر فضةء ولا ذهبء. فليتأملء وليحررء فإن الأكدارء 
والأحزان غالبة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


تكمة: 


استعمال اللحاف من الحرير لا يجوز؛ لأنه نوع لبس» ولا بأس بملاءة 
حرير توضع على مهد الصبي ؛ اننيد ملس ولبس الصوفء والشعر سنة 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لأنه آية التواضع»ء وأو مو ليها سلنيان 

وفي الحديث : «نوروا قلويكم بلياس الصوف. ل 
الآخرة. وإياكم أن تفسدوا دينكم بمحامد الناس وثيابهم»”'" ' كذا في «الغرائب). 

قلت: وهذا في صوفي فيه مذلة للنفسء فليس كالصوف الرقيق الملون 
بألوان» فإنه لباس العظماء من أبناء الدنياء وعن بعضهم من سنة الإسلام لبس 
المرقعء والخشن من الثياب» ولبس السراويل سيلةة وهو هه اسك الشيانت 
للرجال والنساء. 


يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدهاء فأوؤلق أت يجوز الها لبون 


طاع 
ع 


)20 ذكره في مجمع الأنهر (4/ .)١951‏ 
(0) ذكره في الفتاوى الهندية .)١510//559‏ 
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08 2 عر ومع ىن 8 رمع موقم اه 
(وَيحل توسدة وَافتِراشه) وَالنْوْمُ عليه 0-8 3777« 


قماش رقيق يصف ما تحته عند محارمهاء وينبغي أن يقيد بما إذا كان يصف ما 
يحل للمحارم نظره فقطء ولو صلى على سجادة من الْإِبْرَيْسَم لا يكره. فإن 
الحرام هو اللبس. أما الانتفاع بسائر الوجوه» فليس بحرام» «قهستاني» عن 
صلاة «الجواهر». وفي الحموي عن «شرح النظم الهاملي» للحدادي: أنه يكره 
الصلاة على الثوب الحرير للرجال. 

قال: وظاهر هذا أن السجادة الحرير لغير الصلاة لا يكره الجلوس عليهاء 
اننهوى: 

قلت: هي من أفراد افتراش الحرير. 

وفي «شرح الملتقى2: وفيه إشارة إلى أنه لا يكره الاستناد إلى وسادة من 
ديباج» وهو منقش بالحرير» وكذا الجلوس على بساط الحرير» والصلاة على 
سجادة من الْإِبْرَيْسَم؛ لأن الحرام هو اللبس. 

أما الانتفاع كر الور فليس بحرام كما في صلاة «الجواهر» وَمِنْهُ 
علم حُكُمُ ما كَثْرَ السّوَالُ عَنْهُ مِنْ نبذٍ السَّبْحَةَ فليحفظ» انتهى ملخصّاء أي: 
الموضنوفة ف أكللات التتة ..وه ااه إذا كانت م ري لأنه لبن مخ 
اللومن زأعا ذا كانت من أحد النقدين» فإن أجرينا حكم الإزار عليها حل 
وإلاء لاء وينقض العمامة كما لفهاء ولا يلقيها دفعة واحدة على الأرض كذا 
في (خزانة المفتين». 

قوله: (وَيَحِلٌُ تَوَسُّدَهُ) الوسادة المخدة «منح» وتسمى مرفقة. 

وإنما حل لما روي أن النبي يك جَلْسَ عَلَى مِرْقَقَةٍ حرير»”'. 

وكان على بساط ابن عباس مرفقة حرير. 

وروي أن أنسًا 5ه حضر وليمة»ء فجلس على وسادة حرير؛ ولأن 


.0147/1١5( ذكره فى التبيين‎ )١( 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةَ ىم 
وَقَالَا وَالشَّافِعِيُ وَمَالِكٌ : حَرَامٌ: وَهُوَ الصَّحِيحُ كُمَا في «المَوَاهِبٍ). 

قُلْتُ: فَلْيْحْفَظُ! هَذَا لكِنَّهُ حلاف المَشْهُورِ وَأَمّا جَعْلَهُ دِئَارًا أو إِزَارّاء فَإنَّهُ يُكْرَهُ 
امحل (سراح). 

وَأَمّا الجلوسُ عَلى الفضة فَْحَرَامٌ بِالإِجْمَاع» «(شرح مجمع). 


الجلوس على الحرير استخفاف» وليس بتعظيم» فجرى مجرى الجلوس على 
بساط فيه تصاوير» انتهى. 

قوله : (وَثَالَا وَالشَافِعِنُ وَمَالِكُ: حَرَامٌ) أي : للرجال لا النساء. 

قال فى «فتاوى الهندي»: ويحل للنساء لبس الحرير» وتوسده لا للرجال 
نعل فى لحر + ناس سكن. 

قوله : (لَكِنَهُ خِلَافٌ المَشْهُورِ) قال في «الشرنبلالية»: قلت: هذا التصحيح 
خلاف ماعليه المتون الْتَعْتَيَرَةٌ الْمَشْهُورَةُ وَالشْرُوحٌ ».وقد ذكر بعضهم أيا 
يوسف مع الإمام: 

قولة :زو اكا خمل 3133 الدساو لفرت الذي لديل لجعي والسعار ما 
5 


0. 


ع 


قوله: (بِالإجْمّاع) قد تقدم عن بعض المشايخ: أنه إنما يحرم ما مس 
الجلد» فلعله لم يعتبره لضعفه. 

قوله : (فَحَرَامْ بالإِجمَاع) لأنه استعمال تام في حقه؛ إذ هما لا يلبسان؛ 
فلا يكون نموذجًا؛ لأن عين الشيء لا يكون نموذجّاء بل النموذج الشيء 
اليسير منه» انتهى. 

أى م د 0 والحرير» 
َالتمُودجٌ القن وَالْأنْمُودَجٌ بالضّم َعرِيبُ نموذه» وَهُوَ أن يَعْلَمَ بِهَدَا الْمِقْدَارٍ 
لَذَهَ مَا وُعِدَّ به في الآخِرَةٍ مِنْهُ وَيَرْعَبُ فِي سَبَبٍ يُوَصّلَهُ إَِيْه انتهى. 

وفي «القاموس»: النموذج بفتح النون مثال الشيء معرّبء والأنموذج 
ليخن النهئ: 
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() يَحِل (لِبْسُ ما سُدَاهُ برسم وَلْحْمَتْهُ غَيْرُُ) كَكِتَانٍ وَفْظنِ وَحَر؛ِ لأ النَوْبَ 
العاف نوا والنقي ولتق التخمر م كا لاني الكشقر كون الشدي: 

فلن رفن «المَرِنِلَالية عَنَ «الموَاهِب»: يُكْرَهُ مَا سَدَاهُ ظاهِرٌ كَالعَتَّابَِء 
وَقِيلَ: لا يُكْرَة وَنَحُوْهُ في «الاخْييّار) . 

قُلْتُ: وَلَا يَخْمَى أن المرّجّح اغْيِبَارُ اللخمّةٍ كُمَا يُعْلَمُ مِنَّ «العَرْمِيّة؟» بَلْ في 


فالنموذج العينة» والله تعالى جعل لكل شيء خلقه في الجنة علامة» 
وعينة في الدنيا فيغني القليل منه. 

قوله: (وَخَرْ) بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الزاي اسم دابة. في «البحر) : 
ثم سمي به الثوب المتخذ من وبرها. 

قوله : (لِأنَّ النَوْبَ إِنَّمَا يَصِيرٌ نَوّْا بالنّسْج) أو نقول الثوب لا يكون ثوبًا إلا 
بهماء فتكون العلة ذات وجهين» فيعتبر آخرهما وهو اللحمة» انتهى» "تبيين). 

قوله: (مكَرٌةُ ما سَدَاةُ ظَاهِرٌ... إلخ) قال في «القنية»: وما كان من الثياب 
الغالب عليه غير القز كالخزء ونحوه لا بأس به» ويكره ما كان ظاهره القزء 
وكذا ما كان منه خط خزء وخط قزء وهو ظاهر لا خير فيه» انتهى. 

وفي «المصباح»: القز معربء قال الليث: هو ما يعمل منه الْإِبْرَيْسَمٌ 
مثل الحنطة والدقيق» انتهى. 

قوله: (وَنَحُوَهُ فِي «الاخَتِيَارِه) حيث قال: وما كان سداه ظاهرًا كالعتابي 
قيل يكره؛ لأن لابسه في منظر العين لابس حريرء وفيه خيلاء» وقيل: لا يكره 
عا ا 

قوله: (اعَتِبَارٌ اللحْمَة) أي : في الحل» والحرمة» ولا عبرة بالسدى» ولو 
ظاهرًا. 

قال في «الملتقى وشرحه»: ولا بأس أن يلبس ما سداه إبريسم» ولحمته 
غيره سواء كان مغلوبّاء أو غالبّاء أو مساويًا للحريرء كالقطن» والكتانء 
والصوفء. والخزهء وقيل لا يلبس إلا إذا غلبت اللحمة على الحريرهء 
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«الْمُجْيبّى) أن أكْثْرٌ المُشَاِيخ أَقنُوا ب بخلافه. 

وَفِي شَرْح لامجا اله ضوف ءَ غنم البَحر سن 

قُلْتُ : وَهَذَا كَانَ فِي زَمَانِهم وَأَمّا الآنَ قَمِنَ الحَرِيرء وَحِيئَئِذٍ فَيحْرُمٌ «بَرْجَنْدِيَ) 
و«تتارخانية» فَلْيُحْمَظ! 

(2) خَل (عَكْسّهُ فى الحَرْب فَقَظ) لو صَفِيقًا يَحَصَل به انَقَاءُ العَدُوء فَلّو رَقِيقًا 
يه د الفائدة ا(سراج). 

وم خَالِصْه بكر فيهًا عِنْدَهُ خلاقًا لَْهُمَا «مُلتَقَّ )2. 


والصحيح الأول كما في «المحيط» وأقره «القهستاني» وغيره» انتهى بتصرف. 

قوله: (أَقْتُوا بخِلَافِه) أي : بخلاف القول بالكراهة» أبو السعود أي: كراهة 
ما سداه ظاهر. ١‏ 

قوله : (وَهَذَا) أي: إطلاق الخز على صوف ع غنم البحرء قال في 
«الملتقط): الخز في زماتهم كان من أوبار ذلك الحيوان 0 الذي يسمى 
بالعربية خرّاء وبالتركية: قنذرء واليوم يتخذ من الحرير الغضء» فيجب أن 
يكون كالقزء انتهى. 

قوله: (وَحَلَ عَكْسّهُ فى الحَرْب فَقَّطْ) انظر هل المراد خصوص وقت 
الاتقغان بها نقظ؟ او ماعو ا والطاسالاوك» وخررة. 

قوله: (حَرُمَ بالإجْمَاع) في حكاية الإجماع نظرٌء يعلم مما يأتي. 

قوله: (خلافا لَهُمَا) هذا إذا كان صفيقًا يحصل به اتقاء العدو في الحرب» 
أما إذا كان رقيقًا لا يحصل به الاتقاءء لا يحل لبسه بالإجماع؛ لعدم الفائدة» 
كذا في «الجوهرة» ولكن ظاهر «(الهداية» يفيد غير ذلك. فإنه قال: ولا بأسن 
بلبس الحريرء والديباج في الحربء عندهما لما روى الشعبي: أنه وك رخص 
في لبس الحرير»ء والدييا:ة فى الحرب» ولأن فيه ضرورة» فإن الخالص منه 
أدفع لمعرّة السلاحء أ أديقة وأهيب في عين العدو؛ لبريقهء انتهى. 
(«شرنبلالية»). 
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قُْتُ : وَلَمْ أر مَا لو خُلِطتٍ اللّحْمَة بِإبْرَيْسِعَ وَغَيْرِو» وَالطَّاجِرُ اعْبَارُ العَالِب. 
وَفِي «حاوي» الرَّاهِدٍ: يُكْرَهُ مَا كَانَ ظَاهِرَهُ قَرَّا وَحَط مِنْهُ حر وَخَط مِنْهُ قَنّ 

َطَاجِرٌ المَذْهَبٍ عَدَمّ جع المُتَفَرْقٍ إِلَّا إِذَا كانَ حَط مِنْهُ را وَخَط مِنْهُ غَيْرَهُ بحَيْتُ يُرَى 

كله قذّاء قَأَنا إِذَا كَانَ كُلَّ وَاحِدٍ مُسْتَِينًا كَالطُرَازٍ في العَمَامَةِ؛ فَظَاهِرٌ المَذْمَبٍ أَنَّهُ لا 
يُجْمَعْ » الْتَهَى. وَقدهُ فَيْحُنَاء ْ 

قُلْتُ : وَكَدْ عَلِمْتَ أن المِبرَةَ لِلْحْمَةٍ لا لِلطّاِرٍ عَلَى الطّاجِرِء فَافهَمْ. 

(وَكْرِةَ لِبْسُ المُعَصْمَرٍ وَالمُرَعْمَرٍ الأَخْمَرٍ وَالأَصْمَرٍ لِلرّجَالٍ) مِفَادُه أَنَهُ لا يُكْرَهُ 


- 


وعليه» فالحرير مطلقًا عندهما يجوز لبسه في الحرب» فكيف ما سداه غير 
حرير ولحمته منه» فاو بص د جما الطارم؟ فتدبر. 

قوله: (وَلَمْ أر فا لولس الله بإِبْرَيِسِمَْ وَغَيْرِهِ) : فى «الحموي): بهي 
الكلام فيما سداه. واحع سيد تو فهو كنا شرن مسري فلينظر» كذا في 
«الرمز» انتهى. 

والظاهر اعتبار الغالب» كما ذكره المؤلف» وقال في «الأشباه»: في 
قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام» وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب 
المنسوج لحمته من حريرء وغيره» فيحل إن كان الحرير أقل وزنّاء أو استوياء 
بخلاف ما إذا زاد وزناء ولم أره الآن؛ انتهى. 

قال البيري» يعلم حكمه مما في «القنية» حيث قال: وما كان من الثياب 
الغالب عليه غير القزء كالخز» ونحوه لا بأس به» انتهى ملخصًا. 
فرع: 

قال أبو يوسف: أكره ثوب القز يكون بين الظهارة» والبطانة» ولا أرى 
بشو القد يأسا» لآق الحقن غير مفلبوسى». قلا يكون ثوتاه اننهى الازيلى )6 

قوله: (وَالمُرَعْفَر الأَحْمّر وَالأَضْفَر) يعني أن المزعفر بقسميه مكروهء وأما 
الأصفر من غير الزعفران» فلا كراهة فيه» ولا بأس بسائر الألوان من الأبيض 
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(وَلا امن يِسَايِرِ الأَلْوَانِ) وَفِي «المُجْتَبَىا وَ«القَهِسْتَانِيَ) وَاشَرْح التْقَايَةَ) لأبي 
المَكَارِمَ : لا بَأَمنَ بلِيْسِ التَّوْبٍ الأَحْمَرِء الْتَهَى. 
وَمَغَادُمُ أن الْكَرَاهَة تَنْزِيهِية لُكن صَرَّحّ ْ «التّسْفَةَ) بِالْحَرْمَة فَأقَاد ني تَخْرِيويّةٌ 
وَهِيَّ اا قَالَهُ المُصَنّفُ. 
ُلك وللكؤتزلالي فيها كاله يها كاي أقوال. ينها: 


(وَكَا يَتَحَلَّى) الرَجُلُ (بذّهَب وَفِضَّةِ) مُظلَمَا ل 111100 


والأزرق والأشقرء انتهى «منح». 

قوله: (لَا بَأَسَ بِلِبْس النّوْبٍ الأخمّر) وقد روي ذلك عن الإمام كما في 
«الملتقط). 

فول ((وْمَقَائَهُ أن :الكوّاهة لونوكة) + الأو كلية لآ بأ شععها غالتاافينا 
تركه أولى» انتهى «منح) قوله : (في «التحفة») أي : تحفة الملوك (منح» 

قوله : (قلْتٌ: وللشرنبلَالِيّ فِيهًا) أي: في الحمرة أي: في لبس الملون بهاء 
وفي نسخة فيه أي: الأحمر وهي أظهر. 

قال في «حاشيته»: ثم بعد ثلاثين سنة. قلت: والكراهة تنزيهية محمولة 
على إرادة التشبه بالنساءء والتكبر» وتنتفي بانتفائهما؛ لقول الأئمة الثلاثة يحل 
لشن الاين وهم أبو حنيفة» ومالك. والشافعي - رحمهم الله تعالى -؛ 
لأن النبى يك لبس الحلة الحمراء. 

وتأويلها بذات الخطوط مردودء والدليل القطعي أثبت حله» وهو قوله 
تعالي لخدو ربةة عند كل نتمذه [الأغعرافب ]4 لأت الماضون بأ هده 
عام وحكم العام إجراؤه على عمومه». كما هو مقررء ولنا رسالة «تحفة 
الأكنن ١‏ التصدو لها نكو اليس لحمو الني. 

وَفبه: أن إزافة التشيه بالشاء» أو التكيز مكروة تحريما للا تنزيها: 


قوله : (مُطْلََا) سواء كان فى حرب» أو غيرها. 
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5 
م بض 
5 


(إلا بحام وَمِنْطِقَةٍ وَحِلَيةِ سَيْففٍ مِنّْهَا) أي: الفِضّة إِذَا لَمْ يِذ به التَرينَ. 


الل ص 


قوله: (إلا بخَاتم) بفتح التاءء وكسرها ويقال: خاتام وخيتام» ذكره 
العارف النووي في «شرح مسلم). 

قوله: (وَمِنْطِقَةِ) بكسر الميم» اسم لما تسميه الناس'بالحياصة «شلبي» عن 
«المصباح» بأن يكون طرفاها من الفضة. 

وفى «القنية»: عن أبى الفضل الكرمانى : لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها 

وقال الشمني: أما المنطقة». فلما في «عيون الأثر» لأبي الفتح اليعمري : 
أن النبي كك ١كان‏ له منطقة من أدم مبشور ثلاث حلقها وأبزيمها وطرفها فضة)”") 
انتهى. 

والمبشور الذي أخذت بشرته إلى ظاهره» انتهى. 

وقد وقع السؤال عن فضة المنطقة» هل هي مقدرة أم لا! 

ثم رأيت «القهستاني» قال: وقيل إن كان كثيرًا يكرهء وفيه إشعار بأنه لو 
كان الكلء أو أكثره منهاء يكره كما فى (الظهيرية»» انتهى., أبو السعود 
بتصبرف» 

قوله : (وَحِلْيَةٍ سَيْفٍ مِنْهَا) بشرط أن لا يضع يده على موضعها من الفضة 
«عينى» على «التحفة» وحمائل السيف من جملة حليته «شرنيلالية» عن 
«البزازية» أبو السعود. 

قوله: (منهًا أي: الفِضّة) قيد للمذكور جميعه. انتهى» (شلبى» عن 
(العيخ 3 

قوله : (إِذَا لَمْ يرد بِهِ الّرَيّنَّ) ولا التجبرء ولا يجوز من الذهب إن خلص 
منه شيء» وإلا فلا بأس به عند الكل ؛ لأن الطلاء مستهلك «در منتقى). 


.)505/5( ذكره ابن سيد الناس في عيون الأثر‎ )١( 
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الي : لا يَحِلَ اسْيَعْمَالُ مِنْطقَةٍ وَسَطْهَا مِنْ دِيبّاج» وَقيل يحل ذا َم 
يبع عَرْضْهَا أَرْبَعَ أَصَابعٌ. الا ماسج دي : وَلَا يُكْرَهُ في المنْطقَةِ حَلَقَةٌ حَدِيدٍ 
وَنْحَاسٍ وَعَظمٍ ء وَسَيِجِيء حَُكمُ ليس اللؤلو. 


(وََا يكَكَتمُ) إلا , بالفضّةَ لِحَصُولٍ الا سْتِعْنَاءِ بها فَيَحْرمُ (بِعَيْرِهَا 35 كُحَجَر ) وَصَحَحٌ 
السَرْحَسِيُ جَوَارَ اليَشْب وَالْعَقِيقٍ وَعَمّمَّ ملا خسرو. 


رس م شاعو 


قوله : (وَلَا يَتَحَنّمُ إلا بالفِضّةٍ) قد وردت آثار في جواز التختم بهاء وكان 
ا او 
توفي؛ ثم في يد عمر إلى أن توفي» ثم في يد عثمان إلى أن وقع من يده في بثر 
أريس» فأنفق مالا عظيمًا في طلبه» فلم يجده» فوقع الخلاف» والتشويش 
ينهم من ذلك الوقت. إلى أن استشهد - رضي الله تعالى عنه -. 

قوله: (جَوَّارٌَ الْيَشْب) بالباء» أو الفاء» أو الميم» وفتح أولهء وسكون 
ثانيه» وتحريكه خطأء قال في «الدر المنتقى»: وقيل إنه ليس بحجرء فلا بأس 
ل ل امراف عسي احير ير 
لقوله يك : «من تختم بالعقيق لم يزل في بركة وسرور»""' انتهى. 

ومن الناس من أباح التختم بالذهبء. والحديد» والحجر «قهستاني» عن 
التمرتاشي 

قوله: (وَعَمّمَ مُلاخسْرٌُو) أي : جواز التختم بسائر الأحجار» حيث قال: 
الجاسل انالبي الحم بول لوجاك : بِالْحَدِيثْء وَبِالدْمَبٍ وَالْحَدِيدٍ 
وَالصّفْر رحَرَامٌ عليهم بالحديث» وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة: 
وقاضيتان أخدا امن فقول الرسوك وفعله كل أن حر السو لها زتكا هما فت 
حل سائر الأحجار؛ لعدم الفرق بين حجرء وحجر. وحرام على اختيار صاحب 
«الهداية») و«الكافي» أخدًا من عبارة «الجامع الصغير» المحتملة ؛ لأن يكون القصر 
فيها بالإضافة إلى الذهبء ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوتء انتهى. 


)001 أخرجه الطبراني في الأوسط .)1١7(‏ 
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(وَدَهَبٍ وَحَدِيدٍ وَضُفْرِ) وَرَصَاصٍ وَرْجَاجٍ وَغَيْرِهَا لِمَا مَرَ َإِذَا تَبَتَ كَرَاهَةٌ لِبْسِهَا 
لِلتَحَنّم تَبَتَ كَرَاهَهُ بَيْعِهَا الج لاوط مطاف قحا لاا لال د ا 


قوله: (وَخدِيوَ) إلا ]ذا لوي عَلَيَةفضّة» أو انين قطية سمس لا درى: 
«هندية») عن «المحيط). 

قوله : (وَصْفْر) بالضم النحاس يعمل منه الأواني» قال أبو عبيد: والعامة 
تقوله بالكسر «حموي). 

قوله: (لِمَا مَمّ) أي: من قوله لحصول الاستغناء بهاء وهو غير ظاهرء فإن 
هذا دليل للاقتصار على الفضة دون الذهب» والدليل على حرمة هذه الأشياء 
أنه -عليه الصلاة والسلام- رَأى عَلَى رَجُلٍ حَائَمَ صُفْرِء فقال : «ما لي أجد 
عليك رائحة الأصنام»”" . 

ورأى على آخر خاتم حديد» فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار»"" 

وروي عن ابن عمر: أن رجلا جاء إلى النبي يكْةِ وعليه خاتم ذهب 
فأعرض عنه. 

قوله : (نَبَتَ كَرَاهَةَ بَيْعِهَا) أي : مصوغةء قال الحلواني: لا يكره بيع الثوب 
الذي فيه تصاوير. 

قال الحموي: ويفهم منه أن نسج القشاقات الحرير التي لا يلبسها إلا 
الرجال كذلكء انتهى. 

وعا روم ان الى في » قال العلامة ابن الشلبي : تخصيصه البائع 
بعدم الكراهة» يفيد أن الكراهة تثبت على المشتريء والفرق أن البيع إخراج 
امار عن سروه لقم عر مولز راب برق بين التسمية على 
المحرم من الطعام» والحمد بعد الفراغ» انتهى» احموي). 


.)0*59/15( ذكره فى التبيين‎ )١( 
زم ري أبو داود (5/ بالق رقم 77 والترمذي (518/5» رقم 6) وقال: غريب.‎ 
.) 066 والنسائي 8 رقم‎ 
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ولف ا الإِعَانَةِ عَلّى مَا لا يَجَورُ ار 
يجُوزٌ. وَتَمَامُهُ في شرح الوَهْبَانِيّة». 

(وَالعِبْرَةٌ بِالحَلَقَةِ) مِنَ الفِضَّةٍ (لا بالمّصّ) فَيَجُوزُ مِنَ حَجَرٍ وَعَقِيقٍ وَيَاقُوتٍ 
َعْبْرهَاء: وح يَوسْمَان الذفت في تجن الت 0 


قوله: (وَصَيعْهَا) صوابه وصوغها أي: لأن المادة واوية العين. 
قال في «القاموس») : صاغ الماء يصوغ رسب في الأرض» وكذلك الأدم 
في الطعام؛ وضَاءَ اللَّهُ قُلَانَا صِيعَةَ حَسَنَةَ خَلَقَهُ» والشيء هيأه على مثال 
مستقيم» فانصاغ» وهو صوّاغ. وصائغ» وصياغء» والصياغة بالكسر حرفته. 
له: (وَغْيْرِهَا) أي : من الأحجار قاذ وظاهره يعم العظم. 
وفي «الهندية» عن «الغرائب»: التختم بالعظم جائز» ولم أر من ذكر جواز 
الدائرة العليا من الذهب» بل ذكرهم حل المسمار فيه يقتضي حرمة غيره. 
وفي احاشية المكي») عن «البناية»: وأما الأسئان المتخذة من الذهب على 
حوالي الخاتم» فإنهم يجوّزونها من غير نكير» ويلبسون تلك الخواتيم» انتهى. 
وقولهم: والعبرة إلخ» لا يقتضي حل الدائرة التي هي محل الفص من 
الذهبء بل لما وقع الخلاف في التختم بالأحجارء أفاد بهذه العبارة أن هذا 
الاختلاف محله إذا جعلت الحلقة منهاء وأما الفص»ء فلا يبالى به من أي نوع 
منها جعل» وليحرر الجواز بنص. 
له: (فِي حَجَرٍ المَصٌّ) في «المغرب»: وكان أبو حنيفة لا يرى بأسّا 
لض يكز انها ادي مه صم ملظي ولق صيقة | خرن يميه ولخي 
يجعل في حجر الفص» أي: في ثقبه وهذا 152 3 اين عي الت 
الحية» أو اليربوع» وهو غير لائق هناء وإنما الصواب الحجر كما في الرواية 
الأخرى. انتهى» وتمامه في «المكي». 
وفي اشرح الحموي»: وإنما حل المسمار من الذهب؛ لأنه تابع للفضة 
كالعلم» فلا يعد لابشا للذهب» انتهى. 
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وَيَجَعَلَُهُ لبن كَفَْهِ في يَدِهِ الِيُسْرَىء وَقِيلَ: اليُمْنَى إِلَا أَنَّهُ مِنْ شِعَارٍ الرَوَافِْضٍ فَبَجِبُ 
التَّحَررُ عَنْهُ «قَهِسْتَانِيَ) وَغَيْره ٠‏ 

كان وان مووز كه يَنْقشُّهُ اسْمَهُ أو اسْمَ اللَهِ تَعَالَىء لا يَمْثَالَ 


قوله: (وَيَجْعَلُهُ لِبَطْن كَفَّ) أي: الرجل» وأما المرأة» فتجعل الفص إلى 
ظاهر الكف لحاجتها إلى التزين» أفاده المكي. 

قوله : (قُلْتُ: وَلَعَلَهُكَانَ وَبَانَّ) أي : انفصل» وانقضى إذ لم يعتد ذلك في هذا 
الزمان. قال في شرح الملتقى»: ولا شعور لنا بهذا الشعار في هذه الأعصارء 
فتتبع أمر المختار أو نثبت الخيارء كما جزم به في بعض الأخبار» انتهى. 

وفي شرح العلامة عبد البر: وقد أملاني شيخ الإسلام الوالد في سنة سبع 
وسبعين: أن الإمام الكبير أبا بكر السرخسي - الشهير بشمس الأئمة - صحح 
إطلاق التختم باليشب كالعقيق» وقال: إنه ليس له ثقل الحجارة» وأنشدنا قوله 
فيما يجوز التختم به» وما لا يجوز وفي أيّ أصبع يكون: 
مَحَفَمْكَيِفَفِئْتوَلانبَالٍِ بخنصرك اليمينأوالشمال 
سِوَى حجر وَصُفْرأَوْحَدِيدٍ أو الذه ب الحرام على الرجال 
وَإنْ أخبَبْت باشيك فَالْقُشَئَهُ وَباسُْماللهرَبّكذي الْجَلَالٍ 

و لكي يلا بوتا لو لور لكي مدان وال اا 
في الخنصرء أو في غيره من ذهب» أو فضة» أو صفر. 

قوله : (أو اسْمَ الل تعَالَى) ويجعله في كمه» اضف ادع اللفاقةه أن 
استنجى» انتهى «در منتقى» أ يي : إن كان موضوعًا في الشمال. 

قوله: (طَيْر) لحرمة تصوير ذي الروح» لكن سبق في مكروهات الصلاة: 
أفاتقن قير المشعيق الى لا بقترم يعاد تيضر وقد شق فى عات 
دانيال: «لبوة بين يديها صغير ترضعه» وكان في خاتم بعض السلف : «ذبابتان) 
للوراجع 
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وَلا مَحَمّد رَسُول الله وَلا يَرِيده عَلى مثقال. 


قوله ولا مكمه رسو ل الله) اتعملة قن سحل نئي مقعول»التسسدوق 


تقديره ينقش ؛ لأنه نقش خاتمه -عليه الصلاة والسلام- وكان ثلاثة أسطر كل 


كلك مط 


00 


ونقش خاتم أبي بكر: نعم القادر الله. 

وعمر: كفى بالموت واعظا 

وعثمان : لتصبرن أو لتندمن. 

وعلي : الملك لله. 

وأبي حنيفة : قل الخير وإلا فاسكت. 

وأبي يوسف: من عمل برأيه» فقد ندم. 

ومحمد: من صبر ظفرء انتهى «در منتقى» عن «البستان»”' 
قوله: (وَلَا يَرِيدَهُ عَلَى مِثْقَالِ) وقيل: لا يبلغ به المثقال. 


ذكر نين بن إسحاق في «آداب الفلاسفة» (ص 45) نقوش حَواتيم الفلاسفة: نقش خاتم 
قرا مظاك عت هراة اسع وعلى منطقته: من غض طرقه» أراح قلبه. وعلى خاتم 
أحدهم : أيها الإنسان! إذا اتقيت ربك وحذرت الطريق المؤدية إلى الشر لم تقع فيه. 'وعلى 
خاتم ذيوجانس: لا تلم القضاء ء فيما حنث. وعلى سير منطقته : من ودك لأمرء ولّى مع 
انقضائه. يعلى خام لولاعررسن” شر لا يدوم خيرٌ من خير لا يدوم. 

وعلى خاتم أفلاطون: تحريك الساكن أسهل من تسكين المتحرك. وعلى خاتم أرسطوطاليس: 
المنكر لما لا يعلم أعلم من المقر بما يعلم. وعلى خاتم أفلاطون: المحك واليراء سببان 
لكشف الغطاء» وقطع الإخاء. وم ان لا شيء أشد من ترك الشهوة. 

وعلى خاتم أبقراط : المريض الذي يشتهي شيئًا أرجى عندي من الصحيح الذي لا يشتهي شيئًا 
وعلى خاتم جالينوس : من كتم داءه أعياه شفاؤه. وعلى خاتم فوروخوس: من لم يملك عقله لم 
يملك غضبه. وعلى خاتم فرفوريس: من لزم الوفاء لزمه الرضاء ومن قل وفاؤه كثر أعداؤه. 
وعلى خاتم فيلاطوس: صديق كل امرئ عقله؛ وعدوه جهله. وعلى خاتم فرفريوس: من 
صان لسانه كثر أعوانه. وعلى خاتم بطليموس: التجني وافد القطيعة. وعلى خاتم أوثيوس: 
في التجربة والعافية شفاء وراحة. وعلى خاتم بليناس: من أملك لشيء زال عنك بزواله. 
وعلى خاتم سولون: مؤاخاة الملول بقدر حاجته. وهاتان اللفظتان مأخوذتان من الأولين. 
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(وتَرْكُ التَحَثُم عر الشْلْانِ وَالقَاضِي) وَذِي حَاجَة إلَْهِ َمتولَي . (أفْضَل وَلَا يَدٌ 


2 


و 0 00 0 ان قم ل ل ام اص عد ره #8 غه2- م 30 م 
سِنه) المْتَحَرَك (بذهّب بل بفِضْة) وَجَوَّرَهُمَا مُحَمَدَ (وَيَتَجْذْ أنفا منه) لآن الفصة تنينه. 
2< 27 - 


تنبيه: 

إنما يجوز التختم بالفضة, إذا كان على هيئة خاتم الرجال. وأما إذا كان 
على هيئة خاتم النساء» بأن يكون له فصان, أو ثلاثة» يكره استعماله للرجال 
«خللاصة». 

قوله: (وَذِي حَاجَةٍ إِلَيّه) من عطف العام. وظاهر كلام الفقيه» أن هذا قول 
غير العامة» وعبارته كما في «الهندية»): كره بعض الناس اتخاذ الخاتم» إلا 
لذي سلطان وأجازه عامة العلماء. 

قولة © (وَلَآ تسد ينه المت )فيد بالمعد رلك والأنه لو مقطت سنه ركره أن 
يعيدهاء» ويشدها بفضة,» أو ذهب» ولكن يأخذ سن شاة ذكية» ويشدها مكانها 
عتدعما؛ وقال أبويوسك :“لا يآسن أن يعبد سن نفسة . ويعيدها » وإن كان.سن 
غيره يكره» ولو قطعت أذنه. قال أبو يوسف: لا بأس أن يعيدها إلى مكانهاء 
وعلى قياس قولهما لا يجوزء انتهى» «مكي' عن «البحر الزاخر). 

وفي «الهندية» عن التمرتاشي : قطعت أنملته يجوز أن يتخذها من ذهب» 
أو فضة بخلاف ما لو قطعت يده» أو أصبعهء انتهى. 

قوله: (وَجَوَّرَهُمَا مُحَمَّدٌّ) أي: الذهب والفضة؛ لأن الذهب والفضة من 
جنس واحدء والأصل الحرمة فيهماء فإذا حل التضبيب بأحدهماء حل 


وعلى خاتم هرمس : الأجل حصاد الأمل. وعلى خاتم مهواريس: من كتم سره كانت الخيرة 
بيده. وعلى خاتم خروسيس: من احتجت إليه هُنت عليه. وعلى خاتم نطوفورس: من بهتك 
بالزور فكأنما خدش وجهك. 

وعلى خاتم غوثا غوريوس: من احتاج إليك كانت طاعته لك بمقدار حاجته. 

وعلى خاتم فيقورس : مودة المحتاج بقدر حاجته» وهذا هو الأول. 

وعلى خاتم لقمان: الستر لما عاينت أحسنٌ من إذاعة ما ظننت. 

وعلى خاتم الإسكندر: أحسن إن أحبيت أن يُحسن إليك. 
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(وَكُرِة إِلْبَانُ الصّبِيٌ ذَهَبًا أو حَرِيرًا) فَإِنَّ مَا حَرُمَ لِبْسهُ وَشِرْبِةُ حَرُمَإِْبَاسْهُ وَإِشْرَابهُ 
(لا) يُكْرَهْ (خِرْقَةٌ لوضُوء) بالمَئح بقِيّة بَلْله. 
(أَوْ مُخَاطِ) أو عَرَقٍ لو لِحَاجَةَ وَل لِلتَكير ذُكْرَهُ. 


بالآخرء ووجه المذكور في المصنف أن استعمالهما حرام إلا للضرورة» وقد 
زالت بالآدنى» وهو الفضةء فلا حاجة إلى الأعلى فبقي على الحرمة. 

قوله: (وَكْرة إِلْبَاسُ الصَّبِيٌ ذَهَبًا أو حَرِيرًا) لأن النص حرّم الذهب. 
والحرير على ذكور الأمة بلا قيد بالبلوغ» والحرية» والإثم على من ألبسهم؛ 
لأنا أمرنا بحفظهم» ذكره التمرتاشي. 

وفى «البحر الزاخر»: ويكره للإنسان أن يخضب يديهء ورجليه وكذا 
لبن الى :إلا تجا عار وول زاب يه بتاكو ا 

قوله: (أَوْ مُْخَاطِ) بضم الميم «مكي». 

قوله: (أو عَرَّقِ) هذا هو الصحيح. 

وفي «الجامع الصغير»: يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق» لأنها 
بدعة محدثة وتشبه بزي الأعاجم» ولم يكن النبي كَِةٍ يفعل ذلك» ولا أحد من 
الصحابة» والتابعين «وإنما كانوا يَتَمَسَّحُونَ بأطراف أَزَدِيَتَهُم). 

قال أبو عيسى أي: الترمذي: لم يصح في هذا الباب شيء., وَقَذْ رَخَصٌ قَوْمْ 
مِنَّ الصَّحَابَةِ ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ وَمَنْ بَعْدَهم التَّمَنْدْكَ بَعْدَ الْوْضُوءِء ومن 
كرهه إنما هو؛ لأن الوضوء يوزنء ورواه الزهري”'". وفيه: أن المسح لا يمنع 
الوزن وأعين) يان الوزن معلق بره مربيحه؟ فتأمل «حموي) عن «الرمز)» وفى 
الجواب نظرً! إلا أن يرد عمن يوثق به» ولا يعلم هذا إلا من الشارع. ْ 

قوله: (لّو لِحَاجَةِ) كالتربع والاتكاء» فإنهما لا يكرهان لحاجة» ويكرهان 
من غيرها ا(زيلعي1. 


.)04( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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(2) لا (الرََة) هي خبط يرب بأَضْبَع أو حاتم تدك لوغ 
وَالْحَاصِلُ أن كُلَّ مَا فعل تَجَيُرٌ ا وَمّا فعل لِحَاجَةٍ لا ١عِنَايَة).‏ 
فَرْعٌ : فى #التختت + التَجِيمَةٌ المكروهة ما اع ا ا 


قوله : (وَلَا الرَييِمَةُ) روي أنه يَلكِةِ أمر بعض أصحابه , بهاء وتعلق بها غرض 
صحيح» فلا يكره. 

قوله : (لتَذَكُرِ الشَّيْءِ) قال الشاعر : 

والرتم بمعناهاء وفي بعض الهوامش عن «الدرر المنثورة»: ما روي من أن 
النبي يي : ١كان‏ إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في أصبعه خيطًا ليذكرها»”". 
قال أبو حاتم : إنه باطل» وقال ابن شاهين: منكرء لا يصح. 

قال السيوطي: قلت ا ب بن الأسقع: أ 
الي يي «كان إذا أراد حاجة أوثق خاتمه خيطًا)”" انتهى. 

قال في «المنح»: إنما ذكر هذا؛ لأن من عادة بعض الناس شد الخيوط 
على بعض الأعضاءء وكذا السلاسل» وغيرهاء وذلك مكروه؛ لأنه محض 
عبث » ل ع كذا في «١شرح‏ الوقاية» فعلم منه 
كَرَامَةُ الدّملج الذي يَصَعْهُ يَضَعْهُ بعض الرجال في العضد. 

لنة :تصن ا باس ل الس الع ل ري 

قال في «التبيين»: ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس» وهي 
خيط كان يربط في العنق» أو في اليد في الجاهلية؛ لدفع المضرة عن أنفسهم 
على زعمهم» وهو منهي عنه» وذكر في حدود الإيمان» أنه كفر» والرتيمة 
مباح؛ لأنه يربط للتذكير عند النسيان» انتهى. 

وفي «الشلبي) عن ابن الآثير: التمائم جمع تميمة» وهي خرزات كانت 
)١(‏ ذكره البوصيري في إتحاف المهرة (577/5) وقال: هذا إسناد ضعيف؟ لجهالة بعض رواته. 
00 انطرة القوى المعترة الليوظلي :لمر 6 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةٍ 0 
مَا كَانَ بِعيّر العَرَبِية]. 


العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم» فأبطله الإسلام. 

والحديث الاخر: «من علق تميمة فلا أتم الله له)”'' لأنهم يعتقدون أنها تمام 
الدواء والشفاءء بل جعلوها شركًا ؛ لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة 
عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه» انتهى. 

قوله : (بِمَيْر العَرَبِيّة) كالسريانية» انتهى «حلبي». وانظر هل كتابة القرآن في 
نحو لنداك حرو اوقطعة يكرد ادال لقن انور ة هاي القن وحرره. ْ 

ثم رأيت في «الهندية» ما يفيد المنع حيث قال: قالوا: لا يجوز أن يتخذ 
قطعة بساط مكتوبًا عليها اسم الله تعالى علامة فيما بين الأوراق؟ لما فيه من 
ل ل ل ل ل 
الحروف في البساط» أو المصلى حتى لم تبق الكلمة متصلة لم تسقط 
الكراهة» فإن الظاهر أن ذلك في حروف القرآن» أو أسماء الله تعالى. 


ويحتمل أن الكراهة؛ لاحترام الحروف لذاتهاء وانظر كتابة الأسماء 
السريانية مما لا يوقف على معناها من عارف ذكره؛ أو نطق بهاء أما هي. فجائز 
ذكرهاء وكتابتهاء كالتي في دائرة العارف بالله الشاذلي 1 
وفي «الهندية»: لا بأس بتعليق التعويذ» ولكن ينزع عِنْدَ الْخَلَاءٍ وَالْقُرْبَانِ 
انتهى» «(غرائب». 
)200 أخرجه أحمد »١107/4(‏ رقم 17108) قال الهيثمي (0/* ٠‏ رجاله ثقات. والحاكم (4/ 
ل ال لحارث كما في بغية الباحث (؟/ لال للد 
2 قال ابن عابدين : : وَمِنْهُمْ حَثْمْ دَائْرَةٍ الْولَايَةِ قظبُ الْوْجُودٍ سَيّدِي مُحَمَّدٌ الشَّاِلُِ الْبَكْرِيُ الشَّهِيرٌ 
بِالْحَتَفِي : الْمَقِيهُ الْوَاعِط أَحَدٌ مَنْ صَرََهُ الله تَعَالَى ذ في الْكَوْنِء وَمَكنَهُ مِنَ الْأوَالء وَنَطقَ 
الْمُعينَاتِ ال رخرواله العراناة لك امات لزع تله في بتري كال الحارة 
قلت: و يي 00 
وانظر: المفاخر العلية لابن عباد النفزي. - 


ل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
ىو يهال 577 
فصل فِي النظر وَالمَس 
قَالَ المُصَنّفٌ: [(وَيَنْظَرُ الرَّجُلّ مِنَ الرّجُل) وَمِنْ عُلَام لع ل د 


ولو أَمَرَدَ ص صَبِيحٌ الوَّجِد) وَقَد مَرَ في الصَّلَاقٍء وَالْأَوْلَى تَنْكِيرٌ ارج لعَلّا يَتَوَهَمَ 
00 وَكَذَا الكَلَامُ فِيمَا بَعْدَ «قهستاني». 


إذا أرادت المرأة أن تصنع التعويذ؛ ليحبها زوجها بعدما كان يبغضهاء 
ذكر في «الجامع الأصغر) : أن ذلك 002 لا يحل. كذا في «الحاوي 
للفتاوى» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

فَصْلٌ فِي النّطَرِ وَالمَسٌ 

زاده المؤلف؛ لتكلم المصنف عليه» وعدم الذكر ف فى الترجمة لا يعد 
عيبًا» وإن كان الذكر أولى؛ ليعلم محله. ور بيد فيد ال ا . 

قال الشارح: قوله: (وَمِنْ عُلَامِبَلَعَ حَدَ الشَّهُوَو) أي : بأن صار مراهقّاء 
فالمراد حد الشهوة الكائنة منه» وليس المراد أن يشتهى للفعل» فإن ذلك بعيد 
الاعشاز. 

قوله 2 صَبيحَ الوَجَْه) قال في «الهندية» : والغلام إذا بلغ مبلغ 
الول ول ع ميا لكوع اران وإن كان صبيحًاء فحكمه حكم 
النساءء وهو عورة من قرنه إلى قدمه» لا يحل النظر إليه عن شهوة» فأما الخلوة» 
والنظر إليه لا عن شهوة» فلا بأس به؛ ولذا لم يؤمر بالنقاب» كذا في «الملتقط» 
ولم يذكر حد الشهوة التي أوجبت التحريم هل هي ميل القلب أو الانتشار ويحرر. 


سم قم 2 


قوله : (لِتَلَا يمَوَهَمَ أنَّ الأول عَيْن النَّانِي) ؛ ل ا وهذه 


القاعدة ليست كلية قال تعالى ةم إِلَيَكَ الْكتبّ اَلْحَقّ مصّدٍ قا لما برح يديه 
من ألححتب » [المائدة:5/8] ويمكن أن يقال: : إن أل في الأول والثاني جنسية » 
والمعرف بها في حكم النكرة. 


قوله: (وَكَذَا الكَلَامُ فِيمَا بَعْدَ «قهستاني») وهو هنا قولهء وتنظر المرأة 
المسلمة من المرأة. 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةٍ 3 


قُلْتٌّ: وََرِيَةُ المَقَام نَكْفِي» فَتَذَيوِ 

ثم تَقَلَ عَن الرَّاهِدِي أَنّهُ لو نَظرَ لِعَورَةِ غَيْرِهِ بِإِذِه لَمْ يَأَتَمْ 

قُلْتُ: وَفِيهِ نَطَرٌ ظَاجِرٌ بَلْ لَفْظْ الرَّاهِدِيّ : نَظَرَ لِعَوْرَةِ غَيْرِهِ وَهِيَ غَيْرُ بَادِيَةِ لم 
يَأَنْمْ اه د 


(سِوَى ما ببْنَ سُرَ إلَى نحت رُكْبَيو) فَالرُكْبَة عَوْرَةٌ لا السْرَةٌ (وَمِنْ عُرْسِه وَأمَِ 


قوله : (تَكْفِي) أي: في إرادة المغايرة. 

قوله: (وَهِيَ عيْرُ بَادِيَةِ) قال في «الهندية» عن «المحيط»: فإن كان على 
الئرأة ثيات أذ اسن بأ نامل يدا : أن تيه إلى ثبابها لا إلى عسدهاء 
فهو كما لو كانت في بيت» فنظر إلى جداره» هذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها 
بحيث تصف ما تحتهاء فإن كانت كذلك ينبغى له أن يغض بصره؛ لآن هذا 
النوت من عنيك إثه لا يندرها يمتؤلة شبكة علبها».وهذا '(ةاأكاذت ف عبد 
الشهوة» فإن كانت صغيرة لا تشتهى» فلا بأس بالنطر إليها وبمسها لأنه ليس 
لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة» انتهى. 

وفي «التبيين»: ولا بأس بالتأمل في جسدهاء وعليها ثياب ما لم يكن 
ثوب يبين حجمها فيه فلا ينظر إليه حينئذ لقوله 82 : «من تأمل خلق امرأة. ورأى 
ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم يُرَح رائحة الجنة»”'” انتهى. 

وفي «النهاية» لابن الأثير: في حديث: «مَنْ قَمَلَ نَفْسَا مُعَاهَدَةَ لَمْ يْرِحُ 
رَائِحَةَ الْجَنّقه!"" أي : لم يشم ريحها يقال: راح يريح» وراح يراح» وأراح 
يريح» إذا وجد رائحة الشيء. والثلاث قد روي بها الحديث. 

عَولة ‏ لقال كنة هَوْرَة لا الوة) لحدية عمزرو تن قعيت : لأغورة الرجل نا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0014057). 


020 أخرجه الحاكم 2٠١9 /١(‏ رقم ,)١74‏ والبيهقي (4/ 25١0‏ رقم »)١80١4‏ والنسائي (0/ 
ال رقم 481/47)ء وأحمد(ه/ 6 رقم 20 والبزا ر(232”8/9 رقم ا رةه 


والطبرانى فى ١‏ لأوسط (”/ 6٠ ١‏ رقم 1957). 


يل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
الحكال) لَهُ وَظؤُّمَاء فَحَرَجَ المَجُوسِيّة وَالمْكَاتبَةٌ وَالمُشْترَكَةٌ وَمَنْكُوحَةٌ الغَيْرِ وَالمُحَرّمَة 
برضاع أ وما + 24 فحكمهًا كا لأَجِتَبية )5 3 

رقع خنطا نه نَهُ لا يَحِلَ لَهُ وَظؤُهَا وَيَنْظرُ إِلَيْهَا «قهستاني». 


بين سرته إلى ركيعة»'"..وكاة ابن عفر ءوض الله كعالى عتهلما ذا ارو 


بْدَى عَنْ سُرّيه)” 
والتعامل بين الناس إذا اتزروا فى الحمامات أبدوا عن السرة بلا نكيرء 
انتهى (الحموى). 


وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة في ظاهر الرواية؛ ثم حكم العورة 
في الركبة أخف منه في الفخذ» وفي الفخذ أخف منه في السرة» حتى إن من 
رأى غيره مكشوف الركبة» ينكر عليه برفق» ولا ينازعه إن لج» وإذا رآه 
مكشوف الفخذ أنكر عليه بِعْنْففِه ولا يضربه إن لج» وإذا رآه مكشوف السوأة 
أمره بستر العورة» وأدّبه على ذلك إن لج» كذا في «الكافي»» انتهى «هندية». 

قوله: (فَخَرَ رَجَ المَححُوسِيّةٌ) قال في «النهاية» : وأما إذا كانت لا تحل لهء 
كأمته المجوسية» ا في النظر كأمة الغير» انتهى. 

كارن كا لقانت اد درط 2 اتا 

قوله (فشكمها كالأختية) أى تمن الأماة م لمن الدرافن» كما يدل عليه 
قول «النهاية» السابق كأمة الغير» انتهى. 

قوله: (وَيُشْكُلُ بِالمُمَضِاة فَإِنَُ ا لا يَحِلٌ لَهُ وَطُؤّهَا وَيَنْظَرُ إَِيْهَا) فيه نظرء فإنه 
يحل له إذا علم أنه في المأتى. 


)01 احرف عارك يقي وح حيط 10ر11 ا مرفي 1 قال رالا يقي روريم 
266 وعزاه المناوي في فيض القدير (7737/5) لسمويه الحارث وقال : قال ابن حجر 
وفيه شيخ الحارث داود ب بن المحبر روا ع امي ا حو عا انلا اين عن طناء 
عنه وهو سلسلة ضعفاء إلى عطاء. 

(؟) أخرجه ابن حبان (6595) بنحوه. 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةٍ 0 


2-0 2 : عهع 92 ا ف وروي ل افد تسا سكي 2 َ 
قلت وَقد يجَابٌ بأنه أغلبيٌ (إلى فرجها) بشْهْوَةٍ وَغيرهاء وَالأَوْلَى تركة؛ آنه 
0 ع مم 
يورت النسَيّان. 


قال في «الهندية» عن «الغرائب»: المرأة إذا انقطع حجابها الذي بين القبل 
والدبرء لا يجوز للزوج أن يطأها إلا أن يعلم أنه يمكنه أن يأتيها في القُبل من 
غير الوقوع في الدبرء فإن شك. فليس له أن يطأهاء انتهى. 

ولا شك أن أمته المفضاة كالزوجة» وهذه خلاف المتقدمات» فإنه لا 
يجوز لهء وطؤهنٌ بحال. 

قوله: (وَقَد يُجَابُ بِأَنّهُ أَغْلَّبيٌ) أي : تقييد حل النظر للأمة بكونها حلالة 

قولةة (والأؤلى تركة) أن لك عن الحليلين: 

قال في «التبيين»: إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة 
صاحبه؛ لقوله #42 : (إذَا أَنَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَيِرْ مَا اسْتَطاعَ وَلَا يَتَجَرّدَانِ نَجَوَ 
الْعِير”"© ولأن النظر إلى العورة» يورث النسيان. 

قال علي رضي الله تعالى عنه -: «من أكثر النظر إلى سوأته عوقب 
بالنسيان»”". 

وكان ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - يقول: «الأولى أن ينظر إلى 
فرج امرأته وقت الوقاع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة»”". 

وعن أبي يوسف في «الأمالي» أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يمسّ 
فرج امرأته» أو تمس هي فرجهء فيتحرك عليهاء هل ترى بذلك بأسًا؟ قال: 
لاء وأرجو أن يعظم الأجرء انتهى. 


000 


قوله : (لأنْهُ يُوْرِتٌ النْسْيّان) ويضعف البصر. 


() ذكره فى الميسوط .)7597/١5(‏ 
(؟) ذكره فى التبيين (7075/15). 
(*) ذكره فى التبيين .)710/57/1١5(‏ 


حل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(وَمِن محرمه) مِيٍ مَنْ لا يَحِل لَهُ نِكَاحُهَا أَبَدَا بنَسَبٍ أو سَبَبٍ وَلَو بزِنَا (إِلَى 


الرَأْسٍ وَالوَجْهِ وَالصَّدَرِ وَالسَّاقٍ وَالعَضدٍ إِنْ أَمِنَ شَهُوَتَهُ) وَشَهُوَتَهَا أَيْضَاء ذَكَرّه في 
الْهِدَايَة). 


فَمَنْ قَصَرَهُ عَلَى الْأَوَّلٍ فَقّد قَصَرّ. «ابنٌ كَمَال). 

(وَإِلُا لاء لا إلى الظَهْرِ وَالبَن) خِلَاقًا لِلشَافِعِيٌ 
ولول تيركت زنتهن إل ودين 4 انزو 1غ مايه 

وَيلْكَ المَذْكُورَاتُ مَوَاضِعٌ الزَينَةِ بخْلّافٍ الظهْرِ وَنَحْوِهِ. 


اطاط فك مر 7 ١1‏ وم جوع 122 عه كم فنا ةوالع ل أ 
(وَحَكم أَمَةٍ غَيرِو) ولو مديرة أو آم وَلدٍ (كذلك) فينظر إليْهَا كمحرمه. 


فِعِت (وَالفَخْلِ) 0 0 ان 


فوله + ولو يَوْنا) ؤقيل إ3ا كانت المضاهرة بالزيا» لأ يخون له أن ينظ إل 
إلئن وعييا ريا كالأجنبية» والأول أصح اعتبارًا للحقيقة؛ لأنها محرمة 
عليه على التأبيد «زيلعي» ملخصًا. 

قوله: (فَمَنْ قَصَرَهُ) أي: الكلام على الأولء فيه إشارة إلى الاعتراض 
عن التصلفة: 

00 ا بت زِينْتَهَنَ4) لم يرد نفس الزينة؛ لأن النظر إلى عين الزينة 
مباح مطلقاء ولك العراد موضع الزينة؛ فالرأس موضع التاج» والوجه موضع 
الكحل» والعئق والصدرء موضع القلادة» والأذن موضع القرطء والعضد 
موضع الدملوج» والساعد موضع السوارء والكف موضع الخاتم» والخضاب» 
والساق موضع الخلخال» والقدم موضع الخضاب». انتهى «تبيين». 

والشعر يزين بزين مختلفة» والدملوج : وزن عصفورء والدملج مقصور منه 
(مصباح». 

قوله : (وَحَُكُمُ أمَةِ تَيْرو... إلخ) قال الْولْوَائِحِىُ رحمه الله تعالى : 0 

في النظر والمس» والحملء» والإنزال مع أمة غيره» كالحكم في 
راصن ع ال لأن للإماء ضازورة فى إبذاءموضم ازيتنها 0 
الأحاتب؟ لأن الآمة إنما تقترى ؛ لأجل خدمة وال البيت وختارجه فتكون 


كتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةٍ ا 


هه وو 


(وَمَا حَلَ نََرُه) هما مَرّ من َكرٍ أو أنْتَى (حَلَ لَمْسْهُ) إِذَا أينَ الشَّهوَة على نَفْسِه 
وَعَلَيْهَا لأنَّهَ يكل كَانَ يُقَبْلَ رَأْسَ فَاطمَة. 

وَقَالَ عَلَيْه الصَّلَاة وَالسَّلَامْ: اق قدلازخل أن تانق فق غتنة لعلف إن 
يمن ذلك أو كنك كاه بس 1 نَهُ النَظرُ وَالمَسُ «كَشْف الحَقائق) لابن سُلْطَان 


3 3 8 
و وَ(المجتبى). 


متشمرة للأعمال» متجردة داخل البيت» وخارجهء فلو حرم عليها إبداء هذه 
المواضع من الأجانب» وحرم على الأجانب النظر إليها لضاق الأمر على 
الناس» وما ضاق أمره اتسع حكمهء كما في المحارم وكذا في المس ضرورة؛ 
لآن الأمة تحتاج أن تخدم زوج مولاتهاء وتغمز رجله» وكذا أمة الابن تحتاج 
أن تخدم أبا الابن» فمست الضرورة إلى الإباحة. 

ولا ينبغي أن يمس شيئًا لا يحل النظر إليه» لا مكشوقاء ولا غير مكشوف 
إلا أن يضطر إلى حملهاء والنزول بهاء فلا بأس حينكذ بأن يأخذ بطنهاء 
ظهرها كما في المحارم» انتهى «شلبي). 

وفى «التبيين»: وكان عمر - رضى الله تعالى عنه - إذا رأى أمة متقنعة» 
عا قر قال «أَلِْي عَذْكِ الْجْمَارَ يا َقَار أََتَشَبّهِينَ بالْحَرَائِرِ !”"' انتهى . 
أي: ضرب أعلاها وهو الرأس» انتهى «غاية». 

قوله “كان يقل رامن قاطمة) ورعرل : «أجد منها ريح الجنة» وكان إذا قدم 
مور سق ذا وهاه حا اهيا » انتهى اتبيين»). 


3 


قوله : (وَإِنْ َم يََمْنْ ذَلِكَ أو شك شك... إلخ) قال في «التبيين»: وإن احتاجت 
إلى الإركاب والإنزال» فلا بأس بأن يمسها من وراء ثيابهاء ويأخذ ظهرهاء 
وبطنها دون ما تحتها إذا أمن الشهوة» وإذا خافها عليهاء أو على نفسهء أو 
ظنّاء أو شكّاء فليجتنب ذلك بجهده؛ ثم إن أمكنها الركوب بنفسهاء يمتنع عن 


.)755/1١5( ذكره في االمبسوط»‎ )١( 
.0518/15( ذكره في التبيين‎ 00 
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ص 


(إِلا الج ند عرنا وَكَفهًا وَإِنَ أَمِنَ الشَّهْوَة لأَنَهُ أَغْلَظْء ؛ وَلِذَا 
يَنْْت به حُرْمَةٌ المُصَاهَرَة وَهَذَا فِي الشَّابَةٍ 0 احور الذي لالتتيى قا ابن 
بِمُصَافَحَيَهًا وَمَسٌ يَدِهَا إِذَا أمِنه وَمَتَن حار المَين جار سَفْرٌة بها وتخلو إذا أمِن عليه 
وَعلتهاة وَإلَذ للا.ؤوي:«الأشتاوفع الخلوة والأقيئة خراءء إلا لملارزمة مديونة ريت 


ذلك أصلاء وإن لم يمكنهاء تتلفف بثيابها؛ كي لا يصل حرارة عضوها إلى 
عضوه» وإن لم يجد الثياب» فليدفع الشهوة عن نفسه بقدر الإمكان» انتهى. 

قوله: (قَلَا يَحِلَّ مس وَجْهِهًَا) وإن جاز النظر إليه مع الكراهة: كما في 
(السراجية». 

قوله : (وَلِذَا تَْبْتُ به حُرْمَةٌ المُصَاهَرَةٍ) هذا التعليل يشمل المحارم» والإماء 
تح لو مين مله أو أمعد شهؤة حرمك ينها 

قوله: انا :الفخوز الي لا تشتون) قال فى #الليددنة» + نولا بيعل لها أن يمس 
وجههاء ولا كفهاء وإن كان يأمن الشهوة» وهذا إذا كانت شابة تشتهى» وإن 
كانت لا تشتهى» فلا بأس بمصافحتها» ومس يدهاء كذا في «الذخيرة». 

ولك عر ا ع ل ال 
0 لمعا ل ا ولم يد فوط قوذ 
الرجل بحال لا يجامع مثلهء وفيما إذا كان الماس هي هى المرأة» قال: إذا كانا 
كبيرين » لا يجامع مثله. ولا يجامع مثلهاء فلا بأس بالمصافحةء فتلك عند 
الفتوى» كذا فى «(المحيط». 

قوله: (وَمَتَى جَارٌ المّسّ) أي: ولا يكون إلا في المحارم» وأمة الغيرء 
ولم يذكر محمد الخلوة» والمسافرة بإماء الغير. 

وقد اختلف المشايخ في الجل» وعلمه. وهما قولاان مصححان. 

قؤله: ل( الجُْلوَة ِالأَجْتَبِبةٍ حَرَامُ) الذي في «الحاوي» و«القنية» التعبير 
بالكراهة. 


كتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةَ 0 
وَدَخَلْتْ خِرْيَّة أو كَانَتْ عَجُورًا شُوْهَاءَ 


اوه 


تو عد 


ام ََِّا لا التهَى. 
وَبِهِ بَانَ أن لَْطََ لا في نَقْلٍ القه لقِهِسْتَانِيَ : ود يكلْمُهَا ما ا بُحْمَاجٌ إِلَيْهِ زَائِدَهٌ َتَنَّهُ! 
(وَلَهُ مَسُ ذَّلِكَ) أي : ما حَلَّ نَظْرُهُ (إِذَا آَرَادَ الشّرَاءَ وَإِنْ كاف شَهُوَتَهُ) لِلضَرُورَة 


قوله : (أو بحَائْل) بينهماء وهما في بيت «أشباه». 

لهاو الور الث اواللقيران ا افيا منهء إذا خافوا عليها الفتنة» 
كذا في شرح «تنوير الأذهان»: وأصهاره كل ذي رحم محرم من زوجته على 
اختيار محمد» وتمامه في «حاشية أبي السعودا على «الأشباه»). 

قوله : (إلَّا عَجُورًا عَطَسَتْ أو سَلَّمَتْ. .. إلخ) وإذا سلمت المرأة الأجنبية 
على رجل؛ إن كانت عجورًاء رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمعهء 
وإن كانت شابة رد عليها السلام في نفسهء والرجل إذا سلم على امرأة أجنبية 
فالجواب فيه على العكس . انتهى (خانية». 

امرأة عطست. إن كانت عجورًا يرد عليهاء وإن كانت شابة» يرد عليها في 
نفسه ( خلا صة). 

ولعل المراد التشميت» وإذا عطس الرجل» فشمتته المرأة» فإن كانت 
عجورّاء يرد الرجل عليهاء وإن كانت شابة» يرد في نفسه «ذخيرة». 

شابة جميلة عطستء لا يرد عليها غير المحرم جهرًاء كذا في الغرائب 
«هندية»). 

قوله: (رَائْدَة) عبارة «المجتبى» تفيد عدم زيادتهاء ونصها بعد أن رقم 
ببس» وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بآن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج 
إليه» وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه إنما ذلك في كلام فيه إثم» انتهى. 

قوله: (وَلَهَ مس ذَلِكَ... إلخ) لأن المعرفة به أي: بالمس فوق المعرفة 
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وَقِيِلَ: لا فِي رَمَانِنَاء وَبه جَرّمَ في «الاخْيَبَار). 

0 هه مس ك6 مس ا عرق 5 ص له 000 سوا امه 

(وَأَمَةَ بَلِعَتْ حَدّ الشهُوّة لا تعرّض) عَلَى البَيْع (فِي إِزَارٍ وَاحِِ) يَسْثْرُ مَا بَيْنَ 
السَرَةِ وَالركَِْء أن طَهْرَهَا وَبَظتَهَا عَوْرَة. 

() يُنْطَرُ (مِنَ الأجْتبيّةِ) وَلّو كَافِرَةَ ١مُجْتَبَّى)‏ (إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَيْهَا فَقَط) لِلصَرُورَةٍ 
قِيلَ: وَالقَدَم وَالذرَاع إِذَا آجَرَتْ نَفْسَهَا للحَبْرٍ. «تتارخانية». 


بالنظر؛ لأنه يعرف به لين بشرتها ؛ ليرغب في شرائها. 

قوله: (لِأَنَّ ظَهُرّمَا وَبَظَهَا عَوْرَةُ) قال في «البرهان»: فلو ستر الظهرء 
والبطن» والركبتين» كفى» انتهى. 

قوله: (قِيلَ: وَالقَدَم) أقول قد تقدم عن «الكنز» في أول باب شروط الصلاة 
استثناء القدم من العورة» قال في «البحر؛ : للابتلاء خصوصًا الفقيرات. 

وفيه اختلاف الرواية عن الإمام» والمشايخ» وصحح في «الهداية» وشرح 
«الجامع الصغير» لقاضي خان: أنه ليس بعورة واختاره في «المحيط» وصحح 
الأقطع. وقاضي خان في «فتاويه»: أنه عورة» واختاره الأسبيجابيء 
والمرغيناني» وصحح صاحب «الاختيار»: أنه ليس بعورة في الصلاة» وعورة 
خارجهاء ورجح في «شرح المنية»: كونه عورة مطلقًا بأحاديث» انتهى «مكي). 

قوله: (إِذَا آجَرَتْ نَفْسَهَا للخَبْر) الذي في «الحموي»». وعن أبي يوسف: 
حل النظر للساعد؛ لأنه يبدو عادة في خبزء وطبخ» وغسل ثيابء إذا 
استؤجرت لهاء انتهى. 

وعبارته كالمؤلف» تفيد تقييد الحل بالمستأجرة لهذه الأشياء» وهل ذلك 
خاص بوقت الاشتغال بهذه الأشياء أو لاء والمتبادر الأول اقتصارًا على موضع 
الضرورة؛ وفي «الهندية»: ما لفظه: وفي «جامع برامكة» عن أبي يوسف ‏ رحمه 
الله تعالى _: أنه لا يجوز النظر إلى ذراعها أيضًا عند الغسل» والطبخ» انتهى. 

والظاهر أن لا زائدة» وعليه فالحل مقيد بوقت الاشتغال, إلا أن هذه 
العارة غير فقيدة بالمستا حرة: 


0 
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كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةَ 0 


(وَعَبْدُهَا كَالأَجْتِيّمَعَهَا) فبنْظرٌ لوَجْههَا وكَميهَا قَط. 

نَعَمْء يَدْخُل عَلَيْهَا بلا إِذْنِهًا إِجْمَاعَاء وَلَا يُسَافِرٌ بها إِجْمَاعًا «خلاصّة». 

وَعِئْدَ الشَّافِمِيَ وَمَالِكِ : يَنْظرٌ كمحرمه. 

(فَإِنْ تحاف الشَّهْوَة) أو َك (امْتَئَعَ نَظِرهُ إِلَى وَجْهِهًا) فَجِلَ النّظَرِ مُقَيّدْ بِعَدَم 
الشهوة وَإلاافكراء أ وهَذا في رانو + وأماافي زماينا فشي يز الشائة «قَهِسْتَانيَ) 
وَغيْره (إِلَّا) الَّطرُ وَالِمَسيُ (لِحَاجَةٍ) كَقَاضٍ وَشَاهِدٍ يحكم]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَيَشْهَدٌ عَلَيْهَا) لت وَنَشْرٌ مُرَنْبٌ لَا لِتَتَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ في الأصَح. 


قوله: (وَأَما فِي رَمَانِئَا فَمنِعَ مِنَ الشَّابّ) أي : فمنع نظر الوجه من الشابة» 
ولو من غير شهوة. 

قوله : (إِلَّا النَظَرُ وَالمَسُ لِحَاجَةٍ كَقَاضٍ وَشَّاهِدِ) ويجب عليهما أن يقصدا 
أداء الشهادة, والحكم؛ لا قضاء الشهوة تحررًا عن القبيح بقدر الإمكانء 
انتهى «زيلعى). 

قال الشارح: قوله: (وَكَذَا مُرِيدٌ نِكاجِهًا) لقوله يل للمغيرة بن شعبة» حين 
خطب امرأة: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»”'' رواه الترمذي والنسائي» 
وغيرهما. 

والأدم بالفتحء يقال: آدم الله حيو اق : أصلح وألفء انتهىء «اختيار). 


)١(‏ حديث أنس: أخرجه ابن ماجه /١1(‏ 2049 رقم 22١1870‏ قال البوصيري (؟/ :)23٠١‏ إستناده 
صحيح رجاله ثقات. وعيد بن حميد (ص 50/ا”. رقم )2 وأبو يعلى 2١58/5(‏ 
رقم 2407578 وابن الجارود (ص 217١‏ رقم 515)» والدارقطني (7/ 205017 وابن حبان 
(7”01/9ء رقم 847 50). والحاكم .١19/5(‏ رقم 51917) وقال: صحيح على شرط 
الشيخير:. والبيهقي (7/ 244 رقم 5 2»؛ والضياء (60/ 21١59‏ رقم .)١119/86‏ 
حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه أحمد (25114/14 رقم »)١18175‏ وابن ماجه(١1/١50ء‏ 
رقم »)١1877‏ والدارقطني (5/ 2507 والطبراني /5١(‏ 577 » رقم 203١67‏ والبيهقي (7/ 284 
رقم /2)17551 والترمذي (8/ /791, رقم )١١81/‏ وقال: حسن. والنسائي (39/5» رقم م 
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ل خا عو لل اا ل 7 3 عو 0 مومه سم . اس 0 3 - 5 3 اق 
(وَشِرَائَِا وَمَدَاوَاتَهَا يَنْظرٌ) الطبيبٌ (إلى مَوْضِع مَرَضِهَا بِقَدْرٍ الضْرَورَة) إذ الصَرُورَاتٌ 
تتَقَدّرُ بقَدْرِهَاء وَكَذَا نَظرٌ قَابلَةِ وَحِنَانِ. 


وَيَْبَفِي أن يُعَلَّمَ امْرَأَة ندَاوِيهًا ؛ لِأنَّ نَظْرَ الجنْس إِلَى الجنْس أححفُ. 


وفي «غاية البيان»: الأدم الْإِيدَامُ أي: الْإضلاح وَالتّوْفِيقٌ من أدم الطعام» 
وهو إصلاحه بالإدام» وجعله موافقًا للطاعم؛ وأن يؤدم أصله بأن يؤدم» 
وحذفها مع أنء وأن كثيرء انتهى. 

وفي «التبيين»: ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيهاء انتهى. 

قوله : (وَشِرَائِهَا) أي: يجوز له النظرء والمس بشهوة لكل موضع جاز أن 
ينظر إليه» كالصدر والساق» والذراع» والرأس» وتقليب الشعر. 

قوله: (وَمَذَاوَاتِهَا) الأولى وللمداواة؛ ليعم الذكر» وإن كان يعلم منه. 

روي عن أبى يوسف - رحمه الله تعالى - أنه : كان به هزال فاحش» فقيل 
له إن القن تري ل مابل سن الهوال» فلا بأس اد قدي :ذلك الحوضم ؛ لالحقدة 
وهذا صحيح ؛ لأن الهزال الفاحش نوع مرض يكون آخره الدق» والسل. 

وذكر شمس الآئمة الحلواني في شرح كتاب الصوم: أن الحقنة إنما تجوز 
عند الضرورة وإذا لم يكن ثمة ضرورة» ولكن فيها منفعة ظاهرة بأن يتقوى 
بسببها على الجماع» لا يحل عندناء وإذا كان به هزال يخشى منه التلف» يحل 
وما لاء فلا (ذخيرة». 

قوله : (وَكَذَا نَظَرٌ قَابلَةِ وَخْنَانِ) ويغمض البصر ما استطاع «سراجية». 

قوله: (وَيَنْبَغِي) أي : وجوبًا كما يستفاد من عبارة «الخانية»» وهي امرأة 
اانه تزع فى مضع لا نين للرجل أداينظر إليده صلم مر اوها حك لم 
يجدوا امرأة تداويهاء ولا امرأة تعلم ذلك» إذا علمت وخيف عليها البلاء» أو 
الوجع» أو الهلاك. فإنه يستر منها كل شيء إلى موضع تلك القرحة» ثم يداويها 
الرجل» ويغض بصره ما استطاعء, إلا عن ذلك الموضع, ولا فرق في هذا بين 
ذوات المحارم وغيرهن ؛ لأن النظر إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية» انتهى. 


كاب الحظروَالإبَاحَةٍ 


وتلل المزاة المخلكة ع ا لكاة كال لرَّجُلٍ مِنَ الرّجْلِ) وَقيل : كَالرجَلٍ لِمَحْرَمِهِ 
ولول أْصَحُ «سِرَاح). 

(وَكَذَا) تَنْظرُ المَرْأَة (مِنَ الرّجُلٍِ) كَنَظرٍ الرّجُلٍ لِلرّجُلٍ (إِنْ مث شَهْوَتَهَا ملو لَمْ 
ل اسْيَحْسَانًا م ل 
«تتارخانية) مَعْرْيًا (لِلمُضْمَرَاتِ)). 


ص 0 
المرأة لا تشتهي المرأة» كما لا يشتهي الرجل الرجل» ولأن الضرورة داعية 
الم الأتكفاف مهرب انه المنح). 

ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى بطن امرأة بشهوة «سراجية». 

قوله: (حَرُم اْتِحْسَانًا) وفي «التبيين»: يستحب لها أن تغض بصرهاء 
انتهى. 

قوله: (هُوَ الصَّحِيِحُ) قال في «الهندية»: نظر المرأة إلى الرجل» كنظر 
الرجل إلى الرجل تنظر جميع جسده إلا ما بين سرته» حتى يجاوز ركبته» وما 
ذكرناه من الجواب فيما إذا كانت المرأة تعلم قطعّاء ويقيئًا أنها لو نظرت إلى 
بعض ما ذكرنا من الرجل لا يقع في قلبها شهوة» فأما إذا علمت أنه يقع في 
قلبها شهوة» أو شكتء» فأحب إليّ أن تغض بصرها. 

ذكره محمد فى «الأصل» فقد ذكر الاستحباب فى هذه.ء وأما إذا كان 
الفاطر إن اكور ناا عي ف امول قال: فليجتنبه» وعذا دليل الحرمة» وهو 
الصحيح في «الفصلين» جميعًاء انتهى. 

قال في «الشرنبلالية»: والفرق أن الشهوة عليهن غالبة» وهو كالمتحقق 
اغفاز1 فإذا: اشمهئ الرط كانت الشيرة موجوذؤة سن الجانية ولا كذلك 
إذا اشتهت المرأة؛ لأن الشهوة ة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتبارًاء فكانت 
من جانب واحدء والتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من 
التحقق من جانب واحدء انتهى. ْ 
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(وَالذّمةُ كَالرَجُلٍ الأَجْبِيَ في الأصَمٌ» قلا تَنْظرٌ إِلَى بَدَنِ المُسْلِمَةِ) «مُجْتَبَىا 


(وَكُل عُذْ ا 0 نَفِصَالٍ لَا يَحُورُ بَعْدَهُ) وَلَو بَعْدَ المَوْتِ كَشَعْرِ 
عَائَةِ وَشَّعْرِ رَأْسِهًا وَعَظْم ؤْرَاع حُرَةٍ مَيْتَةِ وَسَاقَهَا وَقْلَامَةِ ظفْرٍ رِجْلِهًا دُونَ يَدِهَا ١مُجْتَبَى).‏ 
وَفِيهِ: النّظرٌ إلى مِلَاءَةٍ الأَجْنَبِيّةَ ب بِشَّهُوَةٍ حَرَام. وَفِي «الاختِيّار): وَوَصْلّ الدّ لكخر 


بشَّعْر الآدَمِيَ حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَ شَْرهَا أو شَعْر غَيْرهَاء 00 


قوله : (وَالذَمْبةُ كَالرَجُلٍ الأَجَْبِيَ) قال : في «السراج»: ولا ينبغي للمرأة 
الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنها تصفها عند الرجال» ٠‏ فلا تضع 
جلبابهاء ولا خمارها عندهاء ولا يحل أيضًا لامرأة مؤمنة» أن تكشف عورتها 
عند مشركة» أو كتابية» إلا أن تكون أمة لهاء انتهى. 

قوله: (وَقُلَامَةٍ ظِفْر رِجْلِهًا) لعله اعتبر قول من جعل القدمين عورة» وأما 
من لم يجعلهما من العورة يكون حكمه. كحكم ظفر اليد. 

قوله: (النَظَرُ إِلَى مِلَاءةٍ الأَجْتَبِيّةِ بِشَهْوَةٍ حَرَامُ) ظاهره وإن لم تكن فيهاء 
ولكن مقتضى قولهم إن النظر إلى ثيابها التي لم تحدد عورتهاء كالنظر إلى 
الخيمة كما في «الزيلعي»» أو إلى جدار بيت هي فيه» كما في «الهندية»: أن لا 
يحرم ولو كانت المرأة فيها 

قوله : (سَوَاءٌ كَانَ شّعْرمًا أو شّعْر غَيْرهَا) العلة في شعر الغير ظاهرة» فإن فيه 
استعمال جزء من آدمي » وهو حرام» وقد يراه من يجوز له رؤية شعرها يظن أنه 
شعرهاء فتكون كل من الواصلة» والمستوصلة سببًا في الحرمة» وأما الوصل 
بشعرهاء فإن كان فيه غرر الزوج بأن شعرها طويل أصالة» فقد تثبت تثبت الكراهة 
على بعد وأما إذا لم يكن فيه ذلك فلن لكر ولواب رد لل اد 
«الجامع الصغير» للسيوطي : الواصلة التي تصل شعرها بشعر أجنبي» ولو أنثى 
مثلها أو شعر نجس» انتهى. 

وفي «الهندية»: الانتفاع بأجزاء الآدمي لا يجوز قيل: للنجاسة. 

وقيل: للكراهة» وهو الصحيح.ء انتهى» ١جواهر».‏ 


كِتَابُ الحَظر وَالِبَاحَةٍ 0 


اقول 2« لق ابلة الؤاهيك و اكز وله ونوا نه :و لكافتو قم وال غير 
الم وَالنَّامِصَةً وَالمُتَتَمّصَةًَا. التامفة : 2 تَنْتَفُ اك مِنَ الوَجَيء 
َالمْْصةُ: الي يفل بالك 


قله + (لْعن الله الوافيلة والمشتؤضلة) فيه و3 اللعق عاق غين المعية 
لوصف فيه قبيح» كقوله يَكةِ: «لعن الله السارق»”'"' والمراد البعد عن منازل 
الأبرارء لا عن رحمة الله تعالى فإن ذلك لا يكون إلا لكافر. 

قوله : (وَالْوَاشِمَةَ) من وشم يدهء كوعد غرزها بإبرة» ثم ذر عليهاء انتهى 
حلبى). 

قوله: (والواشرة) من الوشن والموادية هنا تحدية السرأة أستانهاء 
وترقيقهاء والمؤتشرة التي تسأل أن يفعل بها ذلك» إن همزت كانت من الأشرء لا 
من الوشرء وإن لم تهمز فوجه الكلام المتشرة والمستوشرة» انتهى» «القاموس). 

قوله : (وَالنَامِصَةً وَالمُتَتَمُصَة) النماص» إزالة شعر الوجه بالمنقاش» ويُقال 
له: الميماص» وهو حديدة» يؤخذ بها الشعر. 

قال بعض شراح «الجامع الصغير» للسيوطي: يقال إن النماص مختص 
بإزالة شعر الحاجبين؛ ليرققهما أو يسوّيهماء وهو حرام» وفي حديث: «لعن 
الله القاشرة والمقشورة)”" أي : التي تقشر وجههاء أو وجه غيرها بالحمرة» أو 
المستعملة في وجهها حسن يوسف ليصفو لونهاء والمقشورة التي يفعل بها 
ذلك كأنها تقشر أغلى الجلد: 

قال بعض من كتب عليه : ويجوز الْحَف وَالنّحْوِير وَالنّقيشُ وَالتَظريف بإذن 
الزوج لأنه من الزينة» ويجوز الوصل بشعر غير آدمي بإذن الزوج» انتهى. 

وظاهر هذا التقييد أن الحرمة مختصة بما إذا كان بغير إذن الزوج ويمكن 


/"( أخرجه أحمد(؟/ 2767 رقم 9470)» والبخاري (5584/5», رقم 5401).: ومسلم‎ )١( 
.)١ والنسائى (ممرودى رقم *الالمة)» واين ماجه (؟/ 2457 رقم امه‎ )١61/ ل رقم‎ 
فيه من لم أعرفه.‎ :)١19/0( قال الهيثمي‎ .)25511/١ رقم‎ 250٠ /5( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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(وَالخَصِئٌ وَالمَحَبُوتُ وَالمْحَنَتُ فِي النَّظرِ إِلَى الأ+ 


2-0 


َي كَالفَحْل) 0 


حمل المذهب عليه؛ لأنه لا ينكر أن النمص» وهو التحفيف من الزينة» والزينة 
مخ الطرأة مأموز بها شرعاء وليحرر! ثم رأيت في «المجتبى»: ويأخذ من 
حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه وجه المخنثين» ان 

قوله : (وَالخَصِئُ) فعيل من خصاه نزع خصيته خصاء على فعال. 

قوله: (وَالمَحْبُوبٌ) من قطع ذكره وخصيتاه. 

قوله: (وَالمُخَنَتُ) أي: في الرديء من الفعال» وهو أن يمكن غيره من 
نفسه؛ لأنه كغيره من الرجال لاحي ساف اعد ين الع اا 
كان تخنثه لتكسرء ولين في أعضائه» ولسانه. ولا يد ينبي النبياء كمه حص له 
حدق و ا ب للحاو ولي سينا 550 000 
لتبعيك غير 3 الاريَةِ» [النور :١؟]وقيل‏ ليله : الذي لا يدري ما يفعل 
بالنساء» وإلما همه بطنه» وهو شيخ كبير» وفى «الخازن»: الإربة الحاجة» 
والمراد بالتابعين غير أولي الإربة» هم الذين يتبعون القوم؛ ليصيبوا من فضل 
طعامهم» لا همة لهم إلا ذلك». ولا حاجة لهم في النساءء وقيل: هو العنين» 
وقيل : هو الشيخ الهّرم الذي ذهبت شهوته»ء وقيل : هو المخنث. انتهى. 

قال في «التبيين»: والأصح أن الآية من المتشابه» وقوله: «يَحْضُوا مِنْ 


بَصَدرِهِمٌ © محكم فيؤخل به. 

قوله: (كَالمَّخْلٍ) لقوله تعالى: قل للمْوِ يَحْسُوا ين أَتصَدرهم » 
[القور و اوه ذكور موي فيد خلون تحت هذا الخطاب» وغيره من 
النصوص العامة. 


اه مثله» فلا يبيح ما كان حرامًا قبله وهذا؛ لأن 
الخَصِيّ ذكر بي: يشتهي» ويجامع وقيل “هنو أشد جماعًا ؟ لآن الته لا تفعرء: قضاو 
كالفحل» وكذا المجبوب؛ لأنه يشتهي» ويستحق» وينزل» وحكمه كأحكام 
الركال قن كل نوو + و قط تلاق الالدم تقطلم خضي أخر مله ىقالا ميقع شونا 


كنات الحَظر وَالإِبَاحَةَ يحيل 


وَقيا : لا بَأْسَ بِمَجْبُوبٍ جف مَاؤْةُ لكن فِي الكُبْرَى 0 مَنْ جَوَّرَهُ َمِنْ قِلَّةِ التّجْربَة 


وَالدَّيَانَةِ. 
ا تق ير لظ قد وال سماد 3 م 0-0-6 
(وَجَارَ عَزْلَهُ عن أَمَيْهِ بِغَيْر إِذنِهًا وَعَنْ عُرْسِهِ بهو) أي: بِإِذن خْرَةٍ أو مَوْلى أَمَةِ وَقِيل 


يَجُورُ بذُوتِهِ لِمَسَادٍ الرّمَانِ ذَكَرَهُ ابن سُلْطَانَ]. 


كان حرامًا. انتهى» (زيلعى). 

قوله: (وَقِِلَ: لا بَأْسَ بِمَجْبُوبِ جَفٌ مَاؤهُ) لوقوع الأمن من الفتنة» 
والأصح: أنه لا يحل لعموم النصء انتهى «تبيين» 

قوله : (وَالدَّيَانَة) عطف على التجربة. 

قوله : (وَجَارٌَ عَرْلَهُ عَن أَمَيِه... إلخ) لأنه يَكِِ نهى عن العزل عن الحرة إلا 
بإذنهاء وقال لمولى أمة: «اعزل عنها إن شئت)0"' انتهى. 

قوله: (بو) ظاهر المصنف. أنه يعتبر إذن العرس حرة كانت» أو أمةع وهو 
باتفاق في الحرة» وقولهما في الأمة؛ لأن تكميل لحقهاء والوطء حق 
الزوجة. وعند الإمام الإذن إلى مولاهاء ووجهه أن الولد حق المولى؛ لأنه 

فؤلن ‏ راو كول 01 لاون : ومولى أمة بالواو» وهو اتفاقي» أو قول 
الإمام. وهذا الحل فخ الول حا يزاة لحف ما بعطيه طا هري وقد جعل 
المصنف في شرحه مسألة الأمة المزوّجة مستقلة غير داخلة في المتن. 

قوله : (وَقِيلَ يَحُورٌ دونه لِمَسَادِ الرَّمَانِ) قال ذ فى «الهندية»: رجل عزل عن 
امرأته بغير إذنها لما يخاف من الولد السوء عن ويا فظاهر جواب 
الكتاب أن لا يسعهء وذكر هنا يسعه؛ لسوء هذا الزمان كذا في «الكبرى» وله منع 
امرأته من العزل» كذا في «الوجيز» للكردريء» انتهى.. والله تعالى أعلم وأستغفر 


الله العظيم. 


)١(‏ أخرجه مسلم 20١54/5(‏ رقم 2)١559‏ وأحمد(7/9١لاء‏ رقم 2)١57805‏ وأبو داود (؟/ 
7 رقم 1110/7). 
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ل م م 9 01 
بَاب الاستِبراء وغيره 
5-7 2 عع 0 ليرا 
قَالَ المُصَئَتُ: [(مَنْ) مَلَكَ 111 1 1 1 1 110117101 


بعالية المتير لبد رك وير لني جراد هيامر ميكل يدا بايا 
اصطلاحًا. وأما معناه لغة: فهو طلب البراءة مطلقًاء وهو مهموزء والمتصرف 
منه مهموزء انتهى. 

وهو واجبٌ لو أنكره كفر عند بعضهم للإجماع على وجوبه» كما لو أنكر 
المعروفين من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ وقال عامة العلماء: إنه لا 
يكفر؛ لثبوته بخبر الواحد «قهستاني». وعن أبي يوسف: أنه إذا تيقن بفراغ 
رحمها من ماء البالغ» فليس عليه الاستبراء؛ لأنه تبين فراغ الرحم» وهو 
حاصل في هذه الصورة كالمطلقة قبل الدخول «مكي» عن «البرهان» وله سبب 
وعلة وحكم أما وجوبه» فبحديث سَبَايَا َوْطَاسٍ «ألا لا تُوطَأ لْحَبَالَى حَنّى 
بَضَدق ولا الخال حتن تنكل أن مشتضةو" .ووس الامكالال أنه له نير عن 
الاستمتاع أبلغ نهي مع وجود الملك المطلق له» واليد الممكنة منه وذلك لا 
يكون إلا للوجوب, هذا في المسبية» ثم تعدى الحكم إلى سائر أسباب 
الميلك #الخراء» والينة» وأمامية» فيو استحداك الملك؛ لأنه الموحود 
في مورد النص» وأما علته» فهو إرادة الوطءء فإنه لا يحل إلا في محل فارغء 
فيوجب معرفة فراغه. لكن الإرادة أمر باطني لا يطلع عليه؛ وبعض من 
يستحدث الملك قد لا يريد ذلك» فأدير الحكم على دليل الإرادة؛ وهو التمكن 
من الوطءء فإن صحيح المزاج إذا تمكن منه أراده» والتمكن إنما يثبت 
بالملك» واليد فانتصبا سببّاء وأدير الحكم عليهماء وجودًا وعدمًا تيسيرًا. 

وآما حكمة» فهي التعرف عبن براءة الرجحمء صيانة للمياه الميحترمة عتن 
الاختلاط» والأنساب عن الاشتباه» وذلك عند حقيقة الشغل» أو توهمه بماء 
محترم بأن لا يكون من بغي» انتهى «منح» بتصرف. 

قال الشارح: قوله: (وَغَيْرِهِ) أراد بغيره مسألة المعانقة» والمصافحة» 


.0"5897 أخرجه ابن أبى شيبة (/ 2968 رقم‎ )١( 


ِتَابٌُ الحَظر وَالإِبَاحَة/ بَابُ الاسْيبرَاء وَغَيْره 4 
اسَْيَمَتَاء (أمِ) َع مِنْ أنْواعَ الملكِ كَشِرَاءِ وَإِرْثِ وَسَبِي وَدَفْعِ جَِايةِ وَفَسْح بَبْع بَعْد 
القَئْضٍ وَنَحْوهَاء وَفْيِدَتْ بِالآسَْمتاع لِيَخْرْجَ شِرَاء الرَّوْجَةِ كمَا سَبَجِيء. 

(وَلّو بكرا أو م مُشْتَرية مِنْ عَبْدٍ أو امْرَأَ) وَلّو عَبْدَهُ كَمْكَائَِهِ وَمَأَدُونِهِ لو مُسْتَعْرِق 
بالدَيْن وَإِلّا لا اسَْبرَاء. 

(أَْ) مِنْ (مَحْرَِهَا) غَيْر رَحوِهًا كي لا تَعْتِقَ عَلَيِْ 


قوله : (اسْتِمْتَاعَ أَمَةِ) أى : الانتفاع بهاء وطنًا وغيره. 


قوله: (وَنَحْوهَا) كهبة. ورجوع غنهاء أو خلع» أو صلحء أو كتابة» أو عتق 
عبد بأن تكون الأمة بدلا في هذه الأشياءء أو صدقة» أو وصية» أو بدل إجارة. 

قوله : (وَقَيدَ قدت بِالاسْتِمْتَاع) قال «القهستاني» بعد قول «النقاية»: وإذا حدث 
لمالك ملك أمة» واحترز بحدوث الملك عما إذا رجعت الآبقة أو ردت 
المخصوية؛ أو فكت المرهونة أو عجزت المكاتبة »أو انتقضات الاحارة أو 
نحو ذلك» فإنه لا استبراء عليه حينئذ بلا خلاف كما فى «المحيط). 

قوله: (وَلّو بكرًا... إلخ) لأنه اعتبر السبب» وهو حدوث الملك. واليد لا 
الحكمة؛ وهي تعرّف براءة الرحم؛ لأنها لا تصلح سببًا؛ لعدم إضافة الحكم 
إليها ؛ لتأخرها عنه؛ ولخفاء الشغل. 

قوله : (أَوْ مُشْكرية) قياسه» أو مشتراة بقلب الياء ألما ؛ لتحركها وانفتاح ما 

قوله: (كمُكَاتبه) فإن سيده لا يملك أكسابه» فيصح بيع جاريته لسيده. 

قوله: (لو مُسْتَهْرقًا بالدّيْنَ) عند الإمام؛ لأن المولى حيتئذ لا يملك أكسابه 
عنئذه» زعندهها لا بحت اسغراء على الشيل لملكة أكبانه. 

قوله: (أَوْ مِنْ مَحْرَّمِهَا غَيْر رَحيِهًا) كالمشتراة من أختها رضاعًاء 
والمشتراة من ابن واطئها «شرنبلالية» عن «العناية». 


ل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 

(أو مِنْ مَالٍ صَبِيٌ) وَلَّو طِفْلَهُ (حَرّمَ عَلَيْوِ وظؤمَا وَ) كَذَا (دَوَاعِيه) فِي الأَصَحٌ 
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لاحَيِمَالٍ وقوعِهًا فِي غير مِلكهِ بظهورها حبلى (حتى يُستبر ئها بحيضة فِيمَنْ تخيض 

وَبِشَهْرٍ فِي ذَاتِ أَشْهُرِ) وَهِيَ صَغِيرَةٌ ويس وَمْنْقَطِعَةٌ حَيْضِء وَلُو حَاضَتْ فيه بَظلَ 
م #2 5 ع - - 2 

الاسْيِبْرَاءٌُ بالأيِّامء وَلو ارْتَمَعَ حَيْضُهًا بِأنْ صَارَتْ مُمْتَدَةَ الطهر وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيض 


قوله: (أَو مِنْ مَالِ صَبِيّ) شامل لما إذا باع أبو الصغير» أو وصيه أمتهء 
فإن المشتري مهما يحب عليه الاستبزاء» ولما إذا كان الأب هو المشتري من 
مال ولده» وهو الذي صرح به المؤلف. 

قوله : (وَكَذَا دَوَاعِيِ) فصل بكذا لوقوع الخلاف فيه دون ما قبله. 

قوله: (فِي الأَصَحٌ) وقال بعضهم: لا تحرم الدواعي؛ لأن الوطء إنما 
حرم؛ لثلا يختلط الماء» ويشتبه النسب» وهذا معدوم في الدواعي» ورد بأن 
الوطء حرم؛ لاحتمال وقوعه في ملك الغير أيضّاء بأن كانت حاملا عند البيع» 
ويدعي البائع الولد؛ فيردهاء فيظهر أن وطأه صادف ملك الغير» وهذا المعنى 
موجود في الدواعي» انتهى «درر). 

قال في «الهداية»: لم يذكر الدَّوَاعِي فِي الْمَسْبيّةَه يعني في ظاهر الرواية» 
وعن محمد: أنها لا تحرم؛ لأنه لا يحتمل وقوعها في غير الملك؛ لأنه لو 
ظهر بها حبل» لا تصح دعوى الحربي بخلاف المشتراة» انتهى (شرنبلالية». 

قوله: (بِظُهُورِمًا حُبْلَى) أي: ويدعي البائع الولد» إلى آخر ما قدمناه عن 
«الدرر» وقد علمت أن هذا لا يظهر فِي الْمَسْبِيةِ. 

قوله : (وَمْْقَطِعَُ حَيْضٍ) أراد بها من لم تحض أصلاء انتهى ١حلبي).‏ 

قوله: (يَطّلَ الاسْتِبْرَاءُ بالأيّام) لأن القدرة على الأصل قبل حصول 
المقصود بالبدل» تبطل حكم البدل» كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت فيها. 

قوله: (وَلَّو ارْتَمَعَ حَيْضْهَا) قال في «الكافي»: وإذا ارتفع حيضهاء بأن 
صارت ممتدة الطهرء وهي ممن تحيض تركهاء حتئ إذا تبين أنها ليست 
بحامل » وقع عليهاء وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية. 
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راي معاي عرس 


اسْتبرَأهَا بشَهْرَيْنِ وَحَمْسَةٍ يام عِنْدَ مُحَمَدِء وَبه يُنتَى. 
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بالعاصل من كيك أى . مِنْ حَيْضْةٍ وَنَسْوهَا بَغد 0 
أذ يشريه را صَجِيتا) لاا اللك: 

إلا أن مشايخنا قالوا: يتبين ذلك بشهرينء أو ثلاثة أشهرء وكان محمد 
يقول: مار هناد روقة اسهرهة وعشرة أيام» | عتبارًا بأكثر مدة العدة» وهي عدة 
الوفاة ة فى الحرة» ثم رجع وقال : يستبرئها بشهرين» وخمسة أيامء وعليه 
الحرية كين مف 

لآن هذه المدة صلحت للتصرف عن شغل يتوهم بالنكاح في الإماءء فلآن 

قوله ل . إلخ) هذا إنما يظهرء فتمن علفك عادتها 
أول الشهرء وحينئذ لا يتعين كون مدة الحيض عشرًاء ويظهر أيضاء فيمن نزل 
عليها الدم أول البلوغ غرة الشهر ثم استمر بها الدم» فإن حيضها عشرة» 
وطهرها عشرون» ويظهر حمل كلامه عليهاء ولا يظهر في المجبرة» فليحرر. 

وعبارة «القهستاني» عن ع «المحيط» : فلو اشترى مستحاضة. لا يعلم 
حيضهاء يدعها من أول الشهر عشرة أيامء فقيد بعدم العلم. 

قوله: (وَنَحُوهَا) كمضي شهرء وولادة. 

قوله: (لانْبِمَاءٍ اليلكِ) أي: الكامل المستند إلى عقد صحيح.ء وإلا 
فالشراء الفاسد يقيد الملك بالقبض كما علم في محله. انتهى «حلبي). 

ولذا يجب الاستبراء على البائع» قال «الحموي»: ويجب بفسخ بيع فاسد 
بعد القبض. 
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(وَيَجِبُ بِشِرَاءِ نَصِيبٍ شَرِيكو) مِنْ أَمَةٍ ع لقا ملكه الآن. 


(وَيَجْتِي بِحَيْضَةٍ حَاضَئْهَاوَهِيَ مَجُويِيةٌ أو مُكَاتبة بأن) اشتر و 
مُسْلِمَةَ وَ(كَاتَبَهَا بَعْدَ الشّرَاء) قَبْلَ الاسْتِبْرَاءِ فَحَاضَتْ (ثُمّ أُسْلّمَت المَجُوسِيَةُ أو 


عَجِرّتِ المُكَاتبَةٌ لِوُجُودِمَا يَعْدَ الملك) وَلَا يَحجِبُ عِنْدَ عَوْدٍ الآبقّة: 
الإشلام ايدان ورد المخضوية) بة) أي : إِذَا كُ تعننا الكامث 1 


قوله: (وَيَجِبُ بِشِرَاءِ نَصِيبٍ شريكه) ولو كان جزءًا من مائة جزءء بأن كان 
ذلك الجزء مكملًا للملك في جميع الأمة» أما لو ملك ابتداء جزءًا من أمة» لا 
ندب الاسعيراء قليلا ذلك الجزه أو كني لآن السب ل يدم حيهل» لمن 
(شلبى). 

قوله: (وَيَجْتَرِي بِحَيْضَةِ) أي : ونحوها. 

قوله: (وَكَاتَبَهَا بَعْدَ الشّرَاء قَبْلَ الاسْتِبْرَاءٍ فَحَاضَتْ) سيأتى أن الكتابة من 
موقا كنلا بجير امه كاك تعره القن صري ا 5 

قوله: (قخاضت) آى: مفلا لوعودها بعد السك وهو اتتحداك 
الملك» واليد» والحرمة لمانع» انتهى "تبيين» 

قوله: (وَلَا يجب عِنْدَ عَوْدٍ الآبقَةٍ: أي: في دَارِ الإِسْلَام) قال الإتقاني: وفي 
الابقة تفصيل لا بل منه. 

قال في «شرح الطحاوي»: ولو أبقت في دار الحرب» ثم عادت إلى 
صاحبهاء بوجه من الوجوه» فلا استبراء عليها في قول أبي حنيفة؛ لأنهم لم 
يملكوها وعندهما عليها الاستبراء؛ لأنهم ملكوهاء ولو أخذوها في دار 
الإسلام» وهي أبقة» وأحرزوها في دارهمء ملكوها في قولهم جميعًاء فإذا 
عادت إلى صاحبهاء فعليها الاستبراء في قولهم جميعًاء انتهى. 

فعلى هنذا يكون المراد من'الاآبقة: التي أبقت في دار الخرب» :ولم 
يحرزها العدوء ثم رجعت إلى مولاهاء انتهى وبهذا تعلم ما في كلام المؤلف. 

قوله: (أي: إِذَا لَمْ يُصِبْهَا العَاصِبُ) صوابه» إذا لم يبعها الغاصب» يدل 
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(وَالمُسْتَاْجَرَةِ وَقَك الْمَدُهُوتَة) لِعَدَم الراك اوداك وَلّو أَمَالَ البَيْعَ قَبْل 
ادن اد ركعي الجاقة كَمَا لو بَاعَهَا حار وَقَِصَتْ ثم أَنْطلَهُحَبَارِهِ لِعَدَم 
خُرُوجِهًا عن مِلْكوٍ وَكَذَا وبع 0" رَفِظت ِنْ لَمْ يَطَأَمًا المَشْتَرِيء 
وَكذَا لو طلَقَهَا الرّوْجٌ قبل الدخرك ِنْ كَانَ رَوْجَهَا بَعْدَ الاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ قَبِلَهُ فَالمُحْتَارٌ 
وجوية. (زَيْلَعِيَ). 


عليه ما قال بعضهم: فإن باعها وسلمها للمشتري» ثم استردها المغصوب منه 
بقضاءء أو رضاء فإن كان المشتري علم بالغصب» لا يجب الاستبراء على 
المالك وطئها المشتري من الغاصبء أو لم يطأهاء وإن لم يعلم المشتري 
وقت الشراء أنها غصب. إن لم يطأء لا يجب الاستبراء» وإن وطئها في 
القياس : لا يجب. 

وفي الاستحسان: يجب. انتهى» ذكره أبو السعود. 

وأما إذا أضاتها الغخاصب » قوطؤها زؤناء :ولا استبراءية: كما إذا :وطنها 
المشتري منه» وقد علم أنها غصب» ويوجد في بعض النسخء إذا لم يبعها. 

قوله: (لا اسْتِبْرَاءَ عَلَى البَاء ئع) لأن الإقالة فسخ من الأصلء فكأن البيع لم 
يكن» ولو بعد القبض يجب» ١حموي).‏ 

قوله: (كَمَا لو بَاعَهَا بخَيّارِ) أي: بخيار شرط للبائع؛ ويجب الرد بخيار 
رؤية» أو عيب» انتهى (حموي). 

قوله :(وَكَذَا تاباغ مدتركة أو أ وليه أي: ورد البيع لعدم استحداث 
الملك. داتد الي توك له وسور وينبغي تقييد المدبرة بالمطلقة. 
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قوله :(إن ل يَطَأَها النشتري) أما إذا وطئها يستبرئهاء وفيه أن بيع 
المدبرة» و م الولد باطل لا يملك المبيع فيه بالقيبض» فوطء المشتري» حينئذ 
زنا لاا استبراء له. فليحرر. 

قوله : (وَإِنْ قَبلَهُ فَالمُخْمَارٌ وُجوبُة) انظر ما لو : تحفق مايه الاأسشراء بعد 
التزويج والمسألة بحالهاء والظاهر عدمهء وظاهر عبارته وجوبه. 
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قلتُ: وَفِي الجَلَالِيّةِ : شَرَى مُعْتَدَةَ الغَيْرٍ وَقَبَضَهًا ثم مَضَتْ عِدَتَهَا لم يَسْتَبْرِئْهًا 
لِعَدَم جل وِظَيِهَا للبَائع وَقْتَ وَجودٍ السَبّب. 

(وَكَا بَأمسَ بِجِيلَةٍ إسْقَاطٍ الاسْيبرَاءِ دا عَلِمَ أن البَائِعَ لَمْيَقْرَبْهَا ِي ظهْرِهَا ذَلِكَ 


قوله: (شَرَى مُعْتَدَةَ العَيْر) أي : من بائعها فى هذه الحالة. 

قوله: (لِعَدَِ جل وطْيِهَا للبَائع) هذا منقوض بالمشتراة من محرمهاء كما 
سل 

وقال الإتقاني: اشترى جارية» وهي معتدة من زوج عدة وفاة أو طلاق» 
فلا استبراء عليهاء فإن انقضت عدتها قبل القبض » فلا تحل له إلا بالاستبراء» 
كذا في «شرح الطحاوي». 

ثم رأيت هذا النقضء ذكره العلامة أبو السعود» ثم استظهر أن الصواب: 
أن يبدل قوله: للبائع بقوله: للمشتري. 

قوله : (وَفَتَ وجُودٍ السَّبّب) وهو ملك المشتري» ويده. 

قوله: (وَلَا يس بِحِيلَةِ إِسْقَاطٍ الاسْتِبْرَاءِ) اعلم أن أبا يوسف قال: لا بأس 
بها مطلمًا؛ لأنه يمتنع من التزام حكم خوفًا من أن لا يتمكن من الوفاء به» لو 
لزمه» وكرهه محمد مطلمًا؛ٍ لأنه فرار من الأحكام الشرعية» وليس هذا من 
أخلاق المؤمنين» والمأخوذ به قول أبي يوسف: إن علم أن البائع لم يقربهاء 
وقول محمد: إذا قريها. 

وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم 
الآخر أن يجتمعا على امرأة واحدة في طهر واحد"'' فإذا لم يقربها البائع في 
هذا الطهرء لم يتحقق هذا النهى. 

قال أبو السعود: فإذا لم يعلم شيئًا؛ فالظاهر الإفتاء بقول محمد؛ لتوهم 
الشغل» ورأيت في «حاشية العلامة نوح) ما يفيده» انتهى. 


.)17417/8 أخرجه عبد الرزاق (/9/ 53لا رقم‎ )١( 
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إلا لا) بفعلِهّاء به يُْتَى (وَهِيَ إذا لَمْ تكن تَحْتّة خرّة أ و أَرْبَعْ إِمَا مَاءِ (أَنْ يِنْكحَهًا) 
ويَفِضَهَا(نُمَ ب يَشْكَرِيهَا) فَتَجِلَ َهُ لِلْحَالِ؛ لأَنهُ بالتكاح لَا يَجِبُء ثم ذا اشْترَى رَوْجَتَهُ 
لا يَجِبُ أَيْضَاء 


وَنَقَلنَ في «الدَرَّرِ؛ عَن طَهيرِ الدَّينٍ اشْترَاط وَظَيْهِ قَبْلَ الشرَاءِ وَذْكَرَ وَجَهَهُ. 


فونه (وتقيضها) تنا" اقلدرط :القيفن قبن الموراءع: أنه لو فشن بعد الشراء 
مط قر اع لاد يسية الكاى قحب الأسنوزاء بالتيض يفك 
الشراءء وأجاب بعض المتأخرين: بأن هذا قول بعض المشايخ» وصاحب 
«الهداية» اختار خلافهء وأيده بما في «الذخيرة»» و«المحيط؛ من الإطلاق. 

وفي «الكافي» علل بما يفيد العموم» قال العلامة المقدسي: وتلخص أن 
الأقوال ثلاثة» قول: باشتراط تقدم القبض. والدخول كما في «الظهيرية»» 
وقول: باشتراط القبض دون الدخول ‏ كقول المشايخ المذكورين ‏ وقول: 
بالإطلاق» والاكتفاء بالعقد. وهذاأ أوسعء والثاني أعدل بخلاف الأول» 
فليتأمل» انتهى «حموي). 

والقول بالإطلاق قول السرخسيء والقول باشتراط القبض قول الحلواني 

و تسا احريدا ا ب م وو روا مررد ا لمق 
الفراش الدال شرعًا على فراغ الرحم» ولم يحدث بالبيع إلا ملك الرقبة» ظهر 
أن المختار عند المصنف قول السرخسي الذي هو قول الإمام فلا علية بترك 
قول الحلواني» انتهى. 

قولةة (وتكل فقن «الذوره )سنيف فاق فترفى «التعاوى السترى فال ظيير 
الديق رانك دي كناب الاسوراء لحن الميا يم أنه إلما جل المشدري وطوه 
في هذه الصورة لو تزوجهاء ووطتهاء ثم اشتراها؛ لأنه حينئذ يملكهاء وهي في 
عدته أما لو اشتراها قبل أن يطأهاء فكما لو اشتراها قبل النكاح؛ إذ لا نكاح 
ال وت الملك» عقف لابه اع لعحقق شعي وهو انكعر اعد الراطء 
نملك اليمين»“وفال :هذا لم يذكر في الكتاب وهذا وقيق حسن» النهى: 
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(وَإِنْ كَانَ نَحْنَهُ حُرَةٌ) فَالحِيلَةُ (أَنْ ينْكحَهًا البَائِعُ) أي : يُرَوْجَهَا مِمَّنْ يَئُِ به كُمَا 
يَجِيءٌ (كَبْلَ الشّرَاءِ أ) أَنْ ينْكحَهًا (المُشْتَرِي مَبْلَ قَبْضِ) لَهَا فلو بَعْدَهُ لَمْ يَسْقْطْ (مِنْ 
مَوْنُوقٍ بو) لَيِسَ نَحْتَهُ حر (أو يُرَوْجَهَا بشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بيدا أو بيده يُطَلّقُهَا 
مَتَى شَاءَ إِنْ تحاف أن لا يُطَلّقَهَا (ثُمَ يَشْئَرِي) الأَمَةَ (وَيَفْبِضُ أو يُفْبَض كَبْطَلّنُ الرّوْ) 
ين الذغول تند تقتضن الكشتري تفط ةالافةةا2: وقيل القشألة الب أخد ابو يوشت 
لبوا بان النا وق أن تكدة غلمه الرفية أن لايشغرى علتهجارية زلا 
(أو يُكَاتبّهَا) المْشَْرِي (بَعدَ الشَرَاء) وَالقبْص كما يُفِينُهُ ِظلافهُمْ وَعَلَيِْ ْلَب 
القَرْقُ بَيْنَ الكِتَابَةِ وَالنْكَاح بَعْدَ القَنْضء وَقَّد نَقَلَهُ المُصَنْفُ عَنْ شَّيْخْهِ بَحْنّا كما 


0 


201 


إلى هنا لفظ «الفتاوى الصغرى) انتهى كلام «الدرر» انتهى ١الحلبي».‏ 


قوله: (وَِنْ كَانَ تَحْتَهُ حرّة) أي : أو أربع إماء. 

قولك تشفط ا الاشطناة) لان عدن بحو اليه نوهو عصان هلعلف 
المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالَا له لا يجب عليه الاستبراء؛ وإن حل 
بعد ذلك؛ لأن المعتبر وقت وجود السبب» انتهى (اتبيين). 

قوله: (يَشْئَرِي نِضِفَهَا وَيُومَبُ لَهُ نِضفُهًا) فصدق أنه لم يشتر جارية أي: 
كاملة ولم يوهب له كذلك» وهذا يفيد أن السين والتاء في يستوهب زائدتان» 
وإلا لو كانتا للطلب» ووهب له أمة كاملة من غير طلبه لم يحنثء فليتأمل أي : 
وتحى الأسيواء لاتشعزانف الملك والنه 

قوله: (والتكاح) الأولى الإنكاحء انتهى «حلبي). 

قوله: (وَقَد نَقَلَهُ) أي : الفرق المصنف حيث قال: ولعل وجهه أي: الفرق 
أنه بالكتابة خر حت عن يد السبد» حيث صارت عيرة يذ أواضارت أحق 
بأكسابهاء فصار كأن الملك قد زال بالكتابة» ثم تجدّد بالتعجيز» ولكن لم 
يحدث فيها ملك الرقبة حقيقة» فلم يوجد السبب الموجب للاستبراء» وأيده 
بقول «النهاية»). 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْيبْرَاءِ وَغَيْره ل 


سَتَذْكُرْ تكن فِي «الشَرنِلالية)ء عَن المَوَاهِبٍ: التََضْرِيحٌ بِتَقِْيدٍ الكِتَابَة بِكُوْنِهَا قَبْلَ 
القَبْض» 4 مر كل ثم وَقَفْتْ عَلَى البُرْهَانٍ شَرْح مَوَاهِبٍ الرَّحْمْنٍ فَلَمْ أرَ القَيْدَ 
الفذكرق كذ ! 

(ثُمّ يفْسَحُ بِرِضَامًا يَجُورُ لَه الوظاء يلا اسهَبرَاو) ِرَوَالِ ملكو بالكتَابَةِ م يجَدَد 
ِالتَّعْجِيزٍ ٠‏ لكن لَمْ يَحَدْتْ مِلْكُ حَقِيقَة فَلَمْ يُوجَد سَبَبّ الاسْيَبْرَاء وَعذَء َسيل 
الجيل. «تتارخانية»). 

(لَهُ أمَعَانِ) لَا يَْتَمِعَانِ نِكَاحًا (أَحْتان) أمْ لا (فَيَلَهُمَا) قَلّو فَبّلَ أو وَطَِ إِحْدَاهُمًا 


وحاصل ذلك أن الأمة إذا لم تخرج عن ملك المولى» ولكنها خرجت عن 
يدهء ثم عادت إليهء لا يجب الاستبراء» انتهى. 

والدليل على خروجها عن يده أن المولى لو وطئ المكاتبة لزمه العقرء 
اده 

وقد أوسع المكي الكلام على هذه الحيلة. 

قوله: (التَضْرِيحٌ بِتَقْيِيدٍ الكتَابَةٍ بكُوْنِهًا قَبْلَ القَبْضِ) حيث قال: وهي أن 
يكاتبها المشتري» ثم يقبضهاء فيفسخ برضاهاء كذا في «المواهب» وغيرهاء 
وهي أسهل الحيل خصوصًا إذا كانت على مال كثير» أو منجم بقريب» فتعجز 
نفسهاء انتهى. 

قوله : (قَلَمْ آرَ الَيْدَ المَذْكُورَ) قد يقال إن «الشرنبلالي» لم يقنصر في النقل 
على «المواهب» بل قال: وغيرهاء فعبارته مجموعة من عدة كتبء فإن كان 
صاحب «المواهب» لم يصرح بالقيد» يمكن أن غيره صرح به. 

قوله: (لَا يَجْتَمِعَانِ نِكَاحًا) أشار به إلى أن المراد ذلك» فذكر الأختين 
تمثيل» لا تقييدء وظاهره يشمل الأم» وبنتهاء وعليه نص «القهستاني»: مع أنه 
إذا قبّلِهما بشهوة» وجبت حرمة المصاهرة» فيحرمان عليه جميعًا. 


لو تزوج أمة ولم يطأهاء فشرى أختها ليس له أن يستمتع بالمشتراة؛ لأن 
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ا لَهُ وَطْؤُهَا وَتَْيلُهَا دُونَ الأخرَى (يدَ بِشَهْوَةِ) السَّهْوَةٌ ال اه 
وَالنَظرٍ. «ابنُ كَمَال» (حَرّمََا عَلَيْهِ وكَذَلِكَ) يَخْرُمُ عَلَْهِ (الدَّوَاعِي كَالئّظرِ وَالتَّقييلٍ حَتَى 
يَحْرُمَ َرَجُ إِحْدَاهُمَا) عَلَيْهِ وَلَوْ بِمَيْرِ فعْلِهِ كَاسْتيلَاءِ كُمَارٍ عَلَيُهَا. «ابن كَمَال». 


الفراش ثبت بالتكاح» فلو وطئها صار جامعًا في الفراش» انتهى «حموي» عن 
«الغاية). 

قوله : (الشَّهُوَة فِي القَبْلَةِ لا تَعمَبَرُ) فيه أن القبلة مس» وفيه تشترط الشهوة» 
وقد عبر بالشهوة في جانب القبلة حافظ الدين في «الكنز). 

قوله: دن قالش لشن اعنم المولت سدوريه ولم يصرح ابن 
كمال بهماء وعبارته مع متنه؛ ومن فعل بشهوة إحدى دواعي الوطء هي 
القبلة» والمس بشهوة» بل لا وجه له؛ لأنه غير معتبر فى القبلة. 

قوله: (حَرُمََا عَلَيّه) قال الإتقاني: والجمع بين الأختين نكاحًاء لا يجوز 
بالإجماع. 

ما الْجَمْعُ بَئْنَ اْأَحْتَيْن وَظْنًا بِلْكِ الْيَمِينِ؛ » فلا يجوز على ما عليه عامة 
الصحابة»؛ وهو المروي عن علي - رضي الله تعالى عنه - وعند عثمان بن عفان 
-رضى الله تعالى عنه ‏ يجوز؛ لأنهما أحلتهما آية» وحرمتهما آية» والأصل فى 
الإبضاع؛ الحل بعد وجود السبب» وقد وجد وهو ملك اليمين» وأراد باية 
الإحلال» قوله تعالى : إلا َك أَرْوهِمَ أو ما ملكت ليثيم * [المعارج : .]"١‏ 

رانف كان محري تر سومان «دك 0 ا 
[النساء: 17] وَالصَّحِيحٌ العامة ال 2 مَع الْمُبيح ها 
كان الْمُحَرّمُ أَوْلّى ؛ لِأنّ الْحَرَامَ يَجِبُ تَرْكُهُ وَالْمُبَاحَ 1 فحت نل 00 

قال في «التبيين»: وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الدواعي؛ لآ لداعي 
إلى الوطء بمنزلة الوطء» انتهى. 


كتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْييْرَاءِ وَغَيْره ليل 
(بِِلْكِ) وَلَو لِبَعْضِهَا بأيّ سَبَبِ كَانَ (أو َكاح) صَحِيج لا فَاسِدٍ إِلّا بالدّحُول. 
(أو عِدْق) وَلَو لبَعْضِهًا أو كِتَابَةِ لأَنَّهَا تحَرّمْ 0 ٠‏ بخلافٍ تَذْبِيرٍ وَرَهْنِ وَإِجَارَةٍ. 
قَلْتُ: وسكت أن لا يَمَسَّهَا حَنَّى تَمْضِي حَيْضْةٌ عَلَى المُحَرَّمَةٍ كُمَا بَسَطتُهُ في 
«شَرْح المُلْتَقَى). 1 
| كر يه ١قهِسْتَاني؛‏ (تفييلٍ الرّجْلِ) فَمَ الرَجْلٍ أو يده أو َيِه كد 


ال 0 ان ل | وَدَ ١قَميّة).‏ وَهَذَا قا وَجَهِ الم 
وو 3 1 عَن شَهُوَة و و 
جا عَنْدَ الكل «لحَانة). 


وقوله: (بِمِلْكِ) انظر ما لو استعادها لملكه ثانيًا هل يحرم عليه من بقيت 
لوباك ار ري الا عرق ضر لكا دروا تحارو 

قوله: (لا فَاسِدٍ إِلَا بالدَّخُولِ) إنما اشتر ترط الدخول؛ لأن فرجها لم يصر 
حرامًا عليه بهذا العقد بمجرده. إلا إذا دخل بها الزوج. انتهى . «زيلعي). 

قوله: (كَمَا بَسَطْنهُ في «شَرْح المُلْتََى)) نصه: لكن المستحب أن لا يمسها 
حتى تمضي حيضة على المحرمة بالإخراج عن الملك. 

قلت: وهذا أحد أنواع الاستبراء المستحب. 

ومنها: إذا رأى امرأته» أو أمته تزني» ولم تحبل» فلو حبلت. لا يطأ 

ومنها: إذاءزي باعت امرأتة: أو تعمتيا» أو تخالتهاء أو يرثت أخيها» أو 
أختها بلا شبهة» فإن الأفضل أن لا يطأ امرأته» حتى 7 العونة فلو رق 
با مشي رح يلعدج ادان بها قر الحم لني عاد ال فا 

ومنها: إذا رأى امرأة تزني» ثم تزوجهاء فإن الأفضل أن يستبرئ» وهذا 
دنهم وأما اعت محمد نل يك لبعد الانسراءع» وكذا الجواتا يدن 
تزوج أمة الغير»ء أو مدبرته» أو أم ولده قبل العتق» وكذا لمولاهماء كما في 
«القهستاني) عن «النظم» فليحفظ , انتهى ١‏ «حلبي). 

قوله: (وَكرة تخريمًا «قهِسْتَانِي)) الذي في «القهستاني») تفسير كره بحرم. 


٠ 
| فقي‎ 
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قَقِيهِ وَنْحْوهِ. 
(و) كَذَا (مُعَائَقَته في إِزّارٍ وَاحِدِ) وَكَالَ أَبُو يُوسُْفَ : لا بَأمنَ بِالتَقْبِيلٍ وَالمُعَائَقَة 


فى إزَار وَاحَدٍ. 


قوله: (كَتَقبِيل وَجْهِ فَقِيه) كي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال: لا 
بأس أن يقبل الرجل وجه الرجل إذا كان فقيهّاء أو عالمّاء أو زاهدًا يريد بذلك 
إعزاز الدين» (هندية». 
قوله: (وَكَذَا مُعَائََتهِ في إِرَارٍ وَاحِدِ) لأن ذلك يفضي إلى الشهوة «بناية». 
والمراة: آن كلة عليه إزان» وليسن المراد إزَارًا واحذًا يجمعهما» فإن ذلك 
حرام لمس العورة بلا حائل. 
والدليل على الكراهة» ما رُوي عن أنس أنه قال: قلنا لرسول الله يَك : 
«أينحني بعضنا لبعض. قال: لاء قلنا: أيعانق بعضنا بعضًا؟ قال: لاء قلنا: أيصافح 
بعضنا بعضًا؟ قال: نعم»"'2 وأخذ من الحديثء» كراهة الانحناء عند السلام. 
قوله: (لا بأس بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد) لما رُوي أن النبي يلل 
ل اي لضن 
وقال: «لا أدري بماذا أَسَرٌ: بفتح خيبرء أم بقدوم جعفر؟)”") 
وشا 1 اي الى ا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2)57558 والبيهقي (/15981). 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (8/5١٠غ»‏ رقم 2)١476‏ وفي ا 2 
وفي الصغير /١(‏ *4» رقم )7١‏ قال الهيثمي (771/9): في رجال الكبير أنس بن سلمء ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
زهرة حديث علي : أخرجه ابن عدي (5/ 2747 ترجمة ١١/9‏ عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر 
ابن علي بن أبي طالب). 
حليث الشعي المرسل : أخرجه البيهقي (17/ 2٠١١‏ رقم 42177008 وقال: هذا مرسل. 
حديث الشعبي عن جابر: أخرجه الحاكم (”/ 277 رقم )114١‏ وقال: صحيح إنما ظهر 
بمثل هذا الإسناد الصحيح مرسلًا وقد وصله أجلح بن عبد الله 


كتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسَْبْرَاءِ وَغَيْرهِ ا 


0 ع ل 2 3 2 0-4 15 عبد ديز هام م 2 اعنا 3 
(وَلو كَان عَليْهِ قميصٌ أو جه جَارً) ئلا كَرَاهَةِ بالاجمّاعء وَصَححَه في «الهدَايَة» 
و يه قميص أو جبة جار) ب ةَ بالإجماع. و فِي «الهدايه 


وفي «الكافي»: كان الأعراب يقبلون أطراف النبي وَلِلد. 

وعن عطاء - رحمه الله تعالى - سيل ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - 
قن الشحاقة 03:7 الام وماق إن اميد عو نحط ويك انيل 
إليها ذو القرنين» فلما كان بالأبطح قيل له: في هذه البلدة» إبراهيم خليل 
الرحمن» فقال ذو القرنين : ما ينبغى لى أن أركب فى بلدة فيها خليل الرحمن» 
زرا وا لقوق مدن إلن برهك رونم مله براش واس نكا در 
أول من عانق» انتهى «تبيين». 

وأول من أضاف الضيفانء وأول من قص الشارب» وقص الأظفارء 
واختتن بقدوم بالتخفيف قرية من قرى الشامء وقيل: القدّوم بالتشديدء 
والتخفيف قدوم النجارء انتهى» نوح أفندي. 

وفيه أن هذا لا يفيد إلا جواز المعانقة» أما كونه بإزار» أو قميص. فلا 
دلالة فيه عليه» ثم قول أبي يوسف: لا بأس بالتقبيل» إن كان التقبيل بشهوة» 
فهو حرام إجماعًاء وإن كان بغير شهوة» فقد نقل عن «الخانية» وعن 
«الحقائق»: لا خفاء أنه يجوز للمبرة مع أمن الشهوة اتفاقاء فما مورد هذا 
الخلاف» والذي تحصل أخذا بما يأتي» أن تقبيل يد العالم» ونحوه للتبرك 
جائزء وأن الخلاف في يد غيره» فليحرر. 

قوله : (وَلَّو كَانَ عَلَيْه كَمِيضٌ أو جِبّةٌ) أي : على كل منهما. 

وفية: أنه إذا كان على أحدهما القميص» وغلى الآخز الإزار تعفن 
الكراهة؟ لوجود الحائل. وعبارة «المكي» عن «الشمني»: وإذا كان 55 


قميص» أو جبة جاز» أي : مع الإزارء انتهى. 


حديث عبد الله بن جعفر عن أبيه: أخرجه ابن قانع 42١607 /١(‏ والطبراني (؟/ ١١1؛:‏ رقم 
2 والبزار (5/ 21594 رقم )١1758‏ قال الهيتمي :)5١9/9(‏ فيه أسد بن عمروء 
ومجالد ابن سعيد »2 وثقهما غير واحد» وضعفهما جماعة» وبقية رجاله ثقات. 
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وَعَلَيْهِ المُُونَ وَفِي الحَمَائِقٍ : لو القَبْلَهُ عَلَى وَجْهِ المَبَرَةِ دُونَ الشَّهْوَةٍ جَارَّ بالإِجْمّاع 
(كالتضائضة) أى: كنا تكرز المطافكة انبا شنة نويا زات يقؤله فلت القاد 
راتحم ان صات إهلة الفح رغد انار قد ريا . 

وَإِظْلَاقٌ المسيت كا ل«لدَُوَر) وَالكنْرٍ) وَ«الوقَايَةِ) وَ(النْقَايَة» وَ«المَجْمَع) 
ومنت » وَخَيْرها» يقي د جوَارها طلقا ولو يكن العطتر وقول ” إن يذعة :اأى: 
مُبَاحَةٌ حَسّنَةٌ كُمَا أَفَادَهُ النّوَوِئُ فِي أَذْكَارِهِ وَغَيْرُهُ في غَيْرو وَعَلَيْهِ يُحْمَلٌ ما نَقَلَه 


قوله: (وَفِى الحَقايّق) يغنى عنه ما قدمه قريبًا عن «الخانية). 
قوله : (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ) ولقوله أيضًا كَكِ: «من صافح مسلمّاء 
وقال عند مصافحته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء لم يبق من ذنوبه 


الك 
ىن 5 


ولقوله يكِ: «من صافح أخاه المسلم. وحرك يده تناثرت ذنوبه كما يتناثر 
الورق اليابس من الشحرة؛ ونزلت عليهما مائة رحمة» تسعة وتسعون لأسبقهماء 
وَوَالحَذَة الصاحية) . 


قوله : (كمَا أَقَادَُ النَوَوِيُ) الذي ذكره النووي أنها مستحبة» وعبارته اعلم 
أن المصافحة مستحبة عند كل لقاءء وأما ما اعتاده الناس بعد صلاة الصبح» 
والعصرء فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه» ولكن لا بأس بهء فإن أصل 
المصافحة سنة» وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال» وفرّطوا فيها في 
كثير من الأحوال» أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونها من المصافحة 
التي ورد الشرع بأمرهاء انتهى. 

قال أبو الحسن البكري: ولعل هذه العادة كانت في زمنهء أفاده 
الشرنبلالى فى «رسالة المصافحة». 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر (01/ 77). 


فق تقدم تخريجه. 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْتبْرَاءِ وَغَيْرهِ يفن 


0700006 


مسا الما مِنْ أنَهَا بَعْدَ المَجِرِ وَالعَضر لَيْسَ بد شرق توقيقاء َتَأَمّلْهُ وَفِي 
«القنيّةه: السُنَُّ في المُصَافَحَةٍ بِكِلنَا يَدَيْه وَتَمَامُهُ فِيمَا لف على «لقلشة 

(وَلَا يَجُورُ ِلرَجُلٍ مُضَاجَعَةَ الرّجُلٍ وَإِنْ كَانَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي جَانِبٍ مِنَ 
الفِرّاشٍ) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «لا يُقْضِي الرَّجُْلْ إِلَى الرَّجُل فِي تَوْب وَاحِدِء 
زلا لضي القرأة إلى التذأة ف التَوْبٍ الوَاحِدِ)0". 

وَإِذَا بَلَمَ العية أو القن عدر يون ب #الترين تهنا ود جه به وَأَحْته وَأْمّهُ 


قوله: (عَنْهُ) أي : النووي. 

قوله: (لَيْسَ بِشَيْءِ) لواقع في عبارته» فلا أصل له في الشرع»ء ولكن 
حذف عجز العبارة» وهو قوله: ولكن لا بأس بهء فإن أصل المصافحة سنة 
إلى آخر ما قدمناهء وهو المقصود بالإفادة. 

قوله : (بِكِلْمَا يَدَيْه) وأن تكون بغير حائل من ثوب له أو غيره خزانة» وعند 
001 الل ل للم 
فخذوا الإبهام» فإن فيه عرقًا يتشعب منه المحبة)”" من رسالة الشرنبلالي. 

قوله: (وَتَمَامُهُ فِيمَا عَلَّْنُهُ) ذكر فيه ما نقلناه عن الشرنبلالي» قال: وهي 
الاق منفجة لكاب واكك .راقن لوعي وجيب :تدرا لأضابع لمن بيدة 
خلافًا للروافض» انتهى. 

قوله : (مُضَاجَعَة الرّجُلِ) أي : في ثوب واحد لا حاجز بينهماء أبو السعود 
بأن يكون كل منهما متجردًاء والأولى زيادة المرأة: كما هو في الحديث. 

لوي لخد .. إلخ) الأولى» وبين الأخ. والأخت؛ ليحسن رجوعه 


»4١/4( رقم 4)778, وأبو داود‎ .557/١( ومسلم‎ :)١١519 أخرجه أحمد 37/90» رقم‎ )١( 
رقم 717/97) وقال: حسن غريب صحيح. وأبن خزيمة‎ .٠١4/60( رقم 5018)» والترمذي‎ 
»475/4( ان لش رع لج يم رقم 001/4)» وابن أبي شيية‎ 
وأبو‎ )٠٠5 وأبو يعلى (؟/ “الال رقم‎ ©650١ رقم‎ »5١1//١( وابن ماجه‎ 2١9/597 رقم‎ 

عوانة (١778/1؛‏ رقم 7 6 


(؟) ذكره ابن عابدين فى رد المحتار (178/575). 


5 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحاد دي عشر 


000 بجع لَِوْلِِ عََيِْ الصَّلَاة وَالسّلَامْ: 'وَفَرْقُوا بَبْنَهُمْ في المَضَاجِع وَهُمْ أب 
عَشْرِ 20 5 «اليَُفِ) ذا بَلْعُوا سِنّاء كَذَا في (المجِتَبّى). 
و الام إن لَه حَدَّ الشَّهْوَةٍ َال 0 وَالكَافِرَةٌ كَا لمَسْلِمَة 58شهش*+*+52ظ 


إلى كل من الأخ والأخت. وهو منصوص عليه للمالكية» فقد قالوا: يكفي في 
التفريق ثوب واحدء وكلما زيدء فهو حسن. 

وفي «شرح الولي الشربيني على أب بي شجاع»: ويحرم اضطجاع رجلين» أ 
امرأتين في ثوب واحد إذا كانا عاريين» ل 

ثم ذكر حديث مسلم: لا يفضي الرجل إلى الرجل»”"' ذكره في كتاب «النكاح). 

قوله: (فِي المَضْجّع) لعل المراد ما ذكره من المضاجعة مع التجردء 
والاجتماع في ثوب واحدء والوجوب يخاطب به البالغ» وإلا فاجتماع جماعة 
في محل » وهم نائمون متجاورون كل إنسان مستقل بثيابه. لا يذكر جوازه. 

وفي «الأشباه» من أحكام الصبيان: وليس كالبالغ في النظر إلى الأجنبية» 
والخلوة بهاء فيجوز له الدخول على النساء إلى خمس عشرة سنة» كما في 
«الملتقط» ثم قال: والصبية التي لا تُشتهى» يجوز السفر بها من غير محرم» 
انتهن. 

قوله : «كالقخل) عبارة «الهندية» عن «العتابية») : كالبالغ وهي أولى. 

أي : أنه يعامل معاملة البالغ في النظر إلى العورة. 

قوله : (وَالكَافِرَة) في حكم النظر إلى عورتهاء وإن كانت المسلمة» لا تبدي 
للكافرة من بدنها إلا الوجه» والكفين» والقدمين» كالأجنبي» وقد سلف. 

وفى «العتابية»: رُوي أنه لا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة. 
)١(‏ أخرجه أحمد(؟/٠18ء‏ رقم 5184)» وابن أبي شيبة (1/ 2.7054 رقم 207547 وأبو داود 


(13/1ء رقم 496)ء وأبو نعيم في الحلية 2)55/1١(‏ والحاكم .71١/1١(‏ رقم 207١8‏ 
والبيهقي (؟/75794, رقم 07007. 


كتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيَْرَاءِ وَغَيْره يل 
عَن أبي حَنِيفَةَ: لِصَاحِبٍ الحَمّام أَنْ يَنْظَرَ إِلَى العَوْرَةِ وَحْجَنُهُ الجِتَانُ» وَقِيلَ فِي حِتَانِ 
الكبير + :ذا أنكذة أن يَخوق نقلة كفل :ولا لغ ينمل إلا أن لا ينكد التكام أو هرا 

قوله: (عَن أبي حَنِيفَة: لِصَاجِب الحَمَّام) في «التتارخانية»: كان أبو حنيفة 
لا يرى بأسًا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل. 

وفي «المحيط»: لا بأس أن يتولى صاحب الحمام عورة إنسان بيده عند 
التنويرء إذا كان يغض بصره. 

وقال الفقيه أبو الليث: هذا فى حالة الضرورة لا غير» وينبغى لكل واحد 
أن 'يتولن عانتة بيده إذا تنون» فين مدني 1 

فإن كان المّراد بالحمامي في عبارة «التتارخانية» المنوّرء ترجع إلى عبارة 
«المحيط): وتقييد الفقيه مقبول يتعين العمل به» وإن كان المراد به المكيسء 
فلا ترجع إليهاء إلا أنه ينظر الفرق بين المنوّرء والمكيس. 

وفي «شرح العلامة عبد البر»: وينبغي أن يتولى طلي عورته بيده دون 
الخادم؛ لأن النبي يك «تولى طلي عورته بيده إذا تنور»"'' ولأن كل موضع لا 
يجوز لغيره النظر إليه لا يجوز مسه. إلا فوق الثياب» ذكره الفقيه أبو الليث» 
ونقله عن التجنيس» والمزيد» ونظم ذلك فقال: 
وللجنب التتويريكره عناناا وبالنفس يطليه وبالغير يحظر 

انتهى. وقد استفيد منه أن المسألة خلافية» وأن الصحيح عدم الجواز. 

قوله: (وَقِيلَ فِي خِنَانِ الكبير... إلخ) أفاد أن له مقابلًا» وهو ختن غيره له 
مطلقاء :وهو .ما أفاده بقولة: والظاهر: 

وفي «الهندية»: الشيخ الضعيف إذا أسلم» ولا يطيق الختان إن قال أهل 
البصر لا يطيق» يترك؛ لأن الواجب بالعذر تركه جائز»ء فترك السنة أولى. انتهى 
«خلاصة». 

قوله: (إلّا أن لاتفكنه) الضواتك حلف له 


.)55١/75( ذكره في رد المحتار‎ )١( 


م حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


الجَارِيَة» وَالظَاهِرُ في الكَبير أنه يُخْتَتنُ وَيَكْفِي قَظِمْ الأكتر. 
(وَلا بَأمنَ يتيبل 06 الرّجَل (العالِم) وَالْمْتَوَرُع عَلَى سَبِيل التَبَدّكُ ١ذوّر).‏ 
وَتَقَنَ المُصَنّفُ عَن «البجَامِع» الام بتَقبيل يَدِ الحاكم المُتَدَيّن (وَالسُلْطانِ 


وفي «الهندية»: وإلا لم يفعله. إلا أن يمكنه أن يتزوج» أو يشتري ختانة 
تختنه » انتهى. 

وقوله: ختانة تنازعه يتزوج» ويشتري. 

قوله: (وَيَكْفِي) أي: في حصول السنة قطع أكثر الجلدة. 

وفي «الهندية» عن «المحيط»: اختتن الصبي. ثم طالت جلدته إلى أن 
صارت بحال تستر ختنه» وإلا فلاء انتهى. 

قوله: (وَكَا بَأسَ بتَفْبلٍ يَدِ الرّجُلٍ العَالِم) بل تفيد الأحاديث سئيته» أو ندبه 
أخرج بالرجل المرأة؛ فلا يجوز تقبيل يدهاء وأخرج بالعالم الجاهل. 

قال الشرنبلالي في «رسالة المصافحة» بعدما ذكر كلامًا في التقبيل: فقد 
استفيد من هذا خمسة أقوال في قبلة التحية. 

أحدها : كراهة التقبيل مطلقّاء وهو قول الإمام. 

الثاني : قول الصاحبين إنه لا بأس بهء أي : مطلقًا. 

والثالث: التفصيل إن كانت القبلة للتبرك» كتقبيل يد العالم» والمتورع» 
والسلطان العادل. فقد رخصه بعض المتأخرين» وعلمت أن مفاد الأحاديث 
سنيتهاء أو ندبهاء كما أشار إليه العيني - رحمه الله تعالى -. 

والرابع : تقبيل من لا يتبرك به وإنما أراد فاعلها عرض الدنياء وهو 
مكروه. 

والخامس : إن أراد فاعلها تعظيم المسلم» وإكرامه؛ فلا بأس بهاء انتهى. 

قوله: (وَتَقَلَ المُصَنْفٌ... إلخ) لا حاجة إليه؛ لأنه داخل في قول المصنف 
بعد: والسلطان إذ هو من له سلطنةء وولاية. 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْييرَاءِ وَغَيْره له 


العَادِلٍ) وَقِيل: ا 
(وَتَقْبيلٌ رَأسِهِ) أي : العَالِم (أَجْوَدُ) كَمَا فِي «البَرَازيَ). 
(وَلَا رُخْصَةَ فِيه) أي : فِي تَقْبيل اليَدِ (لِعَيْرِهِمَا) أي : لِغَيْر عَالِم وَعَادٍ 7 
«مجْتَبَى) وَفِي المحيط : إن لِمَعْظِيم إِسْلَامِهِ وَإِكْرَامهِ جَارَ َإِنَ لِتَيْلٍ | يا كن 
(طَلَبَ مِنْ عَالِم أو رَاحِدٍ أنْ) يَدَفَعَ إ ِلَيْه قَدَمِهِ فيك 


1 


سياد سرنخ 


قوله : (وَقِيلَ: سُنَةٌ) لما روي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه كان 
في سرية من سرايا رسول الله وَكْةِ فذكر قصةء قال: «فدنونا من النبي َه فقبلنا 


يذه 0 


«وكانت فاطمة بنت رسول الله يل إذا دخل عليها رسول الله يك قامت 
إليه تقبله» وتجلسه مجلسها). 

وأخرج أبو داود عن الزارع بن عامر قال: «فجعلنا نتبادر من رواحلناء 
ونقبل يد النبي عد ورخله7 7 

وأخرج الترمذي: «أن قومًا من اليهود قبلوا بد النبي 6)”". 

ثم قال الشرنبلالي: فعلم من مجموع ما ذكرنا إباحة تقبيل اليدء والرجل» 
والرأس» والكشحء كما علم من الأحاديث المتقدمة إباحتها على الجبهة» 
وبين العينين» وعلى الشفتين إذا كان على وجه المبرة» والإكرامء فأما إذا كان 
على وجه الشهوة» فلا يجوز إلا في حق الحليل والحليلة» انتهى. 

قوله: (أي: العَالِم) ظاهره أن الأجود في السلطان الْيّدُ جِفْظَا لِأَبّهَةٍ 
الإِمَارَوء وليحرر. 

قوله: (الخوة) لعز معنا اكور قواياز 

قوله : (أَجَابَهُ) قدمه؛ لاعتماده؛ فإن الأحاديث تفيد جوازه كما تقدم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (0777). وابن ماجه (5 2077١‏ وسنده ضعيف. 


زهع6 أخرجه أبو داود 0 واين ٠‏ ماجه (5 000 وسنده ضعيف. 
زفرفق أخرجه ابن ماجه 50 5785). 


ين حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


وق لا يُرَخخَصٌ فِيه كَمَا يُكْرَهُ تَقبِيلٌ المَرأَةِ و ا أو حَدَّمَا عِنْدَ اللَّقَاءِ أو الوَداع 
كما فِي «القَْيْة؛ مُقَدَمّا للقِيل. 
قَالَ: (وَ) مَا يَفْعَلهُ الجَهّالُ مِنْ (تَفْبيلٍ يَدِ نَفْسِهِ نَفْسِه إِذا لَقِيَ غَبْرَهُ) فَهُوَ (مَكْرُو) قلا 


ع مم 


رَخْصَةً فيه» وَأَّا تقْبيلُ يد صَاحِبِهِ عِنْدَ اللَقَاءِ فَمَكْرُوةٌ إِجْمَاعًا. 


(وَكَذَا) مَا يَفْعَلُونَهُ مِنْ تَقْبِيل (الأَرْض بَيْنَ يَدَي العُلَمَاءِ) وَالعْظَمَاءِ فَحَرَامٌ 
وَالمَاعِلُ وَالرّاضِي به آيِمَانِ؛ٍ لأَنَهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الوَئّنِء وَهَلْ يَكْمْرَانِ؟ عَلَى وَجْهِ العِبَادةٍ 
وَالتَعْظِيمِ كُفْرٌ ا وَضَارَ أيْمّا مُرْتَكيًا لِلكبيرَةٍ» وَفِي المُلْتَقَطِ : 
التَوَاضُعُ لِكَيْرِ الله حَرَ 

وَفي 0 : يجور بل يندت القِيَام تَعْظِيمًا لِلقَادِمٍ كمَا يَجُوزُ القِيَامُء دق 
للقَارِئ بَيْنَ َدَي العَالِمٍ» وَسَيَجِيءٌ نَظمًا. 


قوله ؛“(كما بكر هم تقبِيلٌ المَرْأةٍ و قم أخْرَى) أي : : بشهوة» والأولى حذفه. فإنه 
قله لبنابنا عدي 

قوله : (مُقَدَمَا للْقِيل) أي: الواقع في عبارة المصنف. 

قوله+ (فَهُوَ مَكرُوة) أي : تخريما» ويدل علبه قوله بعناة خلا رخصة فيه: 

قوله : (وَأَمّا تَْبِيلُ يَدِ صَاحِبِهِ عِنْدَ اللَقَاءِ) هو لا يخرج عن الأقوال المتقدمةء 
فلا وجه لحكاية الإجماع عليه. 

قولةة الأثة تشية عِبَادة الوكن) مه فنك إنافية ضورة الوه عير الله 
5-6 

قوله : (التّوَاضْمْ لِمَيْر اللِّ حَرَامُ) المراد التواضع؛ لتحصيل أغراض الدنياء 
السن» ولمعلم» فيرجع إلى الله تعالى. 


رعو يي 


قوله: (يَجُورٌ بَلَ يُنْدَبُْ) قال الشرنبلالي: اختلفوا فيه أي: القيام» فمنهم 
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قَائِدَةٌ : ور الى عم ار فقتل الكوده لنولق علق الكذ» وو فثلة 
الرَّحْمَةِ لِوَالِدَيْهِ عَلَى الرَّأْسٍِء وَقْبْلَهُ السَّفَمَِ لأَخيه عَلَى الجَبْهَة وَقْبْلَةُ الشَّهْوَة لامر 
أو أمَِهِ عَلَى القَم»ء وَقُبْلَةُ النّحيّةِ لِلمُؤْمِتِينَ عَلَى اليَّدِء وَزَادَ بَعْضُهُمْ : قُبْلَةُ الدّيًا 
لِلحَجَرٍ الأَسْوَدٍ ١جَؤْهَرَةً).‏ 


ب 
نه 


من منع ذلك» ؛ لما روى أبو داود ‏ بإسناده إلى أبي أمامة قال: «خرج علينا 
رسول الله يَكِةِ متوكئّا على عصاء فقمنا إليه. فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم 
بعضهم لبعض»” ''. ومنهم من أباحه؛ استدلالا ب «قيام النبي وي لفاطمة ‏ رضي 
الله تعالى عنها -). 

ومنهم من فصّل على ما قاله قاضي خان: قوم يقرؤون القرآن» أو واحدء 
فدخل عليه واحد من الأشرافء» قالوا: إن دخل عليه عالم. أو أبوه. أو 
أستاذه» جاز أن يقوم لآجله»ء وفيما سوى ذلك لا يجوزء انتهى. 

وفي (مجمع الفتاوى» للأنطاكي: قيام القارئ جائزء إذا جاء أعلم منهء 
أو أستاذه الذي علمه القرآن» أو العلمء أو أبوهء أو أمه. ولا يجوز القيام 
لغيرهم» وإن كان الجاتي من الأجلة» والأشراف. 

ونقل الشرنبلالى -عن ابن وهبان- ما نصه: أقول» وفى عصرنا ينبغى أن 
مسحي ١‏ انا ىذ اليه نذا بورك د كس لعقدة و العاف والعذار ل 
وكا( ولاك واج 3 اماد الا رواتورة ون اللرعم هاور 
في حق من يحب القيام بين يديه كما ب يفعله الترك. والأعاجمء وعدم وروده عن 
النبي وَكةٍ والصحابة» ولم يفعلوه. 

أي : القيام للنبي ككِةٍ لا يدل على كراهته؛ لأنه لم يكن من عادتهم» وقد 
ورد: قوموا لسيدكم»”"' انتهى 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 107 رقم 57770)» وابن أبي شيبة (5/ 777 رقم 2050981 والبيهقي 
في شعب الإيمان (5759/5» رقم 693737). 
(5) تقدم. 
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قَلْتُ: وَتَقَدّمَ في السَجٌ تَقْبيلٌ عَيْبَةِ الكَعْبةِ. 

وَفِي «القَنيّة؟ فِي بَاب مَا يَتعَلّنُ بِالمَقَابرِ : تَقِْيلُ المُضْحَفٍ قِيلَ بِدْعَةُ لكن رُوِي عَن 
عُمَرَوَضِيَ اللَّهُ نه أَلَُّ كان يَأُحُذُ المُْحَف كُل عَدَاةِ ويقبلهُ وَيَقُولُ: عَهْدُ ربِي وَمَنْشُورْ 
رَبّى عَرَّ وَجَلَّ» وَكَانَ عُنْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُ يقب المُضْحَف وَيَمْسَحْهُ عَلَى وَجْهِه. 

وَأَمّا تَْبِيلٌ الخُبْرِ قَجَوَّرٌ الشَّافِعِيةُ أنه بِدْعَةٌ مُبَاحَةٌ و 
دَوْسّهُ لا بَوْسّهُ. ذَكَرَهُ ابنُ قَاسِم فِي حَاشِيَيِه عَلَى شَرْح المِنْهَاجٍ لابْن حجر فِي بَحْثْ 
الوليقة 4 وكواعد ا لا امار عاق ا تَْطَعُوا الحُبْرَ ِالسّكين وَأَكْرِمُوهُ قَإنَّ الله أَكرَمَه]. 

أي حين قدم عليهم سعدء الظاهر أنه أحد السعدين» إما سعد بن معاذ» 
وإما سعد بن عبادة» سيدا الأأوس والخزرج. 


2 دمدى 


قوله: (تَقْبِيل عَتْبَةِ الكعبَة) هي من قبلة الديانة. 

قوله : (قِيلَ بدْعَةٌ) هذا الصنيع يقتضي الضعف. 

قوله: (وَيَقُولٌ: عَهُدُ رَبّي) أي: ما عهده إليناء وأوصانا بالعمل بما فيه 
فالعهد الوصية. ذكره في «القاموس» في جملة معان أخر له. 

قولة؛ (ومنشوز ري )قالانن «القاميونن: المتصون) الرحل المتشر الأمزب 
وما كان غير مختوم من كتب السلطان» والمراد كتاب ربي» ففيه تجريد عن بعض 
النني 

قوله: (وَقِيلَ: حَسَنَةٌ) كأنه لأنه من تعظيم النعمة. 

قوله : (لَا تَقْطَعُوا الخُبْرَ بالسَّكُينِ) انظر هل النهي للتنزيه» أو للتحريم؟ ثم 
رأيت في «المجتبى»: لا يكره قطع الخبزء واللحم» بالسكين» انتهى. 

قوله: (وَأَكْرِمُوةُ) من إكرامه بوسهء والمحافظة على ما يقع منهء وعدم 
الإسراف فيه حتى تبقى منه بقايا تضيع هملاء ورميه في نواحي الدور. 

قوله : (فَإِنَّ الله أَكرَمَهُ) أي : جعله قوئًا لمن كرمه من أنواع الحيوان» وهو 
ابن آدمء ولا يُختار للكريم إلا كريم» والله تعالى أعلم» وأستغفرٌ الله العظيم. 


كَِابُ الحَظر وَالإِيَاحَة/ بَابُ الاسْتبرَاءِ وَغَيْره 4١‏ 


قَالَ المُصَنْفَ: [(كُرِه بَبْعُ العُذْرَة) رَحِيمُْ الآدَمِيَ (خَالِصَةً لَا) يُكْرَهُ 10000 


لا ينبغي للرجل أن يشتغل بالتجارة ما لم يعلم أحكام البيع» والشراء ما 
يجوز منه» وما لا يجوز. وسئل عما يبيعه الأتراك في الأسواق» وغالب مالهم 
الحرام» ويجري بينهم الرباء والعقود الفاسدة» وأجيب بأنه على ثلاثة أوجه : 

الأول: إن علم أن العين التي يغلب على الظن أنهم أخذوها من الغير 
بالظلم قائمة» وباعوه في الأسواق. فإنه لا ينبغي شراؤه منهم» وإن تداولته 
الأيدئ: 

الثاني : أن يعلم أن العين قائمة» إلا أنه اختلط بالغير» بحيث لا يمكن 
التمييز عنه» فعلى أصل أبى حنيفة بالخلط يدخل فى ملكهء إلا أنه لا ينبغى أن 
يشترى منه حتى يرضى الخصم بدفع العوض» فإن اشتراه يدخل في ملكه مع 
الكراهة. 

الثالث: إذا لم تبق العين المغصوبة» أو المأخوذة بالرباء أو غيره» فإن 
العالم بعدم بقائها يجوز له أن يشتري» والأولق أن لا تترئ» أفاده فى 
«الهندية). 
حنيفة -أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين- ما نصه: وقال نصير -رحمه الله- في 
أيام غارة المسلمين لا يشترى من العساكر شيء؛ لأنه حرام ملك الغير» ولا 
يباع منهم شيء بالدراهم»ء لأنهم خلطوا الدراهم» وإطلاقه عدم الحل بالشراءء 
والبيع بتلك الدراهم ظاهر على قول مشايخنا قبل أداء الضمان» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (كرة بَبْعُ العُذْرَة) أي: وبطل «قهستاني». 

وفي «البرجندي» عن «الخزانة»: بيع رجيع الآدمي باطلء إلا إذا غلب 
عليه تراس» انتهى (در منتقى)». 
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بل يَصِحُ 3 مم (السَرْقِينِ) أي : الربْلٍ خلاقًا لِلسَافعِيَ (وَصَعَّ) بيعْها (مَخُلُوطَة 5 
أو رَمَادٍ عَلَبَ عَلَيّْهَا) فِي الصّجِيح (كمَا صَمَّ الانْتِمَاء اع بِمَخُلُوطِهَا) أ العُذْرَةٍ 

ويُقال: عاذر وعاذرة كما في «القاموس». 

والعذرة وزان كلمة»ء ولا يعرف تخفيفهاء وتطلق العذرة على فناء الدار؛ 
لأنهم يلقونها فيه» فهو مجاز من باب تسمية الظرف باسم المظروف» وقيل: 
بالعكس» وجعلها صاحب «القاموس» من باب المشترك» انتهى» أفاده العلامة 
لوح. 

وفي «القهستاني»: وكذا بيع كل ما انفصل من الآدمي» كالشعر»ء والظفر؛ 
ولذا وجب دفنه. 

قوله: (بَلْ يَصِحٌ بَيْعُ السرْقِينِ) أي: من غير خلاف» والسرقين بفتح 
السين» وكسرها وبالجيم والقاف. 

قال في «المصباح»: السرجين كلمة أعجمية» وأصلها سركين بالكاف» 
فعرّبت إلى الجيم» والقاف. 

قال الأصمعي: إنما كسر أوله؛ لموافقة الأبنية العربية» 0 تجوز 
«الفتح»)؛ لفقد فعلين بالفتح. وه والروثء. واليعر» وَالْخِنْ كما في (حا 
الحموي» من أول الفن الثاني» وأفاده أبى!السعود: 

قوله: (أي: الزبْلِ) بالكسرء وكأمير السرقين «قاموس». 

قوله: (وَصَحَّ بَيْعْهَا مَخْلُوطَةَ) بأن يحمل إليها نحو التراب» أو الرماد دون 
العكس » فإن حمل النجس ممنوع «قهستاني). 

قوله : (فِي الصّحيح) مقابله ما في «الهندية»» و«المحيط» و«الاختيار؛ من 
صحة بيع المخلوط مطلقًا من غير تقييد بالغلبة. 

قال «القهستاني»: فإما أن يحمل المطلق على المقيد» أو يحمل على 
الوواتيي أوعى الرخضة» والاسسنسان6 اندين: فالمطلق غلى الرخضية 
والمقيد على الاستحسان. 


كِتَابُ الحَظر وَالإِيَاحَة/ بَابُ الاسْتبرَاءِ وَغَيْره ١‏ 


بل بها خالضَة عن مَا صَحَحَة الرَيْلْعَيُ وَغَيْرهُ خلاقًا لِتَضْحِيح «الهدَايَةَ) فَقَد تلت 
التصْحِيح. وَفِي «المُلْتَقَى) أن الانيفاع كَالبَيِع : أ 9 الخكمء قَافْهَمْ. 

(وَجَاءَ آَحْدُ دَيْنِ عَلَى كَافِرٍ مِنْ ّمَنِ حَمْرِ) لِصِحَةَ بَيْعِهِ (بخلاف) دَيْنِ عَلَى 
(المَسْلِم) لِيُظلانه إلا ذا وَكّلَ دما ببَيْعِهِ فيَجُورْ زْ عِنْدَهُ خلافًا لَهُمَاء وَعَلَى هَذَا لو مَاتَ 
مُْلِمٌ وَتَرَكَ نَمَنَ حَمْرِ بَاعَهُ مُسْلِمٌ لا يَجلَ لِوَرَنَيهِ كَمَا بَسَطَهُ «الرَيْلعِي». 


قوله: (بَلَ بها خَالِصَة) قال الفقيه أبو الليث في «شرح الجامع الصغير»: 
روي عن أبي حنيفة في الانتفاع بالعذرة روايتان» في إحدى الروايتين يكرهء 
وفي الثانية لا يكره» فعلى قياس الرواية بعدم الكراهة ينبغي أن يجوز بيع 
انتهى (إتقاني). 

قوله: (أي: فِي الحُكم) فيصح الانتفاع بها مخلوطة بغالب» أو مطلقًا على 
ما تقدم. لا بغير المخلوطة على إحدى روايتين. 

قوله : (لِصِحَة بَيْعْه) لأنه مال متقوم في حق الكافر» فملكه البائع» فيحل 
الأخذ منه. 

قوله : (ليُطَْانه)؛ لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلمء فبقي الثمن 
على ملك المشتري» فلا يحل له أخذه من البائع. 

قوله: (بَاعَهُ مُسْلِمٌ) ولو بطريق الوكالة. 

قوله : (كمَا بَسَطَهُ «الرَّبْلَعيُ)) حيث قال» وعلى هذا قالوا: لو مات رجل» 
وكسبه من بيع الباذق» أو الظلمء أو أخذ الرشوة» يتورع الورثة» ولا يأخذون 
منه شيئّاء وهو أولى بهمء ويردّونها على أربابها إن عرفوهم. وإلا تصدقوا 
بها»”لآن سييل الكسيه الخبيت التضدق ]ذا عدن الره غلى صناحية. التهى. 


تنبيه: 

في «المنتقى» عن محمد رحمه الله تعالى ‏ في امرأة نائحة» أو صاحب 
طبل» أو مزمار اكتسب مالاء إن كان على شرط رده على أصحابه إن عرفهم» 
يريد بقوله: على شرط» أنهم شرطوا في أوله مالا بإزاء النياحة» أو بإزاء 
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وَفِي «الْأَشْبَاو؛: الحُرْمَةُ تَنَقِلَُ مَعَ العِلّم إِلّا للوَارِتِ إِلَّا إِذّا عَلِمَ رَبه. 

قلت : وَمَرَ في الله الماليدة كن في «النُجْتبى» : مَاتَ وَكْسْبهُ حَرَامٌ؛ فَالمِيرَاتُ 
حَلَال» ثُمَّ رَمَرَ وَقَالَ لخد بِهَذِهِ الرّوَايَةِ» وَهْوَ حَرَامٌ مُظَلَقَا عَلَى الوَرَتَدَ كتنبا 

() جَارَ (تَحْلِيَةٌ المُضْحَفٍ) لِمَا فيه مِنْ تَعْظِيمِهِ كما في نَفْشٍ المَسْجِدِ. 


الغناء» وعذاء لأنه تقل يكون المال بعقائلة المعصضية» فأخذه معصية» 
والسبيل أن يرده إن عرف صاحبه» والتصدق به إن لم يعرف؛ ليصل إليه نفع 
ماله إن لم يصل إليه عين ماله. 

أما إذا كان الأخذ غير معصية» بأن لا يكون على شرط» والدفع حصل 
من المالك برضاه» فيكون له» ووكون حال له عند تمر فنه: 

قوله : (إلّا لوَارث) الذي فى «البزازية»: أنه إن علم المال الحرام بعينه» 
لا يحل له أخذه» وإن اح عم سي ا 

وأما في الديانة» فإنه يتصدق به بنية الخصماءء أفاده الحموي. 

قوله : (لا تَأَحُدُ بهَذِهِ الروَايَة يَةِ) ذكر في «المحيط؛) عن «التتارخانية»: حل 
المال للوارث وإن علم بحرمته» رواية غير مأخوذ بها. وفي «فتاوى أهل 
سمرقند» : ولسنا نأخذ بهذه الرواية» بل هو حرام على الورثة» انتهى. 


عسي 0 


قوله : (فَتَنَبّهِ) أشار به إلى ضعف ما في (الأشباه). 

قولة: (وَجَارَ تخليّة المضختي) قال في «الخانية»: لا بأس أن يجعل 
المصحف مذهبًّاء أو مفضضًاء وعن أبي يوسف: أنه يكره جميع ذلك» 
واختلف في قول محمدء انتهى «هندية». 

وفى «العينى»: وجاز أيضًا تحليته أي : تحلية المصحف بالذهب» 
والقفف واللازورد. ونحوها؛ لأن في ذلك تعظيمه» انتهى. 

وظاهر هذا ولو غير تمويه» بأن يتخلص منه شيء من أحد النقدين» وجاز 
شراؤه» وقال محمد: لا يجوز بيعه» ولا شراؤه «مكي) عن السمرقندي. 

قوله: (كُما في نَقْش المَسْحِدِ) هي مسألة خلافية. 
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(وَتَعْشِيرُهُ وَنَفْظَهُ) أي : إِظْهَارُ إِغرَابه» وَبهِ يَسْصُلْ الرّفْقُ جدًا خُصُوصًا لِلعَجَم 
قال في «الهندية»: لا بأس بنقش المسجد بالجصء والساجء وماء 

الذهبء وَالصَّرْفْ إِلَى الْمََرَاءِ أُفُضصَلء انتهى «سراجية». 
وعليه الفتوى مضمرات» وكره بعض مشايخنا النقوش على المحراب» 

وحائط القبلة؛ لأن ذلك يشغل قلب المصلي» وذكر الفقيه أبو جعفر: أن نقش 

الحيطان مكروهء قل ذلك أو كَثْر. 
فأما نقش السقف. فالقليل يرخص فيه» والكثير مكروه؛ انتهى. 


تنبيه: 

غرس الشجر في المسجد إن كان ينفع الناس بظله» ولا يضيق على 
الناس» ولا يُقَرّقُ الصَّقُوفَ لا بأس به وإن كان لنفع نفسه بورق» أو ثمر» أو 
يُعَرّقُ الصّمُوفَء أو كان في موضع يقع به المشابهة بين البيعة» والمسجد 
يكره» انتهى (هندية). 

ولم أر حكم ما إذا احتاج المسجد الذي جعل نفسه الواقف محل 
الوضوء؛ لحفر بئر ماء يستنبط منها للطهارة» والظاهر جوازه إن كان لا يضر 
بالمشجذ» لآن هذا أولن م عرتن اشر 

ثم رأيت في «الهندية» في آخر الباب الأول من إحياء الموات نقلًا عن 
«الكبرى»: أراد أن يحفر بئرًا في مسجد من المساجدء إذا لم يكن في ذلك 
ضرر بوجه من الوجوهء وفيه نفع من كل وجه فله ذلك» كذا قال هناء وذكر في 
باب المسجد قبل كتاب الصلاة أنه لا يحفر في المسجد بئرء ومن حفرهاء فهو 
ضامن .لما حفر» والفتوئ على المذكور هنا. 

قوله : (وَتَعْشِيرٌه) هو أن يجعل على كل عشر آيات من القرآن الكريم علامة. 

قوله : (أي: إِظْهَارُ إغْرَابه) قال في «القاموس»: نقط الحرف أعجمه. ومعلوم 
أن الإعجام لا يظهر به الإعراب إنما يظهر بالشكل ؟ فكان المراد به ما يعمه. 
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َيُسْتخْسَن وَعَلَى هذا لا اسن يِكتَابَة أسامى الشُوو وَعَدٌ الآى وَعَلامات الوَقْفٍ 
وَنَحُومًا فَهِيَ بِذْعَةٌ حَسَنَةٌ «دُرَر) وانةة زنياه ياي وعد أخبار وَنْحُوِهَا فِي 

05100" وَيُكُرَهُ تَضغِيرٌ مُضْحفٍ وَكِتَابَئهُ بعلم دَقِيقٍ : + يعني 
تَنْزِيهًا» وَلَا يَجُورُ لَتُ شَيْءِ في كَاغِدٍ فقُهِ وَنَحْوو وَفِي كُنْبٍ الطب يَجُورُ. 


قال فى «البرهان»: وأصل الرواية»ء أنه يكره التعشيرهء والنقط فى 
التمسي لاد وات ا ا وقد قال ابن مسعود: جرّدوا قرا 
تلحقوا به ما ليس منهء انتهى. 

والتجريد يحتمل معنيين : 

الأول» تجريده في التلاوة» فلا تخلطوا به غيره. 

والثاني» جردوه في الخط من النقط والتعشير» انتهى (مكي). 

قوله : (وَعَلَى هَذَا) أي : على اعتبار حصول الرفق. 

قوله : (وَنَحُوِهًَا) كالسجدة علامة على آيات السجود. 

قوله: (لا باص ِكوَاغْدٍ أَحْبَارٍ وَنْحُوهًا) قال فى «الهندية»: سيْل أبو حامد 
ع اتضيية اللفثفاق عن الكو اعدين الأعوان: ومو التعواقالة معدي 
الوراقون فى الغلاف» فقال: إن كان فى المصحفء. أو فى كتب الفقه» أو فى 
اللقسير اقلا باتو ينه وإذاكاة ف كمي الآذب» والعوم » ركره لوم انلف + كدا 
ا المراد الأحاديث أو التواريخ! 

قوله 51 بَصفية غير محف مضحني... إلخ) في «المنح) عن «القنية»: ينبغي لمن 
أراد كتابة القرآن» ا السسنق خطء وأبينه على أحسن ورقة» وأبيض 
قرطاس» بأفخم قلمء وأبرق مدادء ويفرّج السطورء ويفخم الحروف» 
ويضخم المصحف. انتهى. 

قوله : (وَنَحْوِو) الذي : في «المنح) ونحوه في «الهندية): ولا يجوز لف 
شيء في كاغد فيه مكتوب من الفقهء وق اكوم لأزل أفالا ببعنه 


كتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْتيْرَاءِ وَغَيْره 141 
عم رداق لاط لقا د الفا الم رو ووه ا ل م رع لع ولا م -م 
(و) جار (دخول الذمىّ مسحذا) مطلقاء وكرهه مَالِكَ مطلقاء وكرهه محمد 
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كتب الطب: يجوز ولو كان فيه اسم الله تعالى أو اسم النبي كَِةٌ يجوز محوه؛ 
ليلف فيه شيء؛ ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز؛ وقد ورد النهي عن محو 
اسم الله تعالى بالبصاق» ولم يبين محو كتابة القرآن بالريق» هل هو كاسم الله 
تعالى أو كغيره. 

تولك وخر حون الدتره تتيعة ل واو ا قلاعم 

وفى «الهندية» عن «التتمة»: يكره للمسلم الدخول في البيعة. والكنيسة» 
وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين» لا من حيث إنه ليس له حق في 
الدخولء. انتهى «تتارخانية»). 

نكر المسجد؛ ليعم كل مسجدء وانظر هل المستأمن ورسول أهل الحرب 
مثقله» ومقتضى استدلا لهم على الجواز» بإنزال رسول الله وَكِْة وفد ثقيف في 
المسجدء» جوازه. ويحرر. 

قوله :+ (التهق تكويقة ) قال قن «اليداوةاة وال ن#سكبولة فق :البعضور 
استيلاء» واستعلاء» أو طائفين عراة؛ كما كانت عادتهم في الجاهلية. 

وقال:الاثقاتن © والآية عد أمتحابنا محئولة على :أن يمتعوا من تولئن 
المسجد الحرام؛ للقيام بمصالحه» ويعزلون عن ذلك» أو على طوافهم عراةء 
كما كانوا يفعلون كذلك فى الجاهلية. 

فأمر الله تعالى بتنزيه المسجد الحرام عن ذلك؛ لا أن نفس الدخول 
ممنوع؛ يدل على هذا ما حددث به البخاري في «جامعه الصحيح» بإسناده إلى 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف: «أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ بعثه في الحجة التي أمره فيها النبي يللد قبل حجة 
الوداع» في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحجن بعد العام مشركء ولا يطوفن 
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تر ا عْبُورَ عَابِرٍ السَّبِيلٍ خنناء تو خيتبق افتشتق لا تدرو ل مغو ولا 
يَعْتَمِرُوا عُرَاةً بَعْدَ حَمّ عَامِهِمْ هَذا عَام يِسْع حِينَ أَمَرَ الصَّدَّيقُ وَنَادَى عَلَى بَعِيرِهِ 
بالبيت عريان»”'' انتهى. 

فهذا النهي» إما منصرف للمؤمنين أن يمنعوهم عن ذلكء أو لهمء 
وللكفار بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» وليس هذا نهيًا تكويئيًا؛ لأنه 
ما لا يتخلف مدلوله عنه عقلّاء وهنا ليس كذلك» فتدبر. 

وقال الحلبي : تكويني نسبة إلى التكوين الذي هو صفة قديمة ترجع إليها 
صفات الأفعال عند الماتريدية» فَمَعْنَى لا يَقْرَبُواء لا يخلق الله تعالى فيهم 
القربان» ومثال الأمر التكويني : ييا طَوْعًا أَوَ كما * [فصلت:١١].‏ 

ومثال الأمر التكليفي - ويُقال له التدويني : مِأوَأَقيِمُوا ألصَلَر 4 [البقرة : 47]. 

والفرق أن الامتثال لا يتخلف عن الأول عقلًا بخلاف الثاني» انتهى. 

قوله: (وَقَد جَوّرُوا عَبُورَ عابر السَّبِيلٍ جَنْبًا) هذا إنما يحسنء لو ذكر دليل 
الشافعى الذي من جملته» ولأن الكافر لا يخلو عن الجنابة» فوجب تنزيه 
المسجد عنه. 

وحاصل كلامه: أن هذا الدليل لا يتم؛ لأنه قد جوز إلخ» وفيه تأمل؛ لأن 
الحل عنده مقيد بالعبور من المسلم» والكلام فيما هو أعم من العبور. 

قوله: (فْمَعْنَى لا يَقَرَبُوا) تفريع على قوله: تكويني» وفي هذا التفريع نظر 
يعلم بالنظر؛ إذ يتوقف على استقراء تام بأنه لم يقع ذلك» والأولى ما جرى 
عليه غيره من أهل المذهب. 

قوله: (وَنَادَى عَلَى بَعِير) المنادي على البعير بأربعين آية من أول سورة 


.)15 47 أخرجه البخاري (2087/1, رقم‎ )١( 
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اد ا ١-0‏ لا يَحَحُ عاونا ا ل لوت 3 روا 
التكوو الها شنا 

قُلْتْ: وَلَا تَنْسَ مَا مَرَّ في فَضل الجزْيّة . (و) جَارَ (عِيَادتَهُ) بالإجْمّاع 50 
براءة» هو علي كرم الله تعالى وجهه ‏ وقد أرسله وَكِ عقب الصديق» فلحقه. 
والحكمة فى ذلك؛ ليكون الآمر بذلك من أهل بيته يل 

قوله: (وَلَا تَنْسَ ما مَرّ فِي فَصْلٍِ الجرْيّةِ) حيث قال؛ وأما دخول المسجد 
الحرام» فذكر في «السير الكبير»: المنع. 

وفي «الجامع الصغير»: عدمه» والسير الكبير آخر تصنيف محمد -رحمه 
الله تعالى- والظاهرهء أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال» انتهى. 

وذكر قبل هذاء ويمنعون من استيطان مكة» والمدينة؛ لأنها من أرض 
العرب» قال عليه الصلاة والسلام _: «لا يجتمع في أرض العرب دينان)»"") 
ولو دخل لتجارة» جاز» ولا يطيل » انتهى. 

قوله: (وَجَارَ عِيَادَنَهُ) من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي: وجاز عيادة 
المسلم الذمي سواء كان يهوديّاء أو نصرانيًا «مكي»؛ عن السمرقندي قال في 
«المصباح)»: عدت المريض عيادة» زرته» والذكر عائد» وجمعه عواد. 
والانض عاتدة » وجمعها عود بلا ألفء وإنما جاز» لما روي: أن يهوديًا 
مرض بجوار النبى كد فقال: «قوموا بنا نعود جارنا اليهودى, فعاده وقعد عند 
رأسه. وقال: قل لا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ الله. فنظر المريض إلى أبيه. فقال 
أبوه: أجبه. فأجابه.» وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ثم مات. فقال 


)000 أخرجه البخاري (087/5) رقم »)١947‏ وأحمد (؟١1251).‏ 
20 أخرجه أحمد (5/ 21174 رقم 2.2066 وأخرجه أيضا: الطبراني في الأوسط (7/ 217 رقم 
37 قال الهيثمى (7705/45): رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط ورجال أحمد رجال 
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رع م 


وَفِي عِيَادَة ة المَجَوسِيٌ: قَوْلَانِ. (3) جار (عَِّادَة فاسِقٍ) عَلَى ال ل مسَلم. 
وَالعِيّادَة مِنْ حُقُوقٍ المُسْلِمِينَ (3) جَارَ (خِصَاء البْهَائِم) حَنَّى الهرّة. 


البي وكل: م رمرم ل وقال 


سيد ىر 


قوله: (وَفِى عِيَادَةٍ ا قَوْلَانِ) قال الإتقاني: ونص محمد في 
المجوسي : على أنه لا بأس بعيادته» ولكن المشايخ اختلفوا فيه. 


1 5-5 


من العيادة المكروهة؛ إذا علمت أنك تُنْقِلَ على المريضء قَلا تَعْذْهُ مَقَد قِيل 
مُجَالّسَةُ التقِيل خم حُمّى الرّوح» وَلَا تّهَولَعَلَى الْمريضء وَل ُحَرّك رَأْسَك وَلَا تقل 

مَا عَلِمْت أَنّ عَلَى هَذِِ الال الشَِّيدة َل مَوْنْ عل الْمَرَضَ وَطيْبٍ كلب وق 
َه أرَاك بَخَيّْر بتأُويل وَاذْكْرْ لَه ا قو ا ف ل وها لى فقو وقة 
الفتويف :31 نع ‏ لنافاق :أو از نا تن لالحنا عاق وك ل4 نافدرك بده 
كَيْف تَجِدُّك كَذَا جَاءَ عَنِ السَّلَفٍ وَلَا تَقْلُ له أومن اوها على السبجه كذ أن 
تضدق على الماك لا تن سبك فإنه من عمال الجهّالةِ» انتهى. (مجتبى). 

قوله: (وَجَارٌ عيَادَةٌ قَاسِقٍ) وهذا غير حكم المخالطة؛ ذكر صاحب 
«الملتقط»: يكره للمشهور المقتدى به الاختلاط برجل من أهل الباطل» 
والشرء إلا بقدر الضرورة؛ لأنه يعظم أمره بين الناس» ولو كان رجل لا يعرف 
يداريه؛ ليدفع الظلم عن نفسه من غير إثم فلا بأس بهء انتهى. 

قوله: (وجَارَ خِضَاءٌ البَهَائِم) بالمد» وهو نزع الخصية» ويقال: خصيء 
ومخصيء فيجوز استعمال فعيل» ومفعولء. كما في «(المصباح). 

قوله: (حَتَّى الهرّة) والظاهر أن الدجاج كذلكء, وقد قيل: إن البهيمة كل 
حي لا يميز. 
)١(‏ ذكره في «البدائع» (117/11). 
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د 


وَأَمّا خِضَاء الآَدَمَيَ َحَرَامٌ» قِيلَ: وَالفَرَسنُ وَقَيَدُوهُ بِالمَنفَعَةِ وَإِلّا فَحَرَامْ. 

(وَإِنْوَاءُ الْحَمِيرِ عَلَى الخَيّْلٍ) كَعَكْسِه «قَهِسْتَانِىٌ). 

2 و2 - ع ََ - 0 يرد م عم 29 أ 8 

وَالحْفْبَة) لِلتّدَاوي وَلَو لِلرّجُل بظاهر لا بتجّسء وَكَذَا كل تَدَاو لا يَجُوز إِلّا 
بظاهرء وَجَوَّرَهُ في «النّهَايَة) بِمُحَرَّم إِذَا أَخْبَرَهُ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ أَنَّ فيه شِفَاءً وَلَمْ يَجِدْ 


قال في «القاموس»: البهيمة كل ذات أربع قوائم» ولو في الماء»ء أو كل 
حي لا يميزء انتهى. 

وعمومه للدجاج» ونحوه على التفسير الثاني ظاهر. 

قولهة (قيل: والفزقى) ذكر شنمتن الأقنة الحلؤاقي: أنه لأ ياسن يه عن 
أطعابا اود كر شيخ الإساكوة العا ْ 

قوله : (وَقَيَدُوهُ بِالمَنْقَعَةِ) أي: أو دفع المضرة؛ قال في «الهندية» بعد ذكر 
خصاء الخيل: وأما في غيره من البهائم» فلا بأس به إذا كان فيه منفعة» وأما 
إذا لم يكن منفعة» أو دفع ضررء فهو حرام. كذا في «الذخيرة»؛ وعللوا جواز 
الخصاء؛ بأن فيه تطبيبًا للحم» وترك النكاح. والنزو. 


تنبيه: 

لا بأس بكي البهائم للعلامة» ولا بأس بكي الصبيانء إذا كان لداء 
أصابهم؛ لآن ذلك مداواة» وكذا لا بأس بذبح الهرة» إذا كانت مؤذية» ويكره 
ضربهاء وتعريك أذنهاء ولا بأس بثقب أذن البنات الأطفال؛ لأنهم كانوا 
يفعلون ذلك في زمن رسول الله كَلِةِ ولآنه إيلام لمنفعة الزينة» انتهى» ٠#سري‏ 
الدين» عن «المحيط). 


قوله: (عَلَى الخَيْلِ) الأحسن الرمكة؛ لأن الخيل اسم جمع يستوي فيه 
الذكن :الا فى اتنس .+ 

قوله: (لِلتَدَاوي) ف لأجل نفع. 

قوله : (وَجَوَّرَهُ فى «النْهَايَة)... إلخ) قال في «الهندية»: ولو أن مريضًا أشار 
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مبَاحَا يَقُومْ مَقَامَهُ. 

لله ولع 24111 رفت فونه له ان الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيما حَرَمَ 
27 م ِالشّمَاءِ دل غلك خواذ إشاغة اللشية بال 0006 
شَرَيهِ رَالَةٍ | 2 لَعَطس انْتّهَى. وقد قد قَدَمْنَاهُ. 

(5َ) جَارَ (رِرْقُ القاضِي) مِنْ بَيْتِ المّالٍ لو بَيْتُ المَالٍ حَلَالَا جمعَ بِحَقْ وَإِلْا لَمْ 
يَجِلَّ وَعَبَّرَ بِالرَرْقٍ لِيُفِيدَ تَفْدِيرُهُ ِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ وَأَهْلِهِ في كُلَ زَمَانٍ وَلّو غَنِيّا في 
إليه الطبيب بشرب الخمرء روي عن جماعة من أئمة «بلخ»: أنه ينظر إن كان 
يعلم يقينًا أنه يصح حل التناول. 


وقال الفقيه عبد الملك -عن أستاذه- : لا يحل التناول «ذخيرة». 


ونقل عن التمرتاشي: يجوز للعليل شرب الدم» والبول» وأكل الميتة 
للتداوي» إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه» ولم يجد من المباح ما يقوم 
مقامه» وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك فيه وجهان.ء انتهى. 

وفي «خزانة الفتاوى»: وأكل خرء الحمام ‏ للدواء ‏ لا بأس به انتهى. 

قوله : (وَجَاَ رِْقٌ القَاضِي) لأنه حبس نفسه لمصلحة المسلمين؛ والحبس 
من أسباب النفقة؛ وعلى هذا كانت الصحابة؛ والتابعون؛ وقد فرض رسول 
الله مَكِيةِ لبعض عماله. 


قوله: (وَإِلَالَمْ يَجِلَ) أنه مال الغير» فيجب رده على صاحبه» انتهى 
«زيلعى». وظاهره» ولو اختلط بعضه ببعض» وجهلت أريبابه. 


)١(‏ حديث أم سلمة: أخرجه أبو يعلى /١7(‏ 2407 رقم 259477» قال الهيثمي (857/5): رجال 
أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق» وقد وثقه ابن حبان. والطبراني (77/ 27777 
رقم 5020 والبيهقي /٠١١(‏ 0غ رقم 2385© وإسحاق بن راهويه 21١79/1١(‏ رقم 4 
واين حبان (5/ “77 رقم 17941). 
حديث ابن مسعود الموقوف: أخرجه الحاكم (54/ 2.557 رقم 90209)» والبيهقي (١١/50غ2‏ 
رقم »)١9575‏ والطبرانني (4/ 740 رقم 9117)» وذكره البخاري تعليقًا (4/ .)7١79‏ قال 
المناوي (7/ 557): قال في المهذب - أي: الذهبي : إسناده صحيح. 


كُتَابُ الحَظر وَالإبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتَيْرَاءِ وَغَيْره ل 


2ع حدم قدا 


الأصَحّ» وَهَذَا لَو بلا شَرْطِء وَلَّو به كَالأَجْرَةِ قَحَرَامٌ أن القَضَاءَ طَاعَةٌ كَلَمْ تجز كَسَائِرٍ 
الطَاعَاتِ. 
قُلْتْ : وَهَلْ يَجْرِي فيه كَلَامُ المُتَأَخْرِينَ» يُحَرَرا 
(و) جَارَ (سَهَرُ الأَمَة وَأ الوَلِ) وَالمُكَائَبَةِ وَالمْبَعَصَةٍ (بلا مَحْرّم) هَذَا في 
زَمَانِهِمْء أَمًا 5 رَمَانِنَا قلا لِعَلَبَةِ أَهْلٍ العَسَادِء وَبهِ يُقْتَى «ابنُ كُمَال)». , 
(3) جَارٌ (شِرَاءُ ما لا بُدَ ِلصّغِيرِ مِنْهُ وبَيِعْةُ) أي : بَبُْ مَا لا بْدّ ِلصَّغِيرٍ مِنْهُ الأخ 
َعَم وموم هُوَ في حِجْرِهِم) أي : في كَتَقِهمْ وَِلّا لا. 1 
(َ) جَارَ (إجَارَهُ لأمّهِ َقَط) ل ل 0 


-ه 


ومنه يعلم قول من يقول: المجموع من حرام مكس وغيره» إذا اختلط. 
وجهلت أربابه» يحل تناوله لمن هو مصرف بيت المال. 

قوله: (وَهَلْيَجْري فِيهِ كَلَامُ المُتَأَخَرِينَ) أي: من جواز الاستعجار على 
الطاعة. 

قوله: (يَحَرَّرَ) أقول من خصه بقراءة القرآن» أو والفقه لا يجوّزه فيما 
عداهماء ومن عمم في كل الطاعات» أجازه. وقد سبق فى الإجارة. 

قوله: (وَجَارٌَ سَمَرُ الأَمَةِ وم الوَلَّدِ) لأن الأمة» أي: ونحوها بمنزلة المحرم 
لعامة الرجال» فيما يرجع إلى النظر. والمس» فكما يجوز للحرة أن تسافر مع 

قوله: (وَالمَبَعَضَة) عنده؛ لأنها كالمكاتبة» لا عندهما؛ لأنها حرة.» إذ 
العتق لا يتجزأ عندهما. 

قرلنة” (وها ري ءانا لا بد للمتير نه ااكتيقةه وكير وو اتسهان فلس 

قوله: (هُوّ في حِجْرهِمْ) بفتح الحاء» وكسرها. 


وو 58 


قوله: (وَإِجَارَته لآمه) لأنها تملك إتلاف منافعه بغير عوض بأن تستخدمه 
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لَوْ ني حِجْرِهَا وَكَذَا المُلتَقِط عَلَى الأصَحٌ كَذَا عَرَاهُ المُصَمتْ شرح «المَجْمّعا ادلم 
0 فيه » وَيَأتّي مَيْنَا مَا يتافيهء فَتَبّهً! 

550 خِلَاهًا لِلنَّالِثِء وَلّو آجَرَ الصّغِيرٌ نَفْسَهُ لَمْ يَجُرْ إِلّا إذَا مَرغٌ 
العَمَلَ لِتَمَحَضِهِ نَفّْعَا فَيَجِبُ المُسَمّىء وَصَح إِجَارَةُ أب وَجَدّ وَفَاضٍ وَلّو بِدُونٍ أخر 
الثْل في الصَّحِيح كَمَا يُعْلَم م مِنّ «الدُرَر) فتَبَصّرْ 

() جَارَ (بَبْعُ عَصِيرٍ) عِنَبٍ (مِمَّنْ) يُعْلَمْ أنه د بنذ يََخِذّهُ كَمْرًا) لِأَنَّ المَعْصِيَة لا تَُومُ 
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قوله: (لَوْ فِى حِجْرمًا) هذا قول محمدء وقال أبو يوسف تؤّجره مطلقاء 
ولو كان فى عيال الغير» أفاده الحموي. 

قوله: (وَلَمْ أَرَهُ فيو) قال في «التبيين»: وفي رواية القدوري» يجوز أن 
يوطوة الوافقط» وايسلفة قن تاعة وهذا أقرت؟ لأ فيه جعرورة + وهنا 
محضًا للصغير» انتهى مختصرًا. 

قوله: (وَكَذَا لِعَمّهِ) يفيد ظاهره أنه يجوز للعمة أن تؤجره» كما لملتقطء 
وليس كذلك بل هذا سبق قلم من المؤلف» وقد أراد نقل ما في «الشرنبلالية» 
عن «الكافي» وهو: وأما إذا كان في حجر العم» فآجرته أمه. صح عند أبي 
يوسف؛ لأنه من الحفظ. وقال محمد: لا يجوز؛ لأن الحفظ هنا للعم» كذا 
في (الكافي»» وهو الخلاف السابق. 

قوله : (لَمْ يَحْرْ) لأنه مشوب بالضررء انتهى «زيلعي». 

قوله: (كَمَا يُْلَمُ من الوه عبارتها» وفي فوائد صاحب «المحيط) : إذا 
آجر الآب» أو الجدء أو القاضى الصغير فى عمل من الأعمال» قيل: إنما 
يجوز إذا كانت الإجارة بأجر المثل حتى إذا آجره أحدهم بأقل منه» لم يجز. 
والصحيح أنه: تجوز الإجارة ولو بالأقل» انتهى. 

قال الشرنبلالى: ولو حمل الأقل على الغبن اليسير دون الفاحش» انتفت 
المخالفة. 

قوله: (وَجَارَ بَبعُ ععصِير) كما جاز بيع الجارية المغنية» والكبش النطوح». 


كتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيَْرَاءِ وَغَيْره هم 


بعيئه 0 0 لإعانيه على التغصية. وَنَقَلَ المُصَنْكُ عَن «السّرَّاج' 
0 المنلر تتكرة. 555 وَالْبَاقَانِى وَغَيرهِمًا. رَادَ 
القهِسْتَانِيَ مَعْزِيًا «لِلحَانية» أ نَهُ يُكْرَهُ بالاتَمَاق. 


ل ل الْمَعْصِيَةَ تَقُومُ 
لم الكزئق في تصشالة الأورة مط يها في ببوع «الْخَانيةَ) وَغَيْرمَاء وَاعْمَمَدَه 
الل ”7 


قُلْتُ: وَقَدَّمْنَا ثَمَةَ مَْزِيّا «لِلنَهْرِ) أَنَّ ما قَامَتِ المعْصِيَةُ بِعَيْنِه يُكْرَهُ بَْعْهُ تَحْرِيماء 


ا 11 


والحمامة الطيارة» والديك المقاتل ؛ لأنه ليس عينها منكرًاء وإنما المنكر فى 
استعماله المحظور. وفي «البرهان»: ومنع الشافعي ومالك لقوله تعالى: «إولا 
كوا عَلَ الاثم وَالْمْدْدَنِ4 [المائدة: ؟] ولنا قوله تعالى: «#وَآعَلٌ الله اليم » 
[البقرة: 6/ا؟] انتهى. 

قوله: (أي: مِنْ كَافِر) فيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال: إن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريعة» والأصح خطابهمء وعليه فيكون إعانة على 
المعصية» فلا فرق حينئذ بين المسلمء والكافر في بيع العصير منهماء فتذبر. 

وفي «القهستاني): وفيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم أنه يتخذ الخمر لم يكره 
بلا خلااف» وإلى أن يبيع العنب» والكرم منه لم يكره بلا خلاف». كما في 
«المحيط). لكن في بيع «الخزانة» أن بيع العنب على الخلاف» انتهى. 

قوله: (مَعْزِيّا الِلتهْر)) قال فيه من باب البغاة» وما في بيوع «الخانية»: من 
أنه يكره ا ال ام 0 ومسي اتاج 
غلام 590 ا مر. 

وعندي أن ما في «الخانية»؛ محمول على كراهة التنزيه وهو الذي تطمئن 
إليه النفوس ؛ إذ لا يشكل أنه» وإن لم يكن معيئًاء أنه متسبب في الإعانة» ولم 
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أر من تعرض لهذاء انتهى. 

وفي «حاشية الشلبي» معزيًا إلى الولوالجي: يكره بيع الأمرد ممن يعصي 
الله فيه؛ لأنه إعانة على المعصية» وفيها عن «المحيط»: اشترى المسلم 
الفاسق عبدًا أمرد. وكان ممن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه. 

قوله: (وَجَارَ تَعْمِيرٌ كُنِيسَةِ) أي : بالترميم لا بالإعادة بعد الهدم» وظاهره 
جوازهء وأنهم لو استأمروا الإمامء أمرهم ‏ وأنه يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه؛ 
لذلك قال الإمام السبكي: لا نمنعهم الترميم» أي: في القديم المشروط 
بقاؤه» وليس المراد به أنه جائز أن نأمرهم به» بل معناه نتركهم» وما يدينون» 
فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليهاء كشرب الخمر» ونحوه» ولا نقول 
إن ذلك جائز لهم. 


وهكذا ترميم الكنائس عند من يقول به في بعض الأحوالء فينبغي أن لا 
يأمرهم ولي الأمر بهء كما يأذن في الأشياء الجائزة في الشرع» وإنما معنى 
تمكينهم بأن يخلى سبيلهم» ولا ننكر عليهم» وإذا علم ذلك.» فلا يلزم منه 
جواز الترميم؛ لأن ذلك يستدعي كونه مباحًا شرعًا ألا ترى أنا نقرّهم على 
الصليب» ولا يستحق صانعه أجرة» ونقرهم على التوراة والإنجيل» ولو 
اشتروها أو استأجروا من يكتيها لم نحكم بصحتهء فكذلك الترميمء إذا 
مكناهم منهء لم يحل للسلطانء» ولا للقاضي أن يقول لهم: افعلوا ذلك» ولا 
أن يعينهم عليه» ولا يحل لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيهء ولو 
استأجرواء ورفع الحكم إلينا حكمنا ببطلان الإجارة» ولا نزيد على مجرد 
التمكين بعد التخلية» ونتركهم وما يدينون» انتهى من رسالة الشرنبلالي. 

والكلام في الإجارة في مذهب الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- 
والمذهب الصحة. 


كِتَابُ الححظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيَبْرَاءِ وَغَيْرهِ ا 


قال في «المنح»: ولو أن مسلمًا آجر نفسه؛ ليعمل في الكنيسة ويعمرهاء 
لآ امل تبغ لأنه لا معصية فى عين العمل» ولو آجر نفسه من نصرانى؛ ليضرب 
له الناقوس كل يوم بخمسة دراهم» وفي عمل آخر يعطي له كل يوم درهم. 
قالوا: لا ينبغي له أن يؤجر نفسه منهم» ويطلب الرزق من عمل آخرء انتهى. 
ولو كان فى غاية الفقر» ولو رضى به» ويجب هدمهء ولا يعاد لو انهدم. 
ويضمن ما تلف به قبله» ويهدم وإن لم يلاصق بنيان المسلم» بحيث يطلق عليه 
الدين وسائر العلماء أئمة الدين» انتهى. 


تنبيه: 
بسنده إلى عبد الرحمن بن غنم: أنه كتب إلى عمر بن الخطاب حين صالح 
نصارى الشام: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب لعبد الله عمر أمير 
المؤمنين من نصارى الشام» لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسناء 
وذراريناء وأموالناء وأهل ملتناء وشرطنا لكم على أنفسنا : 

لك حدق كمد تعدا امنا خفو ليات الجوالة كحي درل داكي 
ولا صومعة راهب. ولا نجدد ما خرب منهاء ولا نحيى ما كان منها فى حفظ 
المسلمين» ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل أو نهارء 
ونوسع أبوابها للمارة» وابن السبيل. 
كنائسناء» ولا منازلنا جاسوسّاء ولا نكتم غشا للمسلمين» ولا نعلم أولادنا 
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معفمو م مه م ااا ايا اياي انر 


القرآن. ولا نظهر شركاء ولا ندعو له أحدّاء ولا نمنع أحدًا من أقاربنا الدخول 
في الإسلام إن أراده ‏ وأن نوقر المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا إن 
أرادوا جلوسًا ‏ ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم» من قلنسوة» ولا عمامة. 
ولا نعلين» ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم» ولا نتكنى بكنيتهم» ولا نركب 
السروجء ولا نتقلد السيفء ولا نتخذ شيئًا من السلاح, ولا نحمله معناء ولا 
ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمورء وأن نجرّ مقادم رؤوسناء وأن نلزم 
زينا حيثما كناء وأن نشد الزنانير على أوساطناء وأن لا نظهر صليبّاء ولا كتبّا في 
شيء من طريق المسلمين» وذ مواقي أن لا طهر القبليت لاك كانسنات 
وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بحضرة المسلمين» وأن لا نخرج شعَانيناء 
ولا باعُونا ولا نرفع أصواتنا مع أمواتناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من 
طريق المسلمين» وأن نرشد المسلمين» ولا نطلع عليهم في منازلهم». 

فلما أتيت عمر بن الخطاب بالكتاب زاد فيه: «وأن لا نضر بأحد من 
المسلمين شرطنا ذلك لهم على أنفسناء وأهل ملتناء وقبلنا منهم الأمان» فإن 
نحن خالفنا ما شرطناه لكم على أنفسناء فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما حل 
لأهل المعاندة» والشقاق. 

زاد الخلال: ولا نضرب بناقوسء» إلا ضربًا خفيمًا في جوف كنائسناء ولا 
نرغب في ديننا زاد بعد قوله: ولا فرق شعرهء ولا في مراكبهم» وأن نوقر 
المسلمين في مجالسهم» ولا يشارك أحد منا المسلم في تجارة» إلا أن يكون 
إلى المسلم أمر التجارة. 

وزاد: فكتب لهم عمر أن أمض لهم ما سألوه» وألحق فيه حرفين 
اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: أن لا يشتروا شيئًا من سباياناء 
ومن ضرب مسلمًا عمدّاء فقد خلع عهده»”'' انتهى ما كتبه الشيخ قاسم. وقد 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيبرَاءِ وَغَيْره 6ك 


وَحَمْلَ حَمْرٍ وِمَيٌ) بِنَفْسِهِ أو دَابتَه (بأَْر) لا عَصْرُعًَا جاليام المخقية بريه 

(وَ) جَارَ (إِجَارَةٌ بِيْتِ بِسَوَادٍ الكُوكَةِ) أي ي: قُرَاهَا (لا بِعَيْرِهَا عَلَى الأصَحٌ ا 
ا ل تر ا لِظْهُورٍ ث شِعَارٍ الإسْلام فِيهَاء قي سَوَاد 
الكُوفَةِ لِأَنَّ عَالِبَ أَهْلِهًا هل الدّةِ (لمتَحَدَ بت نَارٍ أو كييسَة أو بَيْعَة أو يُبَاعٌّ فيه 
الحَمْرٌ) وَقَالَا : لا يشي ذَلِكَ؛ أنه إِعَانَةٌ عَلَى المَعْصِيَة وَبهِ قَالّت اثلاث «رَيْلَعِيَ». 


7 


نقلته من خطه رحمه الله تعالى انتهى. 

قوله: (وَحَمْلَ خَمْرِ ِمَيّ) ويطيب له أجره عند الإمام؛ وكرهاه للعن عشر 
في الخمر: 

منها حاملهاء وللإمام إن عين فعله غير معصية» ولا سيب لهاء وإنما 
يحصل بفعل فاعل مختار» وليس من ضرورة الحمل كونها معصية؛ لأنه يكون 
للإراقة» أو للتخليل» والحمل» أي: الملعون فاعله في الحديثء ما قرن 
بقصل المعصية. 

قال فخر الإسلام: قول الإمام قياس» وقولهما استحسان.ء انتهى 
(احموي». 

قوله : (لِقِيَام المَعْصِيَةِ بِعيْيِه) فيه منافاة ظاهرة لقوله سابقًا؛ لأن المعصية لا 
تقوم بعينه» وعلله في «المنح»: بأن النبي يكِةِ لعن العاصر. 

قوله: (بِسَوَادٍ الكُوفَة) سمي بذلك؛ لكثرة ما فيه من زرع اللأخضرء وغرسه 
حتى ترى من كثرته سوادًاء وقريب من هذا المعنى قوله تعالى: 

مُدَعَآكتَانِ 46 [الرحمن: 154]. 
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قوله 0 م ير كالأمصار. . إلخ. 
قوله: (لأنَهُ إِعَانَةٌ عَلَى المَعْصِيَةِ) وله أن الإجارة تقع على منفعة البيت؛ 


ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم» ولا معصية فيه» وإنما المعصية بفعل 
المميا جره وهو مخختار فيه» فقطع نسبته عنه. 


6ل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


سمع ‏ ب 


(2) جار (بَِعبِنَاءِ بُيُوتٍ مَكةَوَأَرْضِهَا) بلا كَرَاهَةٍء وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُ وَبِهِ يُمْتَى 
١عَيِنِيٌ‏ ) ' وَقَد مَرّ في السْفْعَةِ. 

وَفِي «البُرْهَانِ» في بَابٍ العْشْرٍ : وَلَا يُكْرَه بَيُْ أرْضِها كَبَائِهًا وَبهِ يُْمَل. 

وَفِي «مُحْمَارَاتِ النَوَازِلِ لِصَاحِبٍ «الهِدَايَةِ) : لا بَأَمَ بيع بَائًِا وَِجَارَتهَا كن 
ني الرَيْلْعِيَ وَغَيْرِه 0 إِجَارَتَهًا وَفِي آخِرٍ المَصْلٍ الخَامِسٍ مِنَّ «التَتَارخَانِية وَإِجَارَةٍ 
االوفاتة كاله قال أن خيفة 51 ه إِجَارةَ بيُوتٍ مَكْةَ نِي يام المَؤْسِمء وَكَانَ يُمتِي 
لَهُمْ أَنْ يَنِْنُوا عَلَيْهُم في دُورِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : سوا الكت يه وَأنبَاؤْ4 [الحج :6؟] 


قوله: (وَجَارَ بَيعٌ بناء ُيُوتٍ مَكَةَ) بالإجماع (مسكين) ؟ لأنه ملك لمن بئاه 
كمن بنى في أرض وقف. 

قوله: (وَأَرْضِهًا) هو قولهماء وإحدى روايتين عن الإمام؛ لأن أرضها 
مملوكة لأهلها؛ لظهور آثار الملك» وهو الاختصاص بها شرعًاء» وقوله َيِه : 
ل ا ل ا و ل ا 
ابسو وار بيع أراضيها والدور التي فيها من غير نكير وهو من 

وقال أبو حنيفة: ور يخ أراضيها لما روي أنه يك قال: «مَنْ كَل 
أجر أَرْض مَكَةَ فَكَأَنَمَا أُكلَ الرّبَاه'''«منح» وبقولهما يفتى. 

وجزم في «البزازية» بقول الإمام وهو الكراهة وأخر دليله في «الهداية» فدل 
على اختياره» وأما إجارتها فتكره كما فى «التبيين» و«الهداية». 

وقال فى «مختارات النوازل» لصاحب «الهداية» لا بأس بإجارتهاء انتهى. 

قوله: (وَقَد مَرَّ ِي الشفْعَةِ) قال في «المنح»: وقدمنا في الشفعة أن الفتوى 
على صحة بيع دور مكة ووجوب الشفعة فيهاء انتهى. 

قوله: (قَالا) أي : صاحبا الكتابين. 


)2000 ذكره في فتح القدير (؟:؟/ "0-١‏ 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَة/ بَابُ الاسْتبرَاءِ وَغَيْره ١‏ 


وَرَخص فِيهًا في يرام اليم انْتَهَى. فَليُحْمَظ ! 
لْتُ: وَبِهَذَا يَظْهَرُ المَرقَ وَالتَوْفِيقُء وَعَكَذَا كَانَ يُنَادِي عُمَرَ بن الْحَطَّاب رَضِيَ 
الله عَنْهُ أناء كويد ريفو نهنا أخل مك لا تشكذوا لنتويقة أنْوانا ليزن التادي 
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(5َ) جَارَ (مَيْدٌ العَبِْ) تَسَرُرًا عَنِ التَّمَرّدِ وَالإِبَاقِ وَهُوَ سُنَّهُ المُسْلِمِينَ فِي المْسَّاق. 

(وَكَبُولُ هَدِييه َاجِرًا وَإِجَابَةُ دَعْوَتِه وَاسْتِعَارَةٌ َابَو) اسْتِحْسَانًا. 

(وَكْرِه كَسْوَنَةُ) أي: قَبُولُ هَدِيّةِ العَبْدِ (تَوْبَا وَإِهْدَاؤُهُ النَقْدَيْنِ) لِعَدّم الضَرُورَةٍ 

قوله : (وَبِهَدَا يَظْهَرُ القَرْقَ) أي: بين أيام الموسم وغيرها. 

قوله : (وَالتَوْفِيقٌ) فمن قال بكراهة الإجارة حمل على أيام الموسم» ومن 
تقأها حسما حلى غيرها: 

قوله: (وَهَكَدَا) أي: كما كان الإمام يفتي. 

قوله: ١(تَحَرُرًا‏ عَن التَّمَرُدِ وَالإبَاق) أفاد يذلك أن الجواز لهذا القصدء فلو 
لم يكن شيء من ذلك يكره لما فيه من الإيذاء للحيوان المحترم ومثل العبد 
الأمة؛ إذ لا فرق. 

قوله: (وَقَبُولَ هَدِيّيِهِ َاجرًا) أي : غير الكسوة والنقدين لما يأتى قال 
الكترى فى كنات الماذون من «مختصيرة»: لوأهدى لبها دوت عل ا دعا 
وداه 4 ندرلة فغلاه أو أعان رداة وانة ليركيها أو كوثا لبلبية دالت عاك ل 
بأس به ولا ضمان على الرجل الحر في شيء من ذلك إن عطبت الدابة تحته أو 
تخرّق الثوب من لبسه ولا بأس أن يقبل من العبد صدقته باليسير» انتهى 
ملخصًا من «حاشية الشلبي». 

قوله: (وَكْرِة كسُوتنه) قتعم الككافة مدر عموفه عفري ابرقى 
«القاموس»: كسوة بالضم بلدة معروفة بدمشق والثوب ويكسر وفي المختار: 
كسوته ثوبًا كسوة بالكسر فاكتسى» انتهى. وظاهره أن المصدر يأتي بالكسر. 

قوله: (آي: قَبُولُ هَدِيّةِ العَبْد) أشار به إلى أنه من إضافة المصدر إلى فاعله 


دح حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(وَاسْيَخُدَامُ الخَصِيّ) ظَاهِرهُ الإظلاقٌ» وَقِيلَ: بَلْ دُحُولُهُ عَلَى الحْرُم لو سِنهُ حَمْسَةَ 


دنا 


عشر]. 
قَالَ المُصَنَفٌ: [(5) كر (فْرَاضٌ) أي : إِعْطَاء (بَقَالٍِ) كَحَبّازِ وَغَيْرِِ (دَرَاهِمَ) أذ ٍ 
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لِخَوْفِ هَلكهِ لو بَقِيَ بِيَدِهِ بَْ يَشْتَرِظ (لِيَأخذً) مُث تمرك (فِثة) ذلك (ما شاء) ولو لم يشكر 


لا إلى مفعوله فتدبر! 

قال في «التبيين»: والقياس أن لا يجوز الكل ؛ لأنه تبرع والعبد ليس من 
أهله لكن جوز للضرورة استحسانًا ؛ لأنه لا يجد بذدًا منه كالضيافة ليجتمع إليه 
المجاهزون» أو يجلب قلوب المعاملين؛ فكان من ضرورات التجارة» ومن 
ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته. وقد صح أن النبي كك قبل هدية سلمان 
الفارسي قبل أن يعتق» وقبل هدية بَرِيرَةً. وقال: «هو لها صدقة ولنا هدية)'"'. 

وكان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة المملوك» انتهى. 

والمجاهزون بالزاي جمع مجاهز وهو الغني من التجار» وكأنه أريد به 
المجهزء وهو الذي يبعث التجار بالجهاز وهو فاخر المتاع أو يسافر به فحرّف 
إلى المجاهز» انتهى «عزمي زاده). 

قوله: (وَاسْتِخَدَامُ الخَصِيّ) لأن فيه تحريض الناس على الخصاء الذي هو 
مثله؛ وقد صح أن النبي كله نهى عنها فيحرم» انتهى «منح). 

قوله: (وَقِيلَ: بَلْ دُخُولُهُ) الأولى بل في دخوله وعلى القيل اقتصر 
«القهستاني». ونقله الكرماني» والعلة تفيد الإطلاق فكان هو المعتمد. 

قال الشارح: قوله: (وَلَو لَمْ يَشْمَرط) الأولى أو لم يشترط ليفيد اتحاد 
الحكم في الصورتين» ويكون عطمًا على قوله: يشترط 

قال في «الشرنبلالية»: وجعل المسألة في «التجنيس والمزيد» على ثلاثة 
أوجه: إِمّا أن يشترط عليه في القرض أن يأخذها تبرعًا أو شراء أو لم يشترط 


.)"1/75( ذكرهما في فتح القدير‎ )١( 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَة/ بَابُ الاسْتبرَاءِ وَغَيْره ١‏ 


ساو م 


حَالَ العَقْدٍ لكن يَعْلّمُ أنه يَدْكَمُ لِذَلِكَ «شرنبلالِيّة). لأَنَهُ قَرْضُ جَرَّ تَفْعَا وَهْوَبَقَاءُ مَالِهِ 
لو أَؤْدعَهُ لم يُكُرَهُ؛ لأنّهُ نَو هَلَكَ لَا يَضْمَنُء وَكَذَا لَوضَرَط ذَلِكَ قَبْلَ الإفْرَاض ثُمّ 
َفُرَضَهُ لّمْ يُكره الَمَاَا ١قهسْتَانِيَ)‏ وَشِرْيبلَاية. 

() كُرِهَ تَحْرِيمًا (اللَّعِبُ بِالئّودِ وَ) كَذَا (الشَظْرَنْجُ) بكشر أَوَلِهِ وَيُهْمَلُ وَلَا يُفْتَحُ 
إلا نَادِرَاء وَأَبَاحَهُ الشَافِعِيُ وَأَبُو يُوسّف فِي رِوَايَةَ» وَنَظَمَهَا شَارِحٌ «الوَمْبَانِيُِ) قال 


وَلَا بَأْسَ بِالشَّطرَئْج وَهِيَ رِوَايّة عَن الحَبْرٍ نَاضِي الشَّرْقِ وَالغَرْبٍ تُؤثَرُ 


ولكن يعلم أن يدفع لهذا أو قال قبل ذلك» فة ففي الوجه الأول والثاني لا يجوز؛ 
لآأنه قرض جر منفعة» وفى الوعه القالط جار » لاق دي بندرما الشف فإذا 


لد بكو ان كو قي كاعر قر كي لاتاردلف شيف افون 

قوله: (وَهُوَّبَقَاءُ مَالِهِ) وكفايته للحاجاتء ولو كان في يده لخرج من 
ساعته ولم يبق. 

قوله: (وَكْرةَ نَحْرِيمًا اللّعِبُ) بكسر اللام وسكون العين وفتح اللام وكسر 
العين وسكونها مصدر لعب بالكسر والاسم اللعبة بالضم ما يلعب به «قاموس». 

والتعي ا لز فاتشدقه أ كس 

قوله: (بالتَرِْ) هو اسم معرّب ويُقال: له النردشير أيضًا بفتح الدال وكسر 
الشين والشير اسم ملك وضع له النرد كما في المهمات» وفي زين العرب 
قيل: إن الشير معناه الحلو وفيه نظر! 

قالوا: هُوَ مِنْ مَوْضُوعَاتٍ شَابُورَ بن أَزْدَشِيرَ نَانِي مُلُوكِ السَّاسَانِيّةَ وهو 
حرام مسقط للعدالة بالإجماعء انتهى (قهستاني». ْ 

قوله: (وَالشْطرَّنْجُ) معرّب شدرنج وإنما كره؛ لأن من اشتغل به ذهب 
عناؤه الدنيوي وجاءه العناء الأخرويء, فهو حرام وكبيرة عندناء وفي إباحته 
إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين «كافي». 

قوله: (قَاضِي الشّرْقٍ وَالعَرْب) هو الإمام الثاني أبو يوسف؛ لأن ولايته 
شملت المشارق والمغارب» انتهى عبد البر. 


ل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 

وَهَذَا إِذَا لَمْ يُقَامِرُ وَلَمْ يُنَاوِمْ وَلَمْ يُخْلَ بِوَاجِبٍ» ِل َحَرَامٌ بالإججمّاع. 

() كُره (كُل لَهُو) لِقَوْله يلل: «كُلَ لَهْرِ المُسْلِمٍ حَرَامٌ إلا ثلاث : مُلَاعَبَة أُهْلِه 
وَتَأَدِيبهُ بفَرَسِو وَمُنَاضَلَتهِ بِقَّوْسِه) 0 

قوله: (وَلَْمْ يُخْلَّ بوَاجب) ولم يكثر عليه الحلف بالكذب ففي «أدب 
القاضي» لا تسقط عدالة اللاعب بالشطرنج إلا إذا قامر عليه أو شغله ذلك عن 
الصلوات أو أكثر الحلف بالكذب» فأما بدون هذه المعاني» فلا تسقط عدالته 


اللعب بالأربعة عشر حرام وهو قطعة من خشب تحفر فيها ثلاثة أسطرء 
ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بهاء انتهى «منح). 

قوله: (وَكْرَ كُل لَهْو) أي: لعب وعبث؛ فالثلاثة بمعنى واحد كما في 
«شرح التأويلات» والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه كالرقص والسخرية 
والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار 
والصنج والبوق فإنها كلها مكروهة؛ لأنها زي الكفار واستماع ضرب الدف 
والمزمار والغناء وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورًا ويجب أن يجتهد 
أن لا يسمع» انتهى «قهستاني». 

قوله : (لِقَوْله يلِِ... إلخ) وقال كك : ١لا‏ تحضر الملائكة شيئًا من الملاهي سوى 
النضال والرهان»”" أي : المسابقة بالرمي والفرس والإبل والأرْجُل «قهستاني». 


رومةي 


قوله: : (وَمُتَاضَلَتِهِ بِقَوْسِهِ) قال في «مختصر النهاية) يقال: انتضل القوم 
)1١(‏ حديث عقبة بن عامر: أخرجه الطيالسي (ص 21790 رقم ٠‏ 2006 ٠ع‏ وأحمد (4/ 2١54‏ 

رقم 17758). والترمذي (114/4, رقم/ا15١)ء‏ وابن ماجه(؟/ 44١‏ رقم١١2)74‏ 

والحاكم (؟/ 4 3٠١‏ رقم 2)514510 وقال: : صحيح الإسناد. . والبيهقى ( مق رقم .)١19016‏ 

حديث عبد الله بن عبد الرحمن المرسل: أخرجه الترمذي (5/ 4/ا١ء‏ رقم 2)١5171/‏ وقال: 
(؟) ذكره في مجمع الأنهر .)١99/4(‏ 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْيبرَاءِ وَغَيْره ا 


() كْرِه (جَعْلٌ الفِل) طَوْقٌ 1 لَهُ رَايَهَ (في ع العَبْدِ) يُعْلِمُ بإبَاقِء وَفِي رَّمَانِنَا لا 
اي اران خُصُوصًا في السُودَانء وَهُوَ المُخْتَارُ كَمَا «شَرْح المَجْمّع) 


(بخلانيٍ ا لقيد) نه حَلالٌ كما م 


2 


() كر (قولَهُ في دَُانه يقد الهرّ من عَرْشِكَ) بقْدِيم العين. 


وتناضلوا أي : رموا للسبقء وناضله إذا راماهء انتهى. 

وفي «الجواهر»: قد جاء الأثر في رخصة المصارعة؛ لتحصيل القدرة 
على المقاتلة» دون التلهي» فإنه مكروهء انتهى. 

والظاهر أن يقال مثل ذلك في تأديب الفرس والمناضلة بالقوس 

قوله: (وَكْرِهَ جَعْلُ الغِل) بضم الغين المعجمة» ويطلق على العطش» 
شدته أو حرارة الجوف» وبكسرها الحقد كالغليل. 

قوله: (طَوْقٌ لَهُ َه فسره «القهستاني» بالطوق من حديد جامع لليد إلى 
العنق مانع عن تحريك الرأس يجعل في عنق العبد» انتهى. 

وكلام المؤلف يفيد المغايرة بين الطوق والراية» وهو خلاف ما في 
«الزيلعي» والحمويء وعبارة الأخير بعد قول «الكنز»: وجعل الراية في عنق 
العبة:الرابة العللامة التى تحقل فى عن القلام؛ ليعلم أنه آبق 00 
بمسمار عظيم يمنعه من تحريك رأسهء انتهى. 

وهذا يفيد الاتحادء فتدبر! 

قوله: (يُعْلِمُ) من أعلم؛ وضميره للطوق وهو وجه تسميته بالراية «شلبي». 

قوله : (بِمَعْقِدٍ العِرّ) من العقد وهو بكسر القاف كما في «الحموي». 

ووجه الكراهة في هذا أنه يوهم أن عزه متعلق بالعرش والعرش حادث وما 
يتعلق بالحادث حادث وعزه قديم؛ لأنه وصفاته قديم» انتهى ١حموي».‏ 

وهكذا عبارة أكثر المشايخ قال قاضي زاده: الظاهر أن ما هربوا منه هنا 
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وَعَنْ أبي يُوسّت: لا بَأَمنَ بوء وَيِه أَحَذَ أَبُو اللّيْثِ لِلأَئَرِء وَالأخوّظ الامْيِنَاعٌ 
ليس إيهام مطلق تعلق عزه تعالى بالمحدث؛ إذ قد تقرر في علم أصول الدين 
أن ظهور المحدثات كلها وبروزها من كتم العدم إلى دائرة الوجود بحسب تعلق 
إرادة الله تعالى وقدرته بذلك والحدوث إنما هو فى التعلقات دون الصفات 
اقلم قفي تلك ناس كان مسوم اكلا :| لجال اش عن ا 1 
وإنها مرادهم يما هريوا منه إيهام تعلق غزه تعالى بالمحدث تعلقًا عاضا« وهو 
أن يكون ذلك المحدث مبدأ ومنشأ لعزه تعالى كما توهمه كلمة من في قوله: 
من عرشك إذا الظاهر المتبادر منها ابتداء الغاية. 

حتى قال بعضهم : إن جميع معاني من ترجع إلى معنى ابتداء الغاية. 

ولا شك أن التعلق بالمحدث على هذا الوجه غير متصور في عزه تعالى» 
ولا في صفة من صفاته» انتهى. 

وفيه: أن التعلقات لا توصف بالحدوث؛ لأنها لم ترتق إلى مرتبة الوجود 
عند من يجعلها أحوالا. 

وعند الماتريدي ترجع إلى صفة التكوين» وهي مسألة صفات الأفعال. 

قوله : (للأئّرِ) وهو ما روي أنه كان من دعائه كك : «اللهم إني أسألك 
بمعقد العز من عرشك. ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك 
الأعلى وكلماتك التامات)”'' فمن دعا به لتقضى حاجته» فإن الله تعالى 
يقضيهاء ثم قال كَكِ: «لا تعلموها السفهاء»”" فإنها دعوة مستجابة. 


.)00071/ رقم‎ ١9١ /148( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
زفق ا وال » : ددا ابن الْحَزِي في 0 من علي أي عبد الل‎ 


داش به تور بتاع كان ادن الخوري 0000 "م كاده تخت 

كَمَا ترَىء وَفِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ابْنُ مَعِين فيه كَذاتٌ» وَكَالَ ابن م حبّان: يَرْوِي 

عَنِ الثقَاتِ الْمُْضِلَاتٍ وَيَذّعِي شيُوتحا لم يَرَهُمٌء وَقَدْ صَحّ عَنِ النِّ يك التي عَنِ الْقرَاءة 
في السجودٍ الْتَهَى كَلَامُهُ. . وَعَرَّاه السَرُوجِيٌ للجلية" ' وَمَا وجدثة افيه 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْيَبْرَاء وَغَيْرهِ 3 
لِكُوْنِهِ خَبَرَ وَاحِدٍ فِيمَا يُخَالِتْ القَظعِيَ ؛ إذ المْتَسَابِهُ اخ يَثْبْتُ بِالمَظعِيَ ١هِدَايّة).‏ 

وف #التارخايية معريا المت عن ا ى يوست عن أب ةل لاخر 

8 2 الله إلا به» وَالدّعَاءٌ المَأَدُونُ فيه المَأْمُورُ به مَا اسْتْقِيدَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : «رَله 

مَك كلق تنوه لتغاراك سر ال ركد طني الخد عن أضن 


قوله : (فِيمَا يُخَالِفَ القَطْعِىَ) وهو تنزيه الحق تعالى عن مثله. 


قوله: (إذ المْتَشَابه) الآولى أن يقول والمتشابه أي: الذي هو كهذا الدعاء. 

قوله: (إِنْمَا يَنْبْثُ بِالقَطْعِيَ) أي: ثم يجري فيه طريقتا السلف والخلف في 
التفويض والتأويل أي: وهذا خبر آحاد وقوله: فيما يخالف القطعي ليس في 
عبارة «الهداية». 

وفي «شرح الحموي»: ولو جعل العز صفة للعرش كان جائرًا؛ لآنه 
وصف بالكرم والمجد فكذا بالعز ولا يشك أحد أنه موضع الهيبة وإظهار كمال 
القدرة» وإن كان الله تعالى مستغتيًا عنه. 

قال العلامة المقدسى: وعلى هذا تكون من بيانية أي : بمعقد العز الذي 
تعره رد يعدي ريا عاد افده اسن 1 

قوله: (إلَا بو) أي : بذاته وصفاته وأسماته والأفضل في الدعاء أن يبسط 
كفيه ويكون بينهما فرجة. 

وإن قلت: ولا يضع إحداهما على الأخرى وأن يكونا بحذاء الصدر ويمسح 
بهما وجهه على الصحيح وإذا كان لا يمكنه أن يدعو إلا وهو ساء؛ فالدعاء 
أفضل ويكره الدعاء عند ختم القرآن جماعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي كَلةِ. 

قوله : (وَكَذَا ا يُصَلَّي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ) أي : استقلالاء قال في «الخانية) : 
ل ل لا ا ا ل 0 ولو 
ع 5 بين النبي مَلْدٌ وبين غيره فيقول : اللهم صل على محمد وعلى 
الو ايحا به نان انتهى. 

والمراد غير الملائكة» أما هم فيجوز عليهم استقلالًّا. 
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إلا على التي . 
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لك على الكالق تالى. َو قَالَ لد : ل كَذَاء لا يَلْرَمُهُ 
ذَلِكَء وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى فعلهُ «درر)” 0 


قال في (الغرائب»: والسلام يجزي عن الصلاة على النبي كَلْةٌ انتهى. 

نول (الاعلى النخ) ال للحم والمياسك :ويادة الملاتكة: 

قوله : (لأنَهُ لا حَقَّ لِلِخَلْقِ) قد يقال إنه لا حق لهم وجوبًا على الله لكن 
الله سبحانه جعل لهم حمًا من فضله أو يراد بالحق الحرمة» والعظمة فيكون من 


باب الوسيلة. 
وقد قال تعالى: «إوَابْمَعُوَا ِلَيَهِ الْوَسِيكَةَ» [المائدة: ه*] وقد عد من آداب 


الدعاء ال 0 
وجاء فى رواية: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي 


إليك» فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا .. الحديث» انتهى ملا علي في اشرح 
النقاية»). 


قوله: (وَإِنْ كَانَ الأَوْلّى فعلّهُ) لما في «صحيح البخاري» من حديث البراء 


000 فائدة وتعليقة مهمة خاصة بمسألة التوسل. قال الشيخ إبراهيم يم السمهودي في «سعادة الدارين» 
ما نصه: منع - بعضهم- سؤال الله تعالى» والتوسل والتشفع إليه سبحانه وتعالى بالنبي كله 
وبغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين مطلمًا مدّعين أن ذلك إن لم يكن من الشرك بالله 
تعالى يؤدي إليه» وتخيلوا أن منع ذلك إنما هو لأجل المحافظة على التوحيد» وأنكروا جواز 
الاستغائة بالنبي وَكِلَهِ وكذا بغيره ممن ذكروا بل تجاوزوا الحد» فزعموا أن الاستغاثة بهم 
ونداتهم عند ذلك شرك أكبر. وتمسكوا بأمور: 
#* منها قولهم: إنا قد رأينا بعض العامّة يأتون فيما ذكر بألفاظ توهم أنهم يعتقدون التأثير لغير 
الله تعالى» ويطلبون من الصالحين أحياء وميتين أشياء جرت العادة بأنها لا تطلب إلا من الله 
تعالى» ويقولون للنبي أو للولي: افعل لي كذا وكذاء وهذا النبي أو الولي نفعني عند التوسل 
به مع أن الميت لا يقدر على شيء أصلًا ؛ إذ لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم بل يصير ترابّا» 
وأنهم ربما يعتقدون الولاية في أشخاص لم يتصفوا بهاء بل اتصفوا بالتخليط وعدم 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْيَيْرَاءِ وَغَيْرِ ١‏ 


الاستقامة» وينسبون لهم كرامات وخوارق عادات وأحوالًا ومقامات وليسوا بأهل لهاء ولم 
يوجد فيهم شيء منهاء ولا يمكن منع العامة من التوسعات التي ابتدعوها في الدين إلا بمنع 
التوسلء وما ذكر معه دفعًا للإيهام المذكور وسدا للذريعةء وإن كنا نعلم أن العامة لا 
يعتقدون تأثيرًا ولا نفعًا ولا ضرًا إلا لله تعالى» ولا يقصدون بالتوسل ونحوه إلا التبرك» ولو 
أسندوا للأوليا لياء شيئًا لا يعتقدون فيهم تأثيرًا. 

#* ومنها قولهم : إن الله قد نهى المؤمنين منين عن مخاطبة النبي يك بمثل ما يخاطب به بعضهم بعضًا 
كأن ينادوه باسمه في قوله تعالى : الا يحوأ خصة الول يسكع كدءَآء بحن 4 
[النور: 17] وقياسًا على ذلك يقال: لا ينبغي أن يطلب من غير الله تعالى كالأنبياء والصالحين 
الأشياء التي جرت العادة بأنها لا تطلب إلا من الله تعالى؟ لئلا تحصل المساواة بين الله تعالى 
وخلقه بحسب الظاهرء وإن كان الطلب من الله تعالى على أنه الموجد للشيء والمؤثر فيه من 
غيره على أنه سبب عادي لكنه يوهم التأثير» فالمنع من ذلك الطلب لدفع هذا الإيهام. 

* ومنها قولهم : إنه لم يأت أحد من الصحابة ولا من سلف الأمة وخلفها إلى قبر النبي 2 
ويطلب منه شيئًا مع أنه كانت تصيبهم نوائكب شديدة» ومن يدّعي ذلك فعليه البيان. 

* ومنها قولهم: إن المتوسلين بالنبي كله وكذا بغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين مثل 
المشركين الذين كانوا يقولون في اعتذارهم عن عبادتهم للأصنام : ما تَحَبَدُهمٌ هُمْ إلا لِعَرْيوَئآ إلى 
لَه رلَقَ» [الزمر : *] و ساكول سْتَكُوْنًا عند ألو [يونس ل 
الأصنام التأثير وإنها تخلق شيا بل كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله تعالى بدليل : «إوَلَين 
سَألتهُم ئَنْ حَلَمَهحَ يمون أل َأ يوَتَكْنَ 7©)» [الزخرف : 41] ونحوه فما حكم الله تعالى عليهم 
بالكفر والإشراك إلا لقولهم المذكور فهؤلاء مثلهم. 

وأقول: كل هذا الذي زعموه باطل» وما تمسكوا به عاطل لا ينتج لهم شيئًا من مرامهم. 
وبيان ذلك أن التوسل قد صم صدوره من النبي يك وجرى عليه أصحابه وسلف الأمة 
وخلفها بصيغ كثيرة تُعلم مما يأتي : فأما صدوره من النبي كك فقد صم في أحاديث كثيرة منها 
* ما في أدعية الصباح والمساء وهو: «أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات 
والأرض» وبكل حق هو لك» وبحق السائلين عليك أن تقيلني في هذا الغداة وفي هذه العشية» 
وأن تُجيرني من النار بقدرتك» وهذا توسلٌ لا شك فيه وهو بعض حديث طويل مذكور في حصن 
ابن الجزري وغيره» رواه الطبرانى فى «الكبير» والدعاء له عن أبى أمامة الباهلى ويه وصححه 
السافز افيه الع ادس فول لكان امات عل 3 تله عو شاك عن قن 
اشرع العنصرةتزليس اننه ا بوك ه كان الدى كله يدعو بور زكولكالسخابة رمن بعد 
ِؤبء فانظر قوله : «بحق السائلين عليك»» فإن فيه التوسل بحق كل عبد مؤمن. 

# ومنها ما في دعاء الحارج إلى الصاذ؟ المروي عند ابن ماجه بسندٍ حسن صحيح كما قاله 
السيد مرتضى الزبيدي وغيره عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: قال رسول الله كَ: «من - 
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خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إلى إني أسألك بحق السائلين عليك» وأسألك بحق 
ممشاي إليك هذا؛ فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة» خرجت اتقاء سخطك 
وابتغاء مرضاتك» فأسألك أن تنقذنى من النارء وأن تغفر لى ذنوبىء فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
ففرا ارو ال تسيا قرم الاكرسيوة اقل السعله بوسهود أن بمزيد إكرامه وإنعامه - 
واستغفر له سبعون ألف ملك)». 

وهذا الحديث قد أخرجه أيضًا الإمام أحمد» ورواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد»» والبيهقي 
في «كتاب الدعوات»» وابن السني في «عمل اليوم والليلة»» والطبراني في «كتاب الدعاء» 
كلهم عن فضل ابن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري المذكور ويه قال السيد 
مرتضى وعطية العوفي صدوق في نفسه حسَّن له الترمذي عدة أحاديث بعضها من أفراده. وإنما 
ضعف من قبل التشيع ومن قبل التدليس قال: وقد روي نحو هذا الحديث عن بلال 5ه أي : 
من غير طريق العوفي المذكور- فرواه الإمام أبو بكر بن السني أي بإسناد صحيح ولفظه: 
حدثنا محمد بن عبد الله البغوي حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا علي بن ثابت الجزري عن 
الوازع بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما - 
عن بلال ضيه مؤذن النبي يكَلِةِ قال: كان النبي كَلةِ إذا خرج إلى الصلاة قال: «بسم الله آمنت 
بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إِلَا بالله» اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
مخرجي هذاء فإني لم أخرج بطرًا ولا أشرًا ولا رياءَ ولا سمعة» خرجت ابتغاء مرضاتك 
واتقاء سخطك. أسألك أن تعيذنى من النار وتدخلنى الجنة). وأخحرجه الدارقطنى فى 
«الأفراد» من هذا الوجه ولكنه قال؛ تقرنية الوازم: 0 قال أبو حاتم وغيره: إنه متووك؛ 
وقال ابن عدي : أحاديثه كلها غير محفوظة. انتهى. 

أقرل: لكن قد علمت أن سنده حسن صحيح عند ابن ماجه وابن السني» وأن راويه عن أبي 
سعيد وَيِيه وهو العوفي قد حسّن له الترمذي» وأنه لم ينفرد به» والترمذي إمام حافظ ثقة نقّاد 
وحكمه على الحديث عند أهله معتبر جذّاء وقد ذكر السيد مرتضى في ترجمة الإمام أبي حنيفة 
ديه من «شرح الإحياء» أنه روى عن العوفي المذكور فهو من جملة شيوخ أبي حنيفة الثقات 
المعتبرين» كما حكى ذلك غير واحد من أجلة المحدثين» كالنووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات»» والحافظ المزي في «تهذيب الكمال»» وشيخ الإسلام العسقلاني» وأيضًا قد ذكر 
هذا الحديث الجلال السيوطي في «الجامع الكبير؛ وصاحب 7الإقناع» في متنه» وابن الجزري 
في «الحصن» مع التزام أن يكون جميع ما فيه صحيحًاء والنووي في «الأذكار»» وذكره أيضًا 
كثير من الأئمة في كتبهم عند ذكر الدعاء المسئون عند الخروج إلى الصلاة» حتى قال 
بعضهم : إنه قد صح في أحاديث كثيرة أنه كَل كان يأمر أصحابه أن يدعوا بهذا الدعاء» وأنه 
ما من أحد من السلف إلا وكان يدعو به عند خروجه إلى الصلاة» واحتج به العلماء 
والموثوق بهم على جواز التوسل. وحينئكٍ فهو حجة عليه بلا شك فليعلم. ومحل الاستدلال - 
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قوله: «أسالك بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا وبحق ممشاي» فعلم من هذا كله أن 
التوسل صدر من النبي كلةِ وأنه أمر أصحابه أن يقولوه. ولم يزل السلف من التابعين ومن 
بعدهم يستعملون هذا الدعاء عند خروجهم إلى الصلاة ولم ينكر عليهم أحد في الدعاء به. 

* ومنها : أنه يَكِةِ كان يقول فى بعض أدعيته: ابحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى» رواه 
الطبراني بسنت جيد كما فاه العلؤنة المعتق في «الجوهر الميظةوالسيد ايودي 
والقسطلاني» وهو توسل به وبالأنبياء ‏ عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ بلا شك فكيف تمنع 
أمته منه؟! وهذا اللفظ قطعه من حديث طويل رواه الطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط» وابن 
حبان» والحاكم وصححوه عن أنس بن مالك ونه قال : لجا مانت اتأطفة بيك أ سد ب قباطتم 
أم علي بن أبي طالب نه وكانت ربت النبي وك دخل عليها رسول الله وك فجلس عند 
رأسها وقال: «رحمك الله يا أمى بعد أمى» وذكر ثناءه عليها وتكفينها ببرده وأمر بحفر قبرها» 
قال: فلما بلغوا الخد خنزه وسول الله اريدم وأخرج تراية يدف فلما فرغ دخل رسول الله 
يه فاضطجع فيهء ثم قال: «الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة 
بنت أسدء ووسّع عليها مدخلها بحق نبيك والأنيياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين». 
وروى ابن أبي شيبة عن جابر 45 مثل ذلك» وكذا روى مثله ابن عبد البر عن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ وروأه أبو نعيم في «الحلية» عن أنس #5 ذكر ذلك كله الحافظ 
جلال الدين السيوطي في «جامعه الكبير»» وقد صدر التوسل أيضًا من سيدنا آدم عليه السلام 
حين أكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عنها ثم ندم كما رواه البيهقي بإسناد صحيح في 
كتابه المسمى : «دلائل النبوة» الذي قال فيه الحافظ الذهبي : عليك به» فإنه كله هدى ونور» 
فرواه عن عمر بن الخطاب َيه قال: قال رسول الله يكِ: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا 
رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي» فقال الله تعالى: يا آدم كيف عرفت محمدًا ولم 
أخلقه ‏ أي: جسده إذ نوره خلق قبل جميع الخلق ‏ فقال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ‏ أي 
بقدرتك ‏ ونفخت فيّ من روحك . أي من سرك الذي خلقته وشرفته بالإضافة إليك؛ إذ 
قلت : قدا سَوَُمٌ وَنَفَحْت فيه ين روح مَفَعوأ لهم سَجِدتَ )© [الحجر :19] قال: رفعت رأسي 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فعلمت أنك لم تضف إلى 
اسمك إلا أحب الخلق إليك» فقال له الله تعالى: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلىّ» وإذ 
سألتني بحقه» فقد غفرت لك, ولولا محمدٌء ما خلقتك». رواه أيضًا الحاكم» وصححه 
والطبراني وزاد فيه: «وهو آخر الأنبياء من ذريتك». 

قال العلّامة المحقق في «الفتاوى الحديثية»: وفي سند هذا الحديث قال ابن عدي فيه أحاديثه 
حسان» وهو ممن احتمله الناس وممن يكتب حديثه وتضعيف غيره له قليل ومجبور. انتهى. 
وقال الحافظ عبد الوهاب القسطلاني في المقصد الأول من «المواهب»): وهو مُحَدَّتُ خبير 


ثقة باتفاق ما نصه: وروي أنه لما خرج آدم من الجنة رأى مكتوبًا على ساق العرش وعلى كل - 


فل 


0300-0-0 


حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


###313131#3141ة#1#ة#ذخذذذذ تايلالا 


موضع في الجنة اسم محمد ولِةِ مقرونًا باسم الله تعالى» فقال: يا رب هذا محمد من هوء 
فقال يَق: هذا ولدك الذي لولاه ما خلقتك» فقال: يا رب بحرمة هذا الولد ارحم هذا 
الوالدء فنودي : يا آدم لو تشفعت إلينا بمحمد في أهل السماوات والآرض لشفعناك. انتهى. 
والمراد بالحق فى هذه الأحاديث ما جعله الله تعالى على نفسه بفضله ورحمته من نحو إجابة 
السائلية وإثاية اليظطيعنق 4 وذللف من أفمالة و3 كسان قوله معان طون عا لكا قد 
لْموْمنينَ) [الروم: 40] وكما في الحديث الصحيح عند البخاري: #حق العباد على الله تعالى 
إذا أطاعوه ألّا يعذبهم» وكما في حديث أنس المروي في الصحيح أيضًا: «إن حقًا على الله 
تعالى ألا يرفع شيئًا من هذه الدنيا إلا وضعه) لا الواجب؛ إذ لا يجب على الله تعالى شيء أو 
المراد بحقه وله وإخوانه النبيين وحرمتهم ورتبتهم ومنزلتهم عند الله تعالى من تقريبهم» 
والتفضل عليهم بما يليق بهم» أو الحق الذي جعله الله تعالى لهم على الخلق من وجوب 
الإيمان بهم وتعظيمهم. 

قال ملا علي قاري: أو الحق مصدر لا صفة مشبهة» فالمعنى: بحقية نبيك والأنبياء أي : 
بكونهم حمًا لا بكونهم مستحقين. انتهى. 

ومع هذا فالكلام إنما هو في إطلاق اللفظ لا بيان المعنى. وقد ثبت بالنصوص المتقدمة ولا 
ندعي أنَّ لأحد على الله تعالى حمًّا غصبًا عليه تعالى عن ذلك بل هو تفضل وتكرم كما 
تقررء فالمعنى بذا متفق عليهء ثم إن الؤال به يَلٌِْ وكذا بغيره من عباد الله الصالحين ليس 
سؤالا لهم حتى يوجب الشرك كما زعم الملحدونء وإنما هو سؤال الله تعالى بمن له عنده 
قدرٌ علي ومرتبةٌ رفيعةٌ وجا عظيمٌء فمن كرامتهم على ربهم ألا يخيّب السائل بهم» 
والمتوسل إليه بجاههمء» خصوصًا السيد نبينا الأكرم كَل ويكفي في هوان منكر ذلك 
حرمانه إياه. 

رد ما نسبه محمود الألوسي في «تفسيره» إلى مذهب الإمام أبي حنيفة وليه وما تمسك به ابن 
نعمان في «جلاته»: وأما دعوى محمود الألوسي في تفسيره السالف ذكره» أن في مذهب 
الإمام أبي حنيفة وَقيه أن الشخص لا يستقبل القبر الشريف» بل يستدبره ويستقبل القبلة» وأن 
بعض الحنفية قال : يستقبل وقت السلام ويستقبل القبلة ويستدبره وقت الدعاءع» وأن الصحيح 
المعول عليه أنه يستقبل وقت السلام» وعند الدعاء يستقبل القبلة ويجعل القبر المكرم عن 
اليمين أو اليسار» وأن هذا هو المشروع في زيارة سيد الخلق كَل انتهى. 

وأقرَّها ابنه نعمان فى جلائه كما أنه تمسك فيه برواية «المضبوط» التى علمت أنها منقطعة عن 
مالك فهي ادعو ياقطة أفاتندة لااتزوع ]له على مكلنهها» فإنة بعضها تواقيك فيهديأتة'مردود 
في مذهب الإمام الأعظمء ولم يصح نقله عنه أصلا وباقيها من المخترعات غيره الشاذة التي 
يتجاسر هو بزعمه أنها هي المشروعة تشْبِّهًا منه بابن تيمية وتلامذته» فقد قال محقق الحنفية 
الكمال ابن الهمام: إن استقبال القبر الشريف أفضل من استقيال القبلة» وإن ما ثُقِل عن - 


ب الحَظر وَالإبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيبرَاءِ وَغَيْره ا 


الإمام أبي حنيفة ديه من أن استقبال القبلة أفضل فهو نقل عن الإمام أبي حنيفة نفسه في 
مسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: من السنة استقبال القبر المكرم وجعل 
الظهر للقبلة. انتهى. 

قال ابن الهمام: وهذا هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة: وسبق ابن الهمام المذكور في 
النص على ذلك العلامة العز بن جماعة» فإنه نقل استحباب استقبال القبر الشريف عن الإمام 
أبي حنيفة ضَيوُِه» ورد على الكرماني ومن تبعه في أنه يستقبل القبلة دون القبر المكرم» فقال: 
إنه ليس بشىء» فاعتمد على ما نقلته. انتهى. 

ووو ها ناله الجيوة لقي نج الها رت وش وتررياعل الاقام ]عن ا يارش كال* 
سمعت أبا حنيفة يقول: قدم أبو أيوب السختياني وأنا بالمدينة» فقلت: لأنظرن ما يصنعء 
فجعل ظهره مما يلي القبلة» ووجهه مما يلي وجه رسول الله يكو وبكى غير متباكٍ فقام مقام 
فقيه. انتهى. قال العلامة ملا علي قاري عقبه: وفيه تنبيه على أن هذا هو مختار الإمام بعدما كان 
مترددًا في «مقام المرام» قال: ولعل وجه القائلين من أصحابنا ‏ يعني الحنفية ‏ بالزيارة من قبل 
الرأس الكريم ما روي أن الناس قبل إدخال الحجرة الشريفة في المسجد كانوا يقفون على بابها 
ويسلمون بآدابهاء ويستقبلون الكعبة؛ لتعظيم جنابها على أن الجمع بين الروايتين ممكن كما 
قال عز بن جماعة من أن مذهب الحنفية أن يقف الزائر للسلام عند رأس القبر المقدس بحيث 
يكون عن يساره» ثم يدور إلى أن يقف قبالة الوجه الشريف مستدبر القبلة. انتهى. 

وأنت على علم من أنه لا حاجة إلى هذا بعد العلم بنص الإمام نفسه» بل في مُحلدي» أنه في 
مسنداته الثلاثة» فمن يدّعى أن له نضًا آخر فعليه البيان ودونه خرط القتاد. 

وقد لمكدل لاستنيال القبر الخريقية اإضاما نا مظعرة حزن أنه كلح فى فزن يحلم زازه 
وهو يَكِةِ لما كان في الدنيا لم يسع زائره إلا استقباله واستدبار القبلة» فكذا يكون الأمر حين 
زيارته في قبره الشريف كك وإذا اتفقنا في المدرّس من العلماء بالمسجد الحرام المستقبل 
للقبلة على أن الطلبة يستقبلونه ويستدبرون الكعبة» فما بالك به يَكِِ؟ فهو أولى بذلك قطعًاء 
وقد تقدم لك كلام الإمام مالك ديه للخليفة المنصور. 

قال المطوعي: والمنقول عن السلف أنهم كانوا قبل إدخال الحجرة في المسجد يقفون في 
الروضة مستقبلين رأسه الشريف» وصح أنهم كانوا يقفون على باب البيت ويسلمون ‏ أي 
لتعذر استقبال الوجه الكريم حينئذ ‏ ثم لما دخلت حجر أزواجه وك ورضي الله تعالى 
عنهن ‏ في المسجد اتسع ما أمام الوجه الشريف» فوقفوا فيه مستقبلين له يك مستدبرين 
القبلة» وإذا سن استدبار القبلة في حال الخطبة لأجل السامعين فلأجله كَلِِ أولى وأحرى. 
وقَال العلامة القارئ في قرخ الحدية مرورا اللبي كه يقبور بالمدينة المروي عدد الترمدي 
بسند حسن ولفظه: عن ابن عباس قال: مر النبي وَل بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: 
«السلام عليكم يا أهل القبور..» إلى آخره ما نصه: وفيه دلالة على أن المستحب في حال - 
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السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت» وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضًا وعليه 
عمل عامة المسلمين خلافًا لما قاله ابن حجر : من أن السنة عندنا أنه حالة الدعاء يستقبل 
القبلة كما علم من أحاديث أخر في مطلق الدعاء. انتهى. وفيه أن كثيرًا من مواضع الدعاء ما 
وقع استقباله كَل للقبلة؛ منها ما نحن فيهء ومنها حالة الطواف والسعي ودخول المسجد 
وخروجهء وحال الأكل والشرب وعيادة المريض وأمثال ذلك» فيتعين أن يقتصر الاستقبال 
وعدمه على المورد إن وجدء وإلا فخير المجالس ما استقبل به القبلة كما ورد به الخبرء وأما 
ما فعله بعض السلف بعد الزيارة النبوية من استقبال القبلة للأدعية» فهو أمر زائد لا مسطور 
فيه للأئمة. انتهى بحروفه من «شرح المشكاة» وبه نعلم أيضًا بطلان ما مرّ عن محمود الألوسي 
فتأمل وأنصف ولا تتبع المفتري المتعسف. وقال العلامة الزرقاني في «شرح المواهب»: كتب 
المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر مستقبلًا له مستدبرًا للقبلة» ثم نقل عن مذهبي 
الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والجمهور مثل ذلك وبأن بما تقرر خطأ ابن تيمية في قوله 
في منسكه: إن الوقوف عند القبر بدعة» ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده ويدعو لنفسهء 
ولكن كانوا يستقبلون القبلة» ويدعون في مسجده جل انتهى. 

ومني الباق السالسجها رذ به عليةة بك روود خليه اسان الرركاتي دن اقرح التراميهة 
بأن نفيه المذكور من قصوره أو مكابرته» ففي الشفا قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك 5ه 
أتى قبر النبي #لِ فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلَّم على النبي يله ثم 
انصرف. انتهى. 

استحباب التوسل عند الحنابلة: وأما مذهب الإمام أحمد ففيه اختلاف بين علماء مذهبه؛ 
والراجح عند المحققين منهم استحباب استقبال القبر الشريف كبقية المذاهب وكذا القول في 
التوسل» فإن المرجح عند المحققين منهم استحبابه لصحة الأحاديث الدالة على ذلك» فيكون 
المرجح عند الحنابلة موافقًا لما عليه أهل المذاهب الثلاثة. 

وقد أطال الإمام ابن السبكي في «شفاء السقام» في نقل نصوص أهل المذاهب الأربعة في 
ذلك» وذكر سيدي الشيخ طاهر سنبل في رسالة له في ذلك: إن ممن ذكر ذلك من علماء 
الحنابلة الإمام أبو عبد الله السامري في «المستوعب» وقد رفعت فتوى لمفتي الحنابلة بمكة 
المشرفة الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد في هذه المسألة» فأجاب بأن الراجح عند الحنابلة 
استقبال القبر الشريف عند الدعاء واستحباب التوسل» وقال: وذلك مذكور في كثير من كتب 
المذهب المعتمدة» منها (شرح مناسك المقنع» للإمام شمس الدين بن مفلح ماين «الفروع» 
ومنها اشرح الإقناع» لمحرر المذهب الشيخ منصور البهوتي» ومنها اشرح غاية المنتهى» 
ومنها منسك الشيخ سليمان بن علي جد محمد بن عبد الوهاب صاحب «الدعوة) وكثيرٌ من 
المؤلفين فى المذهب ذكروا ذلك قال: وبعض هؤلاء ذكروا قصة العتبى المشهورة وإنشاد 
الأعرابي إلخ. وأما الحديث الذي فيه: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك..إلخ» فهو - 
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حديث أخرجه الترمذي وصححه وأخرجه النسائي والبيهقي أيضًا وصححه. 

ثم قال المفتي المذكور: إذا تحقق ذلك علمنا أن المعتمد عند الحنابلة هو ما ذكره السائل 
0 القبر عند الدعاء واستحباب التوسل» والمنكر لذلك جاهل بمذهب 
الإمام أحمد ذه انتهى. 

وقال السيد الدحلان في كتابه المتقدم عقب هذا: وأما ما ذكره محموه الألوسي في تفسيره 
من أن بعضهم نقل عن الإمام أبي حنيفة ويه أنه منع التوسل» فهو نقل غير صحيح إذ لم ينقله 
عن الإمام أحد من أهل مذهبه» وهم أدرى به» بل كتبهم طافحة باستحباب التوسل ونقل 
المخالف غير معتبر» فإياك أن تغتر به. انتهى. 

قلت: وما في متونهم من أن قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والأولياء وبحق البيت 
والمشعر الحرام مكروه ‏ أي كراهة تحريم ‏ كما عند الإمام محمد. انتهى. 

وقد أشار أحد محققيهم العلامة ابن عابدين في حواشيه على «الدر» إلى أنه مردود حيث قال 
ناقلّا عن «التتارخانية»: وجاء فى الآثار ما يدل على الجواز. انتهى. 

وقال قبل هذا: مقتضى كلام أثمتنا المنع من ذلك إلا فيما ورد عن النبي يك على ما اخختاره 
الفقيه ‏ يعني أبا الليث ‏ انتهى. وفي كتاب «طوالع الأنوار على شرح الدر المختار» للعلامة 
السيد محمد عابد السندي: وكره قوله ‏ أي الداعي ‏ في التوسل: بحق رسلك وأنبيائك 
وأوليائك» أو , بحق البيت الحرام؛ لأنه لا حق للخلق على الخائق» » قيل: هذا إذا كان الحق 
ضلة مكتبة كنا هو الظاض»-وآما إذا أريد بهالمصدر أي بحتب وسلك: ..إلخ» فلا كراهة حينئذ 
على أنه قد يقال: لا حق لهم وجوبًا على الله سبحانه وتعالى» لكن الله سبحانه وتعالى جعل 
لهم حمر : من فضله أو يراد بالحق الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة» وقد قال تعالى: 
وَآبِتَُوَا إِلَيْهِ الْوَسِيكَة» [المائدة: © "] وقد عد من آداب الدعاء التوسل إلى الله تعالى 
بأنبيائه والصالحين من عباده كما ذكره ابن الجزري في «الحصن» لكن قد يقال: إن المنع في 
كلام الفقهاء ليس للتوسل» بل لثبوت حق للمخلوق على الله تعالى» وقد يجاب عنه بأنه ثبت 
في حديث أبي أمامة الباهلي عند الطبراني ف في «الكبير) وفي كتاب «الدعاء» له في أدعية 
الصباح والمساء «أسألك بنور وجهك الذي أترقك يه :لتنا رات والأرضء» وبكل حق هو 
لك وبحق السائلين عليك..إلخ» وفي حديث معاذ عند البخاري: «حق العباد على الله ألا 
يعذبهم إذا عبدوه ولم يشركوا به شينًا» انتهى باختصار. 

ونقل ابن عابدين عن العلامة المناوي في اشرح الجامع» أن الإمام السبكي قال: : يحسن 
التوسل بالنبي كل وإنه لم ينكره أحد من السلف ولا من الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم 
يقله عالم قبله. انتهى. ودعوى ابن عابدين أن ما صح من الأحاديث فيما ذكر خبر آحاد فلا 
اه ل ا لأن دليله قطعي لا يلتفت إليها ولا يعول عليها ؛ 
لأنها شبهة فاسدة مبطلة لكثير من الشرع؛ ! ذ السنة الثابتة كالكتاب في اتباعها إجماعًا؛ سواء - 
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تواترت أم لا كما ذكره الأصوليون» ونصّ عليه العلّامتان الشهاب والقاري في «شرح الشفاء» 
والإمام النووي في «شرح مسلم» وغيرهم وسنوضحههء وللإمام أحمد رسالة في الرد على من 
يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله وك أورد فيها من الدلائل ما يضيق عنه 
هذا الموضع قال تعالى : «إومآ عَانَدكُم الول فَْدُوهُ» [الحشر : 7] وقال تعالى : «إوَأَرْلْاً إِيّكَ 
لكر لين لئاس مَا مزل لم وَلَعَلَّهُمْ يكرت » [النحل : 44] وقال: وما يَيلنُ عن الوك (©) 
إن مْرَ إلا م يو ()» [النجم : “ء 4] فالاستناد إلى تلك الدعوى في إطلاق الحنفية المنع 
باطل على أنا لو فرضنا أن القائل بعدم الجواز هو الإمام نفسه» فهو قد ثبت عنه ويه أله قال 
كغيره من الأئمة ‏ رضوان الله تعالى عليهم -:إذا صح الحديث فهو مذهبي» بل المشهور من 
مذهبه كما م الأخذ بالمرسل والضعيف اعتناء بشدة المتابعة لرسول الله وه فكيف تمكن 
المخالفة للأحاديث الصحيحة المستفيضة الواردة عن رسول الله وَل في ذلك حتى تترك» 
ويؤخذ بقول غيره وَيوِ مع إجماع السلف والخلف على الجواز كما عرفت؟ وحيتئذ يجب إصلاح 
ما في متونهم فليُتأمل وقريبًا إن شاء الله ترى زيادة على ما مرَّ من أدلة الجواز. 

وعبارة الشيخ داود في كتابه «صلح الإخوان» صورتها: وأما ما ذكره الحنفية من أنه يكره أن 
يقول في الدعاء: بحق فلان وبحق محمد كللِِ؛ِ لأنه لا حق لأحد على الله ذكره البزازي في 
«فتاويه». فجوابه: إن الكراهة مخصوصة بمن يعتقد أن لا حق لأحد على الله حقًا كما هو 
ظاهر التعليل وهو قوله؛ لأنه لا حق لأحد على الله فقُهم منه أن من لم يعتقد ذلك لا يكره في 
حقه مع أن الأدلة الواردة فيما تقدم دالة للمجوز. 

وقال الإمام أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي» قال البزازي: وفي بعض نسخ لا ينبغي 
أن يقول: بحق فلان بلا ذكر لفظ الكراهة» ويقول: مكان الحق بحرمة فالكراهة على ما في 
بعض النسخ خاصة بلفظ الحق من غير تأويل. وقال: أيضًا: وعن الإمام الثاني أنه لا بأس 
بأن يقول: «أسألك بمقعد العز من عرشك». كما جاء فى الأحاديث,» وبه قال الفقيه أبو 
الليث. انتهى من «الفتاوى البزازية». وبان لك بما تقرر م ا انا دعوى نعمان 
الالومن بن مشموح الستكور :في :آنا اصع العولن فى متهي الحنارلة قصدابها أن 
التوسل مكروه كراهة تحريم. انتهى. افتراء منه وزور على مذهب الحنابلة قصد بها ترويج 
عقيدته لسوء طويته»ء كما أنه قد بان أيضًا مما ذكرنا أن تمسكه بما فى متون الحنفية» ورواية 
(مبسوط المالكية؟ فاسد يعلم منه جهله بمذهيه أو إنه يخفي الحق لتعصبه؛ ومع كل فلا عبرة 
برأي من ذهب إلى منع التوسل أيّا كان» فانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال» فإن الأدلة 
القطعية وغيرها قد قامت على جوازه كما سنبسطه إن شاء الله تعالى في هذا الباب والمرعئٌ 
إنما هو الدليل لا القائل. ولقد حدّثني الثقة: بأنه سمع من بعض علماء السادة الحنفية بالأزهر 
أن القول بمنع التوسل المذكور في كتبهم ومتونهم مدسوسٌ فيهاء وأنه لا صحة له عن الإمام 


أبى حنيفة ولا عن أصحابه. 
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قلت: وقد قال الإمام السنوسي به في شرح «عقيدته الكبرى» ما نصه: ولقد ابتّلينا بأقوال 
باطلة نسبت لأئمة السنة والله أعلم هل صدرت منهم أم لا؟ وعلى تقدير صدورها فعلى أي 
وجه صدرت؟ والله تعالى حَسْبى من نقل مثل هذه الأقوال الفاسدة على وجه يتراخى فى بيان 
فسادها أو دفعها عما لذ يليق يرن أمكنه ذلك. انتهى. / 

هذا وقد قال بعض المفسرين فى قوله تعالى: «فَليح ءَادَمْ مِن دَيْفِ كَلنْت َنَابَ عَليْهُ4 [البقرة: 
1 رتاه جمله ولك «الكانمات تومل الم كات الى كلل سين قال © انوي أسالك بجرنة 
محمد إلا ما غفرت لى. انتهى. 

ومثله إنما يقال بتوقيف وفي «الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور» للحافظ السيوطي: أخرج 
ابن المنذر عن محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: «لما أصاب آدم الخطيئة عَظمَّ كربه» 
واشتد ندمه» فجاءه جبريل فقال: يا آدم هل أعلمك دعاء؟ ومن جملته: اللهم إني أسألك 
بجاه محمد عبدك وكرامته عليك أن تغفر لي خطيئتي». وأخرج الديلمي في مسند «الفردوس» 
عن علىٌ قال: سألت رسول الله يل عن قول الله تعالى : قلف ءَادَمْ من وَيْدِء كلدت كَنَابَ عليه 
[البقرة : /7]» فقال: «قل: اللهم إني أسألك بحق محمد سبحانك لا إله إلا أنت» وأخرج ابن 
النجار عن ابن عباس قال: سألت رسول الله يَكِِةِ عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب 
عليه! قال: «سأل بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين ألا تبت على فتاب عليه». 
انتهى. ١‏ ْ 

وفي كتاب «مصياح الظلام في المستغيثين بخير الأنام» للشيخ عبد الله بن النعمان المالكي ما 
يشفي الغليل من ذلك سهّل الله تعالى ‏ لنا به. 

م العهب أن محرو الأدرشن أنقه ماين اللفيق شاهدًا على عدم الطلب من النبي يكل 
وندائه والتوسل به مع أنهما مقولان في حقه يَكِِ فعكس مرام الشاعر» كما نبِّه على ذلك 
الشيخ داود في رسالته التي ردَّ بها على الألوسي المذكور.. وقال صاحب «المبدع» من السادة 
الحنابلة: يستحب الاستسقاء بمن ظهر صلاحه؛ لأنه أقرب إلى الإجابة. وقال صاحب 
«التلخيص» منهم : لا بأس بالتوسل في الاستسقاء بالشيوخ والعلماء المتقين. وقال في «منتهى 
الإرادات» من كتبهم: ويُباح التوسل بالصالحين» وكذا قال ابن مفلح في فروعه وقال ابن 
قدامة تلميذ ابن تيمية في كتابه: «مغني ذوي الأفهام»: ويباح التوسل بالصالحين أحياء 
وأموانًا. 

وقال السيد السمهودي في «خلاصة الوفا»: إن العادة جرت أن من توسل عند شخص بمن 
له قدر عنده يكرمه لالجل وعدن جا مر قا عرد اماماي م هق عل نم 
الفيى :وقال السيد الدحادت فى #الدزن» 2 وإذا يعاز:العوسا ؟ إلى الانه تعلق يا لأ عينال 
الصالحة كما في (صحيح البخاري» في حديث الثلاثة الذين آووا إلى غار من أجل المطرء 
فأطبق عليهم ذلك الغار فتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بأرجى عمل له فانفرجت - 
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لصخرة التي سدت الغار عليهم عنهم وأعمالهم مخلوقة بلا شكء فالتوسل به يله أو 
من النبيين وكذا الشهداء والصالحين أولى وأحق؛ لأنه يَكِ أفضل من كل مخلوق 
0" لما جد مخلوق كما سبق لا سيما لما فيه يَليْةِ من النبوة والفضائل التي لا ينكرها 
إلا منافق أعمى» سواء كان ذلك في حياته يك أو بعد وفاته كما تقدم» قال حينئذ: إن 
المؤمن إذا توسل به يَكلِهِ فإنما يريد نبوته التي جمعت الكمالات» وإذا كان هؤلاء السذجاء 
ا ا و ع ع وو ل يد ٠»‏ فالذوات 
الفاضلة أولى كما فعل عمر ده في توسله بالعباس ذَيله» وكما توسل الأعمى وصاحب 
الحاجة التي كانت له عند عثمان بن عفان ويه عنه بالنبي فل الأول في حياته ل والثاني 
بعد وفاته كما مر مبسوطّاء وأيضًا لو سلمنا بذلك نقول لهم: إذا جاز التوسل بالأعمال 
الصالحة كما في حديث الغار وهي مخلوقة فما المانع من جوازه بالنبي كَللةِ باعتبار ما قام 
به من النبوة والرسالة والكمالات التي فاقت كل كمال» وعظمت عن كل عمل صالح في 
الحال والمآل مع ما ثبت من الأحاديث الدالة على ذلك؛ ومثله سائر الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله تدس ونه فلت أجمعين - وكذا الأولياء وعباد الله الصالحين؟! لما 
فيهم من الطهارة القدسية ومحبة رب البرية وحيازة أعلى مراتب الطاعة واليقين من رب 
العالمين» وذلك سببه كونهم من عباد الله المقربين فيقضي الله سبحانه وتعالى بالتوسل بهم 
حوائج المؤمنين. انتهى بيسير زيادة. 
وأما دعوى الألوسي وابنه ومن شاكله أو شاكلهما جواز التوسل إلى الله تعالى بالنبي يَكَةِ فقط 
خصوصية له يك كما نُقِلَ عن فتوى للعز بن عبد السلام بذلك وعزاه الفاسي في اشرح 
الدلائل» للإمام مالك ين دَيييه فهي دعوى شاذة فاذة مردودة لم يعول عليها أحد من علماء 
و ا أن الخصوصية لا 
تثبت إلا بدليل» وقد قامت الأدلة هنا على عدم الخصوصية بيقين كما رأينا بعضها فرجعنا 
إليها وتمسكنا بهاء ومن ثمّة قال الإمام السبكي في «شفاء السقام»: يجوز التوسل بسائر عباد 
الله الصالحين والقول بالخصوص بالنبي كك قولٌ بلا دليل. انتهى. 
وبالجملة فيقال لمحمود الألوسي وأمثاله: من أين لكم أن التوسل به يَكهْ يؤول إلى التوسل 
بجاهه ونحوه لا بمجرد ذاته حتى حملتم حديث الأعمى» وما شابهه من الأدلة على ذلك» 
فإن كان نص عن الله تعالى ورسوله وأصحابه فبينوه ونحن نسلمه ونقبله إن خلا عن خدش» 
وإن كان من عند أنفسكم فغير مقبول منكم؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يبتدع في الدين ما لم يرد 
به نص» ولم يشهد له دليل من الشريعة مع أنهم ينفون توسط أحد من المخلوقات لا بجاه ولا 
حرمة فيكون كلامهم متناقضًا وغير مقبول عند ذوي العقول» فإن حديث الأعمى السابق فيه 
الأمر بتوسط النبى يك ونداته» وقد استعمله الصحابة بعده يلك وذكره المحدثون والفقهاء كما 
كو لقي لمر اذ مادم باقر ار 


كتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْييرَاءِ وَغَيْره وبا 


وَفِي «المُخْتَارَاتِ) : قَالَ ابن المُبَارَكِ : سَأَلَ لِوَجْهِ اللَّهِ أو لِحَقٌ اللّهِ يُمْجِبْنِي أن 
لا يُعْطِيَهُ شَيْنًا لأَنَّهُ عَم مَا حمر الله 

وَِيًا : قَرَأ القرْآن وَلَا يَعْمَل بمُوجبه يُنَابُ عَلَى قِرَاءتِِ كَمَن يُصَلّْي وَيَخْصِي. 

َرْحٌ: هَل يُكْرَهُ رَفُعُ الصَّوْتِ بِالذَكْر وَالذّعَاءِ؟ قِيلَ: نَعَمْء وَتَمَامُهُ قُبَيْلَ جِنَايَاتِ 
«البَرَّازِيةَ). 
قال: «أمرنا النبي كَكهِ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض 
وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس27 
الجعدية: 

قله إشآن) انه الحاو ادو سفاني 

قوله : (يُعْجِبنِي أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْنَ)) محمول على ما إذا لم يعلم ضرورته. 

قوله: (يُتَابُ عَلَى قِرَاءَتِهِ) وإن كان يأثم بترك العمل؛ فالثواب من جهة 
والإثم من أخرى. 

قوله : (قيل: نَعَمُ) ظاهره ضعفه وقد قال تعالى ع 


الو ل 0 


#1 [الأعراف : 05]. 


9 1 ره 


أدعوأ 3 ا 


وورد خير الذكر ما خفي» والظاهر كما جمع به ب بعضهم في الذكر أنه 
يختلف باختلاف الأحوال من استحضار وغيره ورياء وغيره. 


تنبيه: 

يستحب قال الله تعالى» ولا يقول: قال الله بلا إرداف وصف صالح 
للتعظيم » » كذا ف في «الوجيز). . رجل سمع ١‏ سما من أسماء الله تعالى يجب عليه 
تعظيمه » 00 سبحان الله أو ما أشبه ذلك. 


ولو سمع اسم النبي يك وهو يقرأ لا يجب عليه أن يصلي» وإن فعل ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 5545» رقم 8545 ,.)١٠١‏ وأحمد (7/15”"ء رقم 87178)» والبخاري 
»418/١(‏ رقم 22١187‏ ومسلم (5/ 211١5‏ رقم )1١77‏ بنحوه. 
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- 


- 2 إن 4 م تت م 5 
(و) كُرِهَ (اخْيِكارٌ قوتٍ البَشّرِ) كَتِينِ وَعِنَبِ وَلَوْزِ (وَالبَهَائِم) ل 


بعد فراغه من القرآن فحسه: «(يتابيع»). 

ولو قرأ القرآن فمر على اسم نبي فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من 
الصلاة في ذلك الوقت» وإن فرغ ففعل فهو أفضلء وإن لم يفعل» فلا شيء 
عليه «ملتقط). 

وعند طلوع الشمس» وفي الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها الصلاة على 
النبي يَكِةِ والدعاء والتسبيح أولى من قراءة القرآن» وكان السلف يسبحون فى 
هذه الأوقات ولا يقرؤون القرآن «هندية». 

قوله : (وَكْرةَ احْتِكَارٌ قوت البَشَر) الاحتكار حبس الطعام للغلاء» افتعال 
من حكر إذا ظلم ونقص وحكر بالشيء إذا استبد به وحبسه عن غيره وتقييده 
بقوت البهائم والبشر قول أبي حنيفة» وعليه الفتوى. 

وقال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار» وإن كان ذهبًا أو 
فضة أو ثويّاء كذا فى «الكافى) انتهى (شرنبلالية). 

وقال في «التبيين»: ثم المدة إذا قصرت لا تكون احتكارًا لعدم الضررء 
وإذا طالت المدة يكون احتكارًا مكرومًا لتحقق الضرر ثم قيل: هى مقدرة 
بأربعين ليلة لقوله يك : «من احتكر طعامًا أربعين ليلة» فقد برئ من الله وبرئ 

)2 
الله منه») 2. 

وقيل: بالشهر؛ لأنَ ما دونه قليل عاجل والشهرء وما فوقه كثير آجل» 
ويقع التفاوت في الإثم بين أن يتربص العزة. 

الظاهر أنه بالعين المهملة والزاي المعجمة أي: قلة الأقوات أي: الغلاء 
وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله تعالى وقيل: المدة للمعاقبة فى الدنيا أي : 
بنحو التعزير وأما الإثم فيحصل» وإن قلت المدة» انتهى ببعض تصرف. 
)١(‏ قال السيوطي في «الجامع» (50579): (ابن أبي شيبة» ومسلمء والبزار» وأبو يعلى» 

والحاكم» وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر. الحاكم عن أبي هريرة). 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَة/ بَابُ الاسْتيرَاءِ وَغَيْره 4١‏ 


كَيَبْنٍ وَقَتٌ (فِي َل يضر بِأَهْلِه) لويف «الجاين عزوق والفشتكر ولغونو” فإن 


قال مُلا مسكين: والأصل أن التجارة في الطعام غير محمودة إذا كانت 
على قصد الاحتكار وتربص الغلاء وقصد الإضرار بالناس» أما إذا لم يكن 
شىء من ذلك فهو محمودهء انتهى. 

قال هشام عن محمد: الحكرة في الحنطة والشعير والتمر الذي هو قوت 
الناس والقت الذي هو قوت البهائم» وليس في الثياب حكرة ولا في الأرز ولا في 
العسل ولا في السمن ولا في الزيت. وقال أبو يوسف: في الزيت حكرة» انتهى. 

وجه قول أبي يوسف عموم النهي عن الحكرة بلا فصل؛ لأن الضرر يلحق 
بحكرة هذه الأشياء كالحنطة» وقول محمد إن الأدهان والعسل ليس بها قوام 
الأبدان» فلا يضر عدمها كما فى سواهاء وهذا لأن الحاجة اللازمة الدائمة فى 
الأقرات دون غيرهاء فلا يكره حبس غير الأقوات. 

قال القدوري في «شرح مختصر الكرخي»: قول محمد إن حبس الأرز 
ليس باحتكار محمول على البلاد التي لا يتقوّتونه. أما في الموضع الذي هو 
قوتهم مثل طبرستان» فهو احتكار. وأما الثياب فلأن قوام الأبدان وبقاء الحياة 
لا يتوقف عليهاء انتهى من «حاشية الشلبى». 

قوله (وَقَتّ) بالقاف زالناء المعناة من قوق القصفصة بكسي الفاءية > وه 
الرطب من علف الدواب» ا نتهى (حلبي). 

وفي «المكي» عن مدر االفنا ا با وق الاي انتهى. 

تولك رق وديف باغلا وكات التلدة مه بخلاف ما إذا لم يضر 
بأن كان المصر كبيرا؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار بغيره» انتهى "تبيين 

وله +(لكييت: «الخالِت مَرْرُوق وَالمُشتكة مَلْمُونٌ) قال الفقيه: إننا آراد 


)١(‏ أخرجه الدارمي (1/ 5 7"ء رقم 1944)» وابن ماجه (8/1الاء رقم )1١87“‏ قال البوصيري 


:)3١ /(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف على بن يزيد بن جدعان. والبيهقى فى السنن الكبرى (”/ 
برف 84 لأء رف ىشح الإيسناق (8870/90 راقع 1101# رابع غلدى (4/ طن 
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.0 ا 50 عل يآءُُ 
مع مع 0 دم ( 


ا 03007" فإن لم يبعْ 


بالجالب الذي يشتري ل ا 


الناس ينتفعون به فيئاله بركة دعاء المسلمين والمحتكر ب ا 
ويضر بالناس ؛ لأن في ذلك تضيِيقًا على المسلمين فلم يجز؛ ولهذا: «نهى 
رسول الله يك عن تلقي الجلب وعن تلقي الركبان»”'' انتهى 

قلعن على سين 

أحدهما: الطرد من رحمة الله؛ وذلك لا يكون إلا للكافر. 

والثاني : الإبعاد عن درجة الأبرار ومقام الصالحين وهو الم راد بقوله: 
«المحتكر ملعون)! "' ونظائره؛ لأن المؤمن عند أهل السنة لا يخرج عن الإيمان 
بارتكاب كبيرة» كذا في «الكفاية» انتهى «شلبي» بنوع تصرف. وفي «القهستاني»: 
وشرط بعضهم اله ل د ليو الا ند 
أ 523 

قله : (وَمِئْلهُ لني الجَلب) أي ال سل بوكر نيهر لالد ان لاد 

0-00 ااي دصر سن اده لي العائلة الني 
جاءت بالطعام» ويشتري منها خارج البلدء وَهْوَّ يُرِيدٌ حَبْسَهُ وَيَمْتَنِمَ عَنْ بَبِعِهِ 
ل تف حلى تو الاي اندلا ذا الم د لنين المتلس عكر للد 
عَلَى التّبََارٍ فإن لبس فهو محتكرء انتهى 

قوله: (بسَيع ا 00 
«الهداية» 00 ااشرنبلالية»). 


ترجمة 112507 علي بن سالم بن ثوبان) وقال: علي بن سالم هذا يعرف بهذا الحديث ولا أعلم له 
غيره. وقال البخاري : لا يتابع في حديثه. ثم ذكر الحديث. قال الحافظ في الفتح (5/ 058 : 
أخرجه ابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف. قال العجلوني /١(‏ 078977 : سنده ضعيف. 

.)١441/94 رقم‎ 25١١ /4( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

فق تقدم تخريجه . 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْتبْرَاءِ وَغَيْره ل 
بَل خَالَف أَمْرَ القَاضِي (عَرَّرَهُ) بم يَرَاهُ رَادِكَا لَهُ. 

(وَبَاعَ) القَاضِي (عَلَيْ) طَعَامَهُ (وِقَاقًا) عَلَى الصّحِيح. 

وَفِي «السّرّاج»: لو خََافَ الإمَام عَلَى أَهْل بَلّدِ الهكَاكَ أَحَذَ الطََعَامَ مِنَ المُحْتَكرِينَ 
وََرَ عَلَيِْمٌ» فَإِذَا وَجَدُوا سِعَةَ رَدُوا مدل وَهَذَا لَيْسَ بحجر بَلْ لِلصّرُورَة» وَمَن اضطرٌ 
لِمَالِ غَيْرهِ وَحَافَ الهلَاكَ َتَاوَلَهُ بلا رضاف وَنْقَلَّهُ دتعي عَن «الاخْبَيّارٍ) نر 

(ولَا يَكُونْ مُختكرًا بحَبْسٍ عَلَة أَرْضِو) بلا خِلافٍ. 

(وَمَجْلُوبِِ مِنْ بَلْدِ آر) خِلَاهًا لِلنَانِيء وَعِنْدَ مُحَمَّدِ إِنْ كَانَ يَجْلِبُ مِنْهُ عَادَةَ كُره 
وغ التخقان. (ولة فنضز خاق اللكؤله كلة: «ل اسخز وا قز اللذ غن المسهر 
القَابض البَاسِط الرَّازِق)""©. 


قوله : (وَفَاقًا عَلَى الصّحيح) لأن أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يرى 
الحجر؛ لدفع ضرر عام وقيل: لا يبيع عند أبي حتيفة؛ لأنه لا يرى الحجر 
على الحر العاقل البالغ وهما يريانه. 

قوله: (أَخَدَ الطّعَامَ مِنَ المُحْتَكِرِينَ) أي: ويبقي لهم قوتهم وقوت عيالهم 
كا ل مقس 

قوله: (وَلَا يَكُونُ مُحْتَكرًا... إلخ) وَالظّاهِرُ أن الْمُرَادَ أَنّهُ لا يَأَنَمْ إِنْمَ 
الْمُحْتَكِرِء وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ إثم بِالْيِطَارٍ الْعَلَاءِ أو الْمَسْط ليد السّوءِ لِلْمُسْلِمِينَ. 

قوله: (وَهُوَ المّخْتَارُ) ذكره في «الملتقى» وأخره في «الهداية» بدليله فدلّ 
00 ْ ْ 

قوله : (وَلَا يُسَعُرُ حَاكمٌ) أي : يكره ذلك كما في «البزازية» و«الشمني». 

قوله: (لِقَوْلِهِ يِ) لما غلا السعر فى المدينة» فقالوا: يا رسول الله لو 
سعرت .. فذكره. ١‏ 

وتمامه كما في «المقاصد الحسنة»: «وإني لأرجو أن ألقى الله وَلَيْسَ أَخَدٌ 


- قال الزيلعي: قُلْت: رُوِيَ مِنْ حَدِيتِ أنّس؛ وَمِنْ حَدِيثِ أبي جُحَبْفَة؛ وَمِنْ حَدِيثِ ابن‎ )١( 
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0غ 


ِنْكُمْ يطالبني بِمَظْلَمَةٍ مَةٍ في دَم وَلَا مَالِ) قال : وإسناده على شرط مسلم ثم أسنده إلى 

جماعة من الصحابة بلفظ : «غلا السعر في المدينة» قال: فذهب الصحابة إلى 

رسول الله يَلَلْةِ فقالوا: غلا السعر» فسعر لنا فقال رسول الله يَكِنَةِ: «إن الله هو 

المعطى إن لله ملكا اسمه عمارة على فرس من حجارة الياقوت طوله مد بصره يدور 

في الأمصارء ويقف في الأسواق فينادي: ألا ليغلٌ كذا وكذا ألا ليرخص كذا» وهو 
صحيح ولم يصب ابن الجوزي في عده في «الموضوعات)”". 


عماس ؟ وَمِنْ حَدِيثِ الْخُذْرِيَ. 
َحَدِيتٌ أَنّسِ : َخْرَجَهُ أبُو دَاوُدء وَالَرْمِذِيُ في 'البْيُوع ٠‏ وَابْنُ مَاجَهُ فِي «الشّجَارَاتِ؛ عَنْ حَمَّادٍ 
0م وَنَابِتِء وَحَمَيْدَ ثلَانَتُهُمْ عَنْ أَنّسِ» قَالَ النَّاسنُ: يَا رَسّولَ الله غلا 
ال 

لط «إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَمنُ سين تنه 
الله وَلَيِسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُظالِيْي ِمَظْلِمَةٍ مِنْ دم وَلَا مَالِ» الْتهَى 

قَالَ الْتَرْمِذِيُ : حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ الْتْهَى. 

وَرَوَاُ الدَارِمِيُ وَالْمَذّارُ َأبُو َمل الْمَؤْصِلِيُ في 'مّسَا نِيذِهِمْ " وَرَوَأه ه ابْنُ حِبَّانَ في 
'صَحِيحه ' لَمْ يَذْكُرْ فيه: الْمْسَعُرُ هَكَذًا وَجَذْتهُ في نُسْحَتَين 


7 


نْ ألْقَى 


وَأَمَا حَدِيتُ أبِي جُحَيْقَة: : قَرَوَاهُ الطَبَرَانِيُ في ' مَعْجَمه " 000 
الْمَوْصِلِيُ نَنَا غَسَانَ بْنْ الرّيبع نا أَبُو إسْرَاِيلَ ع عَن الْحَكَم عَنْ أبي جُحَيْفَة » قَالَ: قَالُوا: يا 


5 مو 


رَسُولَ الله سَمْرْلَنَاء الْحَدِيتَ. إلا أَنْهُ قَالَ: : في عَرْضٍء وَلَاَ مَالِء 
وَأَمًا حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسٍِ : قرَوَاه المَبَرَاِنُ في * مُعجَمِِ الصّغِير' م ل 
الْوَارث نا يش بن صَالِح الْوْحَاظِيُ ثَنَاعِسَى بْنُ يُونْسَ عن الْأَمَشٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ بي ل 
عَنْ كُرَيْبٌ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ‏ بلَفْظِ حَدِيثِ أبي جُحَيْمَة. 
وما حَدِيتُ الْحُدْرِيٌ ا هُ الطَبَرَانِيُ في "مُعْجَمِهِ الْأَوْسَط ' حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّمَارُ نا 
أَبُو مَعْنِ الرّقَائٍ شِيْ تنا عَبدُ الْأَغلى تَنَا سَِبدٌ الْجُرَيْرِيّ عَنْ أبي نَضرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ» 
قَالَ: : عَلَا السَعرٌ عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ الله كل قَمَانُوا : يَا رَسُولَ الله سَعّرْ لَنَاء قَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ 
الم 5 أَرْجو اللَّه أن أَلْقَاهُ وَلَيْسَ أَحَدٌّ مِنْكُمْ يُطالِ لِبُنِي بِمَظلِمَةٍ في دين» وَلَا دُنْيَاء 
انْتَهَى. 

)١(‏ أخرجه أحمد (2195/9» رقم »)١5717‏ وأبو داود (9/ 1/7”ء رقم 4071401١‏ والترمذي (؟/ 
2016 رقم )١١١5‏ وقال: : حسن صحيح. والدارمي (57/ 2774 رقم 5049). وابن ع حبان ب 


كتَابُ الحظر وَالإِيَاحَةِ/ بَابُ الاسْتبْرَاءِ وَغَيْره م 


(إِلَّا إِذَا تَعَدّى الْأَرْيَابُ عَن القِيمَةٍ عدي فَاحِشَّاء كَيُسَعُرٌ بِمَشُورَةٍ أَهْلٍ الرَأي). 
. الرأي 


-_ 


وكَال.مالِك: على الوالي التسْعِيرٌ عَم العَلائ وَفِي «الاخْتِيَارٍ): ثم إِذَا سَعَرَ 
رخات الاي صرت الإمام لو تقض لا بحل للمختري: وتخيلتة أن يفول له : بِعَنِي بمَّا 
0 وَل اضْطَلَحُوا عَلَى سِعْرٍ الخُبْرِ وَاللُحْم وَوُزنَنَاقِضًا رَجَع المُشْتَرِي بِالنْقُصَانٍ 
فى ال لا للحم لِشْهْرَ سِعْرِه عَادَة بخلافٍ اللّحم. 


قوله: (تَعَدَيًا فَاحِشًا) بينه «الزيلعي» وغيره بالبيع بضعف القيمة. 

قوله: (عَلَى الوَّالِي) فالفرق بين المذهب وبين مذهبه الإلزام وعدمه. أفاده 
أبو السعود. 

قوله : (لو تَقَصَ) صوابه لو زاد. 

قوله : (لَا يَحِلُ لِلمُشَْري) أي: أن يأخذ بما قدّر الحاكم. 

قوله : (رَجَع المُشْمَري بِالنْقْصَانٍ في الِخُبْرْ ا اللّحْم) جعل «الزيلعي» وغيره 
ذلك فيما إذا كان المشتري من غير أهل البلد وعلله بأن سعر الخبز يظهر عادة 
في البلدان وسعر اللحم لا يظهر إلا نادرًا فيكون شارطًا في الخبز مقدارًا معينًا 
باعتبار العادة دون اللحم وقال قبله: ولو اصطلح أهل بلدة على سعر الخبز 
واللحم»ء وشاع ذلك فيما بينهم فاشترى رجل منهم خبرًا بدرهم أو لحمًا 
فأعطاه البائع ناقصًا والمشتري لا يعرف ذلك كان له أن يرجع عليه بالنقصان 
إذا عرف؛ لأن المعروف كالمشروط وإن كان المشتري من غير أهل تلك البلدة 
كان له أن يرجع بالنقصان في الخبز دون اللحم» انتهى. 


18 
تنلبك: 
: 


إذا باع بغير ما سعر الحاكم أجازه القاضي أي : لا يفسخهء وليس المراد 
أنه متوقف على إجازة القاضى كما فهمه أبو السعود. 


(0/1”, رقم 8978)» والبيهقي (759/5. رقم 2)0٠١978 21١9751‏ والضياء (2775/5 
رقم 7708) عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله يَكِةِ فقالوا: يا رسول الله لو 
سعرت ققال ... فذكره. وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي .)55٠/١1(‏ 
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التشعيرفي الموتيج لَا غَيْرء وَبِهِ صَرَّحَ العتابي وَغَيْرُهُ لَكِنَهُ إِذَا 
د ا ل قَالَ أبُو 
ركت : يَْبَخِي أنه يَجُوز. ذَكَرَهُ القهسْتَانِيَ. فَإِنَ أبَا يُوسُف يَعْتَرُ حَقِيقَةَ الضَّرَرٍ كُمَا تَقَوَرَ 

(يُكْرَهُ [ِمْسَاكٌ الحَمَامَاتٍ) وَلَّو فِي بُرْجِهًا سل بنَظَرِ أو جَلْبء 


ا اسع 


وَالاختيّاط أَنْ يَتصَدَّقَ بها ثُمَّ يَشْتَرِيهَا أو تُوهَبَ لَه «: 

(فَإِنْ كان يُطْيّرْهَا نو الح ملا على كؤراتٍ المُشلمين باجا 
اللاتي برتيو يلك لقمامات زر راع أكة الح ٠‏ كن لَمْيَمْمَِعْ ذَلِكَ َبَحَهَا) أي : 
الحَمَامَاتِ (المحتيِبٌ) وَصَرَّحّ فِي «الوَهْبَانِيّة) بوجوب التَعْزِيز وَدَبْح الْحَمَامَاتِ وَلمْ 


قال في «التبيين»: وينبغي للقاضي أو السلطان أن لا يعجل بعقوبته إذا رفع 
إليه هذا الآمر ولا بالتسعير بل يأمره بأن يبيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على 
اعتبار السعة وينهاه عن الاحتكار ويعظه ويزجره عنه» فإذا رفع إليه ثانيًا فعل به 
كذلك وهددهء وإن رفع إليه ثالنًا حبسه وعزره حتى يمتنع ويزول عن الناس» 
أشي 

قوله : (فَيْسَعُرُ عَلَيْهُم الحاكم) عبارة القهستاني» فسعر وهي الأنسب. 

قوله : (عَلَى ما قال أبق توشق )انو كراحة الاحتكان مظان 

وفيه: أن هذا في الاحتكار لا في التسعير إلا أن يكون اعتبر ذلك في 
التسعير أيضًا وقوله: (يَنْبَغي) جواب إذا وقد علم أن التسعير إنما هو عند 

قوله: (وَالاحْتِيَاطً) أي : فيما إذا جلب حمامًا بحمامه ولم يدر صاحبهاء 
انتهى (حلبى). 

قوله: (وَلَمْ يُقَيدْهُ بِمَامَمٌ) أي : من الاطلاع على العورات وكسر الزجاج 
بالرمي. 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتيْرَاءِ وَغَيْره 0 
وَلَعَلَهُ اغتمدَ عَادَتَهِمْء وَإِنْ لِلاسْتَئْئَاسِ فَمُْبَاحٌ كَشِرَاءِ عَصَافِيرٌَ لِيَعْتِقَهًا إِنْ قَالَ مَْ 
أَحَذَهَا فَهِي لَهُ وَلَا تَخْرُحٌ عَن مِلكه بإِعْتَاقِهء وَقِيلَ يُكْرَهُ لأَنّهُ تَضْبِيمٌ المّالِ. ١جَامِعْ‏ 
المْتَاوَى). 


0 00 د ادا الع ا ا 2 212 و اه م 1 ار 
وَفِي «المَحْتَارَاتِ): سَيِّبَ دَابْتَهُ وقال: هِي لِمَنْ أَحَذَهَا لم يَأَخَذمًا مِمَّنْ أَحَذْمَاء 


د ويعر 


َمَرّ في الحَجٌ» وَجَارَ رُكُوبُ النَوْرٍ وَتَسْمِيلَهُ وَالكِرَابُ عَلَى الحَوِيرٍ بلا جُهْدٍ وَضْرْبٍء 
إِذْ ظُلْمُ الدَابَةِ آسَدَُ مِن ظُلْم الذَمّيَء وَظُلْمْ الذَميَ أَشَدَُّ من ظُلْم المُسْلِم]. 

قَالَ المُصَنْفُ: [(وَلَا بَأسَ بِالمُسَابَقَةِ في الرّمي وَالفَرس) وَالبَمْل وَالحمَارِء كَذَا 
في «الْمَلْبَة » وَالْمَجُمّع) ول ةن ذا 5 مَسَائل ا 


وفي «المنح» قال شيخ شيخنا سري الدين بن الشحنة في «شرحه»: ولم أر 
إطلاق التعزير في غير «النظم الوهباني» لأحدٍ من المتقدمين. 

قوله : (وَلَعَلَهُ اتمدَ عَادَتَهمْ) فكان لا يعاني ذلك في زمانهم إلا من يطلع 
ويرمي ويتجاهر به. 

قوله : (وَإِنْ للاسْتقْئاس) أي: حبسها للتأنس بأصواتها. 
| قوله: (وا تحر عن يلكو ناويا حت رذ وجدها قبل أن يأخذها الغير 
أخذها لا إن قبضها غيره لما ياتى بعد. 

قوله: (أَشَدُ مِن ظُلْم الذَّمّيّ) لأنه لا ناصر لها إلا الله» وورد: «اشتد 
غضب الله تعالى على من ظلم من لا يجد ناصرًا إلا الله تعالى»”"'. 

قوله: (أَسَّدُ مِن ظُلْم المُسْلِم) لأنه يشدد الطلب على ظالمه ليكون معه في 
عذابه ولا مانع من طرح سيئات غير الكفر على ظالمه فيعذب بها بدله ذكره 

قال الشارح: قوله: (خلافا لِمَا ذْكْرَ فِي مَسَائْل شَنََى) حيث جعل حل 
المسايقة بالجعل قاصرًا على الفرس والإبل والأرجل والرمى. 


.)515910( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
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(وَالإبل و) عَلَى (الأقْدَام) ادو امات الجهَادٍ فَكَانَ مَنْدُوبَاء وَعِيْدَ التَلَاتَةَ لا 
يَجُورُ فِي الأَقدَام: أي: بالجَغْل كان ري بنط راسكنا بان ال 


0 
3 
م 


الخغل) وَطَاب لا أَنّهُ يَصِيرُ مُسْتَحَقًا. 
ذَكْرَهُ البَرْجَنْدِيٌ وَغَيْرة رَعَلَلَهُ البَرَاذِيُ ا ال العَقَدِ 

وَالقَبِْض انتَهى. وَمَمَادَهُ لَرُومُهُ بِالعَقّدِ كُمَا يَقُولُ الشَّافِعِيهُ فِعِبّةٌ» فَتبَصَّرْ (إِنْ شرِط المَالُ) فِي 

المُسَابَقَةٍ (مِنْ جَانِبِ وَاحِدٍ وَحَرُمَ لو شُرِط) فِيهًا (مِنَ الجَايْنَ) 1ه عير قيار 


جلا إذا أذحلا تَالِك) مُحَدَّلا (َيتَهُما) بنْرّس كُنْولِفَرَسَيْهِمَا َتَوَهُمُ أن يَسْبِقَهُما 
2 0 ا 1 0 َ 
وَإلَا لَمْ يَجُْء ثم إِذَا سَبَقَهُمَا 0 


ع8 


قوله: (فَكَانَ مَنْدُوبَا) إنما يكون كذلك بالقصدء أما إذا قصد التلهي أو 
الفخر أو لترى شجاعته ؛ فالظاهر الكراهة؛ لأن الأعمال بالنيات» فكما يكون 
المباح طاعة بالنية تصير الطاعة معصية بالنية. 

قوله : (أمّا بدُونِه... إلخ) ظاهره أنه مرتبط بكلام الأئمة الثلاثة» وما يأتي له 
يفيد أن هذا لأهل المذهب». وحيئئذ يتعين الاقتصار على الآتي. 

قوله: (لَوُومُهُ بالعَقْدِ) أي : أو بالقبض بحيث يستحقه» ويقضى له بهء ولا 
يرجع عليه فليس بمنزلة الهبة. 

وفي «المجتبى» ما نصه: وفي بعض النسخ.» فإن سبقه حل المال» وإن 
أبى يجبر عليه» انتهى. 

وفي «الهندية» عن «الخلاصة»: والمراد بالجواز الحل لا الاستحقاق 


عر 


قوله: (لأنهُ يَصِيرٌ قمارًا) من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى» وسمي 
القمارة قمارًا؛ لأن كل واحد من المقامرين يجوّز أن يذهب ماله إلى صاحبه» 
وأن يستفيد مال صاحبه فيجوّز الازدياد والانتقاص فى كل واحد منهماء 
رام (التن فين ْ 

قوله : (وَإِلّا لَمْ يَجْرْ) قال محمد في «الكتاب»: إدخال الثالث إنما يكون 
حيلة للجواز إذا كان الثالث يتوهم منه أن يكون سابقًا ومسبوقًا؛ فأما إذا كان 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْيبْرَاءِ وَغَيْره 4ك 
أَحَدَ مِنْهُمَاء وَإِنْ سَبَْقَاهُ لم يُعْطْهِمَاء وَفِيمَا بَيْنَهُمَا أَيّهُمَا سَبَقَ أَحَذَْ مِنْ صَاحِبه. 
مهو سه ل 5 مك دمر نكا يكس عو و عه عع ل وهار 2 1 ود اميم 
() كذا الحكم (فِي المتفقَهَة) فَإذا شَرَط لِمَنْ مَعَُ الصَّوَابُ صَحَّ» وَإِنَ شَرَطَاهُ 
ا 7 
لكل عَلى صَاحبهِ لا «درر» ولمجتبى). 


عقن أنه يسيقيما لا اتتوالةا اوت عق انا بصي مسو قافا عجر اندي ان 

وفيها: إلا إذا أدخلا محللا بينهما فقال كل واحد منهما : إن سبقتنى فلك 
كذاء وإن لتك فلى كذا وت سيق الثاليك» قلا شو اله 

ونقله عن «الخلاصة» ثم ذكر بعد ما نصه فأدخلا بينهما ثالنًا وقالا للثالث 
إن سيقتنا فالماللان لك» وإن سبقناك فلا شىء لنا يجوز ا لح ا انتهى. 

وهذا يفيد أن إدخال الثالث له صورتان فليتدير! 

وفي «التبيين»: صوّره بالثانية فقط قال: وإنما جاز؛ لأن الثالث لا يغرم 
شيئًا على التقادير كلها قطعًا ويقيئًا. 

وإنما يحتمل أن يأخذ وأن لا يأخذ فخرج بذلك عن أن يكون قمارًا؛ 
فصار كما إذا شرط من جانب واحد؛ لآن القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان 
في احتمال الغرامة» انتهى. 

قوف وعد بق ا تدان لما ذلك كما سقو رع العا ستييا إن 
ذكرا له ذلك. 

أما إذا ذكر له شىء معين؛ فالظاهر قصر الحل عليه. 

قوله: (وَكَذَا الحُكُم فِي المُتَمَقَهَة) فيحل إذا أدخلا ثالنًا كما إذا كانت 
المسألة ذات أوجه ثلاثة» وجعلا الجعل للثالث إن ظهر الصواب معه وإن كان 
مع أحدهماء فلا شيء عليه. 

قوله: (فَإِذَا شَرَطَ لِمَنْ مَعَهُ الصََّوَابُ صَحَّ) هذه صورة القمار لاحتمال 
الزيادة والنقص فى كل» والحلال أن يجعل الجعل لزيد مثلًا إن ظهر صوابه» 
وإن ظهر مع الآخرء فلا شيء له. 
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7 ا 2 ري ده 06 بوره 
وَالمْصَارَعَةُ لِيْسَتْ ببِذَْعَةَ إلا لِلتَلِهّي فكرَهُ. «برجندي». 


5 
َه 


وأا السياق ف بلا جُعْلٍ فيّحل فِي كُلَ شَيْءٍ كَمَا يَأتِي. وقد الشافية: الميائقة 
الأَقدَام وَالصّيْر وَالبَمَرِ وَالسّمْنٍ وَالبَباحَة وَاِلْصُوْلجان وَالبُنْدُق وَرَمّي الْحَجّرٍ وَإِشَالَته 
اليد وَالشبَاكٍ وَالوْفُوف عَلَى رجل وَمَعْرقةٍ ما بيد مِنْ رَوْج أو فَرْدِوَالنِّب بِالحَاتِمء 
َكَذَا َل كل لَعِبٍ حر لِحَاذِقٍ تَغْلْب سَلامَئَُ رمي لرَام وَصَيْدِ لحي وَيَحل 
التّمَرّحُ عَلَيْهِمْ حِيئَئِِء وَحَدِيتُ : حَدّنُوا عن بَنِي إِسْرَائِيلَ» يُقِيدٌ جل سَمَاع الأَعَاجِيبٍ 
وَالكَرَائِبٍ مِنْ كُلّ ما ا يَتيدّنُ كَذِبُهُ َِضْدٍ الفُرْجَةِ لا لحجّة بل وَمَا يتين كَذِبهُ كن 

قوله: (وَالمُصَارَعَةً... إلخ) قال في «جواهر الفتاوى»: ليست ببدعة» وقد 
جاء الآثر فيها إلا أنه ينظر إن أراد التلهي يكره له ذلك ويمنع عنه. وإن أراد 
تحصيل القوة ليقدر على المقاتلة مع الكفرة» فإنه يجوز ويثاب عليه» انتهى. 

الع ل ل الطير والبقر والسفن والسباحة. 

وأما الصولجان وهو الكرة؛ فالقواعد تة تقضي بأنه لهو كالذي بعده. 

ا 1 وقد ذكره المصنف و«الزيلعى) 
هناك. 

قوله : (المُسَابَقَةُ بالأَدَام) تدز وشيم بزل الاوك تقدهده الشارة خدر 
أنها أوهمت أن القواعد تقتضيهاء وليس كذلكء بل قواعد المذهب تقتضي أن 
غالب هذه من اللهو المحرّم» والله أعلم. 

قوله: (وَالبُنْدُق) أي : المتخذ من الطين. 

قوله: (وَإِشَالَتِهِ بالِيّدِ) ليعلم الأقوى منهما. 

قوله: (وَالشْبَاكِ) لعل مراده التشابك بالأصابع لينظر من ينفلت من غيره. 

قوله :"(جز وما بتكن كزنه) قال التقب هوهي الل اعفالن: السم على فاق 


أوجه: 


أحدها : أن يكون في مذاكرة العلم» فهو أفضل من النوم. 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيبْرَاءِ وَغَيْره 4١‏ 


بِقَصْدٍ ضَرْبٍ الْأَمْثَالٍ وَالمَوَاعِظٍ وَتَعْلِيم نَحْو الشَّجَاعَةٍ عَلَى أَلْسِنَةِ آدَمِيِينَ أو حَيوَانَاتٍ. 
ل 


3 
سعوممم م 


م00 4 5 53 م 5 - سام وال ماو اق وام 7 م 
(وَيُسْتَحَبٌ قلم أظافيرو) إلا لِمجَاهِدٍ في دَارٍ الْحَرْبٍ فَيُسْتَحَبٌ تَوْفِيرٌ شَارِبهِ وَأَظفَارِهٍ 


والثانى: أن يكون السمر فى أساطير الأحاديث الكاذبة والسحر والضحك» 
فهو مكروه. 

والثالث : أن يتكلموا للمؤانسة ويجتنبوا الكذب وقول الباطل» فلا بأس به 
والكف عنه أفضل» وإذا فعلوا ذلك ينبغي أن يكون رجوعهم إلى ذكر الله عز وجل 
والتسبيح والاستغفار حتى يكون ختمه بالخير والسؤال عن الأخبار المحدثة في 
البلدة وغير ذلك المختار أنه لا بأس بالاستخبار والأخبار «خلاصة» انتهى. 

وهذا يفيد عدم حل سماع الأكاذيب» انتهى. 

ويأتي له في الفروع كراهة القصص بما ليس له أصل معروف. 

وظاهر قوله: أساطير الأحاديث الكاذبة يعم ما لو كان سمعه بقصد ضرب 
الكل إلى اخر هااقى الهو لقن 

قوله : (وَتَعْلِيم نَحْو الشّجَاعَةٌ) عطف على ضرب. 

قوله : (أو حَيّوانَات) ككتاب كليلة ودمنة. 

قوله: (وَيُسْتَحَبُ قَلْمْ أظافِيره) وقطعها بالأسنان مكروه يورث البرص » 
فإذا قلم أظفاره أو جز شعره ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوز. فإن 
رمى به فلا بأس» وذ ألقاة و الكبيقن أو المنتسل بكر ذلك + لأن ذلك 
يورث داءء كذا فى (الخانية»). 

يدفن أربعة : الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم» كذا في «العتابية» «هندية). 

قوله” (قَيْستَحَبٌ توقِيدٌ شَارَبه وَأَظْفَارة) الأنسة فى التعبير فوفر أظفارة 
وكذا شاربه. 


وفي ١المنح»:‏ ذكر أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كتب إلينا : وفروا 


ل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(يَْمَ الجُمْعَة) وَكَوْئهبَعْدَ الصَلَاةٍ أفْضَلْ إلا | 


ذا أَخَرَه إِلْه تأخيرًا اما فيْكرة؛ لأن من 
الأظافير فى أرض العدو. فإنها سلاح؛ لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو 
منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره» وهو نظير قص الشارب. فإنه سنة» وتوفيره فى 
دار الحرب للغازي مندوب ليكون أهيب في عين العدوء انتهى ملخصًا. 

قوله: (يَوْمَ الجَمَعَة) ورد في بعض الآثار النهي عن قص الأظافر يوم 
الأربعاء» فإنه يورث البرص. وعن ابن الحاج صاحب المدخل أنه همَّ بقص 
أظفاره يوم الأريعاء فتذكر ذلك فترك» ثم رأى أن قص الأظفار سنة حاضرة» 
ولم يصح عنده النهي فقصها فلحقه أي : أصابه البرص» فرأى النبي مَكِلةِ في 
النوم فقال: ألم تسمع نهيي عن ذلك؟ 

فقال يا رسول الله لم يصح عندي ذلكء» فقال: يكفيك أن تسمع» ثم 
مسح وي على بدنه؛ فزال البرص جميعًا. 
عن رسول الله لل أبدًا. 

وجاء في حديث آخر أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله تعالى 
عنهما - مرفوعًا وأخرجه الحاكم من طريقين آخرين : «لا يبدو جذام ولا برص 
إلا يوم الأربعاء»”''. وكره بعضهم عيادة المريض يوم الأربعاء. 

وفي «منهاج الحليمي) و(اشعب الإيمان» للبيهقي : إن الدعاء مستجاب يوم 
الأربعاء بعد الزوال قبل وقت العصر؛ لأنه يَكِةِ استجيب له على الأحزاب فى 
ذلك اليوم ذلك الوقت. وكان جابر #5 يتحرى ذلك في مهماته. 

وذكر أنه ما بدئ شيء يوم الأربعاء إلا تم» فينبغي البداءة بنحو التدريس فيه. 
)١(‏ أخرجهالحاكم(575/4. رقم ))7548١‏ وابن ماجه(1/ 2١١57‏ رقم 54410). قال 

البرصيري (5/ 54): هذا إسناد فيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف. وأورده ابن أبي حاتم 

في العلل (؟/ 277 رقم //1841) وقال: قال أبي: ليس هذا الحديث بشيء»؛ ليس هو حديث 

أهل الصدق إسماعيل والمثنى مجهولان. 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتبرَاءِ وَغَيْره 0 
كَانَ ظِفْرُهُ ويلا كَانَ رِرْقُهُ ضَيّهَا وَفِي الحَدِيثِ: مَنْ قَلَّمَ أَطَافِيرَهُ يَوْمّ الْجُمُعَةٍ أ 
مِنَ البََايَا إِلَى الجمُعَةٍ الأَخْرَى وَزِيَادَة ثَلَانَّ أنّام «درر». 


وَعَنْهُ يكل : ١مَنْ‏ قَلَمَ أَظْفَارَهُ مُخَالًِا لَمْ تَرْمَدْ عَيْنهُ أبَدَا يَعْني كَقَوْلٍ عَلِي رَضِيَ الله 


تتلمتوا التتار فوخ ,مت تعاس زات 
ل 0 الل 5 5 255 
وَبَيَانه وَتَمَامُهُ فِي «مُفْتَاح السَّعَادَق. 
وَفِي «شَرْح العَزنويّة»: وَرُوِي أَنّهُ يلك بَدَأْ بمسَبِحَيَهِ اليُمْنَى إِلَى الخُنْضْر 8 
بِخْنْصْرِه اليِسْرَى إِلَى الإبْهَامء تسمه بإِبْهَام الى وَدَكرَ لَُ العَرَالِي في الإشْيّاء وَجهَا 
وَجِيهًا وَلَمْ يَنْبْتْ في أصَابع الرّجْل نَقْلَء وَالأَوْلى تَقْلِيمُهَا كتَخْلِيلِهًا. 
الخليل تله دخل فيه على ملك مصر فقضى حاجتهء وأعطاه هاجرء ومن ثم 
زيد فى رواية : والدخول على السلطان» انتهى. 
قوله : (أَعَادَهُ اللّهُ مِنَ البَلَايَا) وورد أنه يخرج منه داء ويدخل فيه شفاء. 
قوله: (يَعْنِي كَقَوْلِ عَلِي رَضِيٍ اللَهُ نَعَالَى عَنْهُ) مشيرًا بكل حرف إلى اسم 
أصبع من اليمنى واليسرى» وسيأتي أنه باطل عنه. 
قوله: (قَلَمُوا... إلخ) هما بيتان من مجزوء الرجز بكسر الباء الموحدة فيهما. 
قوله: (وَجهَا وَحِيهَا) وفيه البداءة بالمسبّحة التي ترفع عند الشهادتين 
والختم باليمنى. 
قوله: (وَلَمْ يَنْبُْتْ في أصَابع الرّجْلٍ نَقْل) في «الهندية» عن «الغرائب»: 
وينبغى أن يكون ابتداء قص الأظافير من اليد اليمنى. 
وكذا الانتهاء بهاء فيبدأ بسبابة اليمنى ويختم بإيهامهاء وفي الرجل 
بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى» انتهى. 


14 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


قُلْتُ: وَفِي ارايو التذيق لكايه ا مر ل ا 


اماج إِلَيْو وَلمْيَنْبْتْ َْبْتْ في كَبْفِييهِ شَيْء وَلَا في تَعبينٍ يَوْمِ له عَنِ النَبِيَ مَك (وَمَا يُعْرَى 
م م لابن حَجَرٍ قَالَ شَيْحُنا : نه َه بَاطِل). 


0 
عَانته -زثز7121212121200232 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااااا 200 


قوله : (إنَهُ يُسْتَحَبُ كَيْمَمَا احْمَاجَ إِلَيْهِ) قال في «الخانية» : رجل وقت لقلم 
أظافيره وحلق رأسه يوم الجمعة قالوا: إن كان يرى جواز ذلك في غير يوم الجمعة 
وأخره فى يومها تأخيرًا فاحشًا كان مكرومًا؛ لأن من كان ظفره طويلا كان رزقه 
ضيقاء اكع يجنا االحيد وأخره تبرّكًا بالأخبار» فهو مستحب. انتهى. 

وحكى أن هارون الرشيد سأل أبا يوسف رحمه الله عن قص الأظافير فى 
الليل؟ 0 ٌ 

فقال: ينبغي» فقال ما الدليل على ذلك فقال: قوله كِيِةِ: «الخير لا 
يؤخر»”'' انتهى. 

قوله: (وَمَا يَعْرّى... إلخ) كلام مستأنف مبتدأ خبره: قال شيخنا. 

بو ان 2 33 1 لياف ابد اك بع قو كان ا انمد 
اا ردك ابر لبور اي لاسا 

وفي «جمع الجوامع ( : «حلق عانته بيده»! '؟ وحلق الحجام جائزء إن غضص 


بصره (تتار خخانية». 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه ابن سعد /١(‏ 42587 وأبو القاسم الفضل بن جعفر المؤذن في 'نسخة أبي مسهر ” 
)١ /6(‏ عن سفيان» عن منصور قال: فذكره مرفوهًا. قلت: وهذا معضل؛ رجاله ثقات. ثم 
رواه ابن سعد من طريقين أخريين» عن منصور وحبيب بن أبي ثابت قالا: فذكره مرسلًا. وعن 
إبراهيم؛ معضلا. وقد وصله كامل أبو العلاء» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أم سلمة: "أن 
النبي كي اطلى وولي عانته بيده ' الي ا م (5/ /537) 
وقال: "غريب من حديث حبيب» تفرد به كامل ". قلت: كلا ؛ فقد تابعه أبو رعاشم الرماني» 
عن حبيب بلفظ: "كان إذا أطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة» وسائر جسده أهله". أخرجه ابن 
ماجه أيضاً .)775١(‏ قلت: ورجاله ثقات؛ فهو صحيح الإسناد لولا أن حبيب بن أبي ثابت - 


كِتَابُ الحَظر وَالإِيَاحَةِ/ بَابُ الاسْْرَاءِ وَغَيْره 4 
مي .وام م مز 5 ىه .م مله 2/ لامع : عا رم 3 
وَتَنِظِيفٌ بَدَنِهِ با لاغْتِسَالٍ في كل أسبوع مَرَةَ) وَالأفضّل يَوْمِ الجِمْعَةٍ. 
3 
ا د اي ال 0 عي عسوي م 21 2 202 
وَجَارَّ في كُلّ حَمْسَةَ عَشَّرَ وَكرِ ترك وَرَاءَ الأَرْبَعِينَ ١مُجَتَبَى‏ ). 


مات ف 8ف اساي عه 
وَفيه: خَلق الشارب بدعة» وقيل سنة» 00 
شبد رب ب ف 


قوله: (وَتَنْظِيفٌ بَدَنِه) بنحو إزالة الشعر من إبطيه» ويجوز فيه الحلق 
والنتف أولى. 

وفي «المجتبى): عن بعضهم كلاهما حسن» ولا يحلق شعر حلقه وعن 
أبي يوسف لا بأس به. 

قوله: (وَكْرِة تَرْكة) أي : تحريمًا كما تفيده عبارة «المجتبى» وهي بعدما 
رقم لبعض المشايخ : المستحب أن يقلم أظفاره» ويحف شاربه ويحلق عانته 
وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة» والأفضل يوم الجمعة؛ فإن لم 
يفعل ففي كل خمسة عشرء فإن لم يفعل فلا عذر في ترك ذلك فيما وراء 
الأرنعة ويتعدق الوعيد» انتهى. 

قوله: (حَلْقُ الشّاربٍ بِدْعَةٌ) وقع في بعض العبارات التعبير بالقص. 

وفي بعضها التعبير بالحلق» ففي «الهندية» ذكر الطحاوي في «شرح الآثار) 
أن قص الشارب حسن. 

وتفسيره: أن يؤخذ منه حتى ينقص من الإطار وهو الطرف الأعلى من 
الشفة العليا قال: والحلق سنة وهو أحسن من القص» هذا قوله رحمه الله 
تعالى وصاحبيه رحمهما الله تعالى» كذا في «محيط» السرخسيء انتهى. 

وعبارة «المجتبى»: وحلق الشارب بدعة» والسنة فيه القص. صح حلقه 
سنةشبه إلى أب تحتيقة وضائحيية» والقصن نه حت يوري الَْرتَالأغلى من 
الشَّقَةِ الْعلْيَا سْنَهٌ الْإِجْمَاع. 


كان يدلس» بل قد قال أبو زرعة: "لم يسمع من أم سلمة". وقال الحافظ في "التهذيب" : 
"أرسل عن أم سلمة" [الضعيفة .]١1/94/١‏ 


لل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
وَلَا بَأمنَ بِتتَفٍ الشََيْبِ وَأخذ أظْرَافٍ اللْحيّةَ» وَالسُنةٌ فِيهَا القَيْضَهُ. 

وَفِيهِ: قَطعَتْ شَّعْرَ رَأْسِهَا أَئِمَتْ وَلْعِنَتْ. 

زَادَ في «البَرّازِيّة : وَإِنْ بإِذْنِ الرَّوْج لأَنهُ لا طَاعَةً لِمَخُْلُوقٍ فِي مَعْصِيةٍ الخَالِق؛ 
لِذَا يَحْرُمُ عَلَى الرّجُلٍ قظع لِخييوء وَالمَعْتَى الُؤثَرُ امب بالرّجَالٍ انمه . 

ل وام 0 انه قَفِى «الوَهَْانِيّة؛ قال : 


ا ال ا ل ا د لك 


وَهْمَا جاتنا العتفقة وه شثْر الشّفة السفلئ» كذافن 
«الغرائب). 
ترك الأدب كذا فى «القنية» انتهى. 


قوله : (وََا بَأْسَ بِتَنْفٍ الشَّيْبِ) الظاهر حمله على القليل» والتعبير بلا بأس 
يفيد أن الأولى تركه لما إنه «نور المسلم يوم القيامة»”'' كما ورد. 

قوله: (وَالِسُنَةٌ فيهًا القَيْضَةُ) والقص فيها سنة وهو أن يقبض الرجل لحيتهء 
فما زاد منها على قبضة قطعه. كذا ذكر محمد في «كتاب الآثار» عن الإمام 
رضى الله تعالى عنه قال: وبه نأخذء» انتهى «محيط) السرخسى. 

قوله: (أَيِمَتْ) محمول على ما إذا قصدت التشبه بالرجال» وإن كان لوجع 
أصابهاء فلا بأس بهء كذا فى «الهندية» عن «الكبرى» ويدل على هذا التقييد 
المع الذى ذكره. 

فونه :زو آنا لق و ابه قلاووفة الويف اذا تاو فقول مانا 
الْمَرْقُ وإمًا الْحَلّقُ. وذكر الطحاوي أن الحلق سنة ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة 


)١(‏ أخرجه أبو داود :»)57١7(‏ والترمذي »)7587١(‏ والنسائي ١75/8‏ وفي 'الكبرى"» له 
(80؟4). 


أ 
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(رَجُلُ تَعَلَّمَ عِلْمّ الصَّلّاةٍ أو نَحْوَهُ 3 م لِيُعَلّم النَّامنَ وَآكَرٌ لِيَعْمَلَ بِه؛ كَالأولُ أَفْضَلْ) 
0 وَرُوِيّ: مُذَاكَرَةُ العلم سَاعَةَ حَيْرٌ مِنْ إخْيّاء ْلَه وَلَهُ الحُرُوجٌ لِطَلّبٍ العِلّم 


«تتارخانية» ولا بأس للرجل أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله» 
وإن فتله؛ فذلك مكروه؛ لآنه يصير مشابهًا بعض الكفرة والمجوس في ديارنا. 


معدو لق ال ادن وكرك: انتودق إن أرمتو نو ادها على الراسة 
فلا ١قنية»‏ يكره القرع : بكر ايفن بيه ويترك البعض قطعًا مقدار ثلاثة 
أصابع » كذا في «الغرائب». 

وفيها : كَانَ بَعْضٌ السَّلَفٍ يَنْرُكُ سِبَالَيْهِ وَهُمَا أَظرَافُ الشَّرَارِبء انتهى. 

قوله : (وَرُوِيّ: مُذَاكَرَة العلّم) أي : مع النية الحسنة. 

قال في «الهندية» ل ل ليم ال لمن 


جَمِيع أَعْمَالٍ الي وَكذَا الأشكال زِيّادةٍ لْعِلَم ذا صكث لذ لِأَنَهُ أَء عَم لكِنْ 
بسَرْطٍ أنْ لا يَدْخْلَ التفْصَانُ فِي قَرَائْضِه ورك اله أذ يقد بها وجة الأ+ 


انيار النظرة (ذ طني اندها وَالْجَاءِ وَلَوْ راد الْخرُوجْ مِنَ الْجَهْل وَمَنْقَعَةٌ 


الْحَلْق وَإِحَْاء الْعِلّم فَقِيلَ تَصِحٌ لِينهُ أَيْضَاء كذا في «الذخيرة» للكردري» فإن لم 
يقدر على تصحيح ألنية فالتعلم أفضل من تركه» انتهى. 


0 
لتنينلك: 
: 


ينبغي للرجل أن يراعي حقوق أستاذه وآدابه لا يضيق بشي من مالهء ولا 
يقتدي به في سهوهء ويقدم حق معلمه على حق أبويه» وسائر المسلمين. 

وقد قال علي كرم الله تعالى وجهه للحسن: قم بين يدي مولاك - يعن 
أستاذه. ويتواضع لمن علمه خيرًا ولو حرفًا. ولا ينبغي أن يخذله ولا يستأثر 
عليه أحدّاء فإن فعل ذلك فقد فصم عروة من عُرى الإسلام» ومن إجلاله أن لا 
يقرع بابه بل ينتظر خروجهء ولا يعلم إلا أهلهء ولا يكتم عن أهله؛ فإِنْ وضع 
العلم في غير أهله إضاعة ومنعه عن أهله ظلم وجور. 
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الشّرْعِيَ بلا إِذْنِ وَالَِيْهِ لو مُلتَحيّا. وَتَمَامُةُ في «الدَرَر». 
ود صمو تسر ذف حمر 

بن مقاتل : النظر في العلم أفضل من قراءة ل هو َلنَدُ مسد 4 
د ]١‏ خمسة آلاف مرة «تتارخانية» العلم على أنواع و ذلك عند الله 
حسن » وليس كالفقه. 
وينبغي للرجل أن يكون تعلم الفقه أهم إليه من غيره» وإذا أخذ الإنسان 
حظا وافرًا في الفقه ينبغي أن ينظر في علم الزهد وفي كلام الحكماء وشمائل 
الوضوء والصلاة وسائر الشرائع ولأمور معاشه وما وراء ذلك فليس بفرض» 
فإن تعلمها فهو أفضل» وإن تركها فلا إثم عليه 
من معرفة الأوقات وطلوع الفجر والتوجه إلى القبلة» والهداية في الطريق. 


وعلم آخر ليس فيه نفع يرفع إلى الآخرة؛ وهو علم الجدل والمناظرات؛ 
فيكون الاشتغال به تضييع عمر في شيء لا ينفعه في الآخرة» وإنما يشتغلون به 
لقهر الخصوم لا لإظهار الحق والوقوف على الفرق بين المسائل» وإخراج 
التناقض من بين الأحكام فالاشتغال بغيره مما نفعه في الدنيا والآخرة ولا 
تضييع للعمر فيه أولى. ولا ينبغي للشيخ الجاهل أن يتقدم على الشاب العالم 
في المشي والجلوس والكلام والشاب العالم يتقدم على الشيخ الغير العالم» 
ولو قشنا وحق العالم على الجاهل» وحق الأستاذ على التلميذ واحد على 
السواءء وهو أن لا يفتتح قبله» ولا يجلس مكانه» وإن غاب ولا يرد على 
كلامه. ولا يتقدم عليه في مشيه. وحق الزوج على الزوجة أكثر من هذا وتطيعه 
في كل مباح يأمرها به؛ وتقدم ما له عليها. 


قوله: (وَتَمَامُهُ فى «الذَّرّرِ)) قال فيها: وإن كان أمرد؛ فلأبيه أن يمنعه من 


كتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيْرَاءِ وَغَيْره 4 


(وَإِذَا كَانَ الرَّجُلَ يَضُومُ وَيْضَا وَيَضْرُ رٌ انام + بِيْلِهِ و وَلِسَانِهِ َذَكُرُ ب نما فيه ليس 
يي حتّى لو أخبرٌ السُلْطان لِك ليَْجرَه لا ْم عليه وكاو : إدْعَيمَأ 
عَلَى مَنْيه أَعلَمَةُ ولو كياب وإ لا كي لا تَقَعَ الْعَدَاوَةٌ وَنَمَامُهَ في «الذُوَرِ). 


ن أباه يَقَدِرٌ 


الحررو وتز ادك اعد الحدي شعي ونا ات ب اتباكارد لي [لخازه رامال 
لما روي عن الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: لأن يلقى الله 
عبد بأكبر الكبائر؛ خير من أن يلقاه بعلم الكلام» فإذا كان حال علم الكلام 
المتداول بينهم في زمانهم» هكذا فما ظنك بالكلام المخلوط يهذيان الفلاسفة 
المغمور بين أباطيلهم غير المرخص فيه» انتهى. 

قوله: (فَذَكَرَهُ ما فِيهِ لَيْسَ بِغِبَةِ) مبتدأ وخبر والمراد ذكره بما يفعل من 
الإضرار؛ لأنه متجاهر به لا ذكر غيره مما ستره. 

توله: (زنماقة ون ا«الدور») قال كنها « وكالت تسااهية اكلم ونيد 
الكلطاف وات نجنا مهد لامر والمدووف إدااغلم ابش تعن انق 

نقله عن «الخانية» والذي في نقل المصنف بدل الرجلين الزوجان. 


جوجه | -« 


نلمة: 


ذكر الفقيه في «كتاب البيان» أن الأمر بالمعروف على وجوه: إن كان يعلم 
ناكس زراه أ تنهالو من بالمعروف يقبلون ذلك منه» اه فالأمر 
واجب عليه ولا يسعه تركه ولو علم بأكبر رأيه أ نه لو أمرهم بذلك قذفوه 
وشتموه فتركه أفضل » ٠»‏ وكذا لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك وتقع 
بينهم العداوة ويهيج القتال. 

ا لاوش كو على جد كلذ امع 
فيو الاب والأمر فش كذ في 5 ود الي 
وقتل يكون شهيدًا «تتارخانية». 
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(وَكَذَا) لا إِنْم ء َي (لو كر مَسَاوِئ أ خِيه عَلَى وَجْهِ الامْيِمَام لا يكُونْ غِيبَةٌ 


ويّقال: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء» وباللسان على العلماء 
وبالقلب لعوام الناس» وهو اختيار «الزندويستي» «ظهيرية» الآمر بالمعروف 
يحتاج إلى خمسة أشياء : 

أولها : العلم؛ لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروف. 

والثاني: أن يقصد وجه الله تعالى وإعلاء الكلمة العليا. 

والثالث: الشفقة على المأمور فيأمره باللين والشفقة. 

والرابع: أن يكون صبورًا حليمًا. 

رالخامين أذ يكوق: ضاملة مما وام ين قزل بد يت قرول اسان 
ملم وو ما لا تَفْعَلُوكَ 0 » [الصف :1 ]ولا ار مر 


يامو بالمعروف القاضي والمفتي» والعالم الذي اشتهر ؛ لأنه إساءة فى 
الأدب؛ ولأنه ريما كان ضرره فى ذلك والعامى لا يفهم ذلك. كذا فى 
«الغرائب». 


فى «النوازل»: وجل رأى كرا وهذا الرائى مسق يرتكي :علا الشكر 
بأزقه انرسي غقفة لذن الوا كمي شايه قر انا اليك والقلى معنف فرك الشليهي 
لا يسقط عنه الآخرء انتهى «خزانة المفتين». ْ 

قال محمد رحمه الله تعالى: لا بأس للرجل أن يحمل وحده على 
المشركين» وإن كان غالب رأيه أنه يقتل إذا كان غالب رأيه أن ينكي فيهم نكاية 
بقتل أو جرح أو هزيمة» وإن كان غالب رأيه أنه لا ينكي فيهم أصلا لا بقتل 
ولا جرح ولا هزيمة ويقتل هوء فإنه لا يباح له أن يحمل وحدهء والقياس أن 
يباح له ذلك في الأحوال كلهاء وإن علم أنه يقتل كذا في «المحيط»» انتهى من 
«الهندية». 

قوله: (عَلَى وَجْهِ الامْيِمَام) أي: لا على وجه إظهار المعاير» وانظر لو 
اجتمع القصدان هل العبرة للغالب وظاهر الحصر المذكور بعد أنه لا يحرم. 
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إِنَّمَا ا افيه أن يَذكْرَ عَلَى وَجْه ام 0 0 ل فيس 
3 ببح وَلِمَصَاهَرَةٍ لذو اغْتِقَادٍ تَحَذِيرًا منه رَلشَكْوَى اميه لسَاكم ع 
وَهْبَّانِيّة). 


قوله : (وَلَو اغْتَاب أَهْلَ قَرْيَةِ. .. إلخ) عبارة «السراجية»: من اغتاب أهل 
كورة أو قرية لم تكن غيبة حتى يسمي قومًا معروفين» انتهى. 

وانظر هل التقييد بما ذكره احترازي أو المدار على جهالة المغتاب وهو 
الذي يفيده آخر الكلام!! 

قوله : (وَمُتَظَاهِرِ بقبيح) أي : بما تظاهر به؛ لأنه لا يتأذى به حيث أظهره. 
وينبغي أن لا يقصد تشفيًا منه بل ليبلغه فيتكف أو يتحذر منهء والأمور بمقاصدها. 

وفي «شرح العلامة عبد البر»: والمتظاهر بالقبيح الذي لا يستتر عنه ولا 
يؤثر عنده إذا قيل عنه أنه يفعل كذا وكذاء انتهى. 

قوله: (وَلِمْصَاهَرَةٍ وَلِسُوءِ اعْتِقَادِ) قال في «حاشية مراقي الفلاح»: وعند 
تحذير المسلمين من الشر كبيان جرح المجروحين من الرواة والشيوخ». 
وكالإخبار عن العيب عند المشاورة فى مصاهرة إنسان أو معاملته أو المسافرة 
معه وكالإخبار بعيب ما يشتريه» رعولا بعلم سزل بر انتهى. 

قوله: (وَلِشَكْوَّى ظَلَامَتِه) أي: لمن له قدرة على إنصافه» وللاستعانة 
بالحاكم على تغيير منكر» ورد العاصي إلى الصواب» وللاستفتاء بأن يقال 
للمفتي: ظلمني فلان بكذا وزوجي يفعل كذاء وللتعريف بما اشتهر من اللقب 
كالأعمش والأعرج. 
تنبيه: 

مدح الرجل في وجهه منهي عنه» وكذا إذا كان غائبّاء ويعلم أنه يبلغه» أما 
إذا كان في غيبته وهو لا يبالي أن يبلغه ويمدحه بما هو فيهء فلا بأس به 


«هندية» عن «(الغرائب». 
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(وَكُمَا تَكُونٌ الفِيبَةٌ بالنّسَانِ) صَرِيحًا (تَكُونٌ) أَيْضًا بالفِغل وَبِالتّعْريض وَيالكِتَابَة 
وَبِالحَرَكَة وَبَالرَمْزٍ. 
وَ(بِعَمْرِ العَْنٍ وَالإِشَارَةٍ باليِدِ) وَكُلّ ما عي و الستصوه بورد عل في ال 


هه 


وَهُوَ حَرَامٌ َي ذلك ما قَالَث عايقة وكيا : كخلت لتك انرا فلم ولت أزمات 
ِيّدِي : أي : قَصِيرَةٌ فَقَالَ كل : «اعْتَبْتِيهًا) و0 


عرب او ان عن ا 4 اا و ار و 8 ارقا ادر ور ال 0 
وَمِنْ ذْلِكَ المُحَاكَاةء كأن يَمْشِيِ مُتَعَارِجَا أو كُمَا يَمْشِي فَهُوَ غِيبَة» بل أفْبَح ؛ 


ولعله محمول على ما إذا كان المدح لطلب شيء أو كان الممدوح مما يغر 
به وإلا فقد ورد: (إذا مدح المؤمن في وجهه ربا الإيمان في قلبه»”"'. 

قوله : (بالفِغغل) كالمحاكاة الآتية. 

قوله : (وَبِالتَغريض) كأنا لست بطفيلي. 

قوله: (وَبِالكِتابَةُ) ظاهره: وإن لم تصل إليه. 

والظاهر : أن مثلها الكناية كفلان يتردد على الأكابر وهو يريد أن يسأل منهم. 

قوله: (وَبالرَمَرِ) بسكون الميم ويضم ويحرك الإشارة أو الإيماء بالشفتين 
أو العينين أو الحا جبين أو الفم أو اليد أو اللسان» انتهى (قاموس». 

وعلى كل فهو من عطف الخاص؛ لكنه يخص بغير غمز العين» وإشارة 
ولحي الوقدي» 

قوله : (أي: و لعي ة) لي لأومأت. 

قوله: (اْتيتيها) بياء الإشباع. 

قوله: (وَمِنْ ذَلِكَ المحَاكَاة) بيان لبعض أفراد الفعل. 
قوله : (أو كَمَا يَمْشِي) أي : وإن كان بغير عرج. 

قوله: (بَلْ أَقبَحُ) يعني أن الغيبة بالفعل أشد إثُمّا من غيبة القول. 
)0 أخرجه أحمد في المسند (101/41). 


(؟) أخرجه الطبراني 210٠١ /١(‏ رقم 475)» قأل الهيثمي :)١١9/8(‏ فيه ابن لهيعة» وبقية رجاله 
وثقوا. والحاكم (”/ 239٠9‏ رقم .© قال المناوي :)551١/1(‏ قال العراقي : سنده ضعيف. 
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أنه أَعظمْ في التَضْوِيرٍ وَالتَنْهِيم. 

وَمِنَ الغِيبَة أَنْ يَقُولَ: بَعْض مَنْ مَرَّ بنَا اليَوْمَ أو بَعْض مَنْ رَأَيْنَاه إِذَا كَانَ المُخَاطَبُ 
يَفْهُمُ شَخصًا مُعينا؛ لأنَّ المَحْذُورَ مَفْهُومُهُ دُونَ ما بِهِ التَفْهِيمٌ وَأَمًا إِذا لَمْ يَفْهَمْ عَيْنَهُ جَارّ. 

وتمامة في اشَرْح الوَهْبَانِيَة» وَفِيهًا: الغينة أذ تفنت أخاك حَالَ كُوْنِهِ غَائِبًا 
بوَضَفٍ يَكْرَههُ ذا سَيعَه. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضفن قَالَ: قَالَ كله : ١‏ تَدون ما الفيتة؟ قالوا: الله ورسووكة 
أَعْلَّمُء قَالَ: ذكْركَ أَحَاكَ بِمَا يَكْرَه قِيلَ: أَقَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ في أخي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إن 
كَانَ فِيهِ ما تَقُولُ اغْتَبِتَه وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيه فَقّد بَهَنَّهُ 1111111011111 


قوله: (مَفْهُومَهُ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها تفهيمه» وهو الذي في 

لمنح) وهو المتعين والضمير يرجع إلى الشخص. 

قوله : (وَآمَا إِذا لَمْ يَفْهُمْ عَيْتَهُ) مكرر مع ما سبق. 

قوله : (وَتَمَامَهُ في «شَرْح الوَهْبَانِيّةِه) في نسخ الشرعة. 

قولهة أن فيلك ) عدي و عورو افر لا أن كملق وإ كان تيف الوقن 
لتنا فول 

قَوَلَه: '(حَال كيه خائيًا) هذا أده مع المتنادز من اللفل» وقد ضار بتققة 
ضوع في كوخا يودي 

سطس لو كرو الميقي شين العاف “ما رهد كروسفية ا كلق كا كاده 
ولم يكن له من يتأذى بذلك من الأقارب. 

قوله: (ذْكْركَ أَحَاكَ) قد تقدم عن النهر أن التقييد بالأخ في الآية ليس 
لاد لاير كي رسيي انا يوادي الور 
ما استثني» وكما يحرم ذكرها باللسان يحرم اعتقادها بالقلب واستماعها. 

توله : (قِيلَ: أَقرَآَيْتَ) في نسخ قال أي: أبو هريرة. 

قوله : (فَقَد يَهَنَّهُ) بالتخفيف» قال في «القاموس»: بهته كمنعه بهنًا وبهنًا 
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م كاون خو ا ودف تسو 02 ل ا ل 50 
وَِذَا لَمْ تَبْلِغْهُ يَكْفِيه النَّدَمُ6"'' وَإِلَّا شَرَط بَيَانَ كل ما اغْنَابَُ بهِ. 


20-81 مع سو سو مت ه وان الك الها اح العام يل قير ةج ١‏ اوس عدري عم مع 
(وَصِلةَ الرّحِم وَاجِبَة وَلو) كَانْتْ (بسَلام وَتحِيةٍ وَهَدِيَةٍ) وَمَعَاوَنَةٍ وَمْجَالِسَةٍ وَمُكَالمَةٍ 


صصص ص 
2 


سج قو سه سال سمي داخ ه وت#روس) م برت ده مو وه تاروع ة وودا. 5 مه انكدقك 
وَتلطف وَإِحْسَانٍ وَيَرُورهم غبا ليَزِيد حباء َل يزور أقرباءه كل حِمَعَةٍ أو شهر ولا يرد 
مو 


ا م مره 08 هه 3 3 5 - 500 2 ار الى سل اماس ل اخ سلية سو بر ساه 
حَاجَنَهِمِ لآنه مِنَ المطيعَة» في الحَدِيث : (إِن الله يَصِل مَنْ وَصَل رَحِمَه وي من 
000 2 ِ 21 0 وه 5 2 

قَطعَهَا»”'' وَفِي الحَدِيثِ: ١صِلَةُ‏ الرّجم تَزِيدٌ في العْمْرا”" وَتَمَامُهُ في الذَّرَرِ). 


وبهتاناء قال: عليه ما لم يفعل» والبهتة الباطل الذي يتحير من بطلانه والكذب 
كالبهت بالضمء انتهى والمراد والله تعالى أعلم أنه زاد على الكذب بإيقاعه في 
حيرة حيث شافهه بهذا الباطل. 

قال الخازن: وهو أشد إثمّا من الغيبة» وقد علم من هذا أنها لا تسمى 
غيبة إلا إذا كان صادقا فيهاء ولو مرثية بالبصر لكنه يستتر بهاء فإنه قد يتوب 
مما وقع منهء وأحكام الإله لا تتقيدء ولا اطلاع لنا على ما أحدثه في قلب 
الفاعل بعد. 


57 
يسوي 


قوله: (وَإِذَا لَمْ تَبْلَغْهُ يَكَفِيهِ النَدَمُ) المراد به التوبة بشروطهاء وانظر هل 

الوثم متفاوت في البلوعغ وعدمه. 
قوله: (شَرَط يَيَانُ كل مَا اعْتَابَهُ بهو) ظاهره: أنه لا تكفى البراءة العامةء 

لكن ينبغى أن يستثنى منه ما إذا كان يترتب على البيان إيذاء لا يطاق وحرره. 
قوله: (وَتَمَامُهُ فى «الدَرَرِ)) قال فيها: وتكون كل قبيلة وعشيرة يدا واحدة 

في التناصر والتظاهر على كل من سواهم في إظهار الحق» انتهى. 

/1( رقم 49 © وأبو داود‎ 230١1١/5( أخرجه أحمد(2981/5 رقم ”/891), ومسلم‎ )١( 
وقال: حسن صحيح. والدارمي‎ »)١44 رقم 5474)» والترمذي (794/4”*. رقم‎ 45 
/1( رقم 0071714 والنسائي في الكبرى (5/ 451 رقم 2»©24 وابن حبان‎ "417/5 
رقم 5497). بَهََّهِ : أي : كذبت وافْتَريْت عليه.‎ 253748/1١( الاء رقم 2001704 وأبو يعلى‎ 

(؟) أخرجه أحمد(١/١77.‏ رقم 425405 والبزار كما في كشف الأستار (؟1/ 0715 رقم 
*188)» والطبراني ”519//٠١(‏ رقم ».)1١801/‏ قال الهيثمي (8/ :)١5١‏ فيه صالح مولى 
التوأمة وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(©) أخرجه الطبراني (8/ 255١‏ رقم 4015). قال الهيثمي (5/ :)١١5‏ إسناده حسن. 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْيبْرَاءِ وَغَيْرهِ كد 
(وتقق ا النضن قلق آهل الذقة إوالة عاق انير لكر وخر الضعت: 


والصلة إنما تطلب إذا لم يكن القريب مخالمًا للشرع» وإلا فيجوز هجره 
لحق الشرع كما نبه عليه بعض العلماءء والوجه فيه ظاهر. 

وفي «تبيين المحارم» للعارف سنان أفندي: اختلفوا في الرحم التي يجب 
صلتها. قال قوم: هي قرابة كل ذي رحم محرم. 

وقال آخرون: هي قرابة كل قريب محرمًا كان أو غيره» فإن كان عند 
قرابته ؛ فالواجب أن يصلهم بالهدية وبالزيارة» فإن لم يقدر على الصلة بالمال؛ 
فبالزيارة والإعانة في أعمالهم إن احتاجواء وإن عاداه واحد منهم لا يقطع 
صلتهم بسبب العداوة بل يزيد في إحسانه» وإن كان غائبًا عنهم يصلهم 
بالمكتوب أو السير إليهم أفضل إن أمكنه. والآخ الكبير مثل الأب بعد الأب»ء 
وكذا الجد وإن علاء والآخت الكبيرة» والخالة مثل الأم بعدها والعم مثل 
الأب في الصلة على قول وما عدا الوالدين وإن علياء والأخ والخالة يكتفي 
بالمكتوب أو بالهدية» والسير إليهم أفضل إن قدرء وليس فيه مقدار من الزمن 
معين بل لا يقطع الوصلة بينهم في كل زمان كان. 

وعد في الصلة عشر خصال: 

رضا الله تعالى» وإدخال السرورء وإفراح الملائكة» وحسن الثناء وإدخال 
الغم على إبليس» والزيادة في العمر والبركة في الرزق وسرور الأموات وزيادة 
المودة» وزيادة الأجر بعد موته؛ لأنهم يدعون له كلما ذكروا إحسانه. 

واختلف في تأويل زيادة العمر بهاء فقال بعضهم: هو على حقيقته: 
وقيل: زيادته بأن يكتب له ثواب بعد موته وقيل: بأن يكون معلمًا طوله في 
اللوح المحفوظ على صلتهم وتمامه فيه. 

قوله: (وَيْسَلُمُ المُسْلِمُ عَلَى أَهْلِ الذَّمّة) في «الهندية»: قال مجاهد: إذا 
كتب إلى اليهودي أو النصراني في الحاجة يكتب: السلام على من اتبع 
الهدى. انتهى. 
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كَمَا كر لِمْسْلِمٍ مُصَافَحَةُ الذي كذًا في نُسَخ الشرحء وأختر اْمتُون بلَفْظ وَيسَلم 
أوَلْتهَا هَكَذَاء وَلكن بَعْضٌ نُسَخ المَيْنٍ 00د خْسَنٌ الأَسْلَمُ قَافهَمْ. 


قوله: (كمَا كُرهَ لِلمُسْلِم مُصَانَحَةٌ الدَّمّيّ) هو في غير الجار أما الجار. 
قال في «القنية» : ولا بأس بمصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة 
ويتأذى بترك المصافحة» انتهى. 

ولم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - الأكل مع المجوسي ومع غيره من 
أهل الشرك أنه هل يحرم أم لا 

وحكي عن الإمام عبد الرحمن الكاتب أنه إن ابتلي به المسلم مرة أو 
مرتين» فلا باس به. 

وأما الدوام عليه يكره. كذا في «المحيط» وفي «أضحية النوازل»: 
ا الل 0 دعا رجلا إلى طعامه تكره الإجابة» وإن قال: 

شتريت اللحم من السوق. فإن كان الداعي نصرائيّاء فلا بأس به. 

وما ذكره فى «النوازل» فى حق النصرانى مخالف لرواية محمد - رحمه 
الله - عا ماقا ااهندية» عن «الذخيرة». 1 

قوله : (فَأَوَلْتهَا مَكَدَا) أي : بالتقييد بقوله لو له حاجة. 

قوله: (المَنْن) أي : «تنوير الأبصار» وأفاد المصنف أن في كراهة بداءته 
بالعلام قزل والصضيع الكراهة: ْ 

وذكر في «الهندية» أقوالًا ثلاثة: ثالثها التفصيل بين الحاجة» فلا يكره 


وكلهها كر 
و1 : (وَهُوَ لأحْسَن) لأن الحكم الأصلي هو الكراهة»؛ وعدم الكراهة 


وفي «التبيين»: ولا بأس برد السلام على الذمي» ولا يزيد على قوله: 
وعليكمء فإنه كَل لم يزد حين رد على اليهودي. ولا يبدأ بالسلام؛ لأن فيه 
تعظيمه وتكريمه» وإن كان له حاجة إليه» فلا بأس ببداءته ولا يدعو له بالمغفرة 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْيبْرَاءِ وَغَيْره 0" 


وي شرح البّخَارِي) لِلعَيْنِيُ في حَدِيثِ: «أيُ الإسْلام خَيرٌ حَيْرٌ؟ قَالَ: «انَظعِمْ الطّعَامَ 

ْوَأ السّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تَعْرفف»0". 

قَالَ : وَهَذَا انيم مَخْصُوصٌ بالمُسْلِِينَ: ٠‏ قلا يُسَلَم ادا عَلَى كَافِر لَِوْله علي الصَّلَاةٌ 
وَالسَلَامٌُ: «لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَ ا النَصَارَى بالسّكام» فَإِدًا لَقِيثُم أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطرُوهُ 


ل ا ار 5 


ولو دعا له بالهدى جاز؛ لأنه كَكِةِ قال: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»”” 

ولو دعا له بطول العمرء قيل لا يجوز؛ لأن فيه التمادي على الكفرء 
وفيل: يجوز؛ لأن في طول عمره نفعًا للمسلمين بأداء الجزية؛ فيكون دعاء 
ا 


هه 


قوله 9000 7 

قوله: (فَاضطَّرُوهُ إِلَى أَضْيّقِه) هذا عند الإمكان وعدم خشية الضررء وهم 
الآن يتقصندون الخزور غلى يعي أكازر المشسلمين عن العلماء والاشزات 
ويجعلونه قربة. 

قوله : (وَكَذَا يُخَصّ مِنْهُ المَاسِقْ) أي : المتجاهر لا المستور. 

وفي «الهندية»: ويلقى الكافر والمبتدع بوجه مكفهر أي : عبوس. 

وفي «المجتبى»: قال محمد: يكره السلام على الفاسق إذا كان معلنًا وإلا 
اوسا نالع ويتام المداق أو م الساصرورة 


2 


قوله (وَأنَا من شلك قيو) أن : هل هو مسلم أو غيرهء وأما الشك بين 

)200 أخرجه أحمد (21794/17 رقم ».)128١‏ والبخاري /١(‏ 217 رقم ومسلم »10/١(‏ رقم 
9"» وأبو داود (5/ 6" رقم 6144)» والنسائي في الكبرى 25”1١/5(‏ رقم ١9/ا١١)ء‏ 
وابن ماجه (1/ 21١87‏ رقم 037807 

زفق أخرجه مسلم (89/ا0). 

© أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 2175 رقم )١517‏ وقال: مرسل. 
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قالأضل فيه البَقَاء ؛ عَلَى العُمُوم حَلَّى يَبْتَ الخُصُوص ؛ وَيُمْكِنٌ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْحَدِيتَ 
المَذْكُورَ كَانَ فِي ابْتِدَاء ءِ الإسلام لِمَضْلَحَةٍ النَلِيفٍ نُمّ وَوَدَ النّْيْ انْتَهَى. فَلَيُحْمَظ! 

ولو سَلْمَ يَُودِيُ أو َضرَانِي أو مجُوسِيٌ علَى مُسْلِمٍ قلا يَأ بالره . () لكن (لَا 
يَزِيدٌ عَلَى د قوله : وَعَلَيْكَ) كَمَا فِي «الحَانِيّة). 
(وَلَو سَلُمَ علَى المي بحيلا يَكُفُرٌ) لِأنَ تَنْجِيلَ الكَافرٍ كُفْرٌ وَلَو قَالَ لِمَجُوسِيّ : 
اذ يو كدر كما في «الأَشْبَاي) وفيهًا :“لق قال لِذِمَىٌ: أَطَالَ اللَّهُ يَقَاءَكَ إن 
كل لشفل اداتركم العرة الدب ادر ميد 


يا 


كونه فاسقًا أو صالحًاء فلا اعتبار له بل يظن بالمسلمين خيرًا. 

قوله : (عَلَى العُمُوم) أي: المأخوذ من قوله يَكلِِ: «على من عرفت؛ ومن لم 
تغرف : 

قوله: (إنَّ الحَدِيتٌ المَذّكُورَ) وهو قوله يَلهِ: «وتقرأ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف» أي: أنه باق على عمومه لا يخص منه أحد»ء ولكن كان حكمه 
في ابتداء الإسلام حيث كان غريبًا لا قوة له 

قوله : (قَلَا بَأْسَ) المتبادر منه أن الأولى عدم الرد. 

قوله: (وَلَا يَزِيدٌ عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْكَ) لأنه قد يقول: السام أي: الموت أو 
السلام بكسر السين أي : الحجارة. 

قوله : (تَبْجِيلًا) أي: لكونه كافرًا أما تعظيمه لا لهذا القصد؛ فالظاهر أنه 
ل يكير .وان كان دكره وججون. 

قوله : (إنْ نَوَى بَِلْبِ) وأما إذا لم ينو شيئًا يكره اك السو 
البيري أخذا من نظائرها أنه لا يكره»ء وليس بعد النص إلا الرجوع إليه 
والظاهر: أن الذمي لين .يقيد. 
)١(‏ أخرجه أحمد 21١54/5(‏ رقم 42508١‏ والبخاري /١(‏ 21 رقم »)١1‏ ومسلم (2»50/1 


رقم 9 وأبو داود (5/ 76١‏ رقم )2 والنسائي ذف في الكبرى ف ضدة 
رقم »© وابن ماجه (؟5/ 21١١87”‏ رقم ضيه 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيبرَاءِ وَغَيْره 0 
(وَلَا يَجِبٌ رد سَلَامٍ السّايلٍ) لَه َس لِلنِّيّ وَلَا مَنْ يُسَلْمْ وَفْتَ الحُظبَةٍ 
احازية). 
وَفِيهًا : وَإِذًا أتّى دَارَ إِنْسَانٍ يَحِبُ أَنْ يَسْتأَدِنَ قَبْلَ السلا َُ دا مَكَلَ يُسَلُمْ أُوّلَا 


د 
م 
تكلم ع ولوق كناو نكرل د ككالن باونو فاك 207 ريده لم 


قوله: (وَلَا يَجبٌ رَدْ سَلَام السَّائِْل) ولو أتى الباب كما لا يجب رد السلام 
على القاضي في المحكمة» كذا في (الخانية». 

قوله : (وَلَامنْ يُسَلَْمْ ود قْتَ الخُطْبَة) لأن السلام تحية الزائرين» وليس هذا 
وقت زيارة كالجالس فى المسجد للقراءة والتسبيح ولانتظار الصلاة» ويسعهم 
أن لا يجيبوا كما في «القنية» كالسلام عند مذاكرة العلم. وعند الأذان 
والإقامة» والصحيح أنه لا يرد في هذه المواضع كذا في «العتابية» وصحح 
بعضهم الوجوب حال التلاوة. 


و 
ناك : 
: 


يسلم الراكب على الماشي» والقائم على القاعد. والقليل على الكثير» 
والصغير على الكبير «خلاصة». 

ويسلم الذي يأتيك من خلفك وذلك؛ لأن وضع السلام إنما هو لإزالة 
الخوف من المتلاقيين أو من أحدهما في الغالب أو للتواضع المناسب لحال 
المؤمن أو للتعظيم؛ فالسلام يقصد به أمران: 

إما اكتساب وده أو استدفاع مكروه؛ فالراكب يسلم على الماشي والقائم 
على القاعد لإزالة الخوف والقليل على الكثير للتواضع والصغير على الكبير 
للتوقير» وهذا في غير الوارد. 

أما هو قييدا بكل تحال سواء كان صغيرًا أ وكبيرًا أو قليل أى كثيراء ذكره 
العارف سنان» ونسبه إلى النووي» والقواعد توافقه. 


واختلفوا في أيهما أفضل أجرًا قيل: الراد وقيل: المسلم «محيط»). 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
يَسْقْظ بِرَدٌ غَيْرِوه وَلّو قَالَ: يا قُلَانْ أو أَشَارَ لِمُعَيّن سَقَط وَشْرِط فِي الرَّدّه وَجَوَابِ 
قُلْتُ: وَفِي «المُبْتَعَى؛: وَيَسْقط عَن البَّاقِينَ بِرَدُ صَبِيٌّ يَعْقِلُ؛ لأَنّهُ مِنْ أَهْل إِقَامَةِ 
المَرْضٍ فِي الجمْلَةِ بِدَلِيلِ جل ذَبِيحَي وَقِيلَ: لَا. ش 
وَفِي «المُجتَبَى): وَيَسْقْط بِرَدُ العَجُوِ وَفِي رَدَ الشَابَةِ وَالصَّبِيَ وَالمَجْنُونِ 


قوله : (وَلّو قَالَ: يَا قَلَانُ) أي: بهذا اللفظء وعبارة العارف سنان في "تبيين 
المحارم» تفيد أن المراد التعبين بالاسم وجعل فيه خلاًا. 

وعبارته: رجل كان جالسًا في قوم فسلم عليه رجل فقال: السلام عليك يا 
فلان» فرد عليه بعض القوم سقط السلام عن المسلم عليه وقيل: إن سمى 
رجلا فقال: السلام عليك يا زيد» فرد عليه عمرو لا يسقط. 

قوله: (سَقَطَ) لأن قصده التسليم على الكل» ووجور أن شار لللجماعة 
بخطاب الواحد (هندية». 

وفي «تبيين المحارم2: ولو سلم على جماعة ورد غيرهم لم يسقط الرد 
عنهم» انتهى. 

قوله: (وَشُرطً فِي الرَّدُ وَجَوَابٍ العُطَاس إِسْمَاعَُ) كما لا يجب الرد إلا 
بانقحاعة تار خا د 

قوله: (فَلَو صم يُرِبِهِ تَخريكَ شَفََيُه) وهل يشترط الجهر بحيث لو كان 
تسمع ابيع 

قوله: (بدَلِيل جل ذَبِيحَتِهِ) هذا لا يتم إلا إذا كان الذبح فرضّاء ولا 
يحضرني افتراضه وسيأتي تضعيفه» ولعل وجهه أنه إذا كان ذاكرًا تفترض 
التسمية» فإذا أتى بها كفاه فناب ذكره عن الفرض. 

قوله : (وَالصَّبِيَ) أي : الذي يعقل واختلف في التسليم على الصبيان فقيل : 
لا يسلم عليهم وقيل: التسليم عليهم أفضل» وبه أخذ الفقيه. 


كِتَابُ الحظر وَالإِيَاحَةَ/ بَابُ الاسْيبرَاءِ وَغَيْره "١‏ 


قَوْلَانْء وَطاجِرٌ «التّاجيّة؛ تَرْجِيحُ عَدَم السُّقُوطء وَيُسَلّعٌ عَلَى الوَاحِدٍ بِلَفْظِ الجَمْعى 
وَكَذَا الرّدِ وَلَا يَزِيدُ عَلَى وَبَرَكَاتِهه وَرَدْ السَّلَام وَتَشْمِيتُ العَاطس عَلَى الْقَوْرٍ. 

وَيَجِبُ رَدُ كِتَاب النّحِّةِ كَرَدْ السَّلَامء وَلَو قَالَ لآخَر: أَقْرِئْ ُلَانَا السَّلَامَ يَجِبُ 
عََيْهِ ذَلِكَءِ وَيْكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى القَّاسِقٍ 0 


قرول (وَيْسَلْمُ عَلَى الوَاجدٍ بِلَفْظٍ الجَمْع) قال في :«القيدية»: ينبني المق 
يسلم على أحدء أن يسلم بلفظ الجماعة» وكذا الجواب «سراجية» وهل 
الانبغاء للاستنان في السلام وللوجوب في الرد أو للاستنان فيهماء يحرر. 

والأفضل للمسلم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» والمجيب 
كذلك يرد ويأتي بواو العطف في قوله: وعليكم السلام» وإن حذفها أجزأء 
ولو قال: المبتدئ سلام عليكم أو السلام عليكم؛ فللمجيب أن يقول في 
الصورتين: سلام عليكم» والسلام عليكم وبالآلف واللام أولى «تتارخانية». 

قوله: (وَلا يَرِيدٌ عَلَى ويَرَكاته) قال ابن عباس رضيئ الله تعالى عنهما: 
لكل شيء قر السلام البركات» انتهى الفط 

قوله: (عَلَى القَوْرِ) ظاهره أنه إذا أخره لغير عذر كره تحريمّاء ولا يرتفع 
الإثم بالرد بل التوبة. 

قوله: (وَيَحِبُ رَدُ كتاب التَّحِبّة) لأن الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب 
من الحاضر «مجتبى» والناس عنه غافلون. 

إن سلم ثانيًا في مجلس واحد لا يجب رد الثاني ١تتارخانية».‏ 

قوله: (يَجبُ عَلَيْهِ ذَّلِكَ) لأنه من إيصال الأمانة لمستحقهاء وذكر محمد 
رحمه الله في باب الجعائل من «السير» حديثًا يدل على أن من بلغ إنسانًا 
سلامًا من غائب كان عليه أن يرد الجواب على المبلغ أولاء ثم كذلك على 
الغائب» انتهى «هندية» عن «الذخيرة». وكأن الأول طلب؛ لكونه أحسن إليه 
بإبلاغه السلام. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 


11 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
لو معنا إلا يأ كما يُكْرَهُ عَلَى عَاجِرٍ عَن الرَّدَ حَقِيقَةَ كَاكَلٍ أو شَرْعَا كَمُْصَلي 
وَقَارِئْ ولول ونين العواب الب 

وَقَدَّمْنَا في باب ما يُفْسِدُ الصَّلَاةَ لس 0 وأنهة لعي 


ل وَلّو دَكَلَ وَلّمْ يَرَ أَحَدَا يَقُو لُ: السَّلَامُ عَلَيْنا 0000 


وهل الرد على المبلغ واجب! ظاهر عبارة الإمام محمد: نعم. 

قوله: (لَو مُعْلِنَا) يغني عنه ما سبق. 

وفي «الهندية»: له جيران لو سالمهم يتركون الشر حياء منه» وإن أظهر 
خشونة يزيدون الفواحش» يعذر في هذه المسألة ظاهرًاء انتهى. 

قوله : (كآكل) ظاهره: : إن ذلك مخصوص بحال وضع اللقمة في الفم 
والمضغء أما قبل وبعدء فلا يكره لعدم العجزء. وبه صرح الشافعية. 

وفي «وجيز الكردري»: مر على قوم يأكلون إن كان محتاجّاء وعرف أنهم 
يدعونه سلم وإلا فلاء انتهى. 

وهذا يقضي بكراهة السلام على الآكل مطلقًا إلا فيما ذكره. 

قوله : (كَمُصَلَّي) الأولى حذف الياء. 

قوله: (وََارِي) وروي عن محمد: مستمع الخطبة يرد. 

وفي «الذخيرة»: الخلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى بناء 
على أنه إذا لم يرد السلام في الحال» هل يرد بعد الفراغ من الخطبة» على قول 
محمد يردء وعلى قول أبي يوسف لاء انتهى. 

قوله : (وَأَنَهُ لا يَجبُ رَدُ سََام عَلَيْكُم بِجَؤْم الميم) كأنه لمخالفة السنة التي 
جاءت بالتركيب العربي» ومثله فيما يظهر الجمع بين أل والتنوين. 

وأما إذا أتى به مجردًا عنهما؛ فالظاهر وجوب الرد؛ لأنه على حذف 
تقديره سلامي أو سلام الله كما ذكره ابن هشام في «المغني». 

قوله : (يَقُولٌ: السَّلَامُ عَلَيْنَا... إلخ) ويسلم في كل دخلة «تتارخانية». 


كِتَابُ الحَظر وَالإِيَاحَةِ/ بَابُ الاسْيبْرَاءِ وَغَيْره 0" 


وَعَلَى عِبَادٍ اللَِّ الصَّالِحِينَ]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [فَرْحٌ: يُكْرَهُ إِعْطَاءٌ سَائْلٍ المَسْجِدٍ إِلَّا إِذَا لَمْ يَتَخَط رقَابَ النَّاسِ 
في «المخْتَارٍ) كما في «الاخبَيّار) وَمَثْنِ امََاهِبِ الرَّحْمِنَ) لذن عَلِنا تمدق بحَاتَمهِ في 
الصّلاق فَمَدَحَهُ اللَهُ بقَوْلِهِ : (موَيووٌةَ الزكزة وَهْمَ وكمون») [المائدة: 58]. 

أَحَبُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللّهِ تَعَالَى عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمِنِ. 


قوله : (وَعَلَى عِبَادٍ اللَّهِ الصَالِحِينَ) فيكون مسلمًا على الملائكة الذين معه 
وصالحي الجن الحاضرين» وغيرهم. 

وقالوا: إن الجن مكلفون بما كلفنا به» ومقتضاه أنه يجب عليهم الردء ولا 
يخرجون عنه إلا بالإسماع ولم أر حكمه. وقد يقال: إنهم أمروا بالاستتار عن 
أعين الإنس لعدم الأنس والمجانسة» ورده ظاهرًا من قبيل الإعلان» فتدبر! 

قال الشارح: قوله : (إِلاإِذَا لّمْيَتَخَطّ) فالكراهة للتخطي الذي يلزمه غالبًا 
الإيذاء» وإذا كانت هناك فُرْجَةٌ يمر مِنْهَا لّا تَحَطَلَيء فلا كراهة كما يؤخذ من 
مفهو مه. 

قوله: (فِي الصَّلَاة) أي : وَهِيَ كَانّثْ فِي الْمَسْجدٍ فَكَمَ الدَلِيل أذ أنه إَِا كَانَ 
ذَلِكَ جَائرًا فِي الصَّلاةٍ وَهِيَ أَفْضَلُ الْأَعمَالٍ وَالصَّلاتء فَلذَنْ تجوز في 
الْمَتَجِد وَهْوَ ذوتها نه اول 

قوله» (أحث الأسماء) ا أن + أككرها ثواناد 

قوله ليذ لله يكاز ال ديا لها رواسا را رد زر ريه أبن 
ماجه عن ابن عمر : «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)”"'. 

قال المناوي: وعبد الله أفضل مطلقًا حتى من عبد الرحمن؛ وأفضلها 
بعدهما : محمد ثم أحمد ثم إبراهيم» انتهى. 


)000 أخرجه أبو داود (5/ 27541 رقم 1444)غ والترمذي (5/ 2177 رقم 2278177 وقال: حسن 
غريب. .وابن ٠‏ ماجه(9/5؟5١21‏ رقم 2050758 والحاكم(6/4 و رقم 19لا") وقال: 


صحيح على شرط الشيحين: ووافقه الذهبي. وابن أبى شيبة (0/ 25757 رقم )ل 
والدارمى (؟/ 27”"89 رقم 2756 
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عا .0 0 اي ممه 2 8 2 00 م سح». افرش ا م 
وَجَار التسميّة: ب «عَلِيٌ وَرَشِيدِ) وَغيرهمًا مِنَ الاسمَاء المشتركة» وَيرَاد في حَمَنا 
غير ما يْرَادُ فى حَق الله تعالى» لكو التسمية بخثر ذلك :فى زماننا أؤلى؛ 121006 


وفي حديث آخر رواه الطبراني عن ابن مسعود: «أحب الأسماء إلى الله ما 


عبد 00 


وهو يعم جميع الأسماء المعبدة» وهذا لا ينافي أفضلية الاسمين السابقين 
لكنه يدل على أنها أفضل من محمد وما بعده» وإنما كان أفضل الأسماء عبد 
الله؟ لآن لفظ الجلالة جامع لجميع الأسماء ثم عبد الرحمن ؛ لأن الرحمة لها 
تعلق بغالب الأسماء والرحمن أبلغ من الرحيم على المشهور. 

وفي الحديث: «ما ضر أحدكم لو كان في بيته محمد ومحمدان وثلاثة)”") 

وورد: (إذا سميتم فعبدوا)”" 

وأما ما يذكر على الألسنة: «خير الأسماء ما حمد وما عبد)*) 

قال السخاوي: لا أعلمه. 

قوله : (وَجَانَ النَسْمِيَة: دعر وَرَشِيدِ)) انظر ما لو عرّفا بأل. 

قوله: (عَيرٌ م ما يُرَادُ في حَقّ الله تَعَالَى) فالعلي : في حقه المتعالي رتبة عن 


.)694 رقم‎ 25١5/١( أخرجه الطبراني في الكبير (١٠١/"الاء رقم 4497)» وفي الأوسط‎ )١( 
قال الهيثمي (// 60 : فيه محمد بن محصن العكاشي» وهو متروك. وقال الحافظ في الفتح‎ 
رقم‎ 2١١8 والقاري في الموضوعات الكبرى (ص‎ ))960/١( علاه)ء والعجلوني‎ ٠ 
سئده ضعيف.‎ :) 7 

زفق أخرجه ابن سعد (05/5). 

(0) حديث أبي زهير: أخرجه الطبراني من طريق مسدد ( 0/٠‏ رقم «08. قال الهيثمي (8/ 
فيه أبو أمية بن يعلى» وهو ضعيف جدًا. وأبو نعيم في المعرفة من طريق الحسن بن 
سفيان (/19؟١»‏ رقم »)2٠١1/4‏ وعزاه الحافظ في الإصابة (؟/ 208١‏ ترجمة 7848 زهير 
الثقفي) للحسن بن سفيان في مسنده» والحاكم أبي أحمد في الكنى» وقال الحافظ : بإسناد 
معضل. وقال في الفتح )07٠١/١١(‏ :“في إسنافه ضعف»: . وقال المناوي /١(‏ 806"): رواه 
الحسن بن سفيان» وفيه شيخ مجهول. 
حديث معاذ: أخرجه الديلمي /١(‏ 23514 رقم .)1١75‏ 

(5:) أخرجه الطبراني (57/ 275960 رقم 101) بنحوه. 


كتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيبرَاءِ وَغَيْره 6" 


لأَنَّ العَوَامَ يُصَعُرُونَهَا عِنْدَ النّدَاءِ. كَذَا فِي «السَّرَاجِيّة). 
وفنها : وق كان اشكة مشيذا لا بان بن يُكنَى : آبَا القَاِم) لِأَنَ قَْلَه 6ه : 


اسَمُوا باشمي وَلَا تَكُنّوا بكُنْيَيِي"" فَدَ نْيِحَ؛ أن عَلِيًا ‏ كَنَّى ابْنهُ مُحَمّد ابن 
الحََفِية : أبا القايِم. 


كل ما لا يليق وعلى كل أحدء وكل أحيل.بالسبة البةذون» والرشيد: الذي 
يوصلهم إلى الهدى وكل خير ونحو ذلك. وأما في حقناء فإن لاحظ المسمى 
معنى يلاحظ أنه سيصير على الرتبة بين أقرانه» وفى التقرب إليه تعالى» وأنه 
كوة وق الرمرد ان لحو السلين والسلم وسور 

قوله : (لأنّ العَوَام يُصَغَرُونَهَا) هذا يفيد كراهة التسمية بنحو محمد وأحمد 
لذلك. 


قوله : (وَلَا تكَنّوا) بفتح النون المشددة ماضي تكنى» وهو على حذف إحدى 
التاعين. وسبب الكراهة أن اليهود كانوا ينادون: يا أبا القاسم» فإذا التفت مَكِلٍ 

قالوا: لا نعنيك. 

تنبيه: 
الولد الميت لا يسمى عند الإمام» وقال محمد: يسمىء» ولا بأس بتكنية 

الصغير :تفاولا أنه يهينو كذافئ :تان الحال لا المحعقيى "قن الخال» انين 

«خزانة المفتين»). 

000 حديث أنس: أخرجه أخرجه أحمد (2184/9 رقم 14 © والبخاري (؟/55لاء 
رقم 0050١0‏ ا 5 والترمذي »١77/0(‏ رقم )584١‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . وآد بن ماجه (7/5 21771 رقم 0710/71 وابن ٠‏ حبان /1١*(‏ ك2 
رقم 0805). 
حديث جابر: أخرجه الطيالسي (ص 5794 رقم 2)١177١‏ وأحمد (5918/9) رقم 049 
وعبد بن حميد (ص 25١5‏ رقم ,.)3١76‏ والبخاري (9/ 21١7‏ رقم 425545: ومسلم (9/ 
02541 رقم 225175 وابن ماجه (5/ 20770 رقم 71/85). 


حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (7/ 21584 رقم 2425175 وأبو داود 2759١/54(‏ رقم 
606 © وابن ماجه (”/ 353 ,» رقم 07750). 


حت حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(ويُكْرَهُ أن يَدْعُو الرَجْلَ أبَاُ وآَنْ تدْعُو المَْآَةُزَوْجَهَا باشوو» انْتَهَى بِلَقْظه. 
() فِيهًا : يُكْرَهُ (الكََامُ في المَسْجِدٍ وَحخَلْف الجتارٌةٍ 10111ظ1 


قوله: (وَيْكْرَّهُ أن يَدْعُو... إلخ) بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم ك (يا 
سيدي) » أو يا مالك أمري ونحوه؛ وذلك لمزيد حقهما على الولد والزوجة. 
وقال كلم «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسحد لأحد لأمرت الزوجة أن تسحد 
ك4 
لزوجها»''. 
وقيل: ما نجا من نجا منهنّ إلا ببر الأزواج» وما هلك من هلك منهنٌ إلا 
بعقوق الأزواج. 
قوله : (وَفِيِهَا: يُكْرّهُ الكَلَامُ في المَسْجِدِ) ورد: «أنه يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب)0"'. 
وحمله بعضهم على ما إذا قعد فيه لأجله» وقد سبق» وهذا كله في المباح 
قوله : (وَخَلُْفَ الجتارّةِ) لأن المطلوب في هذا الاعتبارء لا الاغترار. 
)١(‏ حديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي (”/ 1760» رقم 22١١54‏ وقال: حسن غريب. 
حديث بريدة: أخرجه الدارمي »107/١(‏ رقم 154١)غ‏ والحاكم (:/ 215٠‏ رقم 0951) 
وقال: صحيح الإستناد. 
عن ابن عباس : أخرجه الطبراني .*67/1١(‏ رقم »273٠0١*‏ قال الهيثمي (4/ 0): فيه أبو 
عزة الدباغ وثقه ابن حبان واسمه الحكم بن طهمان وبقية رجاله ثقات. 
عن عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة (2008/7» رقم »)١1/1714‏ وابن ماجه (١/0410غ‏ 
رقم 223897). قال البوصيري (5؟/ 40): هذا إسناد ضعيف» له شاهد من حديث طلق بن على 
رواه الترمذي والنسائي» ورواه.الترمذي وابن ماجه من حديث أم سلمة. 
عن زيد بن أرقم: أخرجه الطبراني »7١8/5(‏ رقم .)6١١5‏ قال الهيثمي (54/ :)"٠١‏ رواه 
البزار» والطبراني في الكبير والأوسط» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح خلا 
صدقة بن عبد الله السمين» وثقه أبو حاتم وجماعة» وضعقه البخاري وجماعة. 


(؟) قال الحافظ العراقي: لم أقف له على أصلء قال عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي: لم 
أجد له إسناداً» قال الألباني: لا أصل له. 'تخريج الإحياء" .)17/١(‏ "طبقات الشافعية' 


.)١55 /5( للسبكي‎ 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْيبْرَاءِ وَغَيْره 1" 


وَفِى الخَلَاءِ وَفى حَالَةٍ الجمّاع). وراك اللَيْثْ فى «البّسْتَانِ): وَعِنْدَ قِرَاءَةِ القوآن. 


وَرَادَ في «المُلْتَقَى» تَبَعَا «لِلمُحْتَارِ): وَعِنْدَ التذكين فا نك به عِنْدَ الَغِنَاءِ الذي 
يُسَمُونَهُ وَجدًا. 
اال 1 7 9 مر م وهم كاه 4 م 0 
(للعَربِيةِ مَضْلٌُ عَلَى سَائِرٍ الأَلْسْنِء وَهُوَ لِسَان أَهْل الجَنّق مَنْ تَعَلْمَهَا أو عَلَْمَهَا 
وسم جور معو 19 


غيره فهو مأجور 
وَفى الحَدِيتٌ: «أحب العَرَبَ 000000 


قوله: (وَفِى الخَلَاءِ) لأنه يورث المقت من الله تعالى. 
قوله: (وَفِي حَالَةٍ الجمّاع) لأنه حال مبني على السترء وكان يأمر يَكةِ فيه 


قوله: (وَعِنْدَ التذكير) أي : الوعظ؛ لأنه يشغل المستمع. 

قوله: (عِنْدَ الغِنَاءِ) الأولى أن يقول: فما ظنك بالغناء عنده» والضمير 
للتذكير» ومثله القراءة بالأولى. 

وفي «الهندية» عن «التتارخانية»: ولا يتكلم بعد الفجر إلى الصلاة إلا 
بخير وقيل : بعدها إلى طلوع الشمس. 

قلت: وهو الذي وردت به السنة. 

قوله: (فَضْلْ) من حيث الثواب إذا قصد بتكلمه موافقة كلام الله وكلام 
وف لد 

قوله : («أحِب العَرّبَ))”'' فِي بَعْضٍ النْسَخ 


0 


:اع بل راو امضارع نسدد 
للك ان ام السترد و ع 

والذي في «الجامع الصغير»: أحبوا أمر للمكلفين قال الحاكم بعد 
تخريجه: إنه صحيح ورواه أيضًا بلفظ : «احفظوني في العرب لثلاث»”'' ذكره 
السووطن: 


.)07٠١١( تقدم. (5) أخرجه الحاكم‎ )١( 


ل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
كلاف لأ عر والمر ان قوب ولشان أفل الشله و« الا غ030 

م. مان «هه و كت عسش مع , 0 ساي 2 ع 

وَفِيهَا : (تَظيينٌ القبور لا يكره فِي المختار) وَقِيل : يكره. 


وفي حب العرب أحاديث كثيرة أفردها بالتأليف العراقي منها كما في 
«الأفراد» للدارقطني عن ابن عمر رفعه: «حب العرب إيمان وبغضهم نفاق»”) 
الي 

وأخرج أبو الشيخ عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعًا : 
«أحبوا العرب وبقاءهم. فإن بقاءهم نور في الإسلام» وإن فناءهم ظلمة في 
الإسلام»””". 

قوله: (تَطْيِينُ القَبُورٍ... إلخ) أما تبييضها بالبياض الشفاف» وتذهيبها بماء 
الذهب ووضع الرخام عليهاء فلا شك في كراهته؛ لأنه من التفاخرء خصوصًا 
إذا كان بمال حرام وهو الغالب في هذا الزمان. 


تنبيه: 


6و 


لا بأس بزيارة القبور للرجال والنساءء» وكيفيتها كزيارة ذلك الميت في 
حياته من القرب والبعد كما فى «خزانة الفتاوى). 


وإذا أراد الزيارة يستحب له أن يصلي في بيته ركعتين» يقرأ في كل ركعة 


)١(‏ أخرجه العقيلي (7”48/7» ترجمة ٠178ء‏ العلاء بن عمرو)» وقال: منكر لا أصل له. 
والطبراني /١١(‏ 2186 رقم »)١١541‏ وفي الأوسط (2759/0 رقم «2008) قال الهيثمي 
:)07/6١(‏ فيه العلاء بن عمرو الحنفي» وهو مجمع على ضعفه. والحاكم (4/ا29 رقم 
649 © وقال: صحيح وتعقبه الذهبي فقال: أظنه موضوعًا. والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 
05 رقم ال بن عساكر (0515/19)» وابن الجوزي في الموضوعات (7/ 21917 
رقم 804). قال ابن أبي حاتم في العلل (7/ 7370): سمعت أبي يقول: هذا حديث كذب. 

(؟) أخرجه أحمد (7586/6. رقم »275551١6‏ والبزار (149/9. »15٠‏ رقم 40731757 والطبراني 
»7١ /5(‏ رقم /071/7) قال الهيثمي :)258/1١(‏ رواه أحمد والطبراني والبزار وفي رجال 
أحمد راو لم يسم وأسقطه الآخران ورجالهما وبقية رجال أحمد ثقات. 

(9) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (4/ 507), وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 
(؟/40). قال العجلوني /١(‏ 00): أخرجه أبو الشيخ بسند ضعيف. 


كِتَابُ الحَظر وَالإِيَاحَة/ بَابُ الاسْييرَاءٍِ وَغَيْره 0 


وَقَالَ البِرْدويٌ: لو احْتِيجٌ لِلكِتَابَةِ كي لَا يَذْهَبَ الْأَتَرٌ وَلَا يُمْتَهَنُ لا يَأ 
ذَكْرَه المُصَنَتْ فِي آخر بَاب الوّصِيّةَ للأقَارِب وَقَدَمْنَاءُ في الجَنَائِزٍ. 


الفاتحة وآية الكرسى مرة والإخلاص ثلاثة». ويجعل ثوابها للميت فإنه يبعث 
للميت في قبره نور ويكتب للمصلي ثواب كثير» ثم لا يشتغل بما لا يعنيه في 
الطريق» فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلًا لوجه 
الميت» ويقول: السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكمء أنق لنا 
سلف ونحن على الأثرء انتهى «غرائب). 

ويقوم عند الدعاء مستقبل القبلة» انتهى «خزانة». 

وأفضل أيام الزيارة أربعة: يوم الاثنين ويوم الخميس والجمعة والسبت» 
والزيارة يوم الجمعة بعد الصلاة حسنة» ويوم السبت إلى طلوع الشمس ويوم 
الخميس أوله» وقيل آخره. وحكن عن أب بكوين أب اسقيد انهقال: يستحب 
عند زيارة القبور قراءة سورة الإخلاص سمبعًاء فإنه بلغنى أن من قرأها سبعًا إن 
كان ذلك الميت غير مغفور له غفر له وإن كان مغفورًا له غفر لهذا القارئ» 
ووهب ثوابه للميت» أنتهى «ذخيرة». وإن قرأها عشرًا فهو الحسن) ومن أراد 
غاية'الكمال»قليره غليها بالتضرع والابتهال سورًا آخر, 

ومن قرأ على قبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله» رفع الله العقاب 
والضيق والظلمة عن صاحب القبر أربعين سنة» انتهى «غرائب). 

قال أبو يوسف الترجماني: لا نعرف وضع اليد على المقابر سنة» ولا 
مستحبّاء ولا نرى به بأسّاء 

قال عية :الأكمة الكزاسيى : هكذا وعدناه مح غير تكير امن السلفه 

وقال شمس الأئمة المكى : بدعة «قنية». ولا بأس بتقبيل قبر والديه 
اغرائب»). 

وفيها وضع الورد والريحان على القبور لا بأس بهء وإن تصدق بقيمة الورد 
كان أحسن» وإخراج الشموع إلى المقابر بدعة» انتهى» الكل من «الهندية». 


يق حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(يُْرَهُ تمن المَؤت) لِعَضَبٍ أو ضِيتٍ عَيْشٍ (إلَا لِحَوْفٍ الوُقُوع في مَعْصِيَة) أي : 
قَيْكْرَهُ لِكَوْفٍ الذَّنْيَا لا الدين؛ لِحَدِيثِ: «ْبَظَنُ الأرْض خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا) 0 


«خلاصَةً). 
(لا بَأْسَ بِلِبْس الصَّبِيّ اللْؤْنُوَ وَكَذَا البَالِعُ) كَذَا فِي «شَرْح الوَمْبَانِيّقه مَعْزِيّ 


ل له 


م اماو 


وَقَاسنّ غلئة الكلؤموقق يه الأخجار: تادر وَزُمْرْو وَتَارَعَهُ ابن وَهْبَانَ أنه 
يَحْتَاجٌ 9 َقْلٍ مره وَجَرَّمَ فِي «الجَوْهَرَوَ) بِحَرْمَةٍ اللؤلُو. 

فل وم النفتتن فِي «المّنْيّةِ) عَلَى قَوْلِهِ وما فِي «الجَؤْهَرَةِ» عَلَى 

قَوْلِهِمَاء قَالَ: وَقَد رَجَحُوا َوْلهِما. . نَفِي «الكافِي»: فَوْلْهُمَا أثْرَبُ إِلَى عُرْفِ دِيَارِنَ 

فَيْقَتَى بو) ثُمَّ قَالَ المُصَنْتْ بستني لحني دزا رجن اذلو ولخو 
عَلَى الرّجَالٍ ؛ لأنّهَ مِنْ خُلِيَ النّسَاءِ. 

(وَيْكْرَهُ) لِلوَلِيٌ إنْبّاس (الخِلْحَالٍ أو السّوَارٍ لِلصَّبِيّ) وَلَا بَأَمنَ قب أذُّنِ البنْتِ 
وَالظفْلٍ اسْتِحْسَانًا. «ملتقط). ْ 


قوله : (لِعَضَب أو ضِيقٍ عَيْش) أو خاف ذهاب ماله «هندية». 
قوله: (وَنَارَعَهُ ابنٌ وَهْبَانَ. .. إلخ) ورده العلامة عبد البر بأنه استعساف من 
القول؛ لأنا لا نعلم دليلّا ورد في النهي عن لبس شيء منهاء انتهى. 


قوله : (الخِلْخَالٍِ) كبلبال ويسمى خلخلًا ويضم «قاموس». 

قوله : (لِلصّبيّ) أي : الذكر لأنه من زينة النساء. 

قوله : (وَالطَفْلِ) ظاهره: يعم الذكر بل هو المقصود بالعطف, والذي في 
«الهندية» عن «الكبرى»: ولا بأس أن يثقب آذان الطفل من البنات؛ لأنهم 
كانوا يفعلون ذلك في زمان رسول الله كَقِْةٌ من غير إنكار» انتهى» فجعل ذلك 
قاصرًا على الإناث. 


6 أخرجه الترمذي (20794/5 رقم 5555) وقال: غريب. 


كُتَابُ الحَظر وَالإِيَاحَةِ/ بَابُ الاسْيَْرَاءِ وَغَيْره "١‏ 


2-5 و 


قلت: وَهَلْ يجوز الخِرَّامُ في الأنْفٍء َم أرَهء وك لِلذَّكَرِ وَالأَنْتَى الكِتَابَةُ 
بالقلَم المُتَحَذِ مِنَ الذَهَبٍ وَاليِضَة أو من ذواة و كُذْلكَ (سِرًاجِيّة). 


ْم َالَ: : لا بَأسَ بتَمُوِي السّلاح بذَهَبٍ وَفِضَّةٍء وَلّا َأ بسَرْج وَلِيجَام وَثَمْر من 


2 


الذَمَبٍ عِنْدَ أبي حَيِيفَةَ خلاقًا رك 


(جارية َال بكر : وَكَلِي رد ببَْهَا حل لِعَمْرِو شِرَاؤُهَا وَوَظْهَا) لِمَبُوب قَولٍ 


كي إن عتراراء ه صِدّقة كَمَا مَرَّ وَإن أكبّر رَأَيه كَذِبهُ لا يُقْبَلُ قَوْلَهُ وَلَا يُشْترى مِنْهُ. 


9 


قوله : (لَمْ أَرَهُ) قلت : إذا كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد» 

5 و 0 

قوله: (ويكره للذكر والآنثى) قال في «التهذيب» : لا تجوز تحلية السكين 
والقلم والمقراض والمقلمة والدواة والمرآة بالذهب. 

وهل يجوز بالفضة فيه وجهان: وتحلية السيف الذي هو للحرب» ويكره 
الففنة فى المكاشفى زوابة أبن نوسنت ةنا ليما اتدرنا كي 

ولا بأشن بمسامير ذهب وفضة» انتهى (هندية») مختصرًا. 

قوله: (وَتَمَر) بالثاء المثلثة والفاء: ما يوضع خلف كفل الدابة. 

وفي «القَاموس): الثفر بالتحريك السير في مؤخر السرج». وقد يسكن. 

قوله: (إن أكبّر رَأَيِهِ صِدْقَّهُ) أكبر اسم كان المحذوفة وصدقه خبرهاء 
والمؤلف اختصر العبارة» ومحل ما ذكره فيما إذا كان غير ثقة. 

قال في «التبيين»: حل لَهُ أَنْ تلشريهاة وَيَظاها #4 “لأنه َخْبْرَ بخَرٍ صَحِيح 
لا مُتَازِعَ لَه فيه وَقَوْلٌ الراصو شي التقائلات مَقْبُولٌ تقرط أن يكين 


اك كذ فال اشْتَرَيْهَا مِنْهُ أو اتهبتها منه أو تَصَدَّقَ بهًا عَلَىَ لِمَا 
ل ا له 
ل ل 0 رَى أنه يبل فم لاه 


- 


الك ا لك ا عد 


قف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي ملز 


نَ ذَّلِكَ الشَّىيْءَ ِعَيِِْ فلا بَأَمنَ بِشرَائِهِمِنْهُ (كمَا حَلّ وظء مَنْ رُقْتْ 
إِلَْهِ وََا اب اْرَأنّكَ و) حَلَّ (يكحاح مَنْ كَالَتْ طَلْمَنِي رَوْجِي وَالْمَضَتْ 


3 


عِدَيَى» أو كُنْتُ آَم لفلا وَأَعتقّني) إِذ وَقَعَ في قَلْبهِ صِدْقَهًاء وَتَمَامُهُ في «الْحَانِبّة). 
قَلْتٌ: ا 1 كو ٠‏ إن يْقَةَ أو وََعَ في قَلَْبِهِ صِدْقَهًا لا 
0 3 


بَأمنَ بتَرَوّجِهَاء وَإِنْ بأمْرٍ مُسْتَدْكرِ ا مَا لَمْ يَسْتَفْسِرٌ 


أنَهُ صَادِقٌ وَسِعَُ؛ لِأَنَ عَدَالَةَ الْمُخْبِرٍ في الْمُعَامََاتِ لا تُشْتَرَظُ لِلْحَاجَةَء وَإِنْ 
كَانَ أَكْبَرُ رَأَيهِ أَنّهُ كَاذِبٌ لا يَتَعَرَضُ لِشَىْءٍ ء من كاد قر إلراي يَقُوم 


١ 


لمم عٍِ 


مَقَمَ اليَِينِء اع سماد شَيْء مِنَ الوكالَةِ أو اَْاٍ الْمَالٍ 


إِلَيِْ إن كان عَرَكْهَا أَنّهَا غير ا يَشْثَر 0 َنَّى يَعلَمَ أن الْملَكَ الَْقلَ إلَيْهِ أو 
وَكَلَهُ؛ أن يَدَ الأوَنِ دلِيلٌ الْملْكِ 2 ٠‏ وإ كاذ لا يتك الي ا 
يَشَْرِيَهَاء وَإِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ قَاسِقًَا يها ؛ لأنَ اليد دَلِيلُ ال لْمِلْكِء وَلَا مُعْتَبْرَ كبر 


الرّأي عِنْدَ وود َلِيلٍ ظَاهِرٍ إلا أَنْ يَكُونَ مِثْلهُ لا يَ: تكلان بتر ذللنة معدل 
ا 00 0 0 ع ل مع لِاعتِمَادِ و الشليل ا 


0 1 ملك له 0 00 ان ب ُ اران 
إن لَمْ يكُنْ ِف يبَر فيه أكْبَرٌ الرّأيء َإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه أي لَمْ يَشْمَرِهَا لِقِيّام 
الْمَانِع قَلَا بُدَّ مِنْ دَلِيل» انتهى. 


قوله: (وَإِنْ مر مُسْتَدْكر) كما إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر: كان 
نكاحي فاسدا أو كان الزوج على غير الإسلام لا يسع الثاني أن يقبل قولهاء 
ولا أن يتزوجها لأنها أخبرت بأمر مستنكره انتهى (هندية). 

وكما إذا قالت المطلقة ثلانًا لزوجها الأول: حللت لكء فإنه لا يحل له 
أن يتزوجها ما لم يستفسرهاء فإن العلماء اختلفوا في حلها له بمجرد نكاح 
الثاني» فقال بعضهم: تحل له به» فلعلها اعتمدت هذا القول» فلا بد من 
اللا ستفسار. 


كِتَابُ السَظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيبرَاءِ وَغَيْره ينف 
لاقو فاسع وات ان مشويق ‏ مار 6 2 
فروع: كنب ما قوّل الشافعيٌ يُكتب جَوَابَ أبي خَزيفة. 
وَإِذًا كَتَبَ الْمُفْتَى يَدِينُ يكب وَلَا يُصَدَّقَ قَضَاءً لِيَقُضى القَاضى بحئئه. 
التَّرْجِيعُ بالقَرآنٍ وَالأَدَانٍ بالصّوْتٍ الطَيّبٍ طَيْبٌ إن لَمْ يِذ فيه الحُرُوفء وَإِنْ رَاد 
ا ين عد شو 00 3 00 1 3 
كره له وَلمستمعه» وَقوله : أخسّنت إن لسكوته فَحَسَنٌ ع لق ا هوه ف هر دع نغ عه اماع عاد وهام وهب له لم ف ناه ولاه 


قوله: (كَُبَ... إلخ) مِثْلٌ الْكِتَابَةٍ السّوَالُ بِالْقَوْلِء وَمِثْلُ الشَّافِعِيٌ غَيْرُهُ مِنْ 

033 نكت كوات: أن ينه لهذا بدا عل ها الوا 3 إنة معن اعتقاة 
أن حورب ين اليا ومذهب غيره بخلاف ذلك» وهذا مبنى على 
أنه لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل» والحق جوازه» وهذا الاعتقاد 
إنما هو في حق المجتهد لا في حق التابع المقلد» فإن المقلد ينجو بتقليد 
واحد منهم في الفروعء ولا يجب عليه الترجيح. 

قوله: (يَدِينَ) أي : يعمل بنيته فيما بينه وبين الله تعالى. 

ل ا ا ل ل 0011 
فالقاضى لا يتوقف فى قضائه على كتابة هذه المقالة» إلا إذا كان يجهل 
الأحكام» ويعتمد على إفتاء المفتي. 

وقوله : (بحنيه) أي : مثلا. 

قوله : (إنْ لَمْ يَزِدْ فيه الْحْرُوفَ) نقل في «المنح» أن هذا هو الأصح. 

وفي «الهندية»: وقال أكثر المشايخ يكره ولا يحل؛ لأن فيه تشبهًا بحال 
الفسقة حال فسقهمء ولا يظن أحد أن المراد بالترجيع المذكور اللحن؛ لأن 
اللحن حرام بلا خلاف. 

وإذا قرأ باللحن وسمعه إنسان» إن علم أنه إن لقنه الصواب لا يَدْحخْلَهُ 
الْوَحْشَّهُ يُلَمَنْهُه وإن دخله الوحشة» فهو في سعة أن لا يلقنه» فإن كل معروف 
يتضمن منكرًا يسقط وجوبهء كذا في «وجيز الكردري». 
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قوله : (وَقَوْله: أخسنتة) أي: لمن زاد: 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
وَإِنْ لِتِلْكَ القرَاءَة يُحْشََى عَلَيْهِ 4 الكفر. 


المُنَاظَرَةُ في العِلم لِنْصْرَة الَقْ عِبَادَة» وَلأَحَدٍ ثَكَائَةِ حَرَامٌ: لقهر مُسْلِم» وَإِظهَارٍ 
عِلْمِ؛ وََيْلِ دنا أؤعال أوكزل: 


التذكير عَلَى المَتَابرٍ لِلوَعْظٍ وَالاتَعَاظِ سُنّةُ الأنْبيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَء وَلِرِيَاسَةٍ وَمَالٍ 
وَقَبُولٍ عَامَّةِ مِنْ ضَلَالَةِ اليَهُودٍ وَالتَصَارَى. قِرَاءَة القَرآن بِقِرَاءَةٍ مَعْرُوفَةٍ واد دَفْعَةٌ 


وَاحِدَةَ مَكْرُوة كما في «الحاوي القّدْسِئٌ». 


قوله : (يُخْتَى عَلَيْهِ الفْرُ) لأنه جعل الحرا م المجمع عليه حسنًا. 
قوله : (وَتَيْلٍ ديا َوْ مَالٍ 3 قبُولٍِ) هذا هو الثالث» وقد غير عبارة «المنح»: 
وهي : ونيل شيء من الدنيا من نحو مال وقبول. 


جوهو لم« 


للمك: 

التمويه في المناظرة والحيلة فيها إن كان يكلمه متعلم مسترشد أو غيره 
على الإنصاف» بلا تعنت» لا يحل. وإن كان يكلمه من يريد التعنت ويريد أن 
يطرحه يحل أن يحتال كل حيلة لدفعه عن نفسه؛ لأن دفع التعنت مشروع بأي 
طريق يمك به الدفع (هندية» عن (المحيط). 

قوله : (التّذُكير عَلَى المَتَاير) أي : ولو في غير يوم الجمعة. 

قوله : (للوّغظ) لغيره والاتعاظ لنفسه. 

قوله: (مِنْ ضَلَالَّةِ الِمَهُودِ وَالنَصَارَى) بالإضافة وإليه يشير قوله تعالى: 
لعلف مِنْ بعَدِهِمْ حَلْكُ وَرثوا الكتب يدون رهد | الْادَقٌ ويعولُونَ سيعْمرٌ لنَا إن 
ُ د وذ علم تيثقّ 8 الْكِبَب أن ل قُولوا عل ألَّهِ إلا الْحقَّ ودرسوأ ما 
فِيهُ» [الأعراف:59١].‏ 

قله لإوشاكه) ع ماافوق العشرة: 

قوله: (دَفْعَةٌ) وأولى بالكراهة الاقتصار على الشاذة» وتقدم أنه لا يجزئ 
فى الصلاة ولا يفسدها. 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْييْرَاءِ وَغَيْره 8" 


يُسْتَحَبُ لِلوَّجُل خِضَابُ شَّعْرِه وَلِحْيْتِهِ لِحْيّتهِ وَلّو فِي غَيْرٍ حَرْبٍ فِي الأَصَحٌ» وَالأَصَحٌ 
0 وَيَكْرَهُ بالسَّوَادِء وَقِيلَ: لَا. «مَجْمّع القَتَاوَى) 
ده 

الكْْبُ الَّبِي لا يُنْتَمَعُ بِهَا يُمْحَى عَنْهَا اسم اللو وَمََائِكَيِهِ وَرْسْلِهِ وَيُحْرَقُ البَاقّي» 
ل ل ار كتين اللا وم اع عبد لا 

القَصَصٍَ المَكُرُوهُ أن يُحَدْئهُمْ بمَا لَيْسَ له أضل مَخْروفه أو يَعِطَهُمْ بِمَا لا بتعَط 
به أو يريد وَيتقضٌ: : يَعْنِي فِي أَصْلِوء أَمّا التَّرَيّنُ بِالعِبَارَاتِ اللطيفة الور نف وَالمّرْحَ 
لِمَوَائِدِهِ؛ قَذَلِكَ حَسَنٌ. 

والآفم نارق أَهْلٍ مَحَلَّت فِي إِعْطَاءٍ التَائِبَة» لكن فِي رَمَاِنَا أَكْثَرْهَا ظُلْمٌ 
فَمَنْ تَمَكُنّ مِنْ دَفْعِهِ عَن نَفْسِهِ فَحَسَنٌ ) امس ا م و ا 


قوله: (خِصَابٌ شَعْره وَلِحْيَتِه) لا يديه ورجليه» فإنه مكروه للتشبه بالنساء. 


0 اليا لسغ الرلو لعل ارين ل يي 0 
انه 

قوله : (وَيْكْرَهُ بالسَّوَادِ) وعليه عامة المشايخ. 

قوله: (كُمَا هِيَ) أي : من غير محو شيء منهاء وكذا يقال في الدفن. 

قوله : (وَهُوَ أَحْسَنُ) لأنه يفعل بالأنبياء والأولياء إذا ماتواء فكذا جميع 
الكتب إذا بليت وخرجت عن الانتفاع بهاء انتهى المجتبى . 


قوله: (القصّص) بفتحتين مصدر: قص. 

ل رتو بلطو وى مناخ ليطي اناا ا ها 
ذكره بعد. ١‏ 

قوله: (قَمَنْ تَمَكُنَّ مِنْ دَفِْهِ عَن نَفْسِهِ فَحَسَنٌ) هذا مقيد بما إذا كان لا 
تحمل ظلامته على غيره. 


شف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
وَإِنْ أَغط فَلِيُعْط مَنْ عَجِر. 

َيِسَ لِذِي الحَقّ أن يَاحُذ غَيْرَ جنْس حَقَهء وَجَوَّرَهُ الشَافِعِيُ وَهُوَ الأوْسَمٌ. 

مُعَلْمّ ظَلَبَ مِنَ الصَّبِْيَانِ أنْمَانَ الحُضر فَجَمَعَهًا فَشَرَى بِبَعْضِهًَا وَأَحَذَ بَعْضَهَا لَه 
ذَلِكَ؛ لأنه تَمْلِيكٌ لَهُ مِنَ الآبَاء. 

ا بَأَمنَ بوَطءٍ المَنْكُوحَةٍ بِمُعَايئَةِ الأَمَةِ دُونَ عَكْسِهِ. 


قال في «الهندية») عن «القنية» : توجه عليه جناية بغير حق ؛ فلبعضهم دفعه عن 
نفسه إذا لم يحمل حصته عن الباقين» وا لأولى أن لا يدفعها عن نفسه» انتهى. 

وظاهر تعبيره بقوله: والأولى إلخ أن الأحسن الدفع معهم 

قوله : (مَنْ عَجرّ) أي : عن الدفع من الذين توجهت عليهم. 

قوله : (أَنْ يَأَعْدَّ غَيْرَ جنْس حَشَّ) والدراهم والدنانير جنس واحدء فله أن 
يأخذ من أحدهما بدل الآخرء أفاده فى «المجتبى). 

قوله : (وَهُوَ الَوْسَعُ) لَِعَييِهِ طَرِيقًا لِاسْتِِفَاءِ حَفَه فَيَتَقِلُ حَفهُ مِنَ الصُورَة إِلَّى 
الْمَالِيّةِ كَمَا فِي الْعَصْب وَالْإِثْلَافِء انتهى «مجتبى» وقد تقدم نقله عن بعض 


قوله: (فَشَرَى بِبَعْضِهًا) أي: حصرًا فبسطه في المكتب ثم في بيته 
قولة: (لأنه تمليك لهم مِنّ الآبَاءِ) فيه نظر! فإنه بمنزلة الوكيل عنهم في 
قوله: (لَا بَأَسَ بوّطءٍ المَنْكُوحَةٍ... إلخ) نقله في «المجتبى» عن بعض 


المشايخ ونقل قبله ما نصه: وكره محمد الجمع بين الأمتين والمرأتين في 
فراش واحدء ويطأ إحداهما بمرأى الأخرى 


وقال أبو يوسف بهء انتهى. 


وفي «الهندية» : كرؤية وطء زوجته بحضرة ضرتها أو أمته وأمتها يكره عند 


كتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرهِ 1 


ابردم ل ال عن ا ود و ان 2 يه ع َه م 
وَجَدَ ما لا قِيمَةَ له لا بَأَمنَ بالانتماع بهو» وَلو له قِيِمَهَ وَهُوَ عَنِيٌ تَصَدّ به 


لا بَأَمِنَ بالجمّاع في بَيْتِ فيه مُضحَف لِلبَلْوَى. 
«لَا تَرْكَبُ مُسْلِمَةٌ عَلَى السرْج)"" لِلِحَدِيثء هَذَا لو لِلنَلَهّىء وَلّو لِحَاجَةِ غَرْوِ أو 
2 واس وت كن مق ل 8 
حَجّ أو مَفَصَدٍ دِينيٌ أو دِنْيَوِيٌ لا يُدَ لها مِنْه قلا بَأَمِنَ به. 
ا ا ل 


البا ترم جع العا مو كار قر صمح يلار وتعفار 
ِكُرُ اللّو مِنْ ظُلُوع الفَجْرٍ إِلَى ظلُوع السَّمْسٍ أوْلَى مِنْ قِرَاءَةٍ القُرآنء 


محمد رحمه الله تعالى -» انتهى» ففي المسألة خلاف. 

قوله : (تَصَدَّقَ بهِ) عبارة «المجتبى» فالأحب أن يتصدق بهء انتهى. 

وظاهره: أن هذا فيما إذا علم أنه لا يسأل عنهء وإلا فهو لقطة. 

قوله: (لَا بَأَسَ بالجمّاع فِي بَيْتِ فِيِهِ مُضْحَف لِلبَلْوَى) كذا أطلقه في 
«المجتبى» وقيده فى «القنية» بكونه مستورّاء وإن حمل ما فيها على الآولوية 
زال التنافي. / 


تننبيه: 


6ه 


2 


المصحف إذا صار خلقا وتعذر القراءة فيه لا نحرقه بالنار» ويه نأخذ 
«ذخيرة». ولا يجوز أن يجلد بالمصحف الخلق القرآن «هندية». 
قوله : (لِلحَدِيث) وهو: «لعن الله الفروج على السروج»”'" انتهى. 
وذلك لما فيه مم المتنية. 
قوله: (أو مَفْصَدٍ دِينِيٌ) كسفر لصلة رحم. 
قوله: (تَعَنَى بِالقَرْآنِ) مكرر مع ما قبله» وبه علم حكم من يقرأ بألحان 
قوله : (أُوْلَى مِنْ قِرَاءَةٍ القَوْآن) اتباعًا للوارد. 
2000 ذكره في (| لمحيط البرهاني» (1958/7). 
(59)”اذكرة السسرقطي فى المتسرط 63/10 


11 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


ا م ا ا م 03 
وَتُسْتَحَبٌ القِرَاءَةٌ عِنْدَ الطلوع أو العْرُوب. 
لا بَأْسَ لِلإِمَامِ عَقِبَ الصَّلَاة بِقرَاءةٍ آيةِ الكُرْسِيّ وَحَوَاتِيم سُورَة البَقَرَ وَالإِحْفَاء 


وض عي 


فَضَل. 


سسب 


ا تا وير ل للق ا 3 وال وام قووف فون تقار لوا واردة ده 
قِرَاءَةَ الفَاتِحَةَ بَعْدَ الصَّلَاةٍ جَهْرًا لِلمَهمَّاتِ بِذْعَةَء قَالَ أَسْتَادَنًا : لكنهًا مُسْتَحْسَئَة 


م وى 
5 


لِلعَادَةٍ وَالآثَارِ الرّشْوَّة لا تُمْلَكُ بالقَبِض. لا بَأمنَ بِالرْشْوَةٍ 150110111010 


قولةة (وستخن القِرَاءة عِنْدَ الطلُوع أو الغْرُوبِ) هذا غير ما قدمه في 
كتاب الصلاة وفي «الهندية»: سئل البقالي عن قراءة القرآن أهي أفضل أم 
الصلاة على النبي وة؟ 

قال: أما عند طلوع الشمس وفي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؛ 
فالصلاة على النبي كةِ فيها والدعاء والتسبيح أولى من قراءة القرآن”'". وَكَانَ 
السَّلَفُ يُسَبْحُونَ في هَذِهٍ الْأَوْنَاتِ وَلَا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ كذا في «الغرائب». 

فقلعل الصواب زيادة لا أو إبدال القرآن بالذكر. 

قوله : (لا بَأَسَ لِلإمَام... إلخ) وكذا لغير الإمام» قال في «القنية»: أما معتاد 
كل غداة مع جماعة قراءة آية الكرسي وآخر البقرة وشهد الله» ونحوهاء جهرًا 
لا بأس بهء والإخفاء أفضل» انتهى. 

قوله: (قَالَ أُسْتَادْنَا) هو البديع شيخ صاحب «المجتبى» واختار الإمام 
جلال الدين إن كانت الصلاة بعدها سنة يكره وإلا فلاء انتهى (هندية». 

وهو الأقرب؛ لأنه لا يفصل بين السنة والفرض إلا بنحو: اللهم أنت 
السلام إلخ وظاهر قوله: وللآثار وروده فهو رد على قوله بدعة. 

قوله: (لَا نُمْلَك بالقَيْض) فله الرجوع بهاء وذكر في «المجتبى» بعد هذا : 
ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي؛ فليس له أن يرجع قضاءء ويجب على 
المرتشي ردهاء وكذا العالم إذا أهدي إليه ليشفع أو يدفع ظلمًا فهي رشوة. 


)١(‏ قلت: وما من قربة إلى الله لا نعتقد قبولها إلا بالصلاة على حضرة النبي مَلِةٌ فهو مفتاح كل 
باب وسبب الأسباب وسر الكل وممد الكل لحضرة الجامع للكل. 


كُتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيَبْرَاءِ وَغَيْره 4 


ا 


ِذَا حَافَ عَلَّى دِينِهِ وَالنَِيْ كل كَانَ يُعْطي الشْعَرَاء وَلِمَنْ يَحَافُ لِسَائَهُ وَكفَى بِسَهُم 
المُوَلَمَةَ مِنَ الصَّدَقَاتِ لدعي أده 


جَمَعَ أَهْلُ المَحَلَة لِلإمَام ف تخسن رن الشنيت َا يُؤحَذُ عَلَى كُلّ مُبَاح كلح 
وَكَلاً لد غَازٍ لِعَرْوِ وَشَاعِر لِشِعْرٍ وَمَسْحَرَة وَحَكوَاتِي. َ 

ثم قال بعد هذا : سَعَى لَهُعِنْدَ | السّلْطَانِ وَأَتَمَّ أمْرَهُ لا بَأْسَ بِمَبُولٍ هَدِييهِ بَعْدُ 
وَقَبْلَهُ بطلبه سُحْتٌ وَبِذُونِهِ مُحْتَلْف فيه وَمَشَايحُنَا عَلَى 
ا من التَّلامِدَةٍ اشتلاف الْمَشَايخْ. 

قوله: (إِذَا خَافٌ عَلَى دِينِهِ) أو لاستخراج حق له» فليست برشوة يعني في 
حق الدافع «مجتبى». 

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي: على هذا إذا كان الرجل في قريةء 
وفيها ظالم وكان الرجل يهدي إلى الظالم شيئًا من الفواكه أو.من المطعومات 
لدفع ظلمه عن نفسه» لاابآامن: كذا في «المحيط البرهاني». 

قوله: (مِنَ الصَدَفَات) أي: المدفوع منهاء وهو تأييد من صاحب 
«المجتبى) لما قبله. 

قوله : (جْمَعَ أَهْلْ المَحَلَّةِ) أي : شيئًا من القوت أو من الدراهم ونحوها. 

قوله: لوو الشخقوه نك رك نت عارا شلة السوريي الحسدن ليت 
بنته بطيب نفسه» حتى لو كان بطلبه يرجع الختن به (مجتبى». 

قوله: (وَمَا يَأَحْذْ غَاز لِعَرو) من أهل البلدة جبرّاء فهو حرام عليه لا على 
الدافع. 

قوله : (وَشَاعِر لِشِعْر) أي : خوفًا من الهجاء به فهو حرام عليه لا على الدافع. 

وظاهر تعبيره باللام أنه إذا أخذه على شعر مدح به يكون كذلك. 

قوله > (وَمْسْكَرَة وحَكوَاتق)غبارة (المتحتى1: أو المتفبحك للناش أو تسخر 
منهم أو يحدّث الناس بمغازي رسول الله وَكَِةِ وأصحابه» ليما بأ خادنت 


العجم. 


ليق حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
قال تقالى : (عزوين الا من يترى لهر الكريف 4 الفغان :)رات 
ار تركو رسام وري وَفْروغَةُ كَثِيرَةٌ. 
قيل لَهُ : يَا حَبِيتٌُ وَنَحُوهُ جَارَ ا 
- د عن نا اف أت 


لَه ظفل وَمَالَُ قَلِيل لا يُوصِي بتفْل. 


6 


ره 1ض 


قوله: (مَوينَ أَلنّاسِ مَن يشر لَهَوَ الكريثِ» [لقمان: 5]) أي: ما يلهي 
عما يعني كالأحاديث الى لا اصيل ليناء والأساطير التي لا اعتبار لهاء 
والمضاحك وفضول الكلام والإضافة على معنى من نزلت في النضر بن 
الحارث بن كلدة كان يتجر فيأتي الحيرة #ويشعرق أخبار العيه ويعدث يها 
فريشاء ويقول: إن محمدًا يحدثكم بحديث عاد وثمودء وأا دنحم بأحَادِيثِ 


ُسْتُمَ وَأَخْبَارٍ الأكَاسِرَوء فَيَسْتَمْلِحُونَ حَدِيئهُ وَيَْرُكُونَ اسْيِمَاعَ الْقرْآنِ ؛ انول الله 
ا قدا لدي اسمن 


ولعي سس 


قوله : (وَأَضْحَابُ مَعَازِفَ) قد سبق أن ما يأخذونه من غير اشتراط جائز. 

قوله: (وَفْرُوعُهُ كَثِيرَةٌ) منها الْوَاشِرَةٌ وَالْمُتوَسّط لِعَقْدٍ اك وَالْمُضْلِحُ بيْنَ 
الْمْتَسَّاحِئَيْن وَثْمَنُ الْجَمْرِ وَالْسَكْرٍ وَعَسْبِ النَّيْس وَنْمَنُ جميع جَلُودٍ الْمَيْئَة 
وَالسَبَاعَ قَبْلَ الدَبّاغ وَمَهْرُ البَمي وَأَجْرُ اْسَيجَام ِشَرْط» انتهى. 

قوله رقن انم مسرل القول: 

قوله: (فَإنّها بِقَاقَ) أي : من عمل المنافقين أي : ليظهر أنه يخفي عمله. 

قوله: (أو حُمْقُ) أي: جهالة» والأولى أن يقول: إن كان صائمًا نعم» فإن 
الصوم لا يدخله الرياء. وهو أحد ما حمل عليه الحديث القدسي : «الصوم لي 
وأنا أجزي يه)”"2. 

قوله : (لايُوصِي بِتَفْلٍِ) أما إذا كان عليه صلوات وكفارات ندبهء أي : 
ظلقه"الخافي مه الطريق اديه انيه زلذ دكات عالما ووقا: 


للك تقدم. 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْيبرَاءِ وَغَيْره "١‏ 
مُوعلى أو يدق اراق بد التائي نكا ثامة ويلك الضاؤد وله تالت افيا : 
هَذَا في القَرَائِضء وَعَمَّمَهُ الرَّاهِدِيُ لِلنَوَافِل لِقَوْلِهِمُ : الرّيَاءُ لّا يَدْخُلَ الفَرَائضَ. 
غَزْلَ الرَجُلٍ عَلَى هَيَْةِ غزل المرَأَة يكْرَه. 
يُكْرَهُ لِلمَرأَةِ سُوْرٌ الرَّجْلِ وَسُؤْرُهَا لهُ. 
وَلَهُ ضَرْبُ رَوْجَيه عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةٍ علَى الأَظهَرٍ. 


وقوله يك : «مروا مرضاكم فليوصوا»”'' معناه أن يجمع العليل أولاده وعياله 
وأخباءة فيجمن :الله ويشيد أن لا إله إلا الله وآن محمدا عبده ورشوله وآن النجنة 
حق وأن النار حق وأن الساعة آتية» وشرائط الإيمان» ثم يقول لهم: ما تعبدون 
من بعدي ؛ فيوصيهم بالإيمان ويقول لهم: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما أوصى 
به إبراهيم ويعقوب بنيه عليهم السلام» ثم يوصي بما يريد» انتهى لمجتبى). 

قوله: (وَعَمَّمَهُ الرَهِدِيُ لِلنْوَافِلِ) الأولى أن يقول: وخصه الزاهدي 
بالنوافل. وعبارته في «المجتبى»: ولكن نص في «الواقعات» أن الرياء لا يدخل 
في الفرائض فتعين النوافل» انتهى. 

وعلى هذا؛ فالتعليل ظاهر ولا يظهر على التعميم» فتدبر! 

قوله: (يُكَرَّهُ) لما فيه من التشبهء وقد «لعن رسول الله يكل المتشبهين 
والمتشبهات)2". 

قزق ولخ للك أوبلؤ ةلوجل ) قاقر موعن الملاء انز ادن نع 
ومحله في غير الحليلة» وهذا عند التلذذ» أما عند عدمه» فلا على الظاهر وحرره. 

قوله : (وَلَهُ ضَرْبٌ رَوْجَتِهِ) أي : وولده. 

قوله: (عَلَى الأَظْهَر) وفي رواية: ليس له ذلك» وله أن يضرب اليتيم فيما 
يضرب به ولده» انتهى (مجتبى). 
)١(‏ لم أقف عليه. 


(؟) أخرجه الطبراني في الآوسط (//57» رقم 425868 والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 2765 
رقم 0586). 


ضف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
لا يَحِبْ عَلَى الرّوْج تَظلِيقٌ الفاجرَة. ا يجوز الوْضُوءُ مِنَ الحيّاض المَُدََ شرب 
في الصَّحِيحء وَيمْنَعْ مِنَّ م الؤْضُوء مِنْهُ وَفِيهِ وَحَمْلُهُ لأَهْلِوء إِنْ مَأْدُون به جَانَ وَإِلَا لَا. 


الكَذِبُ مُبَاحُ لإخْيَاء حَمَهِ وَدَفْ الظَلّم عَن نَفْسِهِ وَالمُرَادُ التَعْرِيضٌ؛ لِأنَّ عَيْنَ 
الكذِب حَرَام. 


ع 5 


م صحدري 


قَالَ: وَهُوَ الحَقٌ» قَالَ تَعَالَى: (يقلَ لْفَرَصّرنَ 46 [الذاريات: )2٠١‏ الكل 


قوله: (لا يَجِبُ عَلَى الرَّوْجِ نَطْلِيق الفاجرّة) ‏ ولا عليها تسريح الفاجر إلا 
إذا خافا أن لا يقيما حدود الله» فلا بأس أن يتفرقاء احم المتدين». 

والفجور ب يعم الزنا وغيره» وقد قال َل لِمَنْ رَوْجَنّهُ لا تَرْدْ 1 يَدَّ لامس قَذُ 
قا ان: ني ها امكنيغ 0 . 

قوله: (لَا يَجُورُ الوْضُوءٌ مِنَ الحِيّاض المُعَدَّةِ لِلشّرْب) ويجوز الشرب من 
المعد للوضوء كما تقدم في الطهارة. وظاهره: ولو لشرب البهائم. 

قوله : (وَيَمْنَعٌْ م مِنَ الوْصُوءٍ مِنْهُ وَفيه) إنما أتى به لدفع توهم أنه لو توضاً فيه 
يجوز؛ لأنه غير مضيع ولكن كان يكفيه أن يقول: ولو فيه وتقدم لنا أنه يجوز 
التيمم مع وجوده. قوله: (وَحَمْلَهُ) مبتدأ خبره الجملة الشرطية. 

قوله: (الكَذِبٌ مُبَاحُ... إلخ) قال يل : «كل كذب مكتوب لا محالة إلا 
ثلاثة: الرجل مع امرأته. أو ولده. والرجل يصلح بين اثنين» والحربء فإن الحرب 
خدعة»”'' انتم (مجت ») 
خدعه ده امس د 

قوله: (وَالمُرَادْ التّعْرِيضُ) عبارة «المجتبى» والطحاوي وغيره هو أي : 
الحديث محمول على المعاريض؛ لأن الكذب حرام» انتهى 

وظاهره: أن التعريض لا يباح إلا في هذه الصور. 

قوله: (قال تعالى: مل ألكَرصُونَ ()» [الذاريات : )]٠١‏ وقال عليه الصلاة 


0 


.0751557( أخرجه النساتي‎ )١( 
والقضاعي‎ 2)151١1 رقم‎ 2١509 /5( زفم أخرجه أبو داود (5/ 0203 رقم »© وابن ماجه‎ 
.)175 رقم‎ ,25/( 


كَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتبرَاءِ وَغَيْره فد 


مِنَ «المُجْتَبَى). وَفِى «الوَهْبَانِيّة» قَالَ 
وَنِلِصُلْح جَارَ الكَذِبُ أو دفع ظَالِم وَأَهْل لِتَرْضَى وَالقِتَال لِيَظمَرُوا 


و تكرة في 4 لحَمام تَعْمِيرٌُ خَادِم وحن نعاهء توي نقانوا يكور 


والسلام: «الكذب مع الفجور وهما في النار»”"2 ولم يتعين عين الكذب طريقًا 
للنجاة» وتحصيل المرام» انتهى «(مجتبى». وفي «اتفسير البكري»: الخراصون: 
الكذابون وهل هم الكهنة» أو مقسمو أعتاب مكة ليصرفوا الناس عن الإسلام 
قولان» واللفظ يعمهماء ويعم أصحاب القول المختلق» انتهى. 

قوله : (جَارٌَ الكَذِبٌ) بِوَرْنٍ عِلْم «مُخْتَارٌ» قال الشارح: ونقل في «البزازية» 
أنه أراد به المعاريض لا الكذب الخالص» انتهى. 

قوله: (وَأَهْل لِتَرْضَى) ليتحرز به عن الوحشة والخصومة؛ وهل المراد 
بالأهل ما يعم الأمة. 

قوله: (وَيْكْرَهُ ني الحَمَّام تَفْمِيرُ خَادِم) التغميز التكبيس» وإنما كره؛ لأن 
الخادم ربما يفعل ذلك للشهوة» وهذا لا يظهر في نحو الهّرمين» والخادم 
أعم والحمام ليس بقيد فيما يظهرء وهذا إذا كان لغير ضرورة» وأما للضرورة 
فلذرابنبيةة وهذا ,ذا كان فوق الزوارة آم ترما قث لزان عن نيا يعاد 
الجهلة في الحمام؛ حرامء قاله الشارح. 

قوله: (وَمَنْ شَاءَ تثويرًا) أي: طليًا بالنورة أي: وهو غير جنب. أما 
الجنب فيكره له التنوير» . عب ا ع 1 ل وه 
رسول الله كَكةِ قال: «من تنور قبل أن يغتسلء جاءته كل شعرة تقول: 
سله لم ضيعني ولم يغسلني» 4 

قوله: (مَقَانُوا يِنَوْرُ) أي: بنفسه لا بغيره على الصحيح؛ لأن النبي كَكِل 
)١(‏ أخرجه البخاري »5771١/5(‏ رقم 01/57), ومسلم (5/ »7١17‏ رقم 4256017 وأبو يعلى (9/ الاء 


رقم 220174 وابن حبان »20١08/1١(‏ رقم 2)51777 والبيهقى /٠١١(‏ 21157 رقم /2)509571 بلحوه. 
0 ذكره المصنف في حاشية المراقي (017/57). 


ليف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


وَيَفْسُقُمُعْنَادُالمُرُورٍ يجَامِع وَمَنْعَلَّمَالأظَمَالَفِيوِوَيُوْرَرْ 
وَمَنْ قَامَ إبلالا لِشَخْصٍ فَجَائِرٌ وفِي غَيْرٍ أَهْلٍ العلم بَعْض يُقَرَّرْ 
وَجَوَرَ نَفْلَ المَيِّتِ البَعْضٌ مُظَلْقًَا وَعَنْ بَعْضِهِمْ مَافَوْقَ مِيلَيْنٍ يُحْطَرٌ 


كان يتولى طلي عورته بيده إذا تنور؛ ولأن كل موضع لا يجوز لغيره النظر 
إليه لا يجوز مسه إلا فوق الثياب» ذكره الفقيه أبو الليث» انتهى من 
الشارح. 

قوله: (وَيَفْسُقُ مُعْتَادُ المُرُورِ) فلا تقبل له شهادة إذا كان مشهورًا به. 

قوله : (وَمَنْ عَلَّمَ الأَطْمَالَ فيه) المذكور أنه يأثم بذلك» ولا يلزم منه الفسق 
ولم ينقل عن أحد القول بهء ويمكن أنه بناه على أنه بالإصرار على ذلك 
يفسقء قاله الشارح. 

قوله: (وَمَنْ قَام) ولو في مسجد قال في «مشكل الآثار»: والقيام لغيره 
ليس بمكروه لعينه» إنما المكروه محبة القيام من الذي يقام لهء فإن لم 
يحب القيام وقاموا له لا يكرهء انتهى من الشارح» وقد سبق بعض ما 
يلعل فا 

قوله : (وَفِي غَيْرِ أَهْلٍ العِلّم) هذا مفروض في القيام بين اليدين؛ فالبعض 
خص الجواز بأهل العلم. 

قال في «القنية»: وقيل: له أن يقوم بين يدي العالم تعظيمًا له» أما في حق 
غيره» فلا يجوزء انتهى. 

قوله: (وَجَوَّرَ نقلَ المَيْتِ) بتشديد الميت. 

قوله: (مُطْلَقَا) ميلين أو أكثر» والطرسوسي ذكر أنه يكره النقل قبل الدفن 
فيما زاد على الميلين» ولم يشر إلى خلاف» وذكر أنه يحرم النقل بعد الدفن 
بلا خلاف. 

والمصنف ابن وهبان ذكر أنه اختلف في جواز نقل الميت فيما زاد على 
الميليق: 
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وَلِلرَّوْجَةٍَ التَسُمِينُ لا فؤق شِبْعهًا وَمِنْ ذكرمًا التغويذ لِلحَبٌ تحظر 


قال بعضهم: يجوز النقل مطلقًا قبل الدفن وبعده بعدت المسافة أو قصرت 
أوصى بذلك أو لم يوص. 

قال العلامة عبد البر: وما ذكره المصنف من الخلاف لم نقف عليه من 
كلام العلماء. 

قوله: (وَلِلِرَوْجَةٍ النَسْمِينُ) عممه في «الخانية» فقال: امرأة تأكل الفتيت 
وأشباه ذلك لأجل التسمين» قال أبو مطيع: لا بأس به إذا لم تأكل فوق 

قال الطرسوسي : في الزوجة ينبغي أن يندب لها ذلك وتكون مأجورة. 

قال الشارح: ولا يعجبني إطلاق إباحة ذلك» فضلًا عن ندبه ولعل ذلك 

أما إذا كان يكره ذلك لهاء فينبغي أن تمنع عنه وتكون موزورة في فعلهاء 
انتهى. 

لوا و ال اد ا 1 
لفت كك ب والدعة ون بالاو الراك مَأ ا مِنْهُ وَمِنّ 
الكمل: 

قال في (الخانية»: امرأة تصنع آيات التعويذ ليحبها زوجها بعدما كان 

وذكر ابن وهبان في توجيهه أنه ضربٌ من السحرء والسحر حرامء 
الو 

وقد ورد: أن التولة حرامء وَالتُولة ترز عن وهى ها دكن 
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لكر أن لمق اأشقاط لين وجا لو ششييت لآ هيز 1 


قوله: ركه أَنْ ع لإِسْقَاطٍِ حَمْلِها) قال في «الذخيرة»: وإذا أرادت 
المرأة إلقاء الماء بعدما وصل رحمها هل يباح لها ذلك؟ 

قالوا: إن أرادت الإلقاء بعد مضي مدة ينفخ فيها الروح لا يباح؛ لأنها 
تصير قاتلة لأنه اعتبر حيّا على ما عليه. 

الظاهر: وإن أرادته قبلهاء اختلف المشايخ فيه منهم من قال لا بأس به؛ 
لأنه إذا كان قبلها فإلقاء ما في رحمها وعزل الماء سواءء والعزل مباح» فكذا 
هذا. 

وكان الفقيه علي بن موسى يكرهه له» فإن مآل الماء بعدما وقع في الرحم 
الحياة» ولا يحتاج إلى صنع أحدء وإذا كان مآله الحياة كان له حكم الحياة 
كما في بيض صيد الحرم لما كان مآله أن يصير صيدًا أعطي له حكم الصيدء 
فكذا هنا بخلاف العزلء فإن الماء لا ينفخ فيه الروح إلا بعد إحداث صنع 
آخرء وهو الإلقاء في الرحم» فلم يكن مآله الحياة» انتهى. 

قال قاضي خان: إلا أنها لا تأثم إثم القتل» وتجب الغرة بإسقاطه بعد 
استبانة خلقه. 

قوله: (وَجَارَ لِعُذْرِ) كالمرضعة إذا ظهر بها حبل» وانقطع لبنهاء وليس 
لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر»ء ويخاف هلاك الولدء فإنه يباح لها أن تعالج 
في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة ولم يخلق له عضو وقدّروا تلك المدة 
بمائة وعشرين يومًا. 

قلت: هذه المدة لنفخ الروح» وإلا فالتخليق يقع قبلهاء وإنما أباحوا 
لها إفساد الحمل باستنزال الدم؛ لأنه ليس بآدمي فيباح لصيانة الآدمي» 
الي 

قوله: (حَيْثُ لا يَنَصَوّرُ) حيئية تقييد لجواز الإسقاط لعذرء ويتصور بفتح 


الياء وضميره للحمل. 
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يي 


وَإِنْ أُسْمَطتُ مَيْنَا فَفِي السَفْطٍ عُرَةٌ لِوَالِدِهمِنْ عَاقِلالأمٌتُخَضَر 
وَفِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكْرَهُ كَحَْلَهُمْ وَلَابَأْسَ بِالمُعْنَادٍ خَلْطَاوَيْوْجَرٌ 


قوله : (وَإِنْ أَسْقَطَتْ مَيْنَا) بتخفيف ميتء أما إذا ألقته حا ثم مات» فعلى 
عاقلتها الدية فى ثلاث سنين إن كانت لها عاقلة» وإن لم يكن فذلك في مالها. 

قوله: (قَفِي السَّقْطِ غُرَّة) بضم الغين المعجمة» وهي خمسمائة درهم تؤخذ 
فى سنة واحدة. 

قوله: (لِوَالِدِهِ) الأولى لوارثه. 

قوله: (مِنْ عَاقِلٍ الآمٌ) وإن لم يكن لها عاقلة؛ ففي مالها في سنة. 

قوله : لاتخضً) الجملة صفة غزة: 

قوله: (يُكْرَهُ كَحْلَْهُمْ) بفتح الكاف مصدر كحل» ووجه الكراهة أنه صار 
علامة لمبغضي أهل البيت - عليهم السلام ‏ ولأن يزيد وابن زياد اكتحلا بدم 
الحسين - رضى الله تعالى عنه- وقيل : بالأثمد لفرحهما بقتله فيه. 

قوله : (وَلَا بَأسَ بِالمُعْتَادٍ خَلَطًا وَيُؤْجَرُ) غير في كلام الناظم وحذف بينّا بعد 
هذا وقدّم في الأبيات وآخر ورقم في «القنية» للوَبري» قال: خلط الحوائج يوم 
عاشوراء لم يرد فيه أثر قوي» ولا بأس بهء وربما يئاب. 

والذي في حفظي أنه يثئاب بالتوسعة على عياله المندوب إليها بالحديث 


وهو: «من ون على عياله يو عاشوراء ون الله عليه سائر سنته)”"©. 
6 3 86 


)00 حديث أبي سعيد: ذكره الحكيم (*/ 2»)١4‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (151/4» رقم 
927 والبيهقي في شعب الإيمان (5777/5» رقم 5794). قال الهيئمي :)١189/7(‏ فيه 
محمد بن إسماعيل الجعفري» قال أبو حاتم : منكر الحديث. 
حديث ابن مسعود: أخرجه ابن عدي (5/ 7١١‏ ترجمة ١754‏ علي بن أبي طالب البزار 
القزقى)ء وان حبان فى الفعقاء 768 بات عنمة 2000394 رالويش فى تعب الابمات رط 
دل رقم ارام 0 0 
حديث جابر: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9/ 2355 رقم 7141) وقال: إسناد ضعيف. 
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وَبَعْضْهُمْ المُخْتَارٌ فِي الكُحْلٍ جَايَرٌ لِفِغل رَسُولٍاللَّهِفَهُوَ المُقَرَرْ 
مث فقيو انتج جا باكر ,#فاتجار في الأخوار رالات بامر 

فأخذ الناس منه التوسعة باستعمال أنواع من الحبوب» وهي: مما يصدق 
عليه التوسعة. 

وقال بعض الفضلاء ما محصله: إنه لا يقتصر فيه على التوسعة بنوع واحد 
بل يعمها في سائر الماكل والملابس وغير ذلك مما يحصل به التوسعة» وإنه 
احزوو سان للنوا جع يما بعل فرهاامن التوسعاكة اشر المقرووعة علا ماه 
ونحوهاء انتهى من الشارح. 

قوله : (لفِعْل رَسُولٍ اللّه) يي فإنه كحلته أم سلمة يوم عاشوراء. 

وفي «بعض الفتاوى»: إنه سنة» وذكر فيه أنه «من اكتحل يوم عاشوراء لم 
يرمد في سنته»"'' ولم يصح ذلك عن النبي َك. 

قوله: (قَهَوَ المُقَرّرُ أي : الذي يقرره العلماء أو الثابت» وهو المختار كما 
في «التجنيس والمزيد». 

قولة: لجار يأمرو) وله آن يقعل العدو الذي يسلكه اينيد بحست الجرات نا 
لم يبلغ حذاء قاله ابن وهبان. 

قوله: (وَمَا جَارّ فِي الأَخْرَارِ) أي: بالأمرء أما المعلم فله ضربه بحكم 
الملك بتمليك أبيه لمصلحة المعلم» انتهى. 

وذكر الشرنبلالي ما نصه: والنقل في كتاب الصلاة أنه يضرب الصغير 
باليد لا بالخشبة» ولا يزيد على ثلاث ضربات. 

قال الشارح: وينبغي أن يستثنى من الأحرار القاضيء» فإنه لو أمره بضرب 
ابنه جاز له أن يضربه بل لا يجوز له أن لا يقبل» انتهى. 

قال الشرنبلالي: وأمر القاضي بالضرب مقيد بكونه عادلاء وبمشاهدة 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9/ 7717» رقم 091/17 وقال: جوبير ضعيف والضحاك لم 

يلق ابن عباس. 
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وَأَنْوَبُ مَنْ ؤِكرٍ القُرْآنٍ المْيِمَاُهُ وَقَالُوا نَوَابُ الظفْلٍ لِلظفْل يُحْصَرٌ 
وَدَرْسُكَ بَاقِي الذكر أوْلَى مِنَ الصّلَاةٍ نَفْلَا وَدَرْسُ العِلْم أؤْلى وَأَنْضَرْ 
وَهَدْ كَرِمُوا وَاللَّهُ أَعَلَمْ وتشؤة 'الإغلام كن الدزس حون يمرن 


الحجة الملزمة ولا يعتمد على مجرد أمر القاضي الآنء انتهى. 

وله و اتويك) امكل وقد هع القوانب وهو العراة وا لمران تقول 
حركة الهمزة لضرورة الوزنء انتهىء قاله الشارح. 

قوله : (اسْيِمَاعَه) لوجوبه وندب القراءة. 

قوله: “أثواث الطفل تلطم) الها لبن للاسان الام سعن > دز عليه 
الوالد كان له ثواب التعليم» انتهى من الشرح. 

قوله : (وَدَرْسُكَ بَاقِي الذَّكْر) أي: تعلمك باقي القرآن عند الفراغ أولى من 
صلاة التطوع. وعلله في منية المفتي» بأن حفظ القرآن على الآمةء انتهى أي : 
فرض كفاية وصلاة التطوع مندوبة. 

قوله : (وَدَرْسٌ العِلّم) أي : المفترض عليه أولى وأنضر من تعلم باقي القرآن. 

قال في «منية المفتي»: لأن تعلم جميع القرآن فرض كفاية» وتعلم ما لا بد 
منه من الفقه فرض عين» والاشتغال بفرض العين أولى» انتهى. 

وهو يفيد أن تعلم باقي القرآن أفضل من تعلم ما زاد على قدر الحاجة من 
علم الفقه قوله: (وَاللَهُ أَعْلّمُ) في محل نصب مفعول كرهوا وهو بإسكان الميم 
للوزن. ١‏ 

قوله: (وَنَحُوَّهُ) بالنصب عطمًا على محل الله أعلم» كالصلاة على 
النبي كك. 

قوله: (لإغلام حَنْم الدّرسِ) أما إذا لم يكن إعلامًا بانتهائه لا يكره؛ لأنه 
ذكر وتفويض بخلاف الأول فإنه استعمله آلة للإعلام ونحوه إذا قال: الداخل 
يا الله مثلّا ليعلم الجلاس بمجيته ليهيئوا له محلًا ويوقروه» وإذا قال 
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ا ل ا ا 001011111111 


الحارس: لا إله إلا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه. فلم يكن المقصود الذكر. 
أما إذا اجتمع القصدان فيعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره. 


خاتمة: 

قد كرهوا أن يفرغ الطشت في كل مرة» وبعضهم قال: لا بأس به؛ لأن 
الدسومة إذا سالت في الطشت ربما تنتضح في ثيابه فتفسدها عليهء وكان في 
الأمد الأول غالب طعامهم الخبز أو طعامًا قليل الدسم» وأما اليوم» فأكلوا 
لْبَاجَات وَالْأَلْوَانَء ويصيب أيديهم ذلك» فلا بأس بصبّه في كل مرة. 

قال الفقيه: إذا تخلل الرجل فابتلع ما بين أسنانه جازء وإن ألقاه جازء 
ويكره الخلال بالريحان ولا بأس بخشب الرمانء لا ينبغي أن يرمي الخلال 
والطعام الذي خرج من بين أسنانه عند الناس» فالوس ناهد بنك 
فإذا أتى الطشت ليغسل يديه ألقاه فيه» ثم يغسل يدهء فإن ذلك من المروءة. 

ويستحب التنعم بنوم القيلولة لقوله يَكِ: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل»”". 

وأن ينام طاهرًا مستقبل القبلة على شقه الأيمن ثم على الأيسر. 

ويكره النوم أول النهار» وفيما بين المغرب والعشاء. 

ويندب أن ينام على فراش متوسط بين الليونة والخشونة» ويتوسد كفه 
اليمين تحت خدّه» ويذكر أنه يضطجع في اللحد» كذلك وحيدًا ليس معه إلا 
الأعمال. 

ويُقال: الاضطجاع على الأيمن اضطجاع المؤمنين» وعلى الأيسر 
للملوك ومستلقيًا اضطجاع الأنبياء وعلى الوجه اضطجاع الكفار» انتهى 
الهندية). 

وقد اجتمع الإمام الطرسوسي» والإمام ابن السيد البطليوسي» وتذاكرا في 


.)5551/5 أخرجه ابن أبي شيبة (/ 779 رقم‎ )١( 
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الحلال هل بقي منه شيء؟ 

فقال الإمام البطليوسي : أصول الحلال عشرة وسع الله بها على عباده: 

تجارة بصدق» وإجارة بنصح» وهدية من أخ صالحء امراك مق أضن 
طيب» وما أنبتته أرض غير مملوكة» وخمس الغنائم إذا قسمت يعدل» وصيد 
البو والح » والبيوال عكل ميسن الباجة وو إحباء الموات: 

فقال الطرسوسي: يجب على كل مسلم تقييد هذه الأصول ليكون على 
أهبّة الحلال الذي هو أهم المهماتء والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


كتابٌ إِحْيَاءٍ المَوَاتِ 


َال المُصَنْكٌ: لعل متاسبتة أن فيه ما يُكْره وما لا يكزة. 
كتَابُ إِحْيّاءٍ المَوَاتِ 


المراد بالإحياء جعل الأرض صالحة لإنماء الزرع بعد أن لم تكن كذلك؛ 
لأن إحياء كل شيء بما يليق به» انتهى «مكي» عن «المعدن). 

والموات بفتح الميم وضمها لغة أرض لا مالك لها. 

وفي الحموي عن «القاموس»: الموات كسحاب وغراب ما لا روح فيه 
أو أرض لا مالك لهاء انتهى. 

فقول «الدرر»: الموات لغة حيوان مات وهاهنا مستعار ومستعار له. 
انتهى قول لأهل اللغة. وفي «شرح الحموي»: الموات لغة بضم الميم والفتح 
مثل الموت وماتت الأرض موانًا بفتحتين خلت من العمارة والسكان» هي 
موات تسمية بالمصدر «مصباح» مختصرًا. 

قال الشارح: قوله : (لَعَلَ مُتَاسََتَهُ... إلخ) نحوه للإتقاني: والمصنف. 

والأحسن ما قاله العلامة (مسكين» هي: أن في كل منهما العمل 
بالأحسن.» ففي إحياء الموات إنبات أرض جامدة أو إجراء الأنهار تحت 
النخيل والأشجارء وهذا أمر مستحسن» انتهى. 

وفي «المنح»: ومن محاسنه التسبب للخصب في أقوات الأنام» 
ومشروعيته بقوله يله : «من أحيا أرضًا ميتة فهي له)”'2 وشروطه تذكر في أثناء 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط »16١/5(‏ رقم 5414). قال الهيثمي (508/5): فيه عبيد الله 
ابن الوازع روى عنه حفيده عمرو بن عاصم فقط وبقية رجاله ثقات. والبيهقي 27148/1٠١(‏ 
رقم 225١407‏ والخطيب :07775/١7(‏ والطبراني في الصغير (١/لالاء‏ رقم )2 
والديلمي (؟/ 2806 رقم .)5855١‏ 
دق 


كِتَاتٌ إِحْيَاءِ المَوَات 1 

الحَيّاةٌ نَوْعَانِ: حَاسَّةٌ وَنَامِيَةُ وَالمُرَادُ هُنَا النَّامِيَةٌ وَسْمّي مَوَانَا لِبُظْلَانِ 
الانيفاع بهاء وَإِحَيَاؤُه بِنَاءِ ءِ أو غَرْسٍ أو كَرْبٍ أو سَفي. 

(إذا أخيا ميم أو وي أَْضا عير مقع بها وَلَيْسَت موك لِمْسْلِمٍ و لَا ذِمّيّ) 
لو مَملُوكة لَمْ َكنْ موَانًاء لالع يفرفك مالكهاء فَهِيَ لَقطَةٌ يَتَصَرّ ها الوِمَامء 
وَلَّو ظهّرَ مَالِكُهَا نرَدُ َيه وَيَضْمَنهُ نُقْصَائَهًا إِنْ نَقَصَتْ بالرّرع. 

زوك نقذ وو القذية إذا لاع تق ب قطن القاور ا دك 00 


الكلام وسببه تعلق البقاء المقدر وحكمه تملك المحيي ما أحياه. 

قود (خاشة احية السب انبا نحاوه ناف التدايرة السيعدن الكسن نيا 

قوله: (لِيُطْلَانٍ الانيقاع بها) الأولى به وبه عبر صاحب (التبيين»). 

قوله: (غَيْرَ مُنْتَمَع بهَا) أما ما كان منتفعًا به كأرض, أَرْضُ الْملْح وَالْمَارَ 
ونحوهما مما لا يستغنى عنه المسلمون لا يكون أرض موات حتى لا يجوز 
للإمام أن يقطعها لأحدء انتهى «هندية». 

قوله : (لَمْ تَكُنْ مَوَانَا) لبقاء ملك مالكها فيها لعدم ما يزيله» انتهى «تبيين» 

وكذلك لا يكون موانًا ما فيه حق خاص كداخل البلدء فإنه لا يجوز 
إحياؤه» انتهى (هندية). 

قوله: (يَتَصَرّفٌ فِيهًا الإمَامُ) كما يتصرف في اللقطات والأموال الضائعة 
وقيل : هي موات (هندية). 

قوله : (إذَا صَاحَ مَنْ بِأقْصَى العَامِرٍ. .. إلخ) قال القاضي فخر الدين: أصح 
ما فيه أن يقوم الرجل على طرف عمران القرية» فينادي بأعلى صوته فإلى أي 
موضع ينتهي إليه صوتهء يكون من فناء العمران؛ لأن أهل القرية يحتاجون إلى 
ذلك الموضع لرعي المواشي وغيره وما وراء ذلك يكون من الموات إذا لم 
يعرف لها مالك.» انتهى. 

ويعتبر الصوت من طرف الدور لا الأراضى العامرة «قهستانى» عن 
«التجنيس). 
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مرو ركه م 
(لَايُسْمَعُ بِهًا صَوُْهُ مَلَكَهَا عِنْدَ أبي يُوسُفَ) وَهْوَ المُخْتَارُ كَمَا فِي «المُخْتَارِ) 
وَغَيْرِو» وَاعْتَبَرَ مُحَمَّدُ عَدَمَ ارْتِفَاقٍ أَهْلٍ القَرْيَة بوء وَبهِ قَالَّتِ التَلَاتَهُ. 
قُلْتُ: وَهَذَا ظَاهِرٌ الرُوَايَةه وَبِهِ يُقْتَى كَمَا فِي رَكَاةٍ «الكُبْرَى). ذَكَرَهُ القهِسْتَانِنُ. 
وَكَذَا في «البَرْجَنْدِيً» عَن «المَنْصُورِيّةَ) عَن «قَاضِيحَان): أن الفتويئ علي قَوْلٍ 
مُحَمَّدِء فَالعَجَبُ مِنَ الشْرِنْبَِالِيَ كيف لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَء كَلْيْحْمَظ ! 


قوله: (وَهُوَ جَهُورِيٌ الضَّوْت) أي : عاليه كما في «القاموس». 
قوله: (مَلَكَهَا) أي: ويجب فيها العشر على المسلم والخراج على الذمي؛ 
لآنه ابتداء وضع فيجب على كل منهما ما يليق به» وإن سقاه بماء الخراج اعتبر 
به» كذا 2 (الشرنبلالية») عن «الاختيار). 
قال في «الخانية»: إلا أن يكون الرجل من أهل العطاء»ء فيجعلها الإمام 
عليه عطية. 
قوله : (قَلْتٌ: وَهَذَا ظَاهِرٌ الرّوَايَِ قال في «البدائع»: وهل يشترط أن يكون 
بعيدًا من العمران» شرطه الطحاوي. 
وفي ظاهر الرواية ليس بشرط حَتَّى إِنَّ بَحْرًا قَرِيبَا مِنَ الْبَلْدَةِ جَرَّرَ مَاؤُهُ أ 
أَجَمَةَ عَظِيمَةً لّمْ يَكُنْ بهًا ملك لِأَحَدٍ يَكُونُ أَرْضّ مَوَاتِ فِي ظَاهِرٍ الرُوَايَةَ 
َعَلَى رِوَايَة أبي يُوسّْف وَهُوَ قَوْل الطحَاوِي لا يَحُون. 
وَالصَّحِيحُ جَرَابُ ظَاهِرٍ الرُوَايَة؛ فِإنَ الْمَوَاتَ اسْمٌ لِما يُنْتَمَمُ بي فَإذَا لم 
يكُنْ مِلْكًا لِأَحَدٍ وَلَا حَقْ لَهُ خَاضًا لَمْ يَكُنْ مُنْتمَعَا به وَكَانَ موانًا بعِيدة تن الْبَلدٍ 
أَوْ قَرِيبة منهاء انتهى. 
قوله: (كَيِفَ لَمْ يَذّكُرْ ذَّلِكَ) لا عجب من ذلكء فإن الاقتصار على قول 
معتمد لا يعد قصورًاء وإنما العجب منه حيث ذكر ذلك بعن المفيدة أنها رواية 
! أَهُلّ الْقَرْيَةِ وَإِنْ كَانَ 
00 و 


ضعيفةء فإنه قال: وَعَنْ مَحَمَدٍ أنه يَعْتَبِرٌ أن لا يَرْتَفِقٌ به 
2 32 م اه 3 2 َك 52 رميو 0 01 ا د 00 7 
قريبًا وَجْهَ المُخْمَارٍ تَعَلق حَفَهِمْ به حَقِيقَة و دَلالة فلا يكون مَوَانَاء انتهى. 


كِتَابُ إِحْيّاءٍ المَوَاتٍ 046 


(إِنْ أَذِنَ َ لَهُ الإِمَامُ في ذَلِكَ) وَقَالَا : يَمْلِكُهَا بلا إِذْو وعدا بو هلما ٠»‏ فلو ذِمنًا 
شرط الإِذْن اا ولو مُتَأمنًا لم يها أضلا اتا «قهستائي 0 
(وَلّو تَرَكَهَا بَعْدَ الإحْياءِ وَرَرَعَهَا غَيْرْهُ؛ كَالأَوَلُ لُ أَحَقُ بهَا) في الْأَصَح. 


(وَلَو آَحْيًا أَرْضًا مَيْنَةَ ثم أحاط الإِحْيَاءُ بِجَوَانِبِهَا الأَرْبَعَةٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ تَفَر 


قوله: (إِنْ أَذِنَ لَهُ الإمَامُ في ذَلِكَ) هذا قول الإمام لقوله كَلهِ: اليس 
درم الو و ل ولأن 0 0 
دون 3 الإمام كالغنائم. وأخذ لمحاو فى 1 0 الما وهو 
المختارء فإن قاضي خان قدمهء وقد قرر في أول كتابه أنه يقدم المختار 
قهستاني). 

وفي «الهندية» عن «الخانية» في آخر كتاب الزكاة: ذكر الناطفي أن 
القاضي في ولايته بمنزلة الومام في ذلك» انتهى. 

قوله : (وَقَالَا: يَمْلِكُهًا بلا إِذنِه) مما يتفرع على الخلاف ما لو أمر الإمام 
رجلا أن يعمر أرضًا ميتة على أن ينتفع بها ولا يكون له الملك فأحياها لم 
يملكها عنده؛ لأن هذا شرط صحيح عند الإمام» وعندهما يملكهاء ولا اعتبار 
لهذا الشرط» انتهى. 

ومحل الخلاف إذا ترك الاستئذان جهلاء أما إذا تركه تهاونًا بالإمام كان 
له أن يستردها زجرّاء أفاده المكي أي : اتفاقًا. 

قوله : (فَفِي الأصَحٌ) لأنه ملك رقبتها بالإحياء» فلا تخرج عن ملكه بالترك 
وقيل : الثاني أحق بها؛ لأن الأول ملك استغلالها دون رقبتها ؛ فالخلاف مبني 
ال م ا ا ينا 


أرضه من 5 ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني (4/ »7١‏ رقم 7077) قال الهيئمي (5/ 07721١‏ : فيه عمرو بن واقد وهو متروك. 
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عَلّى التَعَافْبٍ تَعيّنَ ريق الأول في الأْض الرَابعَةٍ. وَمَنْ حجر أَرْضًا) أي : :+ مَنَعَ غَيْرَهُ 

ِنْهَا (بوضع عَلَامَةٍ مِنْ حَجَرٍ أو غَيْر نه أَْمَلَهَا لات سِنِينَ دُفِعَتْ إِلَى غَبْرِ وَكَبْكََ 

هو أَحَنٌ بهَا وَِنْ لَمْ يَمِْكُهَا) لألَّهإِنَّمَا يَمْلِكُهَا بالإخياء وَالتَممِير لا بِمْجَرَدِ التَحْجيرٍ. 
(وَلَو كَرَبَهَا َكَرَت عليه المنةاة احا حم و وول ا ا امه عام اللا لاا أ ا 1 


قوله: (علن التغافى )"اهنا ذا ااستيوهنا مما كان له أذ يعطق إلى | رمد 
أئ أوفر شاء «هندية). 

قولف وق ك1 | ع0 الققد يده وتهوة قم لفكفيكف! لأن المراد منع 
الغير من الإحياء. وفي «المبسوط»: اشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنع؛ لأنه 
إذا علم في موضع الموات علامة» فكأنه منع من إحياء ذلك الموضع فسمي 
فعله تحجيراء انتهى «شلبي» عن «المجتبى). 

قوله: (أو غَيْرو) من حصاد ما فيها ين 
وجعله حولها أو بإحراق ما فيها من الشوك وغيره» انتهى «(تبيين 

ا م 0 
ليعمرهاء فيحصل للمسلمين منفعة العشر أو الخراجء فإذا لم يحصل 
المقصود. فلا فائدة في تركها في يله. 

قوله: (وَقَبْلَهَا) أي: الثلاث سنين» فلا ينبغي لأحد أن يحيي ذلك 
الموضع حتى يمضي ثلاث سنين» وهذا من طريق الديانة. 

وأما في الحكم؛ فإذا أحياها غيره قبل مضيها ملكها لتحقق سبب الملك 
فنه.ذون الأول وإنما قدر قلات سين لقول عمو رضن الله تعالى فنة: لبس 

وقال شيخ الإسلام: إن التحجر يفيد ملكا موقنًا بنلاث سنين. 

قوله: (وَلَو كَرَبَهَا) أي : حرثها. 

قوله : (الْمْسَنَاة مَا نُبْنَى لِلسَيْلِ لِتَوْة الّمَاء انتهى «شلبي» عن ٠‏ «الغاية». 

وفي أبو بى السعود : هي بضم الميم وتشديد النون الطريق» قاله في «الجوهرة». 


كِتَابٌ إِخْيَّاءٍِ المَّوَاتِ 3 


02 


و شَّقَّ لَهَا تَهْرَا أو بَدَرَهَا قَهُوَ إِحْيَاءٌ) «مَبْسُوظ). 
(وَلَا يَحُورٌ إِحْيَاءُ مَا قَرْبَ مِنَ العَامِرٍ) بَلْ يُثْرَكُ مَرْعَى لَهُمْ وَمَظْرَحًا لِحَصَائِدِهِمْ 
علق حَمَّهمْ به فَلَمْ يَكُنْ مَوَانَا وَكَذَا لو كَانَ مُحتَطبًا. 

(و) اغلَمْ أَنَّهُ (ليْس لِلإمَامِ أنْ بَقْطعَ مَا لا غِنَى لِلمْسْلِمِينَ عَنّْه مِنَ المَعَادِنٍ الظَاهِرَة 


وقيل : : هي البئر بلغتناء ونقل عن «المغرب» ما ذكرناه عن (الغاية»). 

رفي "المصواج ': هي حائط تبنى في وجه الماء وتسمى السدء انتهى. 

قوله: (أَو ء شن لها نَهْوا) 'كذا أطلق «الزيلعي» وقيده صاحب «المحيط) 
ا 

وفي «الزيلعي» عن «الهداية»: ولو كربها وسقاها فعن محمد إحياءء وَلَوْ فَعَل 
ا م ل 
حوّطها وسنمها بحيث يعصم الماء يكون إحياءً؛ لأنه من جملة البناء» انتهى. 


تنبيه: 

لو بنى في أرض موات أو زرع زرعًا أو جعل للأرض مسناة ونحو ذلك» 
يكون له موضع البناء والزرع دون غيره. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : إن عمر أكثر من النصف يكون إحياء لها ولما 
بقي» وإن عمر نصفها له ما عمر دون ما بقي فقد اعتبر الأكثر» انتهى من 
(محيط) السر خسى. 

وقال محمد رحمه الله تعالى: إذا كان الموات فى وسط ما أحيا يكون 
«التتارخانية»» انتهى (هندية». 

قوله : (وَلَا يَحُورُ إِخْيَاءٌ او عجرا لايس ومحمد 
صو انشع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة» وإن كان قريبًا من القرية» أفاده 

فى «الهندية») ومر. 
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وَهِيَ ما كَانَ جَوْهَرُهَا الَّذِي أَوْدعَهُ اللّهُ في جَوَاهِرٍ الأرْض بَارِرًا (ك) مَعَادِنٍ (الملح) 
وَالْحْحَلٍ وَالقَارٍ وَالتَفْط. 

لزلا اراي لم تلاك لاسا ولتي وني رمحي لشي كالجاء السخر 
في الظرف تداك سور والمشتمط وتقاءه ني شرح المصاوح في خر يذ العسلعون 
شركاء في ثلاث : في المَاءِ وَالكَلا َالَارِ اَي يَستقِي ينها الَّاسنُ) (زيلمِ» : . ل 
لَمْ تَمْلَكُ بِالاسِْتْبَاطٍ وَالسّعْيء لو فطع هذه الْمَعَاوِن الظَاِرَة لم يكن لماجا 0 
بل المُقْطعٌْ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌء فَلّو مَتَعَهُم المُقْطعٌ كَانَ بِمَنْعِهِ مُتَعَدَيّا وَكَانَ لِمَا أَحَذْهُ مَالِكَا؛ٍ 
أنه معد بالمنع لا بالل وَحُتَ عن المع وَصْرِفَ عن مَُاوَمَةٍ العمل قلا يفيه يَسْتَبَهُ فطاع 
بالصّحَةٍ أو يَصِيرَ مَعَهُ في حُكُم الْأَمْلَاكِ المُسْتقرَة. 

دَكَرَه العَلَّامَة اسم فى رسالجه: : (أخكام إِجَارَةٍ إقفطاع الجُنْدِي وَحَرِيم بثْرٍ 
النَّاضِح) وَهِيَ التي يُْرَعَ المَاءُ مِنْهَا بالْبَعِير 1ذذ1[1[[[[1[[[[ [ 1[ 21111111 


| 


قوله : (فِي جَوَاهِر الأزْض) الأوضح : بقاع الأرض. 
قوله: (وَفِي المسْتَنْبَط) أي : المستخرج بالحفرء» والأوضح أن يقول: نا 


قوله: (ك «المّاءِ المحرز») تنظير لا تمثيل. 

قوله: (يَعْنِي يلك الَتِي لَمْ تُمْلّكُ) مستغنى عنه بما قبله قريبًا. 

قوله : (وَكَانَ لِمَا أَحَدَهُ مَالِكَا) الضمير في كان براجع إلى المقطع المانع. 
قوله : دلا بِالأَحْذ) لأنه فيه كغيره. 


قوله: (وَكُفٌ) بالبناء للمجهول كصرف» والكاف: الإمام أو جماعة 


قوله : (المَُسْتَقِرّة) أي : الثابتة فى ملكه سابمًا. 


قوله: (وَحَريم بثْر النّاضِح) الإضافة فيه وفي بئر العطن لأدنى ملابسة 


كِتَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتٍ 4 


(كَبئْرٍ العَظنٍ) وَمِي التي ينْرَعٌ المَاءُ مِنْهَا باليَدِء والفطن : مَنَاحٌ الإيلٍ حَوْلَ البثرٍ 
يعون ذرَاعا مِنْ كُلَ جَانِتٍِ) وَقَالَا : إن لِلنَاضِح فَسِنُُونَ وَفِي فى «الشَّرنبِلالِية) عَنْ 


تالدلق «التصياج ' “الخريم الشيم ءِ ما حَوْلَّهُ مِنْ حَُفُوقِهِ وَمَرَافِقَهِ سمي به ؛ 


ِأَنهُ حَرُمَ عَلَى غَيْرٍ مَالِكهِ؛ أي : يستبد بالانتفاع به انتهى. 
ناضحة بالهاء سمّي ناضحًا؛ لأنه ينضح العطن أي: يبله بالماء الذي يحمله 
هذا أصله» ثم استعمل الناضح في كل بعير وإن لم يحمل الماءء انتهى. 
والمراد الأول. 

وفي «المنح» عن «شرح الوقاية»: بئر العطن البئر التي تناخ الإبل حولهاء 
وتسقي وبئر الناضح التي يستخرج ماؤها بسير الإبل ونحوه» انتهى. 

قوله: (كَبئْر العَطن) قال في «المغرب»: العطن والمعطن مناخ الإبل» 
وكيا حول الماء والجمع أعطان ومعاطن» انتهى. 

قوله : (أَرْبَعُونَ ؤِرَاَا مِنْ كُلَّ جَانِب) هو الصحيح» وقيل: الأربعون مقسمة 
على الجوانب الأربعة كل جانب عشرة. 

قوله: (وَقَالَا: إن لِلنَاضِح فَسِنُونَ) أي : وإن للعطن + فأربعون :لحديث ورد 
بذلك؛ ولأن استحقاق الحريم باعتبار الحاجة وحاجة بثر الناضح أكثر؛ لأنه 
يحتاج إلى موضع يسير فيه الناضح وهو البعيرء وقد يطول الرشاف وفي بثر 
العطن يستقى بيده » فلا بد من التفاوت بينهما. 


وللاقولة يكوه لمن لخد فا قله ما خولها افون و06 
قال فى «التتارخانية») وفى «الكبرى» : وبقولهما يفتى» انتهى. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5/ 24871١‏ رقم 5147) قال البوصيري (5/ 86): هذا إسناد ضعيف. 
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زع ».ترات لز ترق ارين :111 علتها ان لحن نش الفمنتارة 
ا ثم قَالَ: سن ِقَوْلٍ الوِمَام وَعَرَّاه ١‏ «لِلتَتِمَّةِ). 


مم قَالَ : وَقِيلَ التّمْدِيِرُ في بكْرِ وَعَيْنِ بم ذَكَرَ ِي أَرَاضِيهِمْ لِصَلَابَيمَاء وَفِي 
أزامنيكا راو فَبْرَاذ لقلا ينتقل الملة إلى الثاني وَعَرَ رَاهُ لِلهِدَايَةَ وَعَرَا 2-6 


2 


للكافى 0 


ََ 


(ِذَا حَمَرَهَا فِي مَوَاتِ بِإِذْنِ الإمَام) فَلَّو فِي غَيْرِ مَوَاتٍ أو فيه بلا إِذْنِ الإمّام لَمْ 
يكن الحكمُ ذه 5114 الست 


وَعِبَارَة القهِسْتَانِيٌ : وَفِيِه رَمَرَ إِلَى أَنَّهُ لو حَفَرَ في مِلْكِ الغَيْرِ لا يَسْتَحِقٌ الْحَرِيمٌ» 


قوله: (لَوْ عَمَّقَ الْبئْرَ... إلخ) ونقله الإتقاني عن الطحاوي إِلَّا أن يكون 
الحبل يتجاوز الستين» فيكون له إلى منتهى حبلهاء انتهى. 


وفي «شرح الحموي»: ولا حاجة إلى الزيادة» ومتى احتاج إلى أكثر من 
ذلك يزيد عليهء وإذا كان الاعتبار للحاجة لا للتقدير لا يكون في المسألة» 
خلاف في المعنى» انتهى. 

قوله : (وَيُمْتَى بِقَوْلٍ الإمَام) قد تقدم الإفتاء بقولهما فهما قولان مفتى بهما. 

قوله: (وَعَرَاهُ البِرْجَنْدِيُ) وكذا ذكره الولوالجي» جاز ما به. 

قوله : (بإِذْنِ الإمَام) عنده وبغير إذنه عندهما احموي». 

قوله: (قَلّو في عَيْر مَوَاتِ) بأن كان في أرض يستحقها الغير. 

قوله: (أُو فِيهِ بلا إذْنِ الإمَام) أي : عنده» فلا ملك له أصلًا لا في البئرء 
ولا في الحريم. 

قوله: (وَفِيهِ رَمَوَّ أي : في قول «النقاية»: ومن حفر بترا في أرض موات» 
قله ممزيمها: 

قوله : (لَو حَفَرَ ني مِلْكِ الَيْر) أي : بإذنه» فلا حريم له أي: إلا أن يشترطه. 

والظاهر : أن له الاستقاء باليد؛ لأنه لا ينتفع به إلا بالاستقاءء» ويحرر. 
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رمم 


المُلّاكُ أ ل 2000 0 0 
وَلّمْ يَكُنْ حَرِيمًا لِعَامِرٍ جَارَ إِخْيَاؤُهُ وَعَرَاهُ لالمُضْمَرَاتِ). 

(وَحَرِيمٌ العيْنٍ ححمسماكة) ذِرَاعِ (مِنْ كُلَ جَانِبٍ) كُمَا في الحَدِيثِ. 

وَالذَْرَاعٌ هُوَ المِكْسَرَهُ وَهُوَ سِثٌ قَبَضَاتٍِه وَكَانَ ذْرَاع الملك: أي: مَلِكِ 
الأَكَاسِرَةٍ سَبْع قَبَضَاتٍ فَكُيِرَ مِنْهُ قَنِضَه. 

(وَيمْنَعُ ير و مِنَ الحَفْرٍ وَغَيْرُهُ فيو) لأنَّهُ مَلَكَهُ تلو خب كللارل رذق أر تحفييلة 
وتعا مق «الدورة: 


ثم رأيت ذ فى (الهندية» : بئر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب الب لبئر حق إلقاء 
لسري نيدان ا حفر البئر «خانية» فالمنع عن الإلقاء لا عن الاستقاء. فتدبر! 

قولة: (لَمْ يَجُرْ إِحْيَاُهَا) قال في «الهندية»: والأراضي المملوكة إذا 
انقرض أهلهاء فهي كاللقطة» وقيل: كالموات» كذا في «الذخيرة». 

قوله: (قَلُو تَرَكَهَا المَّاءُ) لا حاجة إلى نقله للاستغناء عنه بما يأتى فى 
المصنف. 

قوله : (كمًا فِي الحَدِيث) وهو قوله كَيِ: احَرِيمٌ الْعَيْنِ حا سَمِائَةٍ ِرَاعَ 
وَحَرِيمُ بر الْحَطنِ أَرْبَعُونَ وِرَاعَا وَحَرِيم بفْرِ النّاضِح سِنُونَ ذرَاَاه2"1 انتهى. 

ولا مدخل للرأي في المقاديرء فاقتصر عليه وقيل: الخمسمائة من 
الجوانب الأربعة من كل جانب مائة وخمسة وعشرون ذراعًا. 

قوله: (وَتَمَامُهُ في «الدَّرَرِ)) قال فيها: فإن حفر؛ فللأول أن يسده ولا 
يضمنه النقصان وأن يأخذه بكيس ما احتفره؛ لأن إزالة جناية حفره به كما فى 
كناسة يلقيها في دار غيره يؤخذ برفعها وقيل: يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه 
كما إذا هدم جدار غيره» وهذا هو الصحيحء 


)00 أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 146). 
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(وَلَو حَفَرٌ لاني براي مُننَهَى حَرِيم الرثر الْأولَى بإِذْنِ الإمَامٍء كَذَهَبَ مَاءُ البثر 
الأزلى وَتَحَولَ إِلَى التَانَبَة قلا شي عَلَبِو) أنه عند مُعَعَدٌ وَالْمَاءُ تتشت لضن لا 


يُمْلَّكُ قَلَا مُخَاصَمَةٍ (كَمَنْ بَتَى حَانْونًا بِجَنْبٍ حَانُوتٍ غَيْرِِ فَكَسَدَتِ) الحَانْرتُ 
(الْأَوْلَى 0 انه ل 2 عَلَيْهِ «دُرَّر) وَازَيْلْعين). 

وَفِيهِ: لَوهَدَمَ جِدَارَ غَيْرِهِ فَلِصَاحِبهِ أَنْ يُوَاجِدَهُ بِقِيمَتهِ لا ببنَاءِ الجدَارٍ هُوَ الصّحِيح 
(وَللِحَافِرٍ النَانِي الحَرِيمُ مِنَ الجَوَانِبٍ النَلَانَةِ دُونَ جَانِبٍ الْأَوْلَى) لِسَبْقٍ مِلكِ الْأَرّلٍ فيه 
(وَلِلقَنَاة) هِيَ مَجْرَى المَاءِ نَحْتَ الأَرْض ١حَرِيمٌ‏ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُهُ) لإلْقَاءِ الي وَنَحْو. 

وَعَنْ مُحَمَّدٍ: كَالبئْرٍء وَلُو ظَهَرَ المَاءُ فَكَالعَيْنِ. 

وق «الاخيتار) + خَوضه لْرَأي الإنام أي ١‏ لو اذوه والاقلا شن له ذكرة 
الرْجَئْدِي. ْ 

قوله: (وَفِيهِ: لو هَدَمَ... إلخ) اعلم أن عدم المؤاخذة ببناء الدار مختلف 
فيه » فمنهم من أوجب عليه الإعادة وأطلق. 

ومنهم من قال: إن كان جديدًا يعيده» وإن كان قديمًا يضمن النقصان؛ 
لأنه لو أعاده يكون أفضل». وضمان العدوان مقيد بالمثل وهذا كله بالنسبة لغير 
حائط المسجدء أما فيه فيؤاخذ بالإعادة اتفافًا على ما يفهم من كلام «الشلبي) 
انتهى أبو السعود. 

قوله: (وَلِلِحَافِر النَانِي) قال العلامة المقدسي: ينبغي أَنَّهُ لَّوْ حفر ثَالِثُ أن 
يبَقى له ريم مِنَ الْجَانِبَيْنِء فليتامل. 

قوله: (تَحْتٌ الأرض) مفهومه قوله بعد: ولو ظهر الماء فكالعين. 

قوله: (وَعَنْ مُحَمَّدِ: كالبئر) هو قولهما كما فى «الغاية». 

قوله : (فَكَالعَيْنَ) فيقدر حريمها بخمسماتة ذراع» انتهى «زيلعي». 
قوله: (فوضه لِرَأَي الإِمَام) لأنه لا نص من الشارع فيه. 


قوله: (آي: لو باذْنِه) أي : على قولة: 


كِتَابُ إِحْيّاءِ المَوَاتِ 6ك 


000 و يس البعرقس عام 0 0 0 وق قد ابوروي م 2 
(وَحَرِيم شجَرٍ يغرس فِي الأرض المَوَاتٍ خمسة أذرع مِنْ كل جَانْبٍ) فليسٌ لِغيْرِهِ 
رت د م ا 02 ود كله جو بجاو" بولا ف العم حم 01 د ع وام ا 
أن يغرس فيد» وبلق اذا بم عَوْدُ وِجْلَةَ وَالمْرَاتٍ إِلَيّه بالمّوَاتٍِ (إِذا لْمْ يَكَنْ) ذَلِكَ 
(حَرِيمًا) لِعَامِرٍ . (فَإِنْ) كَانَ حَرِيمًا أو (جَارٌ عَوْدُه لَمْ يَجْرْ إِحْيَاؤٌة) لأنْهُ َيْسَ بِمَوَاتِ. 
- ورا هع /* 


(وَالتَهُرٌ في مِلكِ العَيْرِ لا حَرِيمَ لَهُ إلا بِبرْمَان) وَقَالَا : لَهُ مُسَنَاةُ انر لِمَشْيهِ وَإِلْقَاء 


0 


8 
تسنبك: 
: 


إذا حفر بئرًا في أسفل جبل ملكه إلى أعلاه عتابية وللوالي أن يقطع من 
طريق الجادة إن لم يضر بالمسلمين. 

قال: وليس ذلك إلا للخليفة ولمن ولاه «محيط» «هندية». ومن بنى قصرًا 
بأرض مفازة فلا حريم له وإن كان يحتاجه لإلقاء الكناسة؛ لأنه ينتفع بالقصر 
دون الحريم ولا يقاس على البئر؛ لأن حاجة صاحب البثر إلى الحريم. 

قوله: (يهْرَسُ فِي الأَرْض المّوّاتِ) بإذن الإمام اتفاقًا أو بغير إذن عندهما 
(هندية». 

قوله : (عَوْدْ دِجْلَّةَ وَالْفْرَاتَ) أي: مثلّا فيدخل فيه النيل. 

وظاهره: ولو أخذ من أرض الغير فى الناحية التى جرى فيهاء فليس له أن 
(اعحوو الج لساكوين رقت 

قوله : (بالمَوَات) فيجوز إحياؤه على الخلاف. 


5 
تنسنبك: 
:1 


اي بل 
كت # ل 0 
م يحكبت 


نقل في «الهندية» عن «القنية»: أرض غرقت» وصارت بحرًا 
الْمَّاءُ عنها أو خربت بوجهٍ آخرء ثم جاء إنسان وعمّرها قيل: هي للمالك 
القديم وقيل: لمن أحياهاء انتهى. 

وفي القول الثاني نظر! فإن ملك الأول لم يزل شرعًا عن اللأرض. 

قوله: (وَالنَهُرُ فى مِلكِ المَّيّر) نقل «القهستانى» ما نصه: وذكر فى 
«الاختيار» وغيره أنه لا حريم للنهر الظاهر عنده إذا كان في ملك الغير إلا 
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. باق هنيو و عر الوا عد الف د عب او 0 50 دعر 5مجعم اعاسه 
طينه » الام وَهوّ أرفى «ملتقى). 


رَهُ أبَوْ يُوسّفَ بِنِضف بَظن النَهْرِ وَعَلَيْهِ المَنْوَى «قَهِسْتَانِيَ» مَعْزِيا لِلكَرْمَانِيَ. 
وَفيهِ مَعْزِيا «للاييّارِ»: وَالحَوْض عَلَى هذا الاخيلاف. 


2 


وَفِِه مَعْزِيّا لِلكَافِي: وَلو كَانَ النْهْرٌ صَغِيرًا يَحْتَاجٍ إلى كَرْيهِ في كل جين فَلَهُ حَرِيم 
بالاتمَاقِ. 


ببيّنة» وكذا إذا حفر فى موات خلاقًا لهماء لكن المحققين من مشايخنا ذكروا 
أن له الحريم بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه» وهو الصحيح 
كما في «التتمة» انتهى ؛ فجعل الخلاف في «النهر» في المملوكة والموات. 

وفي «التبيين»: ثم إذا كان الحريم لأحدهما أيّا كان لا يمنع الآخر من 
جرت العادة» ولا يغرس فيه إلا المالك. 

قال الفقيه أبو جعفر : آخذ بقوله فى الغرس» وبقولهما فى إلقاء الطين» 
5 

قوله: (بِقَدْرِ عَرْضٍ النْهْرِ) الذي في «التبيين»: بطن النهر» قال: وهو 
اختيار الكرخي 

قوله : (بِنِضف بَطْنِ النَهْر) أي : من كل جانب «هندية» وجعل في «الهندية» 
هذا الخلاف فى الموات. 

ثم قال آخر الباب: من كان له نهر في أرض غيره» فليس له حريم عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يقيم بينة. وقال أبو يوسف ومحمد: له مسناة 
يمشي عليهاء ويلقي عليها طينه» كذا في «شرح القدوري». 

قوله : (وَالحَوْض عَلَى هَذَا الاخْتَلافِ) فلا حريم له عنده وعندهما : له بقدر 
ما يصلحه. 


قوله: (وفيه مَعْرِيا للكافي) وهو في «التبيين» عن «١كشف‏ الغوامض». 


كِتَابٌ إِخَّْاءِ المَوَاتِ وين 
وَفِيِه مَعْزِيًالِكَرْمَانِيَ : أنَّ الخلاف فِي نَهْرٍ مَمْلُوكِ لَهُ مُسَنَاةٌ قَارِعَةٌ بلَرْقِهَا أَرضٌ 


شلعم 


لِغَبْرِ صَاحِبٍ التَّمْرِ؛ فَالمْسَنَا لمُْسَنَاةٌ لَهُ عِنْدَهُمًا هما وَلِصَاحِبٍ الْأَرْض عِنْدَهُ 
َيه معزي م لصَّحِيحٌ ١‏ ل 


| 


ذَ لَه عَرِيمًا بالائاق كدر ما يهنا 


قُلْتُ: وَمِمَّنْ تَقَلَ الانّمَاق الشَّرنبلَالِي عَن «الاخْبِيَارِ) وَاشَرْح المَجْمّع) وَاللَّهُ 


5 غلم ]. 


قوله : (وَفِِهِ مَعْزِيًالِلكَرْمَانِيَ) وهو كذلك في «التبيين» فإنه قال : وفي «الجامع 
الصغير) : نَهرٌ لِرَجُلٍ إِلَى مُسَنَاةٍء وَأَرْضٌ لِآخَرَ حَلْف الْمْسَنَا ولَيْسَ فِي يد أَحَدِهِمَا 
بن لم يَكنْ لِأَحَدِهِمًا عَلَْهِ غَرْسُه وَلَا طِينٌ مُلْقَى لِصَاحِب النَّهْرِ قَادَّعَى صَاحِبُ 
الأرْضٍ الْمْسَثَاةَ وَادّعَاهَا صَاحِبُ الَّْر أَيْضًا فَهِيَ لِضَاحِبٍ الْأَرْضٍ عِنْدَ أبِي حَيفَة 
رَضِيَ الله عَْهُه وَكَالَا لِصَاحِبٍ انر حَرِيمٌ لمَلْقَى طينه وَغَيْرٍ دك فيَْكَشِفْ يهَذَا 
اللْظِ مَوْضِعٌ الْحَلَافٍء وَهُوَأَنْيَكُونَ الْحَرِيمٌمُوَازيًا لِلْأَرْضٍ لَا فَاصِل بَيِنَهْمَاء 
ار الو ار بِحَقّ أَحَدِمِمَا مُعَينَا مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ فيه أَشْجَارٌ وَلَا 
يَدْرِي مَنْ عَرَسَهَا ة فَهُوَ عَلَى هذا الاخيلاف. انتهى. 

قوله: (قَارغَةٌ) أما إذا كان لأحدهما عليها غرس أو طين؛ فصاحب الشغل 
أولى ؛ لأنه صاحب يدء انتهى «دررا. 

قوله : (وَفِيهِ مَعْزِيّا لِلتَيِمّة) هو ما نقله عنه سابقًا عن «الكافي». 

قوله: (وَمِمَّْ تَقَلَ الاتَمَاق الشرنبِلَالِنْ) حيث قال: عن الجمع وقيل: هذا 
أي: المسناة له بالاتفاق» وعلله الشارح بما نصه: قال المحققون للنهر حريم 
بقدر ما يحتاج إليه بالاتفاق لضرورة الاحتياج» انتهى. 

ومثله في «شرح المختار» انتهى. 
خاتمة: 

ام ين بر انس ل ا 
بتْرَابٍ أَحَدٍ النَهْرَيْنِ فَهُوَ فِي يَدِ أَهْلٍ ذَلِكَ النّهْرِ فالْمَوْكٌ فِي ذَلِكَ لَهُمْ وََا مُصَدٌ 
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فَحْلٌ الشف 
قَالَ المُصَنَفٌَ: [(الشرْب) هُوَ لَعَةَ: (نَصِيبٌ المَاءِ) وَشَرْعًا : نَوْبَةُ الانْتِمَاع يالمَاء 
سْفَنًا للراعة والدوات: 


و 


(وَالشَّفَةُ: شُرْبُ بَنِي آدَمَ وَالبَهَائِم) بالشّمَاء و(وَلكُلٌّ حَقّهًا فِي كُلّ مَاءِ لَمْ يُحْرَرْ بإِنَاء) 


الأ روه واه نيونالة ينق وما قاذ بين النهرين من موضع فارغ لم يشغل 
بتراب أحدهما ولا تنازع فيه لأهل القريتين فهو بين القريتين نصفان إلا أن يقيم 
أحدهما البينة بالخصوص «هندية» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

هو بالكسر اسم مصدر. 

قال الشارح: قوله: (مُوَ لَمَة: نَصِيبُ المّاء) أي: الحظ المعين من الماء 
الجاري أو الراكد للحيوان أو الجمادء وذكر المصنف المعنى اللغوي دون 
الفرحي احاد توص معرااري هر المقامء ننّه عليه «القهستاني». 

قوله: (وَشَوْعَا: نَوْبَةُ الانِقَاع) قال «القهستاني» : وَشرِيعة رَمَان الانْتفاع 
ِالْمَاءِ سَمَي 0 اراك 0 


قوله و يي وه 0 
(قهستانى) 


قوله : (بِالشّقَاِ) هذا أصله» والمراد استعمال بني آدم لدفع العطش أو الطبخ 
أو الوضوء أو الغسل أو غسل الثياب ونحوها كما في «المبسوط» والمراد به في 
حق البهائم الاستعمال للعطش ونحوه مما يناسبهاء 5 (القهستاني»). ْ 

قوله: (ويكل) أ أي : من بني آدم والبهائم «قهستاني». 

قولة (خفها) أي لحو الشفة و اسار بالتسيير بالق إلى أنه الم يكن يلكا 
لأحد لعدم الإحراز. 


كِتَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ ف 


00 . () لكل سَفَيْ أَرْضِهِ ضِه مِنْ بَحْرِ أو نَهْرِ عَظِيم كَدِجْلَةَوَالفْرَاتِ وَنَحْوِهِمَا؛ لأن 


مَسْجِدٍ مِنْ نُحَاسٍ أَوْ صُفْرٍ أ جص وَالْقَطَعْ جَرَيَانَ الْمَاءِ فَإنْهُيَمِْكُهُ وَإِنَمَا عبر 
جراد أي لا الأخن عار إلى أنه لوم الدَْوَ مِنَ الْبِثر وَلَمْيُبِْدْهُ مِنْ رَأْسِهَا 
لَمْ يَمْلِكْهُ عِنْدَ الشّيْحخَيْنِ إذ الْإخْرَازُ جَعْلَ الشَّيْءٍ في مَوْضِعْ حَصِينء وَإِلَى أنه لو 
اعرف الْمَاء من حَوْض الْحمّام بإَاءِ الْحَمَام» َه يتَى عَلَى مِلْكِ الْسَمَّامِيَء 
لَكِنَّهُ أَحَقُ به مِنْ غَيْرِهِ كَمَا في «الْمُنيّة) وَغَيْرِه انتهى «قهستاني». 

قوله : (أو حب) لا حاجة إليه» فإن الإناء يعمه على ما يلزم عليه من عطف 
لقاع د 

قوله : (وَلِكلَ سَفْيْ أَرْضِِ مِنْ بحر أو نَهْر عَظِيم) قال في اخزانة المفتين»: 
المياه أنواع : الأول: ماء البحر وهو عام لجميع الخلق الانتفاع به بالشفة 
وسقي الأرض وشق الأنهار حتى إن من أراد أن يكري نهرًا منها إلى أرضه لم 
يمنع من ذلك» والانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء» فلا 
يمنع من الانتفاع به على أي وجه شاء. 

والثاني: ماء الأودية العظام كجيحون وسيحون ودجلة والفرات والنيل 
للناس فيها حق الشفة على الإطلاق وحق سقي الأرض بإحياء واحد أرضًا ميتة 
وكري نهرمنها ليسقيها إن كان لا يضر بالعامةء*ولا يكوث التهرفي :ملك أحد 
ولهم نصب الأرحية والدوالي إن كان لا يضر بالعامة» وإن ا ين 
فليس له ذلك؛ وذلك بأن يميل الماء إلى هذا الجانب إذا الْكَسَرَتْ صَفْئُهُ فتغْرق 
القرى والأراضي ؛ لأن دفع الضرر عنهم واجب» وكذا سقي الساقية والدالية. 

والثالث: ماء يجري على نهر خاص لقرية؛ فلغيرهم فيه شركة في الشفة 
وهو الشرب وسقي الدوابء انتهى. 

قؤله: (كدخلة) نكييوالدال كما ف «البقاية) وهو نير تكداد لايرهان) 
والفرات نهر الكوفة. : 


قوله : (وَنَحُوهِمَا) كسيحون وهو نهر الترك وجيحون وهو نهر ترمذ وخوارزم. 
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23 02 رو عوام 


المِلّْكٌ بالإِخْرَازِ؛ لِأن قَهْرَ المَاءِ يَمْنَعُ فَهْر غَيْرِِ. 
لدم لتر مضت 71212 


(لَا سَفِي وان إنْ خيف تَخْرِيبُ ال لكفْريَه ا نض وَشَجَرِهِ 
وَرْرْعِه وَنَصِب ذولّاب) ع (مِنْ نَهْرٍ غَيْرِهِ وو نِه) لان 
قف عَلَى إِذنْه. 
ل 005 
(فِي الأَصَحٌ) وَقِيِلَ : لا إلا بإذنه. 
(وَالمُخْوَرُ في كُوزٍ وَحَبٌّ) بِمُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ «الْكَابية». 
(لا ينتفع د به إَِّ بإِذْنْ صَاحِبهِ) لولكه ملك يإخرازه. 


(وَلّو كانت البقرٌ آو الحَوْضٌ أو التَهْرُ في مأ مِلْكِ رَجُلٍ كَلَهُ أن يَمْنَعَ مُرِيد الشّفَة مِنَ 
الدَّخُولٍ فِي مِلْكهٍ إِذَا كَانَ يَحِدٌ مَاءَ بِقُرْبِو َِنْ لَمْ يَجِدْ بُقَالُ لَهُ) أي : لِضَاحِبٍ البثْرِ 


قوله : (لِسَفِي أَرْضِهِ. .. إلخ) اضطر إلى ذلك أو لاء ولا ضمان عليه إن 
سقو أرفيه أو ورعه فق غير إذنة وإن أخذ مرة بعد مرة يؤدبه السلطان بالضرب 
والحبس إن رأى ذلك (خانية». 

قوله ل ان تت د وهو ما يعمل من الخزف» 
ويجمع أيضًا على جُرَرٍ «قاموس». 

قوله: (وَقِيلَ: لَا إلا بإِذنِه) قال في «الخانية» و«الوجيز»: وهو الأصح فهما 
تولان تمهاد 
فرع: 

العين أو الحوض الذي دخل فيه الماء بغير إحراز واحتيال فهو بمنزلة 
لكين النخاصن. 


قوله : (إِذَا كَانَ يَحَدٌ مَاءَ بقَوْبو) ليس فى ملك أحد «هندية». 


كِتَابٌ إِحْيَاءِ المَوَاتِ 25 


وَنَحْووء (إِمّا أَنْ تُخْرجٌ المَاء إِلَيْهِ أو تَتْركَهُ) لِيَأْحْذَ المَاءَ (بشَرْط أنْ لا يَكسِرَ صَفْتَهُ) 
أي: جَانِبَ النَهْرِ وَنَمْوَهُ (لآن لَهُ حِيئَِذٍِ حَقَ الشّفة) لِحَدِيثِ أَحْمَّدَ: المُسْلِمُونَ شْرَكَاءْ 


فِي ثَلَاثِ: فِي المَاءء وَالكلاء وَالنَّارٍ. 


وإنما جاز له المنع والحالة هذه لعدم الضرر. 

قوله: (بشَرْطٍ أَنْ لا يَكْسِرَ ضَفَتَهُ) الضفة بالفتح» والكسر جانب النهر 
المغربت). 

وفى «الديوان»: بالكسر جانب النهرء وبالمتح : جماعة الناس» انتهى. 

ويجمع المفتوح على ضفات كحبة وحبات والمكسور على ضفف كعدة 
وعدد. 

قوله : (وَنَحْوَهُ) كالحوض والبئر. 

قوله: (لأَنَّ لَهُ حِيئَئِذِ) أي: حين إذ لم يجد ماء مباحًا بقربه يحصل به 


مودصم 


مفصو ده. 

قوله: (المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ في نَلَاثْ) شركة إباحة لا شركة ملك؛ فمن سبق 
إلى شيء من ذلك في وعاء أو غيره وأحرزهء فهو أحق به وهو ملك له دون من 
سواه يجوز له تمليكه بجميع وجوه التمليك» وهو موروث عنه» ويجوز فيه 
وصاياه انتهى «شلبي» عن الإتقاني. 

قوله: (في المَاءِ) وذلك لوجوده في محله بإيجاده تعالى» فبقي مباحًا جحت 
يحرز احموي). 

وله (والكلذاناى العشيكن الدارت يتنه قل يملكه حر ليت نارضة 
فمن قطعه وأحرزه ملكه بيخلاف الشجر إذا نبت بأرض إنسان ملكه؛ لأنه من 
أجزاء أرضه والنص ورد في الكلاً بخلاف القياس. 

قوله: (وَالنَارِ) يعنى إذا أوقد نارًا فى مفازة فإنها تكون شركة بينه وبين 
اتن جيم بحن ركفا نان وأزاق أ ستو بضوء هذه النار» أو أراد أن 
يخيط ثوبًا له حول النار أو يصطلي بها زمن البرد» أو يتخذ منها سراجًا لا 
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(وَحُحُم الحلا محم الماو» َال لِمَاِك: ما أن تفط وَتَذقعَ إن ولا تركة 
لِيَأَخُلَ كَدْرَ مَا يُرِيدٌ) (رَيلعِينَ). 
(وَلَو مَنَعَهُ المَاءَ وَهُوَ يَكَافُ عَلَى نَفْسِهِ وَدَابَيهِ العَطشن كَانَ لَه أَنْ يُقَاتِلهُ بالسّلاح) 
(وَإنْ كانَ مُحْرَرًا فِي الْأَوَانِي قَائلَهُ بِميْرِ السّلاح) كَطَعَام المخْمَّصَةٍ ١دُرَر).‏ 


0 ا )م : 2 
(إذا كان فِيهِ فضل عَن حَاجيه) لِمِلكه بالإخراز ا 1 


22-0 


يكون لصاحب النار منعه» أما إذا أوقد النار في موضع مملوك له فإن له منعه 
من الانتفاع بملكه» فأما إذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه أو شيئًا من الجمرء 
فإن لصاحب النار أن يمنعه من ذلك؛ لأنه ملكه (إتقاني» عن شيخ الإسلام. 

والكلاً : ما انبسط وانتثر على وجه الأرض» ولا يكون له ساق» وما كان 
له ساق فهو شجر والشوك كالكلاً» والقير والزرنيخ والفيروزج كالشجرء ومن 
أخذ من هذه الأشياء ضمن» انتهى «خزانة المفتين». 

والحطب في ملك رجل ليس لأحد أن يحتطبه بغير إذنه» وإن كان في غير 
ملك فلا بأس به ولا يضر نسبته إلى قرية أو جماعة ما لم يعلم أن ذلك ملك 
لهم وكذلك الزرنيخ والكتريعة» والتجاز في الْمُرُوج والأودية (مضمرات». 

ويملك المحتطب الحطب بمجرد الاحتطاب» ورظالم كيده ولم يجمعه. 

ولو أخذ الماء من أرض الغير التى جعلت مملحة» فلا شىء عليه وإن 
ا 0 كااء 
يجوز لأحد أخذه» وضمن إن أخذه بلا إذن. 

قوله : (فَيْقَاَ لِلمَالِكِ... إلخ) أي: إن لم يجد كلأ في أرض مباحًا قريبًا من 
تلك الأرض «(هندية). 

قوله : (وَهْوَ يَخَافٌ عَلَّى نَفْسِهِ وَدَايَهِ العَطَشّ) أي : الهلاك به. 

قوله: (إِذَا كَانَ فيهِ فَضْلُ عَن حَاجَتِهِ) أما إذا كان لا يكفي إلا أحدهماء 
فإنه يتركه للمالك «نهاية». ْ 


كتَاثٌ إِحْيَاءٍ المَوَات ١‏ 


فصَارٌَ نَظِيرَ الظّعَامٍ وَقِيلَ فِي البثْرٍ وَنْحُوِهًا؛ أ اول أ يْعَاتِلَُ بغَيْرٍ لاح ؛ لذن 
ارْتَكَبَ مَعْصِيَةَ فَكَانَ كَالتَعْزِيرٍ «كَافِي). 


(وكَري نَهْرِ) أي ره قث اتملوك يرشك َيْتِ المَالِء فَإِنْ لَمْ يَكنْ تمه أي : في 


قوله: (قَصَارَ تَظِيرَ الطّعَام) لا حاجة إليه لانفهامه من قوله: كطعام عند 


المخمصة. 
تنبيه: 

الشفة إذا كانت تأتي على كل الماء بأن كان جدولًا صغيرًاء وفي الوارد 
عليه كثرة. 


قال بعضهم: لا يمنع والأكثر له أن يمنع لأنه يلحقه ضرر بذلك كسقي 
الأراضي» اندي 

قوله : (الأولَى أَنْ يُقَاتلَهُ بَمَيْر سِلاح) هذا ي: يشير إلى أنه يجوز أن يقاتله 
بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله به» انتهى «زيلعي». 


تنبيكه: 

فى «الذخيرة» و«المنية»: عبدٌ أو صبى أو أمة ملا الكوز من ماء الحوض 
الكوز يصير ملكا للآخذء فإذا اختلط بالماء المباح» ولا يمكن التمييز» لا يحل 
ككرية ولز افر هما ابوه وأمه بإتيان الماء من الوادي أو الحوض في كوز فجاء 
به» لا يحل لأبويه أن يشربا من ذلك الماء إذا لم يكونا فقيرين؛ لأن الماء صار 
ملكه ولا يحل لهما الأكل أي : والشرب من ماله بغير حاجة. 

وعن محمد: يحل لهما ولو غنيين» للعرف والعادة «(حموي» عن «الدراية» 
وفي هذين الفرعين حرج عظيم. 

قوله: (أي: حَفره) وإخراج الطين منه. 

قوله: (مِنْ بَيْتِ المّالٍِ) أي : مال الخراج والجزية دون العشر والصدقات؛ 


نس حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


بَيْتِ المَالٍ (شَيْءٌ يُجْيِرٌ النَّاسَ عَلَى كَريِهِ إن امْتنَعُوا عَنْهَ دَفْعَا لِلضَّرَرِ). 

(وَكَرَي) الَّهْرِ (المَمْلُوكٍ على أَهْلِه وَيُجْبَرُ من أبَى مِنْهُمْ) عَلَى ذَلِكَ (وَقِيلَ في 
الخاصٌ لا يُجْبَرُ) وَهَلْ يَرْجِعُونَ؟ إِنْ بأَمْر القَّاضِي نَعَمْ. 

(وَمُؤْنَةُ ري النَهْرٍ المُشْتَرَكِ عَلَيْهُمْ مِنْ أَغلا 11 1[ 11111111 


لأنهما للفقراء؛ وذلك لأن بيت المال المجموع منهما معد لمصالح المسلمين؛ 
وذلك منها. 

قوله : (يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَى كَرْيه) لأن في تركه ضررًا على الناس وقل أن ينفق 
ل ليت ا و ل ل يطيقه يطيقه وَيَجَعَلُ 
المُؤْنّة عَلَى الْمَيّاسِيرٍ الذين لا يطيقونه كتجهيز الجيش» ا 

قوله: (وَيُجْبَرْ مَْ أَبَى مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ) دفعًا للضرر العام وهو ضرر 
الشركاء بالضرر الخاص مع أن في مقابلته عوضًا؛ لأن نفعه يخصهم. 

قوله: (وَقِيلَ في الحاصٌ لا يُجْبّرٌ) ويجبر في العام؛ لأن فيه دفع ضرر عام 
عن بقية الشركاء» فيجوز بإلزام ضرر خاصء» بل يحصل له نفع مقابلته بخلاف 
الخاصء» فإنه ليس فيه ضرر عام» بل خاص. 

والفرق بين النهر الخاص والعام: أن ما تجب فيه الشفعة خاصء وما لا 
تجب فيه عام. 

واختلف المشايخ في تحديد ذلك ولكن أحسن ن ما قيل فيه من التحديد 

هو: أن الشركاء فى النهر إن كانوا دون المائة؛ فالشركة خاصة يستحق بها 
الشفعة» إن كاف ساي بع 3 والقروك طاو لا عم اشاس الل روريم 
تكون للجارء انتهى «شلبي» عن الإتقاني. 

قوله: (وَهَلْ يَرْجِعُونَ) أي: على الآبي على القول بعدم إجباره. 

قوله (عَلَِهِمْ مِنْ أعلَاة) بيانه أن الشركاء : فى النهر إذا كانوا عشرة فمؤنة 
الكري على كل واحد عشر إلى أن يجاوز ان الع فحينئذ تكون المؤنة 
على الباقين اتساعًاء وإذا جَاوَرَ الْكَرْيْ أرضه قيل: له أن يفتح الماء ليسقي 


ا 


كتَابُ إِشْيَاء المَوَاتٍ 3 


فَإِنْ جَاوَرَ ا رَجْلٍِ) مِنْهُمْ (بَرى) مِنْ مُؤْنَةٍ الكري وَقَالَا : عَلَيْهِمْ كريةُ مِنْ أَوَلِهِ بك 
آخرِِ بالخُصَص كما يُسْنَوُونَ في اسْتِحْقَاقٍ الشّمَةٍ ب رق (عَلَى أَمْلٍ الشَمَةٍ وَتَصِحُ 
دَعْوَى الشُرْب بِعَبْرٍ أض) اسان 


أرضه لانتهاء الكري في حقه» وقيل: ليس له ذلك ما لم يفرغ شركاؤه نفيًا 
لااختصاصه 00 بالماء 00 ال عن (البرهان». 
208 يي د لذن ارو نسل انباء فخ أي ره 
أراده من أرضه. 

قال في «المصباح»: فوهة الطريق بضم الفاء وتشديد الواو مفتوحة فمهء 
وهو أعلاه وفوهة الزقاق ممعخرجه وفوهة النهر فمه أيضّاء والجمع أفواه على 

قوله: (بالخصّص)؛ لأن كل واحد منهم ينتفع بالأسفل كما ينتفع 
بالأعلى؛ لأنه يحتاج إلى تسييل الفاضل من الماء»ء فإنه إذا سد عليه فاض 
الماء على أرضه» وأفسد زرعه. 

قوله: (كمَا يَسْتَوُونَ ني اسْتِحْقَاقٍ الشّمَةِ) الذي في «التبيين»: فلهذا يستوون 
فى استحقاق الشفعة به» انتهى. وهو الأولى فتدبر! فإن حق الشفة لا يخصهم. 

قوله: (وَلَا كَرْي عَلَى أَمْل الشََّةِ) لأنه لا ملك لهم» وإنما حقهم في 
الشرب إذا وجد الماء فكانوا أتباعًاء والكري إنما هو على الأصول وقيل: 
يجبرهم الإمام مي ل 

قوله: (اسْيِحْسَانَا) وجهه أن الشرب مرغوب فيه منتفع به» ويمكن أن 
يملك بغير أرض بالإرث والوصية وقد يبيع الأرض دون الشرب فيبقى له 
الشدت وحده. 


1 حاشية انط داعت المختار كل تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
أَر 0 0 
أ في الأرْض (لْعَلَيُِ ابيا أن هَذَا التّهْر لَهُ وَأَنَهُ قَدْ كَانَ لَهُ مَجْرَاةٌ فِي هَذَا النَمْرِ 
0 نسوفة سمي أَرَاضِيد وَعَلَى مَذّا المَصَبّ فِي نَهْرٍ أو عَلَى سَطح أو المِيرَابُ أو 
الْمَمْشَىء ٠‏ كُلُ ذُلِكَ فِي دار عَبْرِه نَحَكُمُ الالحيلافٍ فيو تظيره في الشرْب) «رَيْلعِيَ). 


والقياس: أن لا تصح الدعوى به؛ لأن الشرب مجهول جهالة لا تقبل 
الإعلام. وشرط الدعوى أن يكون المدعى معلومًا. 

قوله: (لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ) إلا أن يقيم صاحب الأرض بينه أن النهر له 
(هنذدية). 

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكنْ في يدِ) أي : النهر. 

قؤلهة ول يكن بخارها) أ ترك يكن مطلوقا جربا نه نسدد اتتاضني” 
أفاده فى (الهندية». 


7 ا ل ال ل هندية) وكونه 
(الحموى). 


تولاة زوانة كذ كان 0324 الراو سكن ار لذن ادرف قر تنك الكو 
أو في حق الإجراء. 

قال فى «التبيين»: فيقضى له لإثباته بالحجة ملك الرقبة إذا كان الدعوى 
فيه أو حق الإجراء بإثبات المجرى من غير دعوى الملك» انتهى. 

قوله: (وَعَلَى هَذَا المَصَبُ) مبتدأ وخبر. قال في «خير مطلوب»: لكن لا بد 
ااحموى). 

قوله : (فَحُكمُ الاخْتِلَافٍ فِيه) أي : الاختلاف الواقع بين المدعى عليه. 


كتَاتٌ إِحْيَاءِ المَوَاتِ 2 


(َهْربَنَ قَوْم اخْتَصَمُوا في الشرب فَهُوَ 0 يَهُمْ على قذر أَام ضِيهِمْ) لأنَّهُ المَفْصُودُ 
(بخِلاني الحِلَافِهمْ فِي الطَرِيقٍ َم يعون فيلك و قَبَتِو) بلا اغْتِبَارٍ سِعَة الدَّارٍ 
وَضِيقِهًا؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ الاسْيِظرَاقٌ 

(وَلَبِسَ لَأَحَدٍ مِنَ الشُرَكَاء) فِي الَّفْرِ (أَنْ يَشَّْ مِنْهُ نَهُرًا أو يَنْصِب عَلَيْهِ رَحى) إِلّا 


قوله: (اخْتَصَموا ذ في الشرْب) فادعى بعضهم زيادة على حظ صاحبه. 


0 أنه الوصو الأدابكي الاراصي بالشرب هوالمقصود. 


والظاهر: أن حق كل واحد منهم من الشرب بقدر أرضه وبقدر حاجته. 

قوله : (لِأنَّ المَقْصُودَ الاسْتِظْرَاقٌ) وهو لا يختلف باختلاف الدار. 

قوله: (وَلَيْسَ لَأحَدٍ مِنَ الشْرَكَاء فِي الثَهْرِ أن يَشْقَ مِنهُ هرا أو يَنْصِبَ عَلَيْه 
كن) لأ ذلك كبر ضنة انير المحترة ».رشك المذك المشيرك بالينا» 
وَفِي الْكَسْرِ تَغْييرٌ الّْمَاءِ رن 


3 


)0010 إلا أن تَكُونَ المّحَى لا نَصُوٌ النهْرِه وَلَا بالمَاء وَيَحُونُ مَوْضِعْهَا في أَرْض صَاحِبهَا َيَجُورْ؛ 

ِأَنَ مَا يَحْدْتُ مِنَ الْبنَاءِ في حَالِصٍ م مِلْكهِ وَبِسَبَبٍ الرّحَى لا يَنْقْضُ الْمَاء وَمَعْنَى الضَّرَرِ افر 

َسْرُ ضِمَيهِ وبالْمَاءِ أن يتَْيْرَ عن سني أو يفص وَلَمْ يُوجَذْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيَجَوزُ َالْمَانِعْ من 

ل اع بالْمَاءِ مََ بقَايِهِ عَلَى حَالِهِ مُتَعَنَتٌ متَعَنْت قَاصِدٌ إِلَى الْإضْرَارٍ بَِيْرِهِ لا دَافِعٌ الصّرّرَ عَنْ نَفْسِهِ كلا 
يلَتَفْتٌ إِلَى تَعَيته. 

وَالدَالية وَالْسَّانيَةٌ مَئِْلَة الرَّحَىء وَفِي الْقَنْطَرَةٍ وَالْجِسْرٍ إِشْعَالُ الْمَوْضِع الْمُشْترَكِ َيْمتَعْ مِْةء 

وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لَّهُ إلا بِرِضَاهُم. ل م زا ات اسه 


ودر كيرا فلتي ببامسركل غر اللو لا تالت 2 لوي يشقي علب يهن رثن وَالْجِسْرٌ 


م 


00 نا يوضع ايم 0 مُتَكَذًا 0 0 ع دين 


بيه َرَت في حالص مكو 


”0 00 فوكات - َه لكو إن كان يزيد في أخزٍ 
الَّمَاِ مع مل لحي الشركاءء وَنمَا لا يون له ا 


أن يُوَسّعَ َم التهرء لِأنَّ فيه كَسْرَ ضِمَته» وَيَزِيدٌ 
عَلَى مِقْدَارِ حَقَّهِ فِي أَخَْدٍ الْمَاء وَهَذَا ظَاهِرٌ فيمًا ما إِذَا لم تكن الْقِسْمَةٌ بِالْكُوَى. 


١ 


5 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


رَحَى وضِعَ في مِلَكهٍ وَلَا يَضْرٌ بِنَهْر وَلَا يِمَاءِ ١و‏ وقايّة». 


52 
ع 


(أو دَالِيَةَ كَتَاعُورَةٍ أو جسر) أو قَنْطَرَةٍ. 


قوله : (وَلَا يَضْرٌ بَهْر) بأن لا يكسر ضفته. 
قوله: (وَلَا بِمّاءِ) بأن لا يغيره عن سننه ولا ينقصهء انتهى «زيلعي». 
فلا يجوز لأحد المنع؛ رك دانع سال ماع بالحاء بكر وكا فل كاله 


وداراك عع 25 


مُتَعَنْت قَاصِد الْإِضْرّار بِغَيْرِِ لا دَفع الضرّر عن نفينة 
0 ال تيا لور ا د اول يام 
كبيرة شتفي بها وقيل : عي اللاولاسة»"انتهى:البيين 
قوله: أو جسر) هو ما يعبر عليه ويكسر وجمعه أجسر وجسور «قاموس». 
قوله: (أو قَنَطَرَةِ) الفرق بينها وبين الجسر أن الجسر اسم لما يوضع ويرفع 
مما يكون متخذا من الألواح والخشب والقنطرة ما يتخذ من الآجر والحجر 
يكون موضوعًا ولا يرفع «زيلعي». 


وقال البدر العيني: الجسر أعم من القنطرة؛ لأنه يكون من الخشب 
والتراب» أفاده المصنف, وإنما منع عما ذكر؛ لأن الدالية بمنزلة الرحى» وفي 


وَكَذَا إِذَا كَانَتٌ بِالْكُوَى؛ لِأَنّهُ إِذًا وَسّعْ قم النَهْر يَحيِسٌ الْمَاءَ في ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَيَدُحْلَ فِي 
او ا لق كن ذا أرَادَ أنْ يُوَخْرَ هَمَ الكَْرِ ميَجْعَلهَا في أَرْبَعةٍ أذرْع مِنْ 
قم النَهْرِ؛ أنه يَحِْسٌ الْمَاءَ فيه فَيَرَْادُ دول الْمَاءِ فيه خلا ما إذَا أرَادَ أن يُسْفِلَ كوآة أو 
َم بن عَيث اق : فِي مَكان حَيْتُ يَكُونْ لَهُ ذْلِكَ فِي الصَّحِيحٍ؛ لأنَّ قِسْمَة الْمَاءِ في 
الأضل وَفَعَ بَاغْتبَارٍ سَعَةَ الْكُرَةٍ وأرضييها فين عر قار التجمل» وَالترَقُمُ ي الْحْمْقٍ هُوَ 
الْعَادَةَُلَا يودي إِلَى تير مَوْضِع الْقِسْمَةٍ قلا يُمْنَ» وَإِنَّما لا يَكُون لَه أن يَقْسِمَ الام بََْمَا 
وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ الْكُوَى ؛ لذن | القَِيمَ يْرَكُ عَلَى حَالِهِ لِظهُورٍ | الْحَقٌّ فيهء وَلَّوْ كَانَ لِكُلَّ وَاحِدٍ 
مِنْهُمْ كوئ أمِسَماة نِي تَهْرٍ حَاصٌ لَمْ يَكُنْ لِوَاجِدٍ مِنْهُمْ أن يَزِيدَ كُرَهه وَإِنْ كَانَ لا يَضْرْ 
5 أن الشَّرِكَةَ خَاصّةٌ بِخْلَافٍ مَا إِذَا كانت الكُرَى فِي الَمْرٍ الأغظلم ؛ لِأنّ لِكُلّ وَاجِدِ 
نْهُمْ أن يَشْنَّ َْرَا نه ابيدَاء فَكَانَ الْحُوَى بالطَرِيقٍ الأوْلَى. 
وَإِنْمَا لا يَكُونُ لَه أن يَسُوقَ شِرْيَهُ إِلَى أْص لَه أرَى لَيِْسَ لَهُ فِيهَا شَرْبٌ؛ أنه ذا فعَلَ ذَلِكَ 
يَحْشَّى أَنْ يَذّعِيَ حَقَّ الشَّرْبٍ لَّهَا مِنْ هَذَا الَهْرِ مَعَ الأولّى. انظر: تبيين الحقائق (597/15). 


كتَابُ إِحْيّاءِ المَوَات له 


يُوَسّعَ قم الثَهْر أو يَفْسِمَ با أيّامٍ وَ) الحَال أنه (َد كَانّت القِسْمَةٌ بالكوَى) 
0 أن القدِيمَ يُثْرَكَ عَلَى قدَمِهِ لِظْهُورٍ الحَقٌ فبه. 


القطرة:واتخبر [شغال التو ضع المشرك فينع منه بولا يكو :ذلك إلا ابرضاهو: 
قوله: (أو يُوَسّعَ فم النَهْرِ) لأن فيه كسر ضفته» ويزيد على قدر حقه في 
أخذ الماء» ولو كانت الْقِسْمَةٌ بِالْكوَى؛ لأنه إذا وسعه حبس الماء في ذلك 
المحل» فيدخل في كوّته أكثر مما كان يدخل «حموي». 
قوله : (بِمَمْحِهَا) وقد تضم الكاف في المفرد (حموي» زاد «مسكين» والجمع. 
قولة: (الثقث) أماله تدق العك» ويسعان نات الحاء إلى المزارم 
والجداول «مغرب). 


59 
للتنبنبك: 
: 


راد رفع كواه أو تسفيلها من حيث العمقء إما أن يعلم عمقه حين 
القسمة» » فله أن يسفل حتى يعود إلى الحالة الأولى» ولا يمكن من الزيادة على 
القديمء وإن لم يعلم قالوا: يسفل بقدر ما يكوى مثل هذا النهر عادة» وإث زاد 
منع» قاله الفقيه أبو جعفر. 
وإن أراد رفع الكوى ليقل ماء أرضه فله ذلك؛ لأن الرفع كبس بعض 
النهر. وله كبس نهره كله فضلًا عن بعضهء ولو كان لكل كوى مسنناة أي : 
مركتي ابر كام كم كي ار ابجد متهم الاكريلة كوا واد لم يشا يم؟ لأنها 
خاصة بخلاف ال: لنهر الأعظم ؛ لآن له * شق نهر ابتداء؟ فالكوى بالأولى. انتهى 
«حموى) ملخصًا. 


لكنه نقل بعد ما نصه: لو أراد الأعلى فى نهر خاص به كوى سد بعضها 
دفعًا لفيض الماء عن أرضه ليس له ذلك للإضرار بالآخرء انتهى. 

فإن حمل الأول على ما إذا كانت الكوى في النهر العام زال التنافي» 
وحرره. 
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(أو يَسُوقَ نَصِيبَهُ إلى أَرْضٍ لَهُ أخرَى لَيْسَ لَهُ مِنْهُ) أي : مِنَ النَهْرٍ (شِرْبٌ بلا 
رِصَامُمٌ) يَتَعلَنُ بالجَحِيعِ ؛ وَلَهُمْ نَفْضْهُ بَعْدَ الإجَازَةِ وَلِوَرَئْتِهِمْ مِنْ بَمْدِهِمْ قن 
لِِأَعْلَى سد الثَهْرِ بلا رِضَاهُمْ وَإِنْ لَمْ تَشْرَبْ أَرْضْهُ بدُونه, «مُلْتَقَى). 


قوله: (أو يَسُوقٌ نَصِيبَهُ إِلَى أَرْض لَهُ أخْرَى... إلخ) لأنه إذا فعل ذلك 
يخشى أن يدعى حق الشرب لها من هذا النهر إذا تقادم العهد. ويستدل على 
ذلك بالمحفور لإجراء الماء فيه إليهاء وكذا لو أراد أن يسوق شربه في أرضه 
الأولى حتى ينتهي إلى الأخرى؛ لأنه يستوفي زيادة على حقه. 

فول لبس .له) أق :«للأرفن»:وذكر الضمين ناغشار المكان: 

قوله: (وَلَهُمْ تَقْضْهُ بَعْدَ الإجَارَةِ... إلخ) لأن كل واحد منهم يكون معيرًا 
نصيبه لصاحبه فيرجع فيها هو أو ورثته أي وقت شاؤوا؛ لأن العارية غير 
لازمة» وليس هذا بيعًا ولا إجارة؛ لأن مبادلة الشرب بالشرب باطلة» وكذا 
إجارة الشرب لا تجوزء أفاده «الزيلعي). 

قوله : (وَلَيْسَ لِلأَعْلَى سَدُ التَهْر... إلخ) قال الحموي في اشرحه»: وليس 
لأحدٍ أن يسكر النهر أو يسده على الأسفل بل يشرب بحصته؛ لأن فيه إحداث 
شيء في وسط النهر ورقبته مشتركة؛ فلا يجوز لبعضهم بغير إذن الباقي فإِنْ 
تَرَاضَوًا عَلَى سكر الْأَغْلَّى حَنَّى يتم حظه أو كُل فِي نَوْبَتِهِ جَارَّه ولكن إن أمكنه 
بياب ونحوه فلا يعدل إلى الطين والحجر لثئلا يضر بشركاته إلا أن يرضوا ولو لم 
يصل الماء إلى أراضيهم إلا بالسكر بدأ بالأسفل ثم بمن يليه» ولا يعكس لقول 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى 
يوووا احين: 

والماء الذي ينحدر من الجبل والوادي اختلف فيه قيل لأهل الأعلى 
السكر والمنع عن أهل الأسفل» ولكن ليس لهم قصد الإضرار بأهل الأسفل 
بمنع الماء فوق الحاجة» واختاره السرخسي. 

وقيل: إنه لما دخل الوادي كان كالماء في النهر المشترك؛ فالجواب فيه 


كِتَابٌ إِحْيّاءِ المَوَاتِ لما 


2 
ع عم هس 1 


0 مم َِ و 88 رو طاو و وه - 8 م عو 34 
(كطريقٍ مُشْتَرَكِ أَرَادَ أَحَدَهُمُ أن يَفْتَحَ فِيه بَابَا إلى دَارٍ أخْرَى سَاكِنْهًا غَيْرٌ سَاكِنِ 
هَذِهِ الدَّار الَيَى ممْتَحُهًَا فِى هَذَا الريق» بخِلافي ما إِذَّا كَانَ سَاكِنٌ الدَّارَيْن وَاجِدًَا 
حَبْتُ لَا يُمْنَعُ) لِآنَ المَارَّة لا تَرْدَادُ 


(وَيُورَتُ الشّربٌ وَيُوصَى بالانْتماع بو) 11 01011100011 


كالجواب فيه إلا أن يكون السيل انحدر وانتشر على وجه الأرضء فيكون لمن 
سبقت يذه إليه «هندية» عن «الوجيز). 

قوله : (سَاكِنْهَا غَيْرُ سَاكِنٍ هَذِهٍ الذّارِ) مبتدأ وخبر. 

فؤلدد لأ الما رك 1737 5)او لمق الطووار "ونم اق قل حالم هلك 
وهو الجدار بالرفعء انتهى «زيلعي). ْ 

وفيه: أنه قد يطول الزمان ويبيع التي لا ممر لهاء فيدعي المشتري أن له 
صق العرون روتكدل هى ذلك بالقعل الشابة: 

قوله : (وَيُورَتُ الشَّربُ) كإرث المال؛ لأن الورثة خلفاء الميت في حقوقه 
وأملاكه فيقومون مقامه فيما لا يجوز تمليكه بعوض وتبرع كدين وقَودٍ وخمر 
الحموي). 

قوله: (وَيُوصَى بِالانْتِفَاع به)؛ لأن الوصية أخت الميراث» فيجري حكمه 
فيها وتعتبر الوصية من الثلث.” 

قال بعضهم : يسأل من المقوّمين من أهل ذلك الموضعء فإذا قالوا يشتري 
بمائة مثلّا يعتبر خروجه من الثلث وأكثرهم على أنه يضم إلى هذا الشرب جريب 
من الأرض من أقرب ما يكون من هذا الشرب» وينظر» بكم يشتري بالشرب 
وبدون الشرب؛ فيكون فضل ما بينهما قيمة الشرب» فيجب اعتبار ذلك القدر من 
الثنلث» وهذا إذا كانت الوصية لا تؤدي إلى البيع كالوصية للفقراء» وأما إذا 
أوصى بثلث شربه بغير أرضه في سبيل الله أو الحج أو الرقاب كانت هذه وصية 
ببيع الشرب ؛ لأنه لا يتمكن أن يحج أو يعاون الرقاب بعين الشرب وإنما يتمكن 
بثمنه والوصية ببيع الشرب بلا أرض باطلة» أفاده في «الهندية». 
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أَمّا الإِيصَاءً ببَيْعِهِ فَبَاطِل. 

(وَلَا يُبَاع) الشْرْبُ (وَلَا يُومَبُ وَلَا يؤْجَرُ وك يُكَصَدَّقُْ بو) لأنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوُم 
ني ظَاهِرٍ الرّوَايَةِ وَعَلَيّْهِ المَنْوَى كُمَا سَيَجِيم. 

(وَلَايُوصَى بِذَلِكَ) أي : ببَبْعِهِ أعوئه. 

(وَكَا يَصْلُّحُ) المَاءُ (بَدَكَ خُلْع وَمُ لْح عن دم عَمْدٍ وَمَهْرنِكَاحِ وَإِنْ صَحََتْ هَذِه 
العقُو) لأنّهَا لا تَبِظل بِالشّرْطِ القَايِدِء أن اشرب لا يَمْلِكُ بِسَبَبٍ و ا لو 
مَاتَ وَعَلَيْه ديْنٌ لَمْ يَبع الشّرْبُ با أْض» فلو لَمْ يَكنْ آ كانم و الح الوه 
ني كُل نَوْبَةٍ في حَوْض فَيْبَاعٌ المَاءُ إِلَى أَنْ يَنْقَضِي ديئهُ وَقِيلَ: يَنْظرٌ الإمَامُ رفن 
لا شُرْبٍ لها قيَضْمُهُ ليها يبعا برضا رَيَا قير لقِيمَةٍ الأض بلا شِرْب وَلِقِِمَتِهَا َع 

ل ا 

قوله : (لأنهُْسَ بمَالٍ مُتقُوّم) وللخرر فيهء ولجهالته ولعدم الملك فيه للحال. 

وله (وَاعَوَيو وعمانها كني النضي: 

قوله: (بَدَلَ خلّع) فعليها رد ما أخذته من مهر. 

قوله: (وَصَلح عَن دم عَمْدِ) وعلى القاتل الدية» وليس للمدعي الرجوع 
إلى دعواه لصحة الصلح بالنظر إلى إسقاط القود. 

قوله: (ومَهِر يكاح) وعلى الزوج مهر المثل. 

0 لتيل لتكر لخزي لعاية) لمعييم ريس » فلو اقتصر على 

قوله : (وَقِيلَ: يَنْظُرُ الإمَامُ) أي : أو نائبه وقيل ينظر إلى قيمة الأرض بدون 
شرب ومع الشرب فيصرف تفاوت ما بينهما من الثمن إلى قضاء دين الميت 
وقيل : يشتري على التركة أرض بلا شرب فيبيعهأ معه.» ويصرف الفاضل للدين 
وأسهلها الثهاء وجعله في (الهندية») الأصح. 


كتَاتٌ إِحْيَاءٍ المَوّات الا 


فَيَصْرِفْ تَمَاوْتَ ما بَيَْهُمَا لِدِينِ | لفقا ونمامه فال رباع 
(وَلَا يَضْمَنُ مَنْ ما أَرْضَهُ مَاءَ ََرتْ أَرْضٌ جار أو غَرِكَتْ) لأنَّهُ مُتَسَببْ غَيْرْ 
مُتَعَذٌّءِ وَهَذَا إِذَا سَقَاهَا سَفّْا مُعْتَادًا تَتَسَمّلَُ أَرْضُهُ عَامَةٌ وَإِلَّا قبَضْمَنُ» وَعَلَيّْهِ المَتْوَى. 


ا 


وَفِي «الذَّخِيرَةِ» : وَهَذَا إِذَا سَقَى فِي نَوْبَتِهِ مِقْدَار خقدة. وما إذا سق فلن حر لواعد 
و اذ على حقه يَضْمَْرٌ على ما قَالَ إِسْمَاعِيلَ الزَاهِدِيُ 5١‏ سَتَانِيَ). 

(وَلَا يَضْمَنُ مَنْ سَقَى أَرْضَه) أو رَرْعَهُ (مِنْ شِرْب غَيْرِه بعَيْرِ إِذنه) في روي اللأضل . 
وَعَلَيْه المَنْوّى (شَرْح وَهْبَانِية) وَابنُ الكَمّال عَن «الخُلَاصَةً) لِمَا مر أنه غيْرُمتَقوّم. 


ا 


قولف زان مكتت كذ مسعة وقرطا وسوي الغيياة فى النسيت ايكون 
شكدنا + الأكوق الامو سر واس ارده لابين باعدوانهي لها فلن 
وإن حفر في الطريق يضمنء» انتهى (زيلعي). 

قوله : (تَتَحَمّلُهُ أَْضْهُ عَادَةً) بان لما قبله. 

قوله : (وَأما إذَا سَقَى فِي غَيْر َوْيَتِه) أي : ولو سقيًا معتادًا. 

قوله: (أو رَادَ عَلَى حَقَّه) أي: وإن كان السقي معتادّاء وقد علمت ما به 
القتوئ )وهو أن الاعتار للمعتاد وغيره. 

واد لبمس اي الرجهره اتمدي والفسنيها اباي 

قوله : (على مَا قَالَ إِسْمَاعِيلَ الرَّاهِدِيٌ) هذا يقتضي انفراده بما ذكرء وأن 
الجمهور على الأول. 

رده زولا بين عنقي | أ أن ولاك اشعيناه لانن رفكي 
كالشفة لا يضمن إذا ميكل عر ادولاة المادا فين الاجر انالا وافى :ل 
يصير مملوكاء وبإتلاف ما ليس مملوكًا لغيره لا يضمن. 

قال أبو الليث فى «العيون»: إنه لا يفعله وإن اضطر إليه؛ لأن المرخص 
في أخذ مال الغير» حرف اليلؤلة على القين ولح وو كه اعون 

وقوله: في أخذ مال الغير» المراد: ما للغير فيه حق. 
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وَلّو تَصَدَّقَ بنُرْلِهِ فَحَسن لِبَقَاءٍ المَاءِ الحَرَام فيو بخْلَافٍ العَلّفٍ المَعْصُوبٍ فَإِنَ 
الدَابَة ِذَا سَمِنَتُ بِهِ انْعَدَمَ وَضَارَ شَيْئَا آخَرَ «5 َتَانِيَ». / 

(كإِنْ تَكرَّرَ ذَلِكَ مِنُْ) لا ضَمَانَ وَأَكَبَهُ الإمَامُ بالضَّرْبٍ وَالِحَبْسٍ إِنْ رَأَى) 
(ذَلِكَ) ١حَانيّةُ».‏ وَتَمَامُهُ في الشرْح ا 

وقَالَ: وتور خض تشاتم اا ُ لضا لِتَعَامُلٍ أَهْل بَلْخْء وَالقِيَامِنُ 
يُثرَكُ لِلتَعَامُلٍ» وَنُوقِص بِأَنّهُ م 0 أَهْلٍ بَلْدَةٍ وَاجِدَةٍ وَأَفْنَى النَّاصِحِئُ بِضَمَائِد ذَكَرَهُ 
في «جَوَاهِرِ الْفْتَاوّى» قَالَ: عد الحكم د بصحَة ببعة » فَلَيُحْمَظ ! 


١‏ سل 


0 


قَلْتُ: وَفِي «الهِدَايَة) وَشُرُوحِهَا مِنَ البَيْع الَاسِدٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ بالإثلافٍ. لو فقن 


قوله: (وَلّو تَصَدَّقَ بِوُله) قال في «القاموس»: والنزل بضمتين المنزل وما 
فين اللضيف أن ينل عليه كالتزل» والجت أنزال والطقام وق البرعة كالفزيل 
والفضل والعطاء والبركة والقوم النازلون» وريع ما يزرع وزكاؤه ونماؤه كالنزل 
بالضم وبالتحريك. انتهى والمراد الأخير. 

قوله : (الْعَدَمَ وَصَارَ شَيْئَا آخَرٌ) أي: دما أوفرثًا أو لحمًا ونحوه» فلا يطلب 
منه التصدق بها. 

قوله: (فَإِنْ تكرَّرَ ذَلِكَ) بأن فعله مرة أخرى قال في شرح «الوهبانية» عن 
«الخانية»: وإن فعله مرة بعد مرة» التهى. 

قوله: (وَتَمَامُهُ في «شَرْح الوَهْبَانِيّة) لم يذكر فيه حكمًا زائدًا عما ذكره هنا 

قوله: (وقَالَ: وَجَوَّرَ) ظاهره أن الضمير في قال» يرجع إلى «شارح 
الوهبانية» ولم يذكر في شرحي عبد البر والشرنبلالي» وإنما ذكره المصنف في 
شرحهء فلو قال: قال المصنف؛ لكان أوضح. 

قوله : (وَآَفْتَى النَّاصِحِئْ بِضَمَانِهِ) هذا إفتاء تفرد به. فلا يعارض الآول» 
وهو الأصح كما في ا 

ل (وَيَنْفُدَ الحُكُمُ بِصِحَةٍ بِصِحَةٍ بَيْعِهِ) لمصادفته فصلا مجتهدًا فيه وقد علم أن 
القاضي لا يقضي بغير معتمد مذهبهء فهو معزول بالنسبة لغيره. 


كِتَابُ إِحْيَاءٍ المَوَاتٍ ذف 


أَرْض تَفْسِهِ بِمَاءِ غيْرِه ضَِئَهُ وه جَرْمَ في «التقَايَةه مُنَاء فَافهَمْ. 

ملك وقد مر عا عله الفتوى فكة 1]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [وَفِي «الوَهْبَانيّة) : 
وَسَاقَ بشِرْبٍ الغَثِرِ لَيْسَ بِضَامِنٍ وَصَمَنَهُبَعْض وَمَامَرٌ أَظَهَرٌ 
راك وا اع ةالتراه الى فنى. . نزاتي تونية تسر 


عق 


وَلَو حَفَرُوا ئَهْرَ وَأَلْمُواترَابَةُ قَلُوفِي حَرِيم لَيْسَ بِالتَّفْلٍ يُؤْمَرُا. 


قوله: (مَافْهَُمْ) كأنه يشير به إلى أنه جزم في غير هذا المحل بما يوافة 
قولة: (فتننه) أقاقي ع أ مزاووسا انف ب اللححيوي اغا أفت نه 
الناصحي. 

قال الشارح: قولة: ( ساق إلخ) لا حاجة إليه. 

قوله: (دُونَ إِذْنِ يُقَرّرْا لم يذكر الإذن في هذه المسألة» وإنما ذكروا فيها 
أقوالا ثلاثة» قيل: لمن وضع في جانبه» فله أخذه إلا أن يضرء وقيل: إنه 
مشترك بين أهل النهر» وقيل : إنه مباح لكل من أخذه. وهو الأظهر. 

وهو جواب نجم الآئمة البخاري حيث لم يضر بأهل النهر ولا يُعد الحافر 
مستوليًا عليه بالحفر؛ لأن الاستيلاء.إنما يكون سببًا للملك إذا كان على قصد 
التملك» والحافرون لا يقصدون به التملك كمن احتش حشيش النهر ؛ ليزول 
المانع من جري الماء؛ فلكل أحد أن يأخذ ذلك الحشيش. 

تالزعتا عي لم4 وعد حير بعد 

قوله: الولو حَفَرُوا نَهرا: .. إلخ) هذا البيت لهء وفي «الوهبانية» بيتان هما: 
ولو حفروا نهرًا وألقوا ترابه بأرض لشخص وهي للماء معبر 
فليس عليهم نقل مافي حريمه وفي الغير رب الأرض بالنقل يؤمر 

وصورة مسألتهما: نهر لقوم يجرى في أرض رجل حفروا النهرء وألقوا 
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00000 


التراب في أرضه إن كان التراب في حريم النهر لا يكون لصاحب الأرض أن 
يأخذ أصحاب النهر برفع التراب؛ لأن لهم حق إلقاء التراب في حريم النهرء 
فإن ألقوا التراب في غير حريم النهر كان له أن يأخذهم بنقل التراب. 

وقد ذكر الشارح مسألة أخرى وقال: إنها أولى بالنظم من هذه المسألة. 

وصورتها : نهر يجري في سكة يحفر في كل سنة مرتين ويجتمع تراب كثير 
في السكة قالوا: إن كان التراب على حريم النهر لا يكون لأهل السكة تكليف 
أرباب النهر بنقل التراب» وإن كان التراب جاوز حريم النهر كان لهم ذلك» 
الهو 

فأراد الشارح بذلك التصليح أن يذكر حكم المسألتين في بيت واحدء وقد 
أجاد إلا أنه لم يصب في عزوه للوهبانية» والله تعالى أعلم وأستغفر الله 


العظيم. 


قَالَ المُصَنّفٌ: َهِيَ جَمْعْ شَّرَابٍ وَ(الشَّرَابُ) لَعَةَ اك ماتع لد سرت 
كِنَابُ الأشَرِبَةٍ 

ذَكَرَ الْأَشْرِبَة بَعْدَ الشَّرْبٍء لِأَنّهُمَا شعْبَئَا عرق وَاجِدٍ لَفْطَا وَمَعْنَى؛ وقدم 
الشرب لمناسبته لإحياء الموات. 

ومن محاسنه: بيان حرمتها؛ إذ لا شبهة في حسن تحريم ما يزيل العقل 
الذي هو ملاك معرفة الله تعالى وشكر إنعامه. 

فإن قلت: ما باله حل للآمم السابقة مع احتياجهم إلى ذلك. 

قلت: أجيب بأن السكر حرام في جميع الأديان وحرمة شرب القليل علينا من 
الخمر كرامة لنا من الله تعالى ؛ لثلا نقع في المحظور ونحن مشهود لنا بالخيرية. 

ا ل ل ا ل 

هو الى علوت لكم تاى الأنق جتييما»: [البقرة: 95 ]اوقال تعالى + عو كوا 
مِنَانى الْأَرْضٍ حَدَلا عيبا [البقرة: .]١548‏ 

وإنما تثبت الحرمة بعارض نص مطلق أو خبر مروي» فما لم يوجد شيء 
من الدلائل المحرمة فهي على الإباحة» انتهى «منح». 

قال «الفهستاتن): وأصضول الأشربة الثمار؟ كالعقب والعهر والرييت» 
واللسمين هي فال ولق وَالدَّخْنِ. والتعلاوات: #اليكن والنا دو العسيل؛ 
والألبان: كلبن الإبل والرماك. والمتخذ من العنب خمسة أنواع أو ستة. ومن 
اعضو 30 ومن الزيوي اتنا وازومن كل البوافئ واتخد وكل متها على توعين 
نيء ومطبوخ» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (كُل مَائِع يُشْرَبْ) ماه كان أو غير عاذ لا كان أو كدان 
(قهستانى) 


نيف 
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وَاصْطْلَاحًا: (مَا يسكر وَالم لمُحَرّمُ مِنْهَا أَرْبَعَةُ) َنْوَاع : الأَرَّلُ: (الكّ لخَمْرٌ وَهِيَّ 
الق) متكت الثرن نوين الكا ءيق تاو اميد م ا 11111111 

قوله: (مَا يُسَكِرٌ) بضم الياء من الإسكارء انتهى «مكي). 

قوله: (الحَمْرٌ وَهِيَ النيّئ) الخمر تذكر وتؤنث فيقال: هو الخمر وهي 
التكمن:. 

وفي «الرمز) : الخمر مؤنثئة سماعًاء وقد تذكر نظرًا للفظ. 

وقال الأضمعى: الخمر أتى وأنكر التذكير 

قال ابن الأعرابي: سميت خمرًا؛ لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير 
ريحها ويقال:. سميت بذلك لمخامرتها العقل أي : ستره» انتهى. 

قلت: والأول أليق بمذهبنا والثاني أليق بالمذاهب الثلاثة» فإنه عندهم 
كل مسكر خمر. واستدل لذلك بأحاديث تفيد ذلك الإطلاق. 

والدليل لنا: اتفاق أهل اللغة على تعريف الخمر بما ذكرنا وغيرها يسمى 
باذًا أَوْ مُكَلَنَا أو غير ذلك. 

وتسمية غيرها خمرًا مجازء» وعليه يحمل الحديث أو على بيان الحكم؛ 
لأنه يَكِِةِ بعث له لا لبيان الحقائق» وتمامه فى «التبيين). 

قوله: (بِكْسْر النونٍ قَتَشْدِيدٍ اليّاءِ) قال ابن الأثير: ينهى عن أكل اللحم 
الدكمء وهو الذي لم يطبخ أو طبخ أدنى طبخ» ولم ينضج يقال: نأء اللحم 
الهمز ويقلب ياء فيقال ني مشددّاء انتهى. 

فمااقتصر عليه خلاف الأصل وقال عزمي زاده: الإبدال والإدغام غير 
مشهور. 

قال أنو الشعوة: ورأيت بخط الحموي أنه يعدى بالهمزة فيقال: أنناءه 
صاحيه إذا لم ينضجهء انتهى. 


ِمَابُ الأشربَة لق 


ل ل اه يَشْكَرِطَا قَذَقَهُ 00 
«العَوَاهِب' وَيَأئِي مَا يُفِيدةٌ» ده عَلَى غَيْرِ مَا دير مجَاراء ' 

قوله : (إِذَا غَلَى) أي : غليانًا كاملا بأن صار أسفله أعلاه» قاله السمرقندي. 

وقوله: (وَاشْئَدَ) أي: صار قويًا وكثر غليانه وحصل فيه قوة الإسكارء 
وقيل: صار بحال يمنع حوا س شاربه من الفهم والدرك» وقيل: صلاحيته 
للوسكارء انتهى «مكي» عن «البناية). 

قوله : (بِالرَبَدِ) بفتحتين» وهو من «البحر» وغيره كالرغوة (مصباح». 

قوله: (وَلَّمْ يَشْتَرِطًا قَذْقَهُ) قال شيخ الإسلام خواهر زاده في شرح كتاب 
الشرب: النىء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزيد وصار أعلاه أسفله. 
فهو خمرء بلا خلاف بين علمائناء وأما إذا غلا واشتد» ولم يقذف بالزيدء 
فعلى قول أبي حنيفة ليس بخمرء ويحل شربه وبيعه» وعلى قولهما هو خمر لا 
يحل شربه» انتهى. 

قال صاحب «الغاية»: وأنا آخذ بقولهما دفعًا للتجاسر على الحرام؛ لأنهم 
إذا علموا ذلك يقعون فى الفسادء انتهى «سري الدين». 

وعلل صاحب «التبيين» قولهما بأن اللذة المطربة والقوة المسكرة تحصل 
بالاشتداد وهو المؤثر في إيقاع العداوة والصد عن الصلاة» وأما القذف 
بالزبد» فهو وصف لا تأثير له فى إحداث صفة السكرء وله: أن الغليان بداية 
الشدة وكماله بقذف الزبد؛ لأنه يتميز به الصافي عن الكدرء وأحكام الشرع 
المتعلقة بها قطعية كالحد وإكفار مستحلها ونحو ذلك فيناط بالنهاية» وقيل: 
يؤخذ فى حرمة الشرب بمجرد الاشتداد. وفي وجوب الحد على الشارب 
بقذف الزبد احتياطّا» انتهى. 

قوله: (وَيَأَتِي مَا يُفِيدَهُ) أي : في قوله: والكل حرام إذا غلى واشتدء انتهى 


احلبى). 
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0 سه في 0 الع 00 0 يلها وَكَتِيرُهًا) 0 ييا 
200 5 0 وَغَيْرِهِ. 


فإنه لم يذكر القذف في الثلاثة المذكورة بعد أي: فأولى الخمرء وهو جار 
على قولهما في ترك القذف فيها كما يأتي. 

قوله: (نُمّ ضَرَعَ فِي أَحْكَامِهًا العَشَرَة) المختص مجموعها وإلا فيحرم 
الانتفاع بغيرها ولا يجوز بها التداوي ويجوز تخليلها. 

قوله: (وَحُرْمَ كلها وَكَتِيرُهَا بِالإجمّاع) ولا اعتداد يمن خالف. 

قال في «التبيين»: ومن الناس من يقول غير المسكر منها ليس بحرام 
كغيرها من الأآشربة» فإن حرمتها متوقفة على السكرء والقليل لا يحصل به 
الفسادء وهذا كفر؛ لأنه يخالف الكتاب والسنة والإجماع؛ ولأن قليلها يدعو 
إلى كثيرها؛ وذلك من خواص الخمر؛ لأن اللذة تزداد باستكثارهاء بخلاف 
سائر المشروبات» وجاز أن تحرم لذاتها أيضًا بل هو الظاهر لما في التلذذ بها 
من الاشتغال عن الخيرات والتشبه بالمترفين. 

وقال يَكِيهِ: «حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب»"'' انتهى بتصرف. 

والمراد من المصنف حرمة شرب القليل ؛ لأن ذكر التداوي والانتفاع يأتي 
بعد. 

قوله: (لِعَيَيِهَا) هو المقصودء وإلا فحرمة القليل والكثير ثابتة فى الثلاثة 
ألثاقة: ْ 

قوله + لاعَشرٌ دلائل) هئ تظبينها فى :#شلك المسدر »+ وها :عطك: عزلية 
وتيت اتوسةا وعدهاسن عمل الشيطا دنا و الاير 'والاعدالك :تليق الاج 
باجتنابها وإرادة الشيطان إيقاع العداوة بها وإيقاع البغضاء والصد عن ذكر الله 


.)75851( أخخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


كِتَابُ الأشربَة ف 


د عد ا خف وام دخ وه كا قاب الأ سافابق و .لها هه فيض ار لا اج نت 21 وام وج ب لاا 

(وَهِيَ نجسّة نْجَاسَةً مُعَلْظَهَ كَالبَوْلٍ وَيُكفْرٌ مُسْتَحِلهًا وَسَقَط تَقَوّمَهَا) فِي حَقٌّ 
المُسْلِم (لا مَالِيتهَا) فِي الأصَحٌ. 

(وَحَوْمَ الانْتِمَاعَ بِهَا) وَلو لِسَفي دَوَابٌ 0 


وعن الصلاةء والنهي البليغ بصيغة الاستفهام المؤذن بالتهديد» انتهى «حلبي». 

قوله : (وَهِي نَحِسَةٌ نَجَاسَةً مُمَلظَة) لثبوت حرمتها بدليل مقطوع به انتهى 
«زيلعى)». 

قوله : (وَيُكْفرٌ مُسْتَحِلّهَا) لإنكاره الدليل القطعي «زيلعي». 

قوله : (وَسَقَط تَقَوْمَهَا في حَقَ المُسْلِم) حتى لا يضمن غاصبها ومتلفهاء 
انتهى «تبيين». لأن الله تعالى أهانها بجعلها رجسّاء والتقوم يشعر بالعزة» أفاده 
المصنف. 

ونقل عن الإمام مجد الدين السرخسي الصحيح أنه لا يباح الإتلاف إلا 
لغرض صحيح كما إذا كانت عند فاسق يشربها غالبًا لو تركت عنده حتى لو 
كانت عند صالح لا يباح الإتلاف» فإنها مملوكة لهء وفي بقائها فائدة وهي 
التخليل» قاله الإتقاني. 

وقوله: في حق المسلم يفيد بمفهومه أنها متقومة عند أهل الكفر. 

قوله: (لا مَالِيّتْهَا في الأصَحٌ) قال في «الهداية»: اختلفوا في سقوط 
ماليتهاء والأصح أنها مال؛ لأن الطباع تميل إليها وتضن بهاء انتهى (منح». 

فول (وَلَو لِسَفْيِ دَوَابٌ) قال بعض المشايخ : لو قاد الدابة إلى الخمر لا 
بأس بهء ولو نقل الخمر إلى الدابة يكرهء وكذا قالوا فيمن أراد تخليل الخمر 
ينبغي أن يحمل الخل إلى الخمرء ولو نقل الخمر إلى الخل يكره. 

وقال بعض المشايخ : لا بأس به في الوجهين؛ لأن حمل الخمر إنما يكره 
لأجل الشرب أما لغيره». فلا يكره ألا ترى أنه إذا نقل الخمر من الظل إلى 
الشمس أو عكسه لا يكره والصحيح هو الأول «ذخيرة». 
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أو لِطينٍ أو نَظَرِ لِلتَلَمّيء ل يي 
ِحَوْفٍ عَطْشٍ بِقَدْرٍ الصَرُورَةٍء ورا لشكر حت ال مجِبَبّى 


قوله : (أو لِطِينِ) أي : لبل طين. 

قولة: (للتلوى) أي * لعا واتسعيناناءأنوأما إذز كان الحفياضا» وكراعة 
فلاء ليا و و 

قوله: (أو فِى دَوَاءِ) فى بدنه ولو باحتقان أو فى دبر دابته «هندية». ولا 
يجوز الامتشاط بها كما كر عافة يعض السالة رخية' في بريى للق 

قوله: (أَو دَهْنْ) أو ريحان حتى إذا طرح في الخمر ريحان يقال له: 
سوسن حتى توجد رائحته» فلا ينبغي أن يدهن أو يتطيب بهاء ولا يجوز 
بيعهاء وإن تغيرت رائحتها بما ألقي فيها؛ لأنها لم تصر خلا والخمر ما لم 
تصر خلا لا يجوز الانتفاع بهاء انتهى «هندية». 

قوله : (أو لِخَوْفٍ عَطّش) أي : شديد والأولى التعبير بإزالة. 

قولةة '(وَلَووَاة فتك خد )الجن لذ كفرط فته السك 'لآن اقيرنها يوحت 
الحد من غير سكر. 

وفي «الهندية»: رجل خاف على نفسه من العطش يباح له أن يشرب الخمر 
بقدر ما يندفع به العطش عندنا إن كان الخمر يرد ذلك العطش كما يباح 
للمضظر تثاول الميتة والخنرين :وكذا لَوْعْضٌ واف على نه مز للق ول 
يجد ما يزيل به إلا الخمر» يباح له شربهاء انتهى (خانية». 

وفي «الفتاوى»: المضطر لو شرب قدر ما يرويه فسكر لا حدّ عليه؛ لأن 
السكر مباح أي: للضرورة في هذه الحالة» وَلَّوْ قَدْرَ ما يَرْوِيهِ وَزِيَادَةَ ولم 
يسكرهء ينبغي أن يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار» ولم 
يسكرء كذا في «الوجيزا» انتهى. 

شخي اي الوامتصرواسي اريم بل قال بعده: وكذا لو 


روي » ثم شرب حد. 
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(وَلَا يَجُورٌ بَيْعْهَا) لِحَدِيثِ مُسْلِم : (إنَّ الّذِي حَرَّم شُرْبَهَا حَرَّمَ بَْعَهَا(" . (وَيُحَدٌ 
شَارِيْهًَا وَِنْ لَمْ يَسْكَرْ مِنْهَاء وَبُحَدَ شَارِبُ غَيْرِهَا إِنْ سَكِرَ وَلَا يُوَثْرٌ فِيهَا الطبْخ) إِلّا أنه 
لا يُحَدٌ فِيهَا ما لّمْ يَسْكَرْ مِنْهُ لالختصّاص الحَدٌ بالتيّىء ذَكَرَهُ الرَيلْعِيُ. 


قوله : (وَلَا يَجحُورٌ بَيْعْهَا) أفاد أن بيع الباقي يجوز. وإن أسكرت وسيأتي. 

قوله : (وَيُحَدُ شَارِبْهَا وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ مِنْهَا) فحرمتها لعينهاء فإنها أم الخبائث 
بالنص. 

قال في «المبسوط؛: قال يل : «إذا وضع الرجل قدحًا من خمر على يديه 
عله كلاخ اكرات والأراتي إن صربها لم قل مدت اندين الول دور زاوم 
عليها فهو كعابد وئن)”” ' اقهستاني). 

قوله : (وَبْحَدُ شَارِبُ غَيْرِهَا إن سَكِرّ) وحكم الحرمة سيأتي إن شاء الله تعالى. 
وفي «الهندية» : والفتوى في زماننا بقول محمد - رحمه الله تعالى - حتى يحد من 
كد لنت يهط تبني الحيوت والعدا رز لني لين لان ليان 
يجتمعون على هذه الأشربة في زمانناء ويقصدون اللهو والسكر بشربهاء انتهى. 

وفي «المجتبى) قال النبي كَلِِ: «حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها)"” 
والسكو سن كا شرا ترام : 

قوله : (وَلَا يوَثْرُ فِيهَا الطّبْخ) لأن الطبخ في الشرع للمنع من ثبوت الحرمة» 
لا لإبطالها بعد ثبوتها وبعدما صار خمراء لا يؤثر فيها. 

قوله : (إلّا أنّهُ ا يُحَدّ فِيهَا مَا لَمْ يَسْكَرْ مِّْهُ) هذا أحد قولين» وقال شمس 


)01( أخرجه أحمد 2151/١(‏ رقم )© ومسلم 1١١5/90‏ رقم150/4١)2‏ والنسائي (// 
لال رقم 225115 واب بن حبان /1١(‏ 25371 رقم 5947)» ومالك (84575/7 2 رقم 2,)١947‏ 
والدارمي (؟155/1» رقم * )»2٠‏ وأبو عوانة (959/9, رقم 27448). والبيهقي ,1١١/5(‏ 
رقم .)١٠١856‏ 

68 أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ))١19/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (0/ 2١١‏ 
رقم /0091). 

(9) تقدم. 
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وَاسْتَظهَرَهُ الْمُصَنْفُ وَدَ صَعَف ما فِي «القَْيّة وَ١‏ المج » ثم نَقَلَ عَن ابن وَهْيَانَ أنه 
ا يُلتَعَّتُ لِمَا قَالَهُ صَاحِبُ «القَنْيا مُحَالِفًا لِلقَوَاعِدٍ ما لَمْ يَعْضّدْهُ تَقْلّ مِنْ غَيْرِوء انْتَهَى. 
وَفِيِهِ كُلَامْ لابن الشَّحْنَةِ (وَلَا يَجُورٌ بِهَا التَدَاوِي) عَلَى المُعَتْمَد قَالَهُ المُصَنتٌ. 
قُلْتُ: وَل بَاحيقَانٍ أو إقْطارٍ فِي إخليل» 'نْهَايّةه. 
عسم +454 أ كل جره 5ه 0000 
(وَيَجَورٌ تخليلها ولو بطرح شَيْء فِيها) خلافا للشافعيّ. 


الاكلة السرحيى : يبعز شرت مت قليلة أو كخيرًا «عندنة عه «الكات ») 
ونحوه ف (قاضى خان» و«البدائع» ذكره عبد الو 

قوله: (وَضَمَّفَ مَا فِى «القنْيَةَا وَ«المُجْتَبَى)) من أن الخمر إذا طبخت 
وزالت مرارتها حلت» انتهى. 

قوله: (وَفِيِهِ كَلَامٌ لابن الشَّحْنَةِ) أي : في تضعيف ما في «القنية» فإنه قال: 
مراد صاحب «القنية» أنها تحل إذا زالت عنها أوصاف الخمرية» وهي المرارة 
والأبكاو لتهنق قلات اليه كما لى اقايت عاد 

ومراد «المبسوط» أنها لا تحل بالطبخ حيث كانت على أوصاف الخمرية؛ 
لأنه لم يوجد ما يقتضي الإباحة من الانقلاب والاستحالة وكون النار لا تأثير 
لها فى إثبات الحل لا ينافيه؛ لأن المؤثر هو الانقلاب ولا خصوصية للنارية» 
9 

قوله: (وَلَا يَجُورٌ بها التَدَاوِي) هو داخل في الانتفاع كما أفاده في حلهء 
ولكن المصنف أفاد به أنه لا يباح لضرورة التداوي بقرينة قوله على المعتمد؛ إذ 
لو لم تكن ضرورة لكان حرامًا بالإجماع» وقد تقدمت مسألة التداوي بالمحرّم. 

قوله : (وَلَو بِاحْتِقَانٍ أو إِفْصَارِ ني إخليل) واكتحال وجعل في سَعُوطٍ ١منح).‏ 

ومنه يعلم حرمة بعض النشوق المجلوب من بعض بلاد الروم المجعول فيه 
افير 

قرلة (رنكور اتخليلها) كان ا مخلدتها واب للحفظ الالاضة 


كاب الأشرية 0 


() النَّانِي (الطّلاة» بالكَسْر (وَهُوَ العَصِيرٌ يُظْبَخُ حَنَّى يَذْمَبَ أََل من تُلَكَبْو) 
وَيَصِيرَ مُسْكرّاء وَصَرَّبَ المُصَنَّتْ أَنَّ هَذَا يُسَمَّى البَاذِقَء وَأَمّا الطّلَاءٌ فَمَا ذَكَرَهُ بقَولِه : 
(وَقِيِلَ مَا طح مِنْ مَاءِ العِتبٍ حَنَّى دَمَبَ ثُلْنَاهُ وَبَقِيَ ثُلْنهُ) وَصَارَ مُسْكِرًا (وَهُوَ 
الصّوّابٌ) كُمَا جَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ «المُحيط) وَغَيْرُهُ: يَعْنِي فِي النَّسْمِيَةِ لا في الخكمء 


الضياع مع القدرة عليه» فإن الخمر مال في الجملة حتى صح توكيل مسلم ذميًا 
ببيعهاء وإن لم تكن مضمونة بالإتلاف «شرنبلالية» ثم إذا صارت خلا يطهر ما 
يوازيها من الإناء: وأما أعلاه وهو الذي انتقص عنه الخمر فقد قيل : يطهر تبعًا 
وقيل: لا يطهر؛ لأنه تنجس بإصابة الخمر ولم يوجد ما يوجب طهارته ولو 
غسل بالخل فتخلل من ساعته طهر للاستحالة» وكذا إذا صب منه الخمر ثم 
ملئ خلاء يطهر فى الحال «زيلعى». 

قال شيخنا: وقوله: قيل يطهر تبعًا هو المفتى به انتهى أبو السعود. 

قوله : (بالكسْر) والمد كَكِسَاءٍِ. 

قوله: (يُسَمَّى البَاذِقٌ) بكسر الذال وفتحها كما فى «القاموس» معرّب باده 
ااقهستاني2. 

وفي لاشرح مسكين) : وإثما قيد بقوله: (َكَن أنه إذا ذهب ثلثاه فما دام 

قوله: (يَعْنِي فِي التَسْمِيَة) يعني : أن الذي يسمى بالطلاء» هو المثلث لا ما 
ذهب أقل من ثلثيه» فإنه يسمى باذقا والطلاء حلال بقيده والباذق حرام. 

وفي «الهندية): والثاني الباذق وهو اسم لما يطبخ من ماء العنب حتى 
دهن أقل فق الكلنين» سواء كان الثلث أو النصف ويطبخ أدنى طبخة بعدما 
صار مسكراء ويسكن عند الغليان» انتهى. 

قوله: (لَا في الحُكم) فإن حكم الأول وهو الباذق الحرمة؛ وحكم الثاني 
أي عند عدم الإسكار الجل» فلا يحرم منه إلا القدر المسكر. 
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لآن جل هَذَا المُتَلَّثْ المُسَمَّى بالطّلَاءِ عَلَى ما فِي «المُحِيط) تابث شوب كان 
قَالَ: وَسْمْيَ بالظلاء لِقَوْلٍ عُمر © : «مَا أَشْبَهَ هَذَا بطلاء البَعِيرا وَهْوَ المَظرَانُ 

الَّذِي يُظلَى به البَعِير الجَريّان. 

(وَتَجَاسَنُّ) أي الطلَاء عَلَى التَفْسِيرٍ الأَوَّلِء كَذَا قَالَهُ المُصَنَف (كَالحَمْر) به يُمْتَى. 


قولةة(قال رشك بالطاقو) فال "انه :اندز رفي اللجمال :اكه 
بالكسر والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب» وهو الرب وَأَضْلَّهُ الْقَطِرَانُ 
الْكَائْرُ الذي يطلى به الإبل» انتهى. 


وقال في «المغرب»: والطلاء كل ما يطلى به من قطران أو نحوهء ومنة 
حديث عمر: ما أشبه هذا بطلاء الإبل)”'' ويُقال: كل ما خثر من الأشربة طلاء 
على التشبيه حتى سمي به المثلث» انتهى «شلبي". 


وقال في «البرهان»: والثاني: العصير العنبي إذا طبخ حتى ذهب أقل من 
ثلثيه ويسمى الطلاء على ما ذكر في «الجامع الصغير» وَيُسَمّى الْمْنَضَّفْ على ما 
فنزة أبق الليث في (شرح الجامع الصغير»: والباذق أيضًا أو المنصف الذاهب 
النصف والباذق اسم لما دونه أي: الذاهب ما دون النصف. 

وله :(على التفيير الأوّل) أما'عان الاق ولو بعد إسفاره فهو طافر» لما 
قاله من الحل لكوت أكابر المسارة له؛ أذ لعجن لأ بي كا وله وأما على 
قول محمدء فهي نجسة لحكمه بحرمة التناول» وسيأتي. 

قوله: (بهِ يُفْنَى) واخختار الإمام السرخسي أن نجاسته خفيفة «قهستاني». 

وفي «المبسوط): والباذق وهو ما طبخ أدنى طبخة» وكان دون النصف؛ 
فأظهر الروايتين عن أبي حنيفة أنه بمنزلة المنصف في حكم البيع والحدء وعنه 
في رواية أخرى أنه ألحقه بالخمر في أنه لا يجوز بيعهء والتقييد بالطبخ في 


للق تقدم. 


كِتَابُ الأشربَة 0ك 


(2) القَّالِتُ (السّكر) بِمَْحَمَيْنِ (وَهُوَ الب من مَاءِ الرُطب) إِذَا اشْتَدّ وَقَذَفَ بِالرَّبَد 

() الرَاب بخ البيغ اليس وَهُوَ الت مِنْ مَاء الزّييبٍ) بِشَرْطِ أَنْ يَقْذِفَ بالرَبَدٍ بَعْدَ 
العَلَيَانِ (وَالكُلٌ) أي : التَلَاتَهُ المَذْكُورَةٌ (حَرَامٌ إذَا عُلِيَ وَاشْتَدٌ) وَل 3 يَحْرم اتَعَاقَاء 
وَإِنْ قَذَفَ حَرُمَ انَمَانَاء وَظَاهِرٌ كَلَامِهِ كَبَقِيّة المُتُونِ أَنَّهُ الْتَارَ هَا هُنَا قَوْلَهُمَا. قَالَّه 
بردي 


ل له لأنه لا فرق بين أن يذهب ما ذهب بحر الشمس أو 
النارء كذا في المكي عن الفتاوى. 

جر 3 1ح قاد :ندل لقاو به اللسترو رفسير الك 
فيهما حكم السكر. والمختص بعصير البسر الفضيخ بالضاد والخاء المعجمتين 
من الفضخ. وهو كسر الشيء المجوف» ويحرم من ذلك القليلء أفاده 
«القهستاني» أي : وإن كان الحد لا يجب إلا بالسكر منهاء ومحله عند عدم 
الطبخ» أما إذا طبخ نبيذ التمرء فهو من الأربعة. 

قؤلة:(إذالاشند) أق اضان فوا وغل خلهانا شديةا وهيل يكوه 
الإسكار» كما تقدم. فلو كان حُلوًا حل اتفاقًاء ذكره (القهستاني». 

قوله: (وَقَذَفَ بِالرَّبَ) أي: على قول الإمام» ولا يشترطان في الحرمة 
القذف. أفاده الحموي. 

وفى «المكي»: وقبله أي : قبل القذف والاشتداد حلال عند الكلء أما إذا 
ام ل 0 
جرم امى. 

وماد اتاد اراي 

قوله : (بِشَرْطٍ أَنْ ب يَعْذْفَ) أي : عنده فيحرم قليله» وإن كان الحد لا يجب 
إل بالسكر وعنذهنا لا يقتترظ القلفه. 

قوله: (حََرُمَ اتقَاقَا) أي : ولو القليل منه والحرمة غير وجوب الحد. 

قوله : (وَظَاهِرٌ كَلَامِه) حيث لم يذكر القذف. 
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َعَمْء قَالَ القَهِسْتَانِي : وَتَرَكَ القَيْدَ هُنَا هُنَا لأنّهُ اعْتَمَدَ عَلَى السَّابِقٍ الْتَهَى. بها 

وَلَم يبَيْنْ حك نْجَاسَةٍ السَكرٍ وَالتّقِيع» وَمَفَادُ كَلَامِهِ أَنّهَا حَفِيَة وَهُوَ مُحْتَارُ 
السَرّحَسِئيْ» وَاخَْارَ في «الهِدَايَةِ) اليمة 

(وَحُرْمتّهَا دُونَّ حُرْمَةٍ الكَمْرٍ قلا يَكُمْرُ مُسْمَحلّهَا) أن حُرْمتَهَا بالاجْتهادٍ. 

(وَالِحَلَالُ مِنْهَا) أَرْبَعَةُ أَنْوَاع : الأَرَّلُ (تبِيذٌ الّمْرِ وَالرّبٍ إن طبِحٌ أَذْنّى طبِحَةٍ) 


ود قي 


قوله: (و اك ترك صدر الشريعة في «الوقاية» قيد القذف 
حيث قال: إذا غلت وا 

قوله : (لأَنَهُ اَمَدَ عَلَى السَّابِقِ) وهو ذكره ذ في الخمر أي: فيقال هنا في 
كلام المصنف مثلهء وخر الاق بتكن اكللاي فى لتركضا صف قال قرط 
حرمته أن يقذف بالزبد بعد الغليان» قاله في السكر؛ فيجري في نقيع الزبيب؛ 
لأن الخلاف فيهما واحد. 

قوله: (وَممَادْ كَلَامِه) حيث تكلم على الباذق» فإنه قال فيه: ونجاسته 
كالخمر وأهمله هنا. 

قوله (واختار و لضا الجا لطا ال 0 
معط بل انر بد ين ب برجا لصو الاير ار 
لا د يشترظ أن يكون قطعاء ميت رواية بالطهارة. 

قوله : (فَلَا يَكُفْرُ مُسْتَحلَّهَا) الفاء للنتيجة أي : فلا ينسب إلى الكفر مستحل 
هذه الأنواع الثلاثة. 

قال فى «الكشف»: وجعله من الإكفار أولى من جعله من التكفير» لما أن 
الأول خاص في معنى النسبة إلى الكفر» والثاني مشترك والخاص أولى في 
الدلالة على المراد من المشترك» انتهى «مكى) ملخصًا. 

قوله: (إن طب أَدْنَى طَبْحَةِ) وهو أن يطبخ حتى ينضج "تبيين». 


كتَاتُ الأشربة ذف 


يَجِلُ شْرْبْهُ (وَإن اشْئَدَ) وَهَذَا (إذّا شَرِبَ) مِنْهُ (بلا لَهْوِ وَطرّبِ) فَلّو شَرِبَ لِلَّهْوِ فَقَلِيلهُ 
وَكثيرة حَرَام. 

و لعا ل وو ان للب ا 

() الثاني (الخَلِيطان) مِنّ الرّبيب وَالثَّمْرِ إِذَا طب أَدْنَى طبخة, وَإن اشَْدَ 


وقد ورد في حرمة المتخذ من التمر أحاديث» وفي حله أحاديث؛ فإذا 
حمل المحرم على النيء والمحلل على المطبوخ» فقد حصل التوافق واندفع 
التعارض «عيني). 

قوله: (وَإن اشْئَدّ) أي: وقذف بالزبد» قال في «الرمز»: ولم يذكر القذف 
اكتتاعيها لس أشي 

قوله: (بلَا لَهُو وَطَرَبِ) قال في «المختار»: الطرب خفة تصيب الإنسان 
اوجرن ارسيو انتهى. 

قال في «الدرر»: وهذا التقييد غير مختص بهذه الأشربة بل إذا شرب الماء 
وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم» انتهى. 

قوله : (َلَّو شَّربَ مَا يَعْلِبُ عَلَى ظَنْهِ) أي : القدر الذي يغلب على ظنه أنه 
سكرعة درم أل هذا القدر لا المشروب بتمامه. 

قال في «الدرر»: وإذا أسكر واحد منهما كان القدح الأخير حرامًا؛ لأنه 
المفسدء انتهى. 

وفي «البحر الزاخر): ومن شرب تسعة أقداح من هذه الأشربة غير 
الخمرء ولم يسكر ثم شرب العاشرء فسكر؛ فالحرام هو العاشر دون ما 
تقدم. 

وقال أبو يوسفف: إن قعد يطلب السكر؛ فالقدح الأول حرام والمقعد عليه 
حرام والمشي إليه حرام» انتهى. 

قوله: (وَالثَّانِي الخَلِيطَانٍِ) لما روي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - 
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يحل بلا لَهْو. 

() الثَالِتُ (تَِيدٌ العَسَلٍ وَالتينِ وَالبُرٌ َالشّعِيرٍ وَالذرَو) يَحِلَ سَوَاءٌ (ظبحَ أو لا) 
با لَهْوِ وَطْرَبِ. 

(َ) الرّابِعُ (المُكلّتُ) العِنبِنُ وَإِن اشْتَدَ وَهُوَ مَا بح مِنْ مَاءِ العِنّب حَنَّى ع يدهت 
لاه وى َل ذا قَصَدَ به اسْيِمْرَاءَ الطَعَام وَالتَدَاوِي وَالتَقَرّي عَلَى طَاعَةٍ اللَّهِ تَعَالَىء 
وَلّو لِلَمْرِ لا يحل إِجْمَاعًا «حَمَائْق»]. 
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قَالَ المُصَئَفٌ: (وَصَح يَبْعٌ غير الْخَمْرِ) مِمّا مر 8 211010101010ظ2 


أنها قالت: «كنا ننتبذ لرسول الله يَكِْهِ فى سقاء فيأخذ قبضة من تمر وقبضة من 
زبيب فنطرحهما فيه ثم يطرح عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننيذه عشية 
فيشربه غدوة»”'' رواه ابن ماجه. 

وما روي من النهي عن الخليطين» فمحمول على حالة القحط والعوز؛ لثلا 
يجمع بين النعمتين؛ وجاره محتاج بل يؤثر بإحداهما جاره» والإباحة كانت في 
حال السعة» وهذا الحمل مأئورٌ عن إبراهيم يم النخعي رضي الله تعالى عنه. 

قوله : (إِذَا قَصَدَ بهِ اسْتِمْرَاءَ الطّعَام) فإن قصد به استمراء الطعام والتقوي 
في الليالي على القيام أو في الأيام على الصيام أو القتال لأعداء الإسلام» أو 
التداوي لدفع الآلام» فهو المحل للخلاف بين علماء الأنام «قهستاني». 

قال في «القاموس»: مَرَأْ الطعامء مُثَلّنَة الراءِ مَراءَة فهو مَريءٌ هِنِيءٌ 
حَمِيدٌ المَعَبَّ بَيّنُ المَرْأق كتَمْرَوٍء انتهى. 

قال الشارح: قوله : (وَصَحٌ بَيْعٌ غَيْر الْحَمْر) أي : من الأشربة المحرمة. 

قال «القهستاني»: فلا يكفر مستحل هذه الأشربة» ولا يفسق شاربهاء 
ولكن يضلل ولا يحد إلا إذا سكرء ويجوز بيعها ويضمن متلفها قيمتها عنده» 
وقالا : لا يجوز البيع» ولا يضمن المتلف. 


)2000 أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 2١58‏ رقم 5884875 )). وأبو يعلى 2757/١(‏ رقم »)55١‏ وابن 
جرير (5/ 207500 والطحاوي (؟/2)515 والحاكم 216٠١ /1١(‏ رقم 848 .)١1‏ 


كِتَابُ الأشربَة احلا 
وَمَفَادُهُ صِحَةُ بَيْع الحَشِيسَةٍ وَالأفْيُونِ. 

قلْتُ: وَقَد سْيِلَ ابن نُجَيْم عَن بَْع الحَشِيشَةِ هَلْ يَبُورُ؟ 

كدب لا يَجُونُ ْمَل عَلَى أن ماد بعَدَمٍ الموَازِ عَدَمْ الحل. 

قَالَ المُصَنْفُ : (وَتَضْمِينُ) هَذِهِ الأشْربّة (بالقِيمَةِ للا بالمثْل) لِمَنْعِنَا عَن تَمْلِيكِ 


لي نغ 


عَيْيِةوَإِنّ جار فقله بنكا رعاي قا لم لكا ملكا 0ن متفوم في 


وعن أبي يوسف يجوز بيعها إذا طبخت» فذهب أكثر من النصف وأقل من 
الثلثين» والفتوى على قوله في البيع» وكذا الضمان إذا لم يقصد المتلف الحسبة. 

وأما إذا قصدها وهو يعرف بالقرائن؛ فالفتوى على قولهما الكل في 
«المضمرات»» انتهى. 

وصحة البيع» لا ثنافي الكراهة؛ لأن المعصية تقوم بعينها. 

قوله: (وَمَعَادَُ) أي : مفاد المصنف حيث عبر بقوله: غير الخمر. 

وفيه: أنه قيده بقوله: مما مرء والذي مر الأشربة السبعة» والحشيشة لم 
تعد منهاء فلو حذف قوله: مما مر؛ لكان أولى. 

قوله : (عَدَمُ الجلّ) ويؤدب بائعهاء كما ذكره العلامة عبد البر. 

قوله: (عَن تَمْلِيك عَيْنِه) أي : المثل أي : وعن تملكه. 

زولهة (وإن خاة فغلة) أي السراك» والدزاه المح رارك 

وعبارة «الزيلعي» في الغصب: ثم يضمن قيمتها صالحة لغير اللهو كما في 
الأمة المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والديك المقاتل والعبد 
الخضيى: 


وَيَجَبُ قِيِمَةُ السَّكَرِ وَالْمْنَضَّفٍ لَا الْمِثْل؛ٍ لآن المسلم ممنوع عن تملك 
عينه » وإ جاز فعله» بيخلااف الصليب ال(منح) ونحوه في (الهداية». 
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- 2 2 5-007 ها اي ا 0 1 

حَقَه وَقَد أَمِرْنًا بِتَرَكَهمْ وَمَا يَدِينُونَ. «رَيْلْمِيَ). 
(وَحَوَّمَهَا مُحَمَّدٌ) أي الأشربة المْنَحَدَة مِنَ العَسّل وَالتَّيْن وَنَحُوهِمًا. 
1 ا 2 2 - - ؟6- مر حو مر 8 كن 
قال المفيت: (مطلقًا) قليلهًا وَكَتِيرُهَا (وَيهِ يفتى) ذكَرَهُ الزَّيْلِعِيُ وَغيْرَة) وَاخَبَارَه 


قوله : (وَنَحُوِهِمَا) كالتفاح والرمان. 


قوله: (وَبِهِ يُفْتَى) قال «القهستاني»: وحاصله أن شرب نبيذ الحبوب 
والخلا راك بره خزلل عيوو لمكي ادل ريطن اليك ان مدي ولا يقنم 
طلاقه» وحرام عند محمدء ويقع كما في «الكافي» وعليه الفتوى كما في 
(الكفاية») وغيرها. 


وقال الحموي: واعلم المع المختار في زماننا أن كل ما أسكر من 
الأشربة المذكورة بعمومها كثيره فقليله حرام» وهو قول محمد لحديث: «كل 
مسكر حرام»"'' انتهى. 

وقال العينى : وقال محمد والثلاثة : كل ما أسكر من الأشربة المذكورة 
تعهومها كثيره»: فقليله خراغ» تقو قول بتحمد لجايت: «كل مك حرام» التهى. 

وقال العيني وقال محمد والثلاثة: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي 
نوع كان لقوله كَلِْةِ: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» رواه مسلم من رواية 
أنن عم 

وعن ابن عمر أنه يكِةِ قال: «ما أسكر كثيره فقليلة حرام» رواه أحمد وابن 
ماجه والدارقطنى» وصححه. والفتوى على قول محمدء وهذا الاختلاف فيما إذا 
تسد الشرئادوة التلوى »وان تمده الالوى :"فهو خراء بالأسماعه التهى: 
)١(‏ حديث أنس: أخرجه أحمد »1١9/5(‏ رقم ».)١55117‏ والضياء (1/4لا2 رقم :)١9‏ 


وقال: إسناده صحيح. 

حديث أبي موسى : أخخرجه أحمد (415/4» رقم :)١9174‏ والبخاري (5/ 2755714 رقم 
١‏ »© ومسلم (21281/7 رقم /10)» وأبو داود 58/0 رقم 40275585 والنسائي 
(798/4,. رقم 200940)» وابن ماجه (5/ 1١714‏ رقم 7741). 


كُتَابُ الأشْربَةٍ 54١‏ 


رع م سرس 


شَارِحُ الوَعْبَانيّة وَذَكَرَ أَنَّهُ مَرْوِيٌ عَن الكل وَتَطََمَهُ فَقَالَ : 
ل ال ا ارا ال س0 فا ام 


وفي «البزازية»: وقال محمد: قليله وكثيره حرام؛ قالوا: وبقول محمدٍ 
نأخذ» ومذهب محمد أنه حرام نجس كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد 
وداود. وإذا كان شربه للهو فقليله وكثيره حرام اتفاقا. 

وقال فيها: والأشربة المتخذة من الشعير والذرة والتفاح والعسل إذا اشتد 
وهو مطبوخ أو لا يجوز شرب ما دون المسكر عند الإمامين. 

وقال محمد يحرم قليله وكثيره قالوا : وبه نأخذ. انتهى. 

وهذا فى الأشربة الأربعة الحلال عندهماء أما الأشربة المحرمة» فقليلها 
حرام اتفاقًا لي وإن كان الحد لا يتعلق إلا بالسكرء فتأمل. 

وفي «شرح الملتقى»: 


1 2 


قدّمنا أن السكر حرام مطلقّاء لكن الطريق المفضي إليه قد يكون حرام 
أيضًا كما في الأربعة السابقة أو مباحًا كما في الأربعة اللاحقة» انتهى. 

قوله: (وَذَكْرَ) أي: في كتاب الحدود. 

قوله: (أَنَهُ مَرْوئٌ) أي : الحدء وإذا وجب تثبت الحرمة» ونصه: وفى 
«العمادية» حكي عن صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي أنه وجد رواية عن 
أصحتابنا حمعا أنهبيحه التحد» فإ الحدانما يه فى شسائز الأننة عند أبن 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى بالسكر» وإن حللا شربه فى الأنبذة؛ لأن 
فيرتفع الفساد عن وجه الأرض» وهذا المعنى موجودٌ في سائر الأشربة» انتهى. 

قوله: (لِمَنْ مِنْ مُسْكر الْحَبِّ يَسْكَرٌ) من الأولى موصولة» والثانية سببية أو 
ابتدائية وهو الأولى. 
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وَعَنْ كُلْهِمْ يُرْوَى وَأَفْتَى مُحَمّدٌ بِتَحْرِيمِمَاقَذْقَلَ وَهُوَالمُحَرَّرْ 
قُلْتُ: وَفِي طلاقِ «البَرَّازِيّة) ا او اه حَرَام وَهُوَ 
نَحجِسٌ أَيْضّاء وَلّو سَكِرٌ مِنْهَا المُحْتَارُ فِي رَمَانِئا أنه يُحَدُ 
رَادَ في «المُلتَقَى): وَوْقُوعٌ طْلَاتٍ مِنْ سْكْرٍ مِنْهَا تَابِعٌ لِلِحُرْمَةٍ وَالكُلَ حَرَامٌ عِنْدَ 
مُحَمَّدِء وَبهِ يُفْنَىء وَالخلاف إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ قَصْدٍ التََّرّيء أما عِنْدَ قَضْدٍ التَلَمّي فَحَرامٌ 
إِجْمَاعَاء انْتَهَى. 


ورا اه 


و 
نه يحل. 


زَاة التهشتاة ؟ أن لبن الإبل:إ6ا اشتذ لع يل عثد مكتن لاا تهنا » والشكر 
ِنْهُ حَرَامٌ بلا خلافي. وَالحَدٌ وَالطََّلَاقُ عَلَى الخلافء وَكَذَا لَبَنُ الرّمَاكِ : 
ِذَا اشْتَدَّ لَمْ يَجِلَّه وَصَحَحَ ف «الهدايةة بجله. 

قال الشارح: وحكم ما كان من أصل غير الخمرء وهو الزبيب والعنب 
والتمر كذلك» انتهى. 

قوله: (وَتَمَامُهُ فِيما عَلْقْتَهُ عَلَيْه) منه ما ذكره بقوله: وصحح غير واحد 
قولهماء وعلله فى «المضمرات» بأن الخمر موجودة فى العقبى؛ ان 
يحل مِنْ جَنسِهٍ في الدُنيا أنموذج ترغيبًاء انتهى. 

قوله : (وَالطْلَاق عَلَى الخلّافٍ) أي : لا يقع عندهما ويقع عند محمد. 

قوله: (وَكَذَا لَبَنُ الرّمَاك) قال العلامة عبد البر: وأما لبن الرماك ففيه 
منه على الصحيح اللهم إلا أن يجتمع عليه كما علل في الذي قدمناه. فقياسه 


قوله: (جِلَّهُ) أي : عند الإمام» والمراد ما دون المسكر. 


وفي «التبيين»: والأصح أنه يحل عنده على ما ذكره صاحب «الهداية» لأن 


كِتَابُ الأشربة ا 


وَفِي وليك الله أله يكرة تَحْرِيما عِنْدَ عَامَةَ المَشَايِحْ عَلَى قَوْلِه. 

(وَحَلَ الانْبَادُ) اناد النَّيذٍ (في الذَّبَاءِ) جَمْمٌ دبَاءَة وَهُوَ القَرْمُ. 

(وَالحَنّْكَم) جَرَةٌ حَضْرَاء (وَالمُرَفَّتُ) المَظْلِيُ بالرّفْتِ: أي القِيْر (وَالتَقِيرُ) الحَسَبَة 
المقورة #37500« 
كراهة لحمه لاحترامه أو لثلا يؤدي إلى قطع مادة الجهادء فلا يتعدى إلى لبنهء 
انتهى. 

وهذا يفيد أن الخلاف فى شرب لبن الرمكة» من حيث هو لا بقيد 
الإسكارء فليتأمل! 


قوله : (فى الدَّبَاءِ) بالتشديد والمد جمع : دباءة. 


قوله : (وَالْحَنْتَم) جمع حنتمة بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء 
المثناة من فوق الجرَارٌ الحمر. 

وقيل : الخضر يؤتى بها من نواحي اليمن كانت تحمل إلى المدينة فيها 
الخمرء وإنما ينبذ فيه بعد تطهيره عن الخمر لو كان به» فإن كان عتيقًا غسل 
ثلاناء ولو جديدًا لا يطهر عند محمد وعنه أب يومتفه يغسل ثلاثاء ويجفف 
كل مرة وقيل : عنده تملا مرة بعد أخرى حتى إذا خرج الماء صافيًا غير متغير 
طعمًا أو لونًا أو ريحًا طهر. 

قولهة (جوة خطواء) الدراد العنين :أن تقيدت | للمقرة ا لماخوة من لفظ 
الجدع: 

قوله : (المَطْلِىُ بِالرّفْت) أي: المطلى جوفه. 

ذؤلهة (الشنية المنتووة) اقزى قعوا ونع تمر لم اننا تعفن ادم لا رصي 
بالذكر؛ لأن الأنبذة تشتد فى هذه الظروف أكثر مما تشتد فى غيرهاء فربما 
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0 التي نُسِخ. 

(وَكْرِهَ شُرْبُ دَرْدِي الخَمْرِ) أي عَكره (وَالامْتِشَاط) بالدَّرْدِيٌ لِأنّ فيه أَجَرَاء 
الْخَمْرء وَكَلِيلهُ كَكَييره كُمَا مَرَ. 

() لكن (لا بُحَدٌَ شَاربُُ) عِنْدنَا (بكَا سكْرِ) وَبِهِ يُحَدُ 

(وَيَسُوُمُ أكلٌ البنْج وَالحَشِيسَّة). 

هِيَ وَرَقْ القنب (وَالأَفْيُون) لأَنّهُ مُفْسِدٌ لِلعَفْلٍ وَيَصُدَ عَن ذِكْرٍ الله وَعَن الصَّلَاةٍ 


جَمَاعًا. 


2 


قوله (وَمَا َوه مِنَ الي نح) فد ورد : انهيتكم غن ثلاث عن زيارة الفبوز 
فنزوروهاء نَقَدْ أَذْنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ ةَ َبْر أمُو وََانَقُونُواهُجْرًاه(') وعن لحم 
الأضاحى أن تمسكوه ه فوق ثلاثة أيام» فأمسكوه ه ما بدا لكم وتزودواء فإنما نهيتكم 
فى كل ظرف. فإن الظرف لا يحل شيئًا ولا يحرمه ولا تشربوا مسكرًاء انتهى. 

قوله: (أي عكره) بفتحتين وتسكن الكاف ذَرْدِيَ كل شيء. 

أفاده فى «القاموس» وهو ما يبقى فى أسفلها «حموي). 

قوله: (وَيَحْرْمُ أكل البنج) هو أحد نوعي شجر العنب حرام؛ لأنه يزيل 
العقل وعليه الفتوى بخلاف نوع آخر منهء فإنه مباح كالأفيون؛ لأنه وإن اختل 
العقل به لكنه لا يزول وعليه يحمل ما في «الهداية» وغيرها من إباحة البنج كمأ 
في «شرح اللباب») (قهستاني»). 

وفي «القاموس»: البنج بالفتح نَبْتَ منْبَتٌ غير حشيش الحرافيش مخبط 
للعقل مسخن مسكن الأوجاع والأورام والبثور ووجع الأذن» وأشعه الاحورء 
ثم الأسود وأسلمه الأبيض» انتهى. 

قوله : (لأَنهُ) أي : ما ذكر من الثلاثة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (9/ :»70٠‏ رقم .)١17715٠‏ قال الهيثمي (55/6): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 


باختصارء وفيه يحيى بن عبد الله الجابر» وقد ضعفه الجمهور» وقال أحمد: لا بأس به 
وبقية رجاله ثقات. 


كِتَابُ الأشربَة 6" 
(لكِنْ دُونَ حُرْمَةٍ الحَمْرِء فَإِنْ َكل شَيًْا مِْ دَلِكَ لا حَدَّ عليه وَِنْسَكِرَ) مِنْهُ (بَلْ يُعَُْ 
بمَا دُونَ الحَد) كَذَا فِي الجَوْمَرَةء وَكَذَا تَحْرُّمُ جَوْرَةُ اليب لَكِن دُونَ حُرْمَةٍ 
الحفيفةه قَالهُ المُصَنت: 

وَنَقَلَ عَن «السجامِع» وَغَيْرهِ أن مَنْ قَالَ بحل البنْج 08 ش1] 


قوله : (يلّ يُعَرْرٌ بِمّا دُونَ الحَدٌ) كما إذا شرب بولا أو أكل غائظًا. 

قوله : (ثَالَهُ المُصَنْفُ) أي : نقلا عن الشافعية وأقرهء فكأن القواعد تقتضيه. 

وعبارته: ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب» فقد أفتى كثير من 
علماء الشافعية بحرمتهاء وممن صرح بذلك منهم : ابن حجر - نزيل مكة - في 
«فتاواه». 

والشيخ أكمل الدين بن أبي شريف في رسالة وضعها في ذلك» وأفتى 
بحرمتها الأقصرائي من أصحابنا وقفت على ذلك بخطه الشريف,» لكن قال: 
حرمتها دون حرمة الحشيشء والله تعالى أعلم. 

قلت: ومثلها الزعفران فيما يظهرء فإن تعاطى الكثير منه يذهب العقل 
إن هذا محله في غير المستهلك في طعام وأدوية وقهوة. 

أما هو فلعله لا حرج فيه ويحرر. 

قوله: (وَتَقَلَ عن «الجامع») أي: «جامع الفتاوى» عبارة المصنف» ذكر 
مولانا حافظ الدين في «شرح التمرتاشي»: سئل شمس الأئمة السرخسي عن 
حل البنجح وحرمته وهو الحشيش؟ فقال: ما نقل عن أبي حنيفة شيء؛ إذ لم 
يشتهر أكله فى زمانهء فبقى على الإباحة. 

ولم يرو عن السلف فيه أيضًا شيء إلى زمان المزني تلميذ الإمام الشافعي 
رضى الله تعالى عنه. 
إنه مباح فلما عمت بليته وشملت الأماكن فتنته وغلبت السفاهة على العقلاء 


3045”> حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


وَالحَشِيشَة فَهُوَ زِنْدِيقُ مُبْتَعٌء بَلْ قَالَ نهم الدّينِ الرَّاهِدِيٌُ: إِنَهُ يكُمْرُ وَيْبَاحُ قَثْلهُ: 
وت 0 ا 2 نَا النْجمُ الْعَرّيُ الشَّافِعِيُ في «شَرْحهِ عَلَى مَنْظومَةٍ أبيه البَدْر) 


م 


دعاق بِالكْبَّائِرٍ َالصََائِر عَنْ أبن 2 المَكيٌ أنه صرح ِتَحْرِيم عر الطيب 
ا اليمج 0 أنه 0 00 ب قال 0 00 0 الِّي حَدتٌ» 


00 
2 
- 
0 
001 
0-0 
0 
0 
1 
0 
ا 
00 
ا 
ا 
0 
ل 


0 ا 1 م 4 سول 
الله يك عَنْ كل مُسْكِرٍ وَمُمَثَرِ). 


بسبب أكله اختار أئمة ما وراء النهر بأسرهم حرمته» وأفتوا بما أفتى به 
المزنى» وحكموا بإحراقه وبتأديب بائعه وتشديد أكله؛ فالآن فتوى المذهبين 
على حرمته حتى قيل : من قال بحله فهو زنديق مبتدع وحكموا بوقوع طلاقه 
وَخَرَااله كما فين الشكران» اندهى؛ 

قوله : (وَالحَشِيشَةَ) العطف للتفسير كما يستفاد من عبارة الجامع» السابقة. 

قوله: (بإِجْمَاء الأَثِمّة) لعله لم يعتبر المخالف وإلاء فالعبارة السابقة : 
أن البعض لم يفت به» فتدبر. 

قوله : (يَدَعِي شَارِبُهُ أنّهُ لا يُسْكِرُ) من الثلاثي والرباعي. 

قوله : (فَإِنهُ مقَتَر) قال في «الصحاح» : الفترة الانكسار والضعفء. وقد فتر 
الحر وغيره يفتر فتورًاء وفتره الله تفتيرًا» انتهى من باب نصرء أبق السعود. 

قوله: (وَهَوَ حَرَاٌ) مخالف لما نقل عن أئمة الشافعية» فإنهم أوجبوا على 

والمراد أنه حرام صغيرة لما يأتي» وقد سألنا الثقات من الشافعية» 
فذكروا أن ما ذهب إليه ابن حجر ضعيف»ء والمذهب كراهة التنزيه إلا 
لعارض» وذكروا أنه إنما يجب للزوجة على الزوج إذا كان لها اعتياد ولا 
يضرها تركه فيكون من قبيل التفكه» أما إذا كانت تضر بتركه» فيكون من قبيل 
التداوي» وهو لا يلزمه. 


كِتَابُ الأشربة 41 


قَالَ: : وَلَيْسَ مِنَ الكَبَائِر" تنَاوُلهُ المَرَة وَالمَرتَيْنِء وَمَّع نه وَلِيْ لمر عَنْهُ حَرُم 
تظكاه قن أذ انيقم انتما أَضَرَّ بِالبَدَدْ َعَم الإضرَار عَلَِْ كير كسَائرٍ الصّغِيرة: 
التهى بخروفه. وَفِي دل شْبَا في قَاعِدَةَ الأضل 00 يه 
سكل م ا 

قَالَ المُصَنْفٌ: [قُلْتْ : فَيُفُهَُ 00 


الل افيه يعوو يك الس نر ور كي قي وود" بتاور ور الك ب ١‏ رج ا اخ دفي الو لا وق و رمد لي ل وس ال يي ا 


تنه ولد كفا يا يناب في حي الحا بالوموالبصل بالولى . َتَدَيرْ. 


0 


ل 0 لخحشِيش وَحَرقِهِ | و ات لي وَقَرَّرُوا 


تجاقية التاديت واليسشئى اتينوا. «وريدفة للك هيز وختررواا. 


قوله : (وَمَع نَهْي وَلِيّ الأمْر. -- قواعدنا لا تأباه. 

فول اعلى ١‏ امعنياك ينا َضَرَّ بالبَدَنِ) الواقع أنه يختلف باختلاف 
المسحعملين. 

قال الشارح: قوله: (قُلْتٌُ: قَيْفْهَمُ مِنْهُ حَكُمْ النّبَات) وهو الإباحة على ما 
تقدم من الأصل أول هذا ل التوقف 

قوله : (وَقَد كرهّة شَبْخْنَا العِمَادِيٌ) لا يخفى أن الكراهة تنزيهية بدليل الإلحاق 
بالثوم والبصل والمكروه تنزيهًا يجامع الجوازء انتهى أبو السعود بتصرف. 

قوله: (إِلْحَافًا لَهُ بِالفُوم وَالِبَصَلِ) يؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد 
للنهي الوارد فيهماء وهو ملحق بهما. والظاهر أن حكم تعاطيه حال القراءة 
يكرهء لما فيه من الإخلال بتعظيم كلام الله تعالى. 

قوله : (وَنَظَمَهُ فقَالَ... إلخ) وأنشد بعضهم ذامًا لمتناولها : 
قل لمن يستلذأكل الحشيشة ‏ عشت فيماأتيت شر معيفة 
ديةالعقل بدرة فقلماذا يا مصابًا قد بعتهابحشيشة 

«حموي» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


و عي 00 
كتاب الصيد 


02 ع 7ك وس رسع 2 َ ا 3 2 
قَالَ المُضَئف: الْعَل مُتَاسَبَتَهَ أن كلا مِنْهُمَا مِمّا يُورتُ السُرُورَ 


كتَابُ الصَّيّْدِ 

هو مصدر صاد كضرب» وعلم إذا أخذ فهو صائد وذاك مصيدء 
ويسمى المصيد صيدّاء وهو على ما قال المطرزي: حيوان ممتنع متوحش 
طبعًا لا يمكن أخذه إلا بحيلة» فخرج بالممتنع مثل الدجاج والبط؛ إذ 
المراد منه أن يكون له قوائم وجناحان يملك عليهما ويقدر على الفرار من 

وبالمتوحش مثل الحمام؛ إذ معناه أن لا يألف الناس ليلا ونهارًا. 

وبطبعًا ما يتوحش من الأهليات ؛ فإنها لا تحل بالاصطيادء وتحل بذكاة 
الضرورة ودخل به متوحش يألف كظبي لا يمكن أخذه إلا بحيلة» انتهى 
(فهستانى). 

قال الشارح: قوله: (أنَّ كلا مِنْهُمَا مِمّا يُورِتُ السّرُورَ) إلا أن السرور في 
الأشربة المباحة أكثر؛ لأنه بأمر يدخل في الباطن» وفي الصيد بأمر خارجي» 
والأقوى بالتقديم أولى؛ فكان آخر كتاب الأشربة مناسبًا للصيد باعتبار وصف 
الإباحة وإحداث السرورء وقيل: المناسبة بينهما: أن كلا يورث الغفلة» ففي 
الحديث: «من اتبع الصيد فقد غفل)”"2. 

وفي «المنح": إلا أنه قدم الأشربة لحرمتها اعتناء بالاحترازء ومحاسنه 
)١(‏ أخرجه أحمد(5/١.‏ رقم 8877) قال الهيثمي (555/0): أحد إسنادي أحمد رجاله 

رجال الصحيح خلا الحسن بن الحكم النخعي وهو ثقة. وابن عدي /١(‏ 2318 ترجمة ١47‏ 


إسماعيل زكريا). والبيهقى 2٠١١/٠١(‏ رقم 06 
534 


كِتَابُ الصَّيْدِ 11 
هُوّ مُبَاحٌ) بِحَمْسَةَ عَشَرَ شَرْطَا مَبْسُوطَة فِي العِنَايَةِ وَسَنْقَرَرُها فِي أَثْنَاءِ المَسَائْلٍ 


إليه» وقد يكون إِظهّار الْجَلَادَةٍ وَقَدْ يَكُونَ التفَرّح» انتهى. 

وفي «الغاية»: والاصطياد مباح فيما يحل أكله وما لا يحلء» فما يحل أكله 
فصيده للأكل وما لا يحل أكله فصيده لغرض آخرء إما للانتفاع بجلده أو 
بشعره أو لدفع أذيته» انتهى. 

وله (مخيسة 3132 طا) شميئة ىالستافدة كو أعلة للدكاة وإرساله 
وأنالا بشاركه ف الإرسال غير أهل الذكاة: وعدم ترك التسمية عمذدّاء وأن لا 
يشتغل بين الإرسال وأخذ الصيد بعمل آخر. 

وخمسة في الكلب: كونه معلمًا وذهابه على سنن الإرسال وعدم مشا 
كلب من لا يحل صيده وأن يقتله جرحًا وأن لا يأكل منه. 

وخمسة في الصيد: أن يكون معتديًا بأنيابه ومخالبه. 

وفيه: أن هذا الشرط في آلة الصيد؛ لآن الصيد قد يكون لنحو غزال ولا 
تعب لمع إلا مجطلين ونوا يكزن ملو اعنم ابعسر زوالا يكو مانا عض 
السمك؛» وأن يملك نفسه بجناحيه أو قوائمه» وأن يموت بالاصطياد قبل أن 
يوصل إلى ذبحهء انتهى «مكي» مزيدًا. 

وهذه الشروط فيما إذا مات قبل إدراكه» أما إذا أدرك ما تحل ذكاته فذكاه 
حل بالذكاة» وقوله: وأن لا يكون من الحشرات» هذا شرط فى حل الأكل 
كالذي بعدذه. ْ 


ليا سر سر سح يو صر 


وفي «المنح»): وهو مشروع بالكتاب فقد قال تعالى : «#وإذًا حلم تافر 4 
الجاتني ؟] تر توق موود الوا قت 4012 [الماكدة 131 

ومفهوم الغاية من قبيل الإقاره لا المفهوم» فصح الاستدلال به. 

وقال صاحب «التلويح»: مفهوم الغاية» متفق عليه» وبالسنة فقد قال كَكِلا 
لعدي بن حاتم : (إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك 
فأدركته حيًا فاذيحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. فإن أخذ الكلب 


م 


أشْبَاو. 


(ِلّا) لِمُحرِم فِي غَيْرٍ الحَرّم أو (لِلتَلَهّي) كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (أو حِرْكَةٍ) عَلَى ما فِي الأ 
نما زدنهُ با لَه وَإِلَّا فَالنَْقِيقُعِنْدِي إِبَاحَةُ انَّاذ 1 


) 
اك النفتثة: 
نَوْعَ مِنَ الاكْتِسَابِ» وَكُلَ أَنْوَاع الكَسْبٍ فِي الإبَاحَةٍ سَوَاءٌ عَلَى المَذْمَبٍ الم 
«البَرَازِيَّةه وَغَيْرِهَا. 
مَا تَعَلّقَ بها بخلَاف ما إِذَا تَصَبّهَا لِلجَفَافٍ 5 
وسار مَضِروء 


0 شَبَكَةَ الصَّيْد 
5 وَجَدَ) المُقَلْسٌْ يد ل أو دِيتارًا 


تله 
2 


تلك 


.رواه مسلم والبخاري وأحمد 
وبالإجماع فإنه لم يرد خلاف لأحد في إباحته وبالعقل فإنه نوع اكتساب 


ذكاة)27 
والاكتساب مباح كا لاحتطاب » انتهى بتصرف 
قوله: (فِي غْيْر الحَرّم) الأولى أن يقول: أو في الحرم؛ ليشمل الصيود 
الثلاثة: صيد المحرم في الحل» أو الحرم» وصيد الحلال في الحرمء انتهى 
(حلبى). 
قوله: (وَإِنَّمَا زدْنَهُ تَبَعَا لَهُ) هذا من متابعة التلميذ لشيخه» وإن كان في 
ضعيف». وهو دليل زيادة الود والاتصال بينهماء فأين هذا ممن يعترض بتشنيع 
قَوْله: :( ملك ها تعلن وه)) قووف يهن وي التزوامنة زوك سايات ولد 
كان مشى أو طار بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع» فهو لصاحبهاء ولو 
قدر على الامتناع لم يملكه رب الشبكة» ولو اضطرب صيد فقطع الشبكة» 
وانفلت فأخذه آخر إن انفلت بعدما دنا رب الشبكة؛ ليأخذهء وقد صار بحال 
يقدن على أععلة فهو للناصب» انتهى «حموي» ملخصًا. 
قوله: (وَإِنْ وَجَدَ المُقلش... إلخ) هو عرفًا المفتش في الأرض؛ ليعثر على 


بعض المتقوّمات. 
للق أخرجه البخارى (١/5للء2‏ رقم 6 ومسلم فرذ حك 3 رقم 49) 


كَِابُ الصَّيْدٍ 2 


عو 


بضَرْبٍ الإسْلام (لا) يَطْلِكُة وَيَحِبُ تَغْرِيفة. 
اعْلَمْ أن أَسْبَابَ الْمِلْكِ التَّلَائه : َاقِلَ كبَيْع وَهبَةٍ وحار رْثْ) رأماك اوه 

الاسْتياء حَقِيقَةَ بِوَضْع اليد أو حُكُمًا بِالتَّهيئةِ كَنَضْبٍ م شَبَكَةِ لِضَيْدٍ لا لِجَمَافٍِ عَلَى 

المُبَاح الخَالِي عَن مَالِتِِ قَلَو اسْتَؤلَى فِي مَفَارَةِ عَلَى حَطب غَيْرِهِ لَمْ يَمِْكُه وَلَمْ 
(وَيَحِلٌ الصَّيْدُ يَكُلَّ ؤي تاب وَمِخُلَبِ) تَقَدّمَا في الذبَائْح. 


وفي «القاموس'» : القلاش» لحا لم ان ون والقَّلاشَةٌ 
كسّحابةٍ الصَّغَرٌء والقِصَرٌ. وَالأَقْلَسنُ اسم أَعجَمِيٌء وكذا القَلّاشُ» انتهى المراد 
قث 

قوله: (بضَرْب الإسْلام) أما المضروب بضرب الجاهلية» فهو ركاز 
يخمس» وتقدم أنه إذا اشتبه الضرب يجعل جاهليًا. 

وانظر لو كان الضرب لغير أهل الإسلام» ولكن تعامله أهل الإسلام 
كالبندقي والريال ضرب الفرنسيس. 

قوله: (وَبَجبُ تَعْريفُهُ) إلى أن يعلم أنه لا يطلب ثم يتصدق به أو ينفقه على 
نفسة أن كان مصيرناء 

قوله: (نَاقِلٌ) من مالك إلى مالك. وقوله: (وَخلّافة) أي: ذو خلافة» 
وكذا يقال فيما بعله. 

قوله : (عَلَى 00 

قوله : (وَلمْ يَحِلَ لِلْمُقَلّشسِ) أي : أ خذة لنفسه بلا تَعْرِيفِء فإن عرف ووجد 
صاحبه تعين دفعه إليه» وإلا فهو على ما تقدم. 

قوله: (وَنَمَامُ التَّْرِيفٍ) أي: تعريف الصيد قد تقدم ما فيه عن 
«القهستانى). 

قوله : (تَقَدَّمَاِي الذَبَائِح) أراد أنه ليس المراد كل ناب وكل مخلبء فإن 
البعير له ناب ولكن لا يصيد به» والحمام له مخلب ولكن لا يصيد به أيضًا. 
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(مِنْ كَلْبٍ وَبَازِ وَنَحْوِجِمًا بشَرْط قَابلِيَة لتم وَ) بشَرْطِ (كَوْنِهِ لَيْسَ بِنَحِسٍ العَيْنِ). 


نم تر عَلَى ما مهد الأضل َوه لحر لق وام 


- 000 


والح يصق يالثت الذاة يخيقاسبها وا بخطزير) لحاس َيه وعلي ا يوز 


هل 


ِالكَلْبٍ عَلَى القَوْلٍ بِنَجَاسَةٍ عَيْيه إِلّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ النّصّ وَرَدَ فيد قتَبّة. 


7[ َيه يؤل «القهِسْتَانِيٌ) : إِنَّ الكُلْبَ نجس العَيْن عِنْدَ بَعْضِهِمْء وَالحْزِيرُ لَيْسَ 
بنجس بنجّس العَيْنِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ عَلَى مَا فِي النّجْرِيدٍ وَغَيْرِو َتَأمّلُ (ِشَرْط عِلِْهِمَا) عِلْم 
يتاب صلب (5 برك الأكي) وموم وو ووو و وو ااا 


قوله: (وَيَازِ) يستعمل تامًا وتظهر حركاته على الزاي ومعتلًا بالياء المخففة 
والمشددة كذا 0 من «المكي) وغيره. 

قوله: (لِعَدَم قَابلِيّيِهِمَا التَعْلِيمَ) لأن التعليم بترك الأكل وهما لا يأكلان 
الصيد فى الحالء فاشتبه أمرهما «حموي». 

قوله : (وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بالدّبٌ الحَدَأَة) وذكر بعضهم بدله الذئب. 

وفى «الاختيار» ذكر الثلاثة. 

قوله : (وَعَلَيْهِ فَلَا يَحُورْ بالكلب) هو بحث للمصنف, وكذا جوابه. 

قوله: (وَبهِ) أي: بهذا الجواب. 

قوله : (يَنْدَفِعُ قَوْلَ «القِهِسْتَانِيَ») كلام «القهستاني» لا يحتاج إلى دفع فإنه 
«التجريد» وغيره على أن الكلب نجس العين عند بعضهم» وقد حل صيده 
بالاتفاق» انتهى. 

قوله: (وَذَا) أَيْ: الْعِلْمُ وَالْبَاءُ في بِتَرْكِ للتَصْوِيرِ. 

قوله : (بتَرْكِ الأكل) مع الجوع لا الشبع «حموي» بأن لا يأكل من جلد أو 


كِتَابُ الصَّيْدِ نا 
ما الشَرْبُ مِن الصَّيْدٍ قَلَا يَضرٌ. قَهِسْتانِن وَيَأَتَى (ثلَاثًا فى الكلب) وَنَحْوه. 


عظم أو جناح أو ظفر أو غيرها كما في «قاضي خان» وغيره. 
قوله: (من الصَّيْدِ) أي : من دم الصيد. 
قوله : (ثَلَانَا) أى : تواليات «قهستانيى) ذ :يقتا الصيدء ولا يأ 
.ا صو بي" في سر 


منه «إتقانى» عن ١مختصر‏ الكرخى). واشتراط الثلاث قولهما ورواية عن 
الإمام؛ لأن علمه يعرف بتكرار التجارب والامتحانء» والثلاث مدة ضربت 


لذلك كما في قصة موسى مع الخضر تلك وخيار الشرط والمرتد. 

وفي الحديث : (إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع)”") 

وفي الحديث أيضًا: «من لم يربح في تجارة ثلاث مرات فليتحول إلى 
000 

ولم يوقت الإمام ‏ رضي الله تعالى عنه ل 
رأيه على أصلهء وعلى تلك الرواية يؤكل الصيد الثالث عنده أي: إذا ظهر له 


تعلمه لا عندهما؛ لأن الحكم بكونه معلمًا عند إرساله. ورتساك النالت تعلق 


وفى «الخلاصة»: وفى الثالث روايتان» والأصح أنه يحل فى الثالث» 
اختاره الفقيه فى مختلف الرواية» انتهى الحموي)ا ملخصًا. 


قولة: (وَنَحُوه) مثل : الفهد وهو مخالف لما في االاويية مان 
ران 3 2 وس يفا أن الفهد ونحوه يَحْثَمِلَ الصَّرْبَء وغوه لاعت اسن 
وَالنفور فَيُشْتَرَطٌ فيه تَرْكُ الأكل وَالِْجَابَةُ جَمِيعاء انتهى «اختيار» داعيًا عليه 
جميعا «قهستانى). 
)00 أخرجه مالك (5/ 2.454 رقم 171)» والطيالسي (ص ١7ء‏ رقم 014)): وأحمد (407/4» 


رقم 5751 », والبخاري (0/ 277٠086‏ رقم 2»)089١‏ ومسلم 15/5 رقم 516)» وأبو 
داود (5/ ه285 رقم 08) وأب ن حبان (2157/15 رقم 5 208 


(؟) ذكره في التبيين .)937/1١01(‏ 
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(وبالر جوع إِذا دَعَوْتَهُ في البَازِيٌ) وَنْحْووِ (9) شَرْط (جَرْحِهِمًا في أي مَوْضِع مِنْةُ) 
عَلَى الظَاهِرٍ وَبِه يُفْتَّى ع وَعَنِ النَانِي يَحلَ بلا جَرْح وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ. 


وله (وَبالرجُوع إِذَا دَعَوْتَهُ) أي: الجارح من البازي ونحوهء وإنما كان 
التعليم في الكلب بترك الأكل» وفي البازي بالرجوع؛ لأن بدن الكلب يحتمل 
الضربء. فيضرب حتى يترك الأكل وبدن الجارح من الطيور لا يحتمله. 
فاكتفى بغيره؛ ولأن آيّة التغليم تَرْكَ مَأُلُوفِهِ عادة» وعادة الكلب الانتهاب» 
تعلمه. 

وتمامه في «التبيين»: وفيه ولم يذكر في البازي بكم إجابة يصير معلمّاء 
وينبغي أن يكون على الاختلاف الذي في الكلب, ولو قيل: يصير معلمًا 
بإجابة واحدة كان له وجه؛ لأن الخوف ينفره بخلاف الكلبء انتهى. 

وفي «البزازية»: في لفظه انفلت البازي المعلم» ثم أخذه صاحبه لا يحل 
صيده حتى يجيبه ثلانًا إذا دعاه ويقع في قلبه أنه معلم ؛ لأنه ترك التعلم حين 
انفلت منه» انتهى. 

وسواء كان الرجوع بطعم اللّحْم أم لا؟ وقيل: لو رجع بلا طعم اللّحْمء 
َهْوَ مُعَلَّمٌ وإلا فلا قاله (فلا مسكيقة: 

ولايضر أكل البازي من الصيد لما روى محمد في «الأصل) عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنه قال: فى البازي يقتل الصيد» فيأكل منهء فقال: كُل. 

وقال الشافعي في الجديد: لا يحل ما أكل منه البازي. 

قوله: (وَشَرْط جَرْحِهِمَا) أي: السبعين جزءًا من الصيد لتحقق ذكاة 
الاضطرار» فلو خنقًا أَوْ جَنْمّا أي: جلسا على صدره حتى قتل لم يحل قيل: 
هذا عند محمد» وأما عندهما فيحل» والفتوى على الأول كما فى «الذخيرة». 

ويستثنى منه البازي والصقر فإنهما ولو قتلاه جثمًا أو خنقًا حل بالاتفاق 
كما في النظم «قهستاني». 


كُتَابٌ الصَّيْدِ م.م 


(5) بشَرْطٍ (إِرْسَال مُسْلِم أو كِتَابِيٌ و) بِشَرْطٍ (النَّسْمِيَةٍ عِنْدَ الإرْسَالِ) ولو 
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سوام 


كان ٠‏ قَالشَرْط عَدَمُ تَرْكهَا 0 (عَلَى حَيوانِ مُمَْيْع) أي : ثَادِرٍ عَلَى الامْنَاع 
ِقَوَائِمهِ أو بِجَنَاحَيْه. 

(مَسَوَ خة خخ قَالَذِي وَقْعَ في الشْبَكةٍ أو سَقَط في اليثر أو اسْتأنّسَ لا يََحَقّنُ فيه 
الحكم ار وَلْدَا قال:: (يُؤْكُلُ) لِأَنَّ الكلامَ في صَيْدٍ الأكل» وَإِنْ حَلّ صَيْدُ غَيْره 
كَمَا سَيَجِيِكٌ» أو أَعٌَّ لحل الانْتِفَاع بالجلْدٍ مَتَلَا كمَا يََتِيء قَتَأَمّلُ! 


الجراحة صغيرة كما فى «(المحيط». 

قوله: (وَبِشَرْطٍ إِرْسَال مُسْلِم أو كِتَابِيٌّ) فإن انبعث الكلب أو البازي على 
أثر الصيد بغير إرسال فأخذه وقتله لم يحل» انتهى «منح). كما لو قتل بإرسال 
من غير تعلم «قهستاني). 

0 : (عِنْدَ الإِرْسَالٍِ) أفاد به ا* شتراط اقتران التسمية والإرسال» فلو تركها 

عمدًا عند الإرسال ثم زجره معها فانزجر وأخذه وقتله لم يؤكل اقهستاني). 

قوله و كرا جع إلى التسمية وقصد به إدخال الناسي في حكم 
الم 

قوله: (عَلَى حَيّوانِ... إلخ) قد أحال تمام تعريف الصيد فيما سبق على 
المطولات» ثم ذكر بعضه هنا. 

قوله: (لَا يَتَحَقَقْ فِيهِ الحُكمُ المَذْكُورُ) أي: حل الصيد بالإرسال والجرح 
بل ما وقع في الشبكة وما استأنس يذبح فذكاته اختيارية» وما وقع في البئر 
وأمكن ذبحه كذلك. وإلا فعلى خلاف سبق وراجعه. 

قوله: (وَلِذَا قَالَ) لم يظهر توجيه هذا التعليل. 

قوله: (لِأَنَّ الكَلَام. . . إلخ) الأوضح الأخصر أن يقول: قيد به؛ لأن 
الكلام في صيد الأكل وإن حل اصطياد غيره لغرض آخر 
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() بِشَرْط (آنْ لا يَشْرّكَ الكَلْبٌ المُعلّمَ كلْبٌ لَا يَحِلُ صَيْدَهُ ككَلْب) غَيْرٍ مُعَلَّم 
رَكَلْبٍ (مجُوسِيٌ) أو لَمْ يُرْسَلْ أو لَمْ يْسَمَ عَلَْهِ ْ 
(و) بشَرْطِ أَنْ (لا يَطولَ وَفْمَتْهُ بَعْدَ إِرْسَالِه) لِيَكُونَ الاصْطِيّادُ مُضَافًا لِلإِرْسَالٍ 
(بخِلافي مَا إِذَا كَمَنَ) وَاسْتَخْمَى (كَالقَهْديِ) أي : كَمَا يَكْمُن المَهْدُ عَلَى وَجْهِ الحِيلَةِ لا 
الاسْيِرَاحَة وَلِلِمَهْدِ خِصَالُ حَسََةٌ ينْبَضِي لِكُلُ عَاقِل العَمَلّ بها كَمَا بَسَطَهُ المُصَنُْ 
يِذ أكنجنة الاي أكرء يكذ تكزيبة كبن كيه أخله. 


قوله : (المُعَلَّم) بفتح اللام المشددة «قهستاني». 

قوله: (أو لَمْ يُرْسَلْ) أي : أو شاركه كلب لم يرسل أو لم يسم عليه أي : 
عمدًا؛ لآنه اجتمع المحرم والمبيح» فتغلب جهة المحرم احتياطًا ؛ لآن الحرام 
واجب الترك» والحلال جائز الترك؛ فالاحتياط في الترك. 

قوله: (بِخِلّانفِ ما إِذَا كَمَنّ) هذا بمنزلة الاستثناء أي : إلا إذا وقف كامنًا. 

وفى «النقاية» وشرحها للقهستانى : وبشرط أن لا تطول للاستراحة وقفته 
أي : المح عه ارال للواكي واسكسي القيل فى اربناك جع اع 
الصيد وقتله أكل» وكذا الكلب لو فعل مثله ولو أرسل البازي فمكث ساعة 
للكمن» ثم اتبع الصيدء فلا بأس بأكله» ولو أكل خبرًا بعد الإرسال أو بال لم 
يؤكل كما في «المحيط». 

قوله: (كَمَا بَسَطَّهُ المُصَنْفٌ) حيث قال: قال شمس الأئمة السرخسي ناقلًا 
عن شيخه شمس الأئمة الحلوانى رحمهما الله تعالى: للفهد خصال ينبغى لكل 
عاقل أن يأخذ ذلك منه منها : لاسن الشيون معدن وار ةو ب اميه 
للصيدء فينبغى للعاقل أن لا يجاهر عدوه بالخلاف» ولكن يطلب الفرصة حتى 
يحصيل انتميو ف مرق غير إتعانية لقسد: 

ومنها: أنه لا يتعلم بالضرب ولكن يضرب الكلب بين يديه إذا أكل من 
الصيدء فيتعلم بذلك» وهكذا للعاقل ينبغي أن يتعظ بغيره كما قيل: السعيد من 
وعظ بغيره. 


كتَابٌ الصَّيْدِ ا 


(وَإِنْ أكلَ الكَلْبُ) وَنََوْهُ (لا) يُؤْكَلْ مُظْلًَا عِنْدَنَا (كأَكْلو مِنْهُ) أي كَمَا لا يُؤْكَلُ 


الصَّيْدُ الّذِي أَكَلَ الكَلْبُ مِنْهُ (جَعْدَ تَرْكهِ) للأكل (ثَلَاتّ مَرَاتِ) لأَنَّهُ عَلَامَةٌ الجَهْل. 


(وَكَذَا) لا يُؤكَل (مَا صَادَ بَعْدَهُ حَتَّى يََعَلّم) تَانِيَا بتَرْكِ الأكل ثَلَانا. 
(أو) ما صَادَهُ (قَْلَهُ لو بَقِىَ فِى مِلْكد) فَإِنَّ ما أَنلَمَهُ مِنَ الصَّيْدٍ لا تَظْهَرُ فيه الحُْمَةُ 


ومنها: أن لا يتناول الخبيث وإنما يطلب من صاحبه اللحم الطيب» 
وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يتناول إلا الطيب. 

وما اناق ا ا ووسيية ان لانن كن عند افيه لل مووي لاا 
أقتل نفسي فيما أعمل لغيري» وهكذا ينبغي لكل عاقل. 

قوله: (لَا يُؤْكَلّ مُطْلََّا عِنْدَنَا) سواء كان نادرًا أو معتادّاء» وللشافعى رضى 
الله تعالى عنه قولانء فِيمَا إِذَا أَكَلَ نَادِرًا في قَوْلٍ يَحِلَ وَبهِ قَالَ الك ؟ 
قول يحرم وهذا الإطلاق إنما يتحقق بعد ثبوت تعلمه؛ فالأولى ذكره فيما 
بعد. 

قوله : (أي كما لا يُؤْكَلُ الصَّبْدُ الذي أَكَلَ الكَلْبُ مِنْهُ) لأن أكله علامة جهله 
(زيلعى). 


قوله: (بَعْدَ تَرَكهِ للأكل) اللام زائدة» فإنه يتعدى بنفسه. 

قوله : (بِتَرْكِ الأكل تَلَّانَا) أي : عندهما وبرأي الصائد عنده. 

قوله : (أو مَا صَادَهُ قَبْلَهُ لو بَقِى فى مِلْكهِ) الحاصل : أنه إما أن يكون فائنّاء 
أن كان ناكول وفنا رين الو لقند 

وإما أن يكون باقيّاء والثاني إما أن لا يكون في ملكه بأن كان في المفازة. 
وفيه تغبت الحرمة اتفافًا. وإما أن يكون في ملكه» وفيها خلاف فيحرم عند 
الإمام. ولا يحرم عندهما سواء طالت المدة أو قصرت على الصحيح. 

قوله : (فَإِنَّ مَا أَنْلَمَهُ مِنَ الصَّيْدِ) مفهوم قوله: (لّو بَقِيَ فِي مِلْكوٍ)» وإتلافه 


بلحو الأكل. 
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قَا؛ لِقَوَاتِ المَحَلُء وَفِيهِ إشْكَالَ ذَكَرَهُ القهِسْتَانِيُ 
قَالَ المُصَنَفٌ: لي رَجَعَ إِلَيِْ كَأَرْسَلَهُ) قَصَادَ لَم 
كل لتك مَاصاء يه عا يكو كالكلب إذا أل" 
ا لاد اعدو الكل ررق 2ه نْهُ يُضْعَةٌ وَأَلْقَاهَا لَه 
لكَلْبُ مِنْهُ وَأَكَلَهُ أكل ذا يري كنا لوا قرت لكك ون قينا لَّهُ مِنْ غَايَة عِلْمِه. 


000 
قا 


- 
َه« 


قوله : (وَفِيهِ إشْكالٌ) حاصله: أن الحكم بالشيء لا يقتضي الوجود. 

ألا ترى أنّا نحكم بحرية الأمة الميتة عند دعوى الولد» انتهى. 

ومحصل الإشكال أن انعدام المحلية غير مانع من الحكم بحرمة الأكل. 

وينبغي أن تظهر ثمرة الحكم بالحرمة فيما إذا كان مبيعًاء فإن المشتري 
يرجع بالثمن على البائع لظهور أن المبيع ميتة» انتهى أبو السعود. 

وتظهر في التوبة ولو قلنا إن الحكم يقتضي الوجود؛ لقلنا إن من أكل مال 
غيره غصبًا أو سرقة تسقط الحرمة عنه بفوات المحل. 

قال الشارح: قوله: (كَصَفْر فَرَّ مِنْ صَاحِبِه) ظاهره: ولو من غير دعائه؛ 
والتعليل يفيد أنه دعاه ففر. 

قوله: (أكَلَ مَا بَقِيَ) أما الأولى؛ فلأنه أمسك على صاحبه وسلم له 
وأكله بعد ذلك مما ألقى إليه صاحبه لا يضره؛ لأنه لم يأكل من الصيد وهو 
عادة الصيادين؛ فصار كما إذا ألقى طعامًا آخر. 

وأما الثانية؛ فلأنه لم يأكل من الصيد؛ إذ لم يبق صيدًا في هذه الحالة» 
والشرط ترك الأكل من الصيد وقد وجد”"". 

قوله: (لأَنَهُ مِنْ غَايَةِ عِلْمِه) حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه 
00 قال في #البحر الرائق»: وَقَدْ وَجِدَ قُصَارٌ كَمَا إِذا الَْرَسَ شَاةً بخلاف ما إِذَا فعَلَ ذرّ كَّ قَبْلَ أَنْ 

يُْرَِه اْمَالِكُ لَِقَاءِ جهَة الصَيْدِيّ وَسيَتِي الم فيه وَلَوْ نه الصَيْدَ قلع نه بطعة َأكلهَا نم 

درك الصَّيْد فقتل وَلمْ َكل من نه لَمْ يكل لِأنهُ صَيْدُ كلب جَاجل حَيْتُ أكَلَ من الصّيْدِ وَلَوْ 

َلْقّى ما نَهَسَهُ وَانَبَمَ الصَيْدَ فمَتلَهُ ولَمْ يَأكُلْ مِئة حَتَّى أَحَدَّهٌ صَاحِبُهُ نُّ دعَب إِلَى يَلْكَ الْبِضْعَةٍ - 
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(وََو شن الصَّْد مقع بن بُضعة فأكلها ثم أذركة قله وكمْ كل نه لا يُؤكلٌ) 
لاك كاله الاوفاد 


(وَلَو أَلْقَى مَا نَهَسَّهُ وَتبِعَ | لصب تله وَل َأكل نه نْهُ حَتَّى أَحَدَهُ صَاحِبُهُ ثم أكَلَّ ما 
لْقَى حَلَ) لأَنَّهُ حِيِذٍ لو أَكلَ مِنْ تَفْس الصَّيْدٍ لَمْ يَضْرَّ كَمَا مَرّ 


ما يصلح لهء انتهى «منح). 

قوله : (وَلَوْ نَهَشَ الصَّيّْد) قال في «الصحاح» في باب السين المهملة : نهس 
اللحم أخذه بمقدم الأسنان يقال: نهست اللحم وانتهسته بمعنى ونهس الحية 

وقالقق ناتك الشية المعتحينة “تيقمة البعة لمعنه والفيش النمسن: 
أخذ اللحم معدم الأسعاة) التي 

قوله : (لأَكْلِهِ حَالّةَ الاضطِيّادِ) فهو صيد كلب جاهل. 


قوله : (مُمَ أَكَلَ ما ألْقَى حَلَ) أي: ثم ذهب إلى تلك البضعة» فأكلها يؤكل 
الصيد؛ لأنه لو أكل من نفس الصيد فى هذه الحالة لا يضره» فإذا أكل ما بان 
منه» ل انتهى «زيلعى). 


0 لصنك؛ أ نع موه 


0 لَوْ أَكَلَ مِنْ نَفْسِ الصّيْدٍ في هَذِِ الْحَالَة لّا يَضُرُهُ مَإِذَا أَكلَ ما بَانَمِنْهُ 
هُوَّ لا يحل ا 01 أنه أَكَلَ فِي حَالَةٍ الاضطيَادٍ فَتَبِيّنَ بِهَذَا أنه 
اهن نيك على لذيه أذ َع الببشعة قذ يكرد لَِاكلهَا وَكدْيُوهٌ حال الأضيلياد 
لِيُضْعَِهُ ِالقَظع مِنْهُلِيتَمَكنَ مِنْهُ فَإنْ أكَلّهًا قَبْلَ الْأَخذٍ يَدُلُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوّلِ وَبَعْدَهُ عَلَى الْوَجْهِ 
النَّانِي وَفِي الْهدَايَةِ لَو أَحَدَ الْمْرْسِلُ الصَّيْدَ وَوَنَبَ الْكَلْبُ عَلَى الصَّيْدٍ فَأَحَذَ مِنَ الصَّيْدء وَأكَلَ 
يُؤْكَلٌ الصّيْدُ؛ ؛ لِأَنّهُ مَا مَا أكَلَ مِنَ الصّيْدٍ وَالشَرْظ تَرْكُ الأكل مِنَ الصَّيْدٍ كَالَ في النّهَايةِ وَطُوِبَ 
ِالْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلةِ وَبَيْنَ ما إِذَا أكلَ مِنْهُ بَعْدَ لي 
الصَيْدِيَةِ بإِدْنِ صَاحِبِهِ جَارَ أَنْ يَحْرْجَ عن الصَّيْدِيَةِ ِمَلِهِ وَأَجِيبَ ب أنه إذالَمْ وض بالكل حَنّى 
أ عاد انع ال ننس على طاو وا عاق لا وال على جو انا كر 
بَعْدَ قَثْلِهِ قَبْلَ أن يَأَُحُدَهُ هُ صَاحِبُهُ دل عَلَى أَنّهُ مُمْسِكُ عَلَى نَفْسِهِ فَدَلَ عَلَى جَهْلِهِ فلِهَذَا حَرْمَ 
وَاعْمُرِضَ أَيِضًا بن عِبَارََ الْمُوَلَفٍ سَاِلَةُ لِلصورَئَينِ فيما إِذَا وُجِدَ افْيرَاقهُ في الشكم واه 
عرو لني و ره ناح ماحد © عل ومن دا فل ريو صاحا بها 
ِليْهِ يُؤْكَلُ الصَّيْدُ وَلَوْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَأَخُذَهُ صَاحِبْهُ يُكْرَهُ أَكُلَهُ. (؟7/ 08١‏ ). 


وراك 
2 
تضعة فَأَكَلهَا 


١‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
(وَإِذَا أَذْرَكٌ) المُرْسِلُ أو الرَّامِي (الصَّبْدَ حيًا) بِحَيَاةٍ فَوْقَ ما فِي المَذْبُوح (دٌكَاهُ) 
وُجُوًا . ْ 
(وَشْرط لِحِلَهِ يالرّئي التَسْويَهُ) وَلّو حَكُمًا كُمَا مر 
(و) شرط (الجَوّح) لِيتَحَقّقَ مَعْنَى الذّكَاةِ. 
() شط (أَنْ لا يَقْعْدَ عَن طَلَِهِ لو عَابَ) الصَّيْدُ 0 


قوله: (بِحَيَاةٍ فَوْقَ مَا فِي المَذْبُوح) أما إذا لم يكن فيه ذلك بأن شق بطنه» 
وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حيّا فمات حين تناوله أي: فإنه يحل تناوله 
لأنه استقر فيه فعل الذكاة قبل وقوعه وما بقي فيه اضطراب المذبوح» وقيل: 
هذا قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -. 

وأما عند الإمام رحمه الله تعالى» فلا يحل» وهو القياس؛ لأنه وقع في 
يده حيّاء فلا يحل بدون ذكاة «الاختيار». 

كالمتردية فلو ذكاه حل عنده؛ لأنه إن كانت فيه حياة مستقرة؛ فالذكاة 
وقعت موقعها بالإجماع. وإن لم تكن فيه حياة مستقرة» فعند الإمام ذكاته 
الذبح» وقد وجدوا المتردية والنطيحة والموقوذة والتي بقر الذئب بطنها وفيها 
حياة خفية أو بينة يحل إذا ذكاها وعليه الفتوى» كذا فى «الكافى» انتهى 
«هندية» بقليل تصرف. ْ 1 

قوله : (وَلَو حُكُمًا) كما إذا تركها ناسيّاء ولا بد أن تكون التسمية عند الرمي. 

قوله: (وَشْرطً الجَرْحٌ) فلو دقه السهم لم يؤكل لفقد الذكاة» وفي خروج 
الدم الخلاف السابق» أفاده «القهستاني). 

قوله : (لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الذَّكَاقِ) أي : التطهير بإخراج الدم الذي أقيم الجرح 
مقامه. 

فونه (وشورط آن لا تفمد) أي الرامي» ويعن امووه اناد 
«القهستانى»؛ لأن الذي فى وسعه أن يطلبه لا نر قبل أن يموت» انتهى 
(إصلاح الإيضاءه ١‏ 
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(مَتَحَامِلا لِسَهْمِه) فَمَا دَامَ في طَلبهِ يحل وَإِنَ قععد عن طلبهِ ثم أصَابَه مَيتَا لا 
ااكله امسبتال قري كوب ان 

وَشَرَطَ فِي «الخَّانِبّة» لِحِلهِ أن لا يَتَوَارَى عَن بَصَرِو وَفِيهِ كَلَامٌ مَبْسُوظ فِي 
«الزَيْلَعِيٌ وَغَيْرِِ. 

ب ؟ سمش ننه ًَ وه (* مض كك عم عع ص 4 2سسس|) عه ممم 

(فإن أدركه الرامي أو المرسِل حَيا ذكاه) وجويًا فلو ترَكهًا خرم وَسَيَجِيء. 

2 م م مه م كر 1 د ع 2 ال 

(وَالحَيَّاةٌ المُعْتَبَرَةٌ هُنَا مَا) يكون (قَوْقَ ذْكَاةٍ المَذْبُوح) بأنْ يَعِيشَ يَوْمّاء وَرُوِيَ 
هموقو امه لبه 14 
أكثره لمجمعا. 


قوله: (مُتَحَامِلًا) أي: حاملا» وأصل التحامل التكلف فى الطيران؛ 
فأطلق وأريد ملزومهء وهو الحملء وإنما شرط التحامل ليتيقن أن الجرح 
بالرمي لا بسبب آخرء كرمي آخرء ووقوعه على حجرء أفاده «القهستاني». 

قوله: (لاختِمَالٍ مَوْتِهِ بِسَبَبِ آخَرَ) أي : والموهوم في المحرمات كالمتحقق 
(زيلعى). 

قوله : (وَشَرَطَ فى «الخَانِيّة» لِجِلَّه أنْ لا يَتَوَارَى عَن يَصَره) لأنه إذا غاب 
عن بصره عاد كوة مرف ودين لغ ْ 

قوله : (وَفِيهِ كَلَامُ مَبْسُوطّ في «الرَيْلَعِيَّ؛) حاصله: أن هذا الشرط أشار إليه 
صاحب «الهداية» آخرًا وهو يشير إلى أنه إذا توارى عنه لا يحل عندنا» وإن لم 
يقعد عن طلبه وبنى كلامه أولًا على الطلب وعدمه» وعليه أكثر كتب فقه 
أصحابنا. 

وما رويناه أي : من قوله يَلةِ لأبي تعلبة: «إذا رميت بسهمك وغاب عنك 
ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن»”'2 رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي. 
يفيد إباحة ما غاب عنه» وبات ليالي؛ فيكون حجة على من يمنع ذلك» انتهى 
ملخصًا. وحاصله: ترجيح عدم اشتراط هذا الشرط. 

قوله : (فَإِنْ أَدرَكَهُ الرّامِي أو المُرْسِلُ) مكرر مع ما سبق قريبًا. 


.)١911 أخرجه أحمد (4/ 2.194 رقم 4لالالا١)» ومسلم (9/ 21885 رقم‎ )١( 


ا حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


أَمّا مِقْدَارُهَا وَهُوَ مَا لَا يُتَوَهّمُ بَقَاوُهُ كَمَا فِي «الْمُلْتَقَى) فَلَا يُعْتَبَرُ هَاهْنَاء حَتَّى لَْ 
وَكَمَ نِي مَاءِ لَمْ يَحُرُم. 

() المُعْتَبَرُ (نِي المُتَرَديَةِ وَأَحَوَاتِهَا) كد ل 1 كل السَيِمْ؛ 
(وَالمَرِيضَةٍ ) مظن (الحياةَ وإ قَلّتْ) كما أَسَرْنا اند 


(وَعلَيه ال ةا (فن ا أي : الذَّكَاةَ د القَدرَةٍ 


قوله : ١‏ مِقَدَارُهَا) ع مقدار حياة المذبوح. 
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قوله: (قَلَا يُعْتَبَرُ مَاهُنَا) ذكر الصدر الشهيد أن هذا بإجماع وقيل: هو 
قولهماء وعنده لا بد من ذكاته بناء على أن الحياة الخفية معتبرة عنده دونهما 
حتى حلت المتردية ونحوها بالذكاة إذا كان فيها حياة خفية عنده وعندهما ل 
إلا إذا كانت بينة بأن تبقى فوق المذبوح عند محمد» وعند أبي يوسف أن تكون 
بحال يعيش مثلها ؛ ليكون موتها مضافًا إلى الذكاة» انتهى «حموي» وتمامه فيه. 

قوله: (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) فتحل بالذكاة»ء وكذلك الفتوى على اعتبار الحياةء 
وإن قلت في الصيد. 

قال السيد الحموي: فلا يحل الأكل إلا بالذكاة كانت حياته بينة أو لا بجرح 
معلم أو غيره» وعليه الفتوى لآية: وم أكَلَ ألسّيْمٌ إلَامَا َعَم 4 [المائدة ”]. 
ولحديث عدي المذكور» وهو (إن أمسك عليك فأدركته حيًّا فاذبحه)”'' انتهى. 

قوله : (لو عَجرّ عَن النَذْكيّةِ) بأن لم يجد آلة» أو ضاق الوقت. 

وف «القهستان 51 وهذا إذا تمكو من ديه بأن يكؤن فق الوقت سحة 
من الوقت ما يمكن من تحصيل الآلة والاستعداد للذبح لم يؤكل في ظاهر 
الرواية» وعن الشيخين أنه يحل» انتهى. 


.)5777 والنسائي (19/4/9», رقم‎ »)١979 رقم‎ 219171١ /”( أخرجه مسلم‎ )١( 


كِتَابُ الصَّيْدِ مم 
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قَالَ المَصَنَّفت : وَفِي منْنِي وَمَنْنٍ «الوِقَايَة) ِشَارَةٌ إلى جلهء وَالظَاهِرٍ مَا سمعتة » 
قُلْت : وَوَجْهُ الطَاهِرٍ أن العَجْرَّ عَن التَذَكِيَة في مثْل هَذَا لا يُحِلَ الْحَرَامَ. 

2مس شم سسا 2س لس سي بورع 57 سس 

(أو أَرْسَل مجوسِيٌ كلبه فرَّجَرَه مسَلم فانرّجَر 13171108 


قوله: (وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِنَ) ظَله الذي في «التبيين»: وفصل الشافعي فقال: 
إن لم يتمكن من الذبح لفقد الآلة لم يؤكل؟؛ لأن التقصير من جهتهء وإن كان 
لضيق الوقت أكل لعدم التقصير» انتهى. 

قوله : (وَفِي مَْنِي وَمَفْنَ «الوثَايَة إشَارَةٌ إلى جِلَّه) حيث قيد الحرمة بالقدرة. 

قوله : (أنَّ العَجْرَ عَن التَذْكِيّة في مِكْل هَذَا) نقله المصنف بقوله: لأن العجز 
في مثل هذا لا يحل الحرام» انتهى. 

واحترز بذلك عن العجز عن تحصيل الماء والأكل» فإنه يبيح له تناول 
الخمر والميتة وهذا لا يفهم من عبارة المؤلف بسبب هذه الزيادة. 

قوله : (فَرَجَرَُ مُسْلِمٌ) أي: هَبّجَهُ قَهَاجَ بِأنْ صَاح عَلَيْهِ قَازْدَادَ في الْعَدْوِ. 

وقال في «المنح»: اعلم أنه إذا اجتمع الإرسال والزجر أي: السوق؛ 
فالاعتبار للإرسال» فإن كان الإرسال من المجوسي والزجر من المسلمء لا 
يحل» وإن كان على العكس. يحلء. وإن لم يوجد الإرسال» ووجد الزجر 
يعتبر الزجرء فإن كان من المسلم حل وإن كان من المجوسي حرمء انتهى. 

وفي «التبيين»: لأن الزجر دون الإرسال لكونه بناء عليه» فلا ينتسخ به 
الإرسال؛ لآن الشيء لا يرتفع إلا بما هو مثله أو بما هو فوقه ولا يرتفع بدونه 
كنسخ الاي» فلا يرتفع إرسال المسلم بزجر المجوسي ولا إرسال المجوسي بزجر 
المسلم فبقي كل واحد منهما على ما كان عليه» وكل من لا يجوز ذكاته كالمحرم 
والمرتد والوثني» وتارك التسمية عامدًا في هذاء بمنزلة المجوسي غير أن المحرم 
يجب عليه الجزاء بالزجر؛ لأنه فوق الدلالة التي أوجبته» انتهى بتصرف. 


14 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي م 
أو قَتلَهُ مِعْرَاضٌ بِعَرْضِهِ طَيد) وعْو تق لاريشس + سن بد لإضابته يعزففه» ولو الرأسه 
عرافا فيا بِحَذّهِ وخل. 

(6ز ينْدكَة تَقِيلةٌ ذَات حد) لِمَْلِها بالمئقل لا بالحَدٌ وَلُو كَانَتٌ حَفِيفَةَ لَْهَا حِدَةٌ 


قوله : (أو قَتلَهُ مِعْرَاضُ) بوزن مفتاح. 

قوله: (وَهُوَ سَهُمٌ لا رِيش لَهُ) في «القاموس»: المعراض كمحراب سهم 
بلا ريش» دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده., انتهى. 

قوله : (وَلَو لِرَأَسِه... إلخ) مفهوم قول المصنف بعرضه. 

قوله : (أَوْ بندُكَة) بضم الباء وسكون النون. 

قال في «المغرب»: هي طينة مدورة يرمى بهاء ويقال لها: الجَلاهِقٌء 
أنته. ْ ش 

قوله : (وَلَّو كَانَتْ حَفِيفَةَ لَّهَا جدَّة) قال قاضى خان: لا يحل صيد البندقة» 
والحجر والمعراض والعصاء وما أشبه ذلك» واماصرعة لآنه لا يخزق إلا أن 
يكون شيء من ذلك قد حددوه» وطوّلوه كالسهم وأمكن أن يرمى به. فإن كان 
كذلك وخرقه بحده. حل أكله فأما الجرح الذي يدق في الباطن» ولا يخزق 
في الظاهر لا يحل ؛ لأنه لا يحصل به إنهار الدم «شرنبلالية». 

والخزق بالخاء والزاي المعجمتين وهو بالراء تصحيف يقال: خزق 
المعراض أي: بالزاي نفذ» وبالراء المهملة في الثوب» انتهى ١مغرب»).‏ 

والحاصل : أنه إن كان القتل بالثقل لا يحل» وإن وجد الإدماء كما أشار 
إليه في «الدرر» وهو محمل ما أجاب به الشيخ زين حين سكل عمن يصطاد 
الطيور بالبندق الرصاصء» والطين» هل يحل أكلها أم لا؟ 

أجاب : لا يحل أكلهاء انتهى أبو السعود. قال فى «التبيين»: والأصل فى 
تن ملذه المسائل أن الموت إذا حتصل الجر بيقين حل :وإن حصل بالف 
أو شك فيه» فلا يحل حتمًا أو احتياطاء انتهى. 

قلت: فالاحتياط في صيد الرصاص أن لا يؤكل؛ لأنه إنما يقتل بواسطة 


كتَّابٌ الصَّيْدِ لم 


حَل لِقِئْلِهَا بالجَزْح حِيدَئِذِء ولو لم تَجْرَحْه لا يَؤْكَل مظلقا. 

وَشرط فِي الجَرّح الإِدْمّاء؛ وَقِيل : لونائقى #ؤتقامة فيكا علفئة علله. 

(أو رَمَى صَيْدًا فوَقَعَ في مَاءِ) لايِمَالٍ قَثْلِهِ بالماء قيَحْرْم وَل الظَيرُ مَائيّا قوَكَم 
فيه» فَإِنِ الْعَمَمرَ جَرْحَْهُ فيه حَرّمَ وَإلَّا حَلَ مُلْتَقَى). 

(أو وَمَعَ عَلَى سَظح أو جَبَلٍ قَترَدى مِنْهُ إِلَى الأَرْض حَرُمَ) في المَسَائلٍ كُلَهَا؛ 
ل الاخْيرَارٌ عَن مِثْلٍ هَذا ممكن. 


اندفاعه العنيف لا بحده» والله أعلم بالصواب. 

قوله : (لَا يُؤْكَلُ مُطْلَقَا) سواء كانت ثقيلة أو خفيفة. 

قوله : (وََمَامُهُ فيمًا عَلَّقْتْهُ عَلَيْه) أي: «الملتقى» حيث قال: ونقل أي : 
البرجندي أن اختيار بعض المتأخرين أن الإدماء ليس بشرط مطلمًا ؛ لإطلاق 
الجرح. 

وظاهر ما مر عن «القهستاني» عن «المحيط» أنه المعتمد» انتهين: 

قوله: (قَوَقَعَ فيه) الظاهر أنه قيد اتفاقي» فمثله إذا رماه فيه. 

قوله: (حَرَم) لاحتمال موته بالماء (هندية». 

ودر لحك ) لأالا مون عر رسيت ا تاترة واد 6ه ذا مره 
جرحًا ترجى حياته منه» فإن كان جرحًا لا ترجى حياته منهء يحل لانعدام هذا 
الاحتمال «هندية». 

قوله: (عَلَى سَطْح أو جَبَلِ) أي: أو شجر أو حائط أو وقع على رمح 
نصب أو حرف حجرهء انتهى الحموي). 

قوله : (فَتَرَدَى مِنْهُ إِلَى الأْض) ولو بقي على ما وقع عليه أو وقع على نحو 
آجرة وحجرء حل ؛ لأنه كاللأآرض «حموي». 

قوله: (لِأَنَّ الاخْيِرَارٌ. . . إلخ) وفي «الهندية»: فإن التردي مما ينفك عنه 
الاصطياد فوجب اعتباره» انتهى. 
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(فَإِنَ وَفَعّ عَلَى الأض ابْدَاءً) إذ الاخْيَرَادُ عَنْهُ غَيْرُ مُمْكنٍ فَيَحل. 

(أو أَرْسَلَ مُسْلِمْ كلبهُ فرَجَرَه) أي أَغْرَاهُ بصِيَاحهِ (مَجُوسِيٌ َانْرََرَ) إذ ذالرَجْرٌ دون 
الْإِزْسَالٍ وَالْفِعْلَ يُرَْمُ بمَا هُوَ فَوْقَهُ أو مثْلُهُ كنسح الْحَدِيث. 

أو لم بزيلة هٌ أَحَدٌ َرَجَرَهُ مُسْلِمْ فَائْرَجَرَ) إذ الرَّجْرُ إِرْسَالٌ حَُكُمًا. 

(آو أَحَدَّ غَبْرَ مَا أَرْسَلَ إِلَيْ) لِآنَّ خَرَضَهُ أذ كُلّ صَيْدٍ يَتَمَكُن مِنْه» حَتَّى لو أَرْسَلَهُ 
على طاوو كدر مدو راعذ لتر انكل (أكل) الكل (أكل) في انز وو ركوج 
لِمَا ذَكَرْنَا (كَصَيْدٍ رُمِيَ فَقْطِعَ عضو مِنْهُ) فَإِنَُّ يُؤْكَّ (لا العضِوَ) خِلافًا لِلشَافِعِيّ. 


قوله: (إذ الاخْترَارُ عَنْهُ غَيْرُ مُمْككن) أي : فسقط اعتباره» وإلا لانسدّ باب 
الصود: ١‏ 

قوله : (كتشْخ الْحَدِيثْ) فلا ينسخ الصحيح إلا بصحيح أو أصح لا بضعيف. 

قوله :اذا د قراطل رلسوااط مارو داضاك حوم قفني 
بالمن: هرا يكافي «الدرر» ما نصه: وإن أرسله فقتل صيدًا ثم آحَرَ ألا كُمَا لَوْ 
رَمَى سَهْمًا إلى صَيْدٍ فَأصَابَهُ وَأَصَابَ آخَرَ. 

قوله: (لِأنّ غَرَضَّهُ. . . إلخ) في هذا التعليل نظر! لأنه كثيرًا ما يرسله على 
معين. وقال في «المنح»: لأن الشرط ما يقدر عليه المكلف, ولا يكلف بما لا 
يقدر عليه والذي في وسعه إيجاد الإرسال دون التعيين؛ لأنه لا يمكنه أن يعلم 
البازي والكلب على وجه لا يأخذ إلا ما يعينه له؛ ولأن التعيين غير مفيد في 
حقه » ولا فى حق الكلب» فإن الصيود كلها فيما يرجع إلى مقصوده سواءء وكذا 
تويخق الكلت؟ تلواح ازع كمه ع أخذه» انتهى. 

قوله : (أكَلَ الكُلَ) لأن الذكر يقع على الإرسال إلى الجملة. 


قوله : (مَفطِعَ عُضُوٌ مِنّْهُ) أي : ومات» انتهى «مكي). 
قوله : (فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ) لأنه مذكى. 
قوله: (لَا العضُوَّ) ولو كان متعلقًا بالجلد؛ لأنه كالمبان» ولو كان متعلقًا 


باللحم أكل الجميع «مكي) عن «(البحر الزاخر). 


كتَابٌ الصَّيْدِ لف 
وَلَنَا: قَولَهُ يك ما أبِينَ مِنَّ الْحَيّ كَهُوَ مَيئَه"" وَل قَطعَهُ فلم يب وَاحْمَمَلَ 
الْيقَامهُ أكل العُضْوَ أَيْضًا ِل لا «مُلتَقَى). 
إن إِنْ قَظعَهُ) الرَّاِي (أَنْلَانًا وَأكْكَرَهُ مَعَ عَجْزْهِ أو قَطعٌ ضف رَأْسِ أو أَكْثّره أو قَدَّهُ 
ِصْفَيْنِ أكل كُلَّهُ) لِأَنَّ في هَذِهِ الصُوَرِ لَا يُمْكِنُ حَبَاةٌ قَوْقَ حَيَاةٍ المَدبُوح» ٠‏ فَلَمْ يَتَتَاوَلَه 
الحَدِيتٌ المَذُكُوى بخْلّافٍ ما لَوْ كَانَ أَكْثْرُهُ مَعَ رَأْسِهِ لِلْإمْكَانٍ الْمَذْكُورٍ. 


قوله : (ما أَبِينَ م مِنَ الْحَيّ فَهُوَ مَيئَةه) وجه الاستدلال أنه ذكر الحي مطلقّاء 
فينصرف إلى الحي حقيقة وحكمًا والعضو مبان منه وهو بهذه الصفة؛ لأن 
الاق ماني يدع لعو لبخي زرده روا ا وان امارد و اده بعد 
هذه الجراحة» وتمامه في «التبيين» انتهى «مكي». 

قال الشريف الحموي في شرحه: هذا إن أبان ما يبقى المبان منه حا بعده 
وجل وفكد وثلكة مماايلي القؤائم + .والأقل من تصنت :زأسهة اتهى: 

وله : (وَلَوْ قَطَعَهُوَلَمْ يبن قال في «التبيين» : ولو ضرب صيدًا فقطع يده 
أو رجله ولم ينفصل ثم ماتء إن كان يُتَوَهّمُ الْيََامُهُ وَانْدِمَانُهُ َل أكلّهُ؛ لأنه 
بمنزلة سائر أجزائه. وإن كان لا يتوهم بأن بقي متعلقًا بجلده. حل ما سواه 


دونه لوجود الإبانة معنىّ» والعبرة للمعاني» انتهى «مكي). 

قوله : (وَاحْثَّمَلَ التكّامه) ضمير احتمل فاعله يرجع إلى العضو. 

قوله : (وَأَكْثَرَهُمَعَ عَجْزِِ) ببخلاف ما إذا كان الثلثان في طرف الرأس والثلث 
في طرف العجز لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياة المذبوح» انتهى «منح». 

قوله : (قَلَمْ يَتتَاوَلهُ الحَدِيتٌ المَذْكُورٌ) لأنه لم يكن المبان منه حيًّا حكمًا؛ إذ 
ل رد و لج ير الا ورا كاد وري لكا روك اص 

قوله : (بخِلّافٍ ما لَوْ كَانَ أَكَُرُهُ مَعَ رَأَسِو) أي : فإنه يؤكل الأكثر لا الأقل» 
وهو مفهوم قول المصنف وأكثره مع عجزه وقد تقدم. 


.)71/9 ذكره في رد المحتار (0؟/‎ )١( 
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وَحَوُمَ صَبِدُ مَجُوسِيّ وَوَنَيِيّ وَمُرَْدُ) وَمُحْرِم لأَنْهُمْ لَيْسُوا م مِنْ أَهْلٍ الذَّكَا قٍ2 
بخلاف كِتَابِيٌ لِأَنَّ ذَكَاةَ الاصْطَرَارٍ كَذَكَاةٍ ة الاختيار. 


وسي و هيء)8ع جو 66 مسو 


١ن‏ رََى صَيْدًا قم بُْخِئْهُ رما آحٌ قله نهو ِلئَانِي؛ وَحَلّ وَإِن أثخنه) 
الأَوَّلْ بأَنْ أَخْرّجَهُ عن حَيّرٍ الامْتناع وَفِيهِ مِنَ السحيّاةٍ مَا يَعِيسُ. 


عه به 


قوله: (لآن ذَكَاة الاضْطَرَار. .٠‏ إلخ) أي: وهو من أهل ذكاة «الاختيار) 
فكذا ذكاة الاضطرار. 

قوله: (فَلَمْ يُمْخْنْهُ) أي: يضعفه ويوهنه ولم يخرجه من حيز الامتناع» 
انتهى (احموي). 

00 أثخن في العدوٌ بالغ الجراحة فيهم» وفلانًا أوهنه 

ا (قَهُوَ لِلنَانِي) لأنه هو الذي أخذه وأخرجه عن حيز الامتناع. 

وقال ده : «الصيد لمن أخذه)”'' وذكاة الاضطرار كافية. 

قوله : (وَفِيهِ مِنَّ الحَيَّاةٍ مَا يَعِيشُ) أي: وهو بحال يسلم من الأول. 

أما إذا كان لا يعيش من الأول بأن قطع رأسه» فإنه يحل للعلم بأنه لا 
تضاف إلى الثاني» ولو كان يعيش يومًا أو دونه» فعند أبي يوسف لا يحرم 
بالرمية الثانية؛ لأن هذا القدر من الحياة لا يعتبر عنده» وعند محمد يحرم؛ 
لأن هذا القدر من الحياة معتبر عنده» أفاده «الزيلعى) والحموي 
22 قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟١/‏ 01م قُلْت: : غَرِيبٌ؛ ؛ وَجَدْتُ فِي «كِتَابٍ التَّذْكِرَوَا 


لأبي عَبْدِ الله مُحَمَّد بْنِ حَمْدُونٍء قَالَ : قَالَ إِسْحَاقُ الْمَوْصِلِيُ : كنك يَدُمًا عند الاشيد أغيد 
وَهُوَيَشْرَبُء قَدَخَلَ الْمَضْلْ بْنُ الربِع» كَقَالَ لَهُ: مَا ما وََاءَك؟ قَالَ : خَرَجَ إَِيّ ثلاث جَوَارٍ : 

َيه وَالْأخْرَى مَدَنِية وَالْأُخْرَى عِرَقِيةُ فقَبَضَت الْمَدَيبُ يه عَلَى آلَتِيء فَلَمّا أنعظء قَبَضَْتَ 
الْمَكَيةٌ عَلَيْهء فَقَالَت الْمَدَنيَة : ما هَذَا التعَدّيء ألَمْ تَعْلَمِي أَنَ مَالِكَا حَدَتَنَا عَن الزُهْرِيّ عَنْ عَبْد 
الله ؛ بْنِ ظَالِمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ َي قَالَ: قال رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلم : مَنْ يا أْضًا 
مب فَهِيَ ل14» قَقَالّت الْمَكَيّةُ: لم تغليي أَنْتٍ أن سْفْيَانَ حَدَثَنَا عَنْ أ بي الرَّنَادٍ عن الأغرّج 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هن اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنُّ قَالَ: الصَيْدُ لِمَنْ أَحَلَهُ لا لِمَنّ 
أََارَة4 قَدَفَعَتْهُمَا الغَالتَةُ عَنْد ثم ل وَقَالَتٌ : هَذًا لي وَفِي يَدِي حَنَّى تَضْطَلِحًا انتّهَى. 


كِتَابٌ الصَّيْدِ 4 


١ف‏ الصَيِدُ (لِلأَوّلٍ وَحَرَم) لمدرنة عَلَى ذَّكَاةٍ الاخييّار قَصَارَ قَاتَبّا ل فيَحَرم. 
وَضْمِنّ الثّانِي لِلأَوّلٍ قِيِمَتَهُ كُلَّهَا وَنْتَ إِنْلَافِهِ (غَيْرَ مَا جِرَاحَتّهُ وَحَلَ 


اصْطيّادٌ مَا مَا يُؤْكَلُ لَحَْمّهٌ وَمَا 50 
شرو وَكُلَُّ مَشْرُوعٌ لإظلاق النصّ. 
وَفى «الْمَنيَةِ) : يَجُورُ ذَبْحُ الهرَّةِ وَالكَلْبٍ لِتَفْع ما 000010929 


فالحرمة باتفاق إنما تتحقق إذا كان ينجو من رمى الأول» وقد اختصر 
الدولق هدم الكاوق ذا رعيت: ْ 

قوله: (لِقدْرَتِهِ عَلَى ذَكَاةٍ الاخْتِيّارِ) قال فى «التبيين»: لأنه لما أثخنه 
الأول» فقد خرج من حيز الامتناع» وصار ل اك ذكاته الاختيارية؛ فوجب 
عليه ذكاته» ولم يذكهء وصار الثاني قاتلا له؛ فيحرم وهو لو ترك ذكاته مع 
القدرة عليها يحرم؛ فالقتل أولى أن يحرم» انتهى. 

قوله: (وَصَمِنَ الثاني لِلأَوَّلِ قِيِمَتَهُ... إلخ) لأنه أتلف صيدًا مملوكًا للغير؛ 
لآأنه ملكه بالإثخانء فيلزمه قيمة ما أتلف. وقيمته وقت إتلافه كانت ناقصة 
0 فيلزمه ذلك. 

أن الرافي :الأول إذا رم صِيذا يساوئ غشرة فتقضه درهمين ثم 

ل 0 ويسقط عنه من قيمته 
درهمان؛ لأن ذلك تلف بجراحة الأول» وتمامه في «المنح». 

قوله: (أَو لِدَفْع شَرٌِ) كالذئاب عن الغنم والخنازير عن الزرع» انتهى 
المجتبى»). 

قوله : (لإظلَاقٍ النّصّ) وهو قوله تعالى : ظِوَدًا َلك كاضطائراً» [المائدة: 7] 
فإنه مطلق لم يقيد بالمأكول. 

قوله كرد لخ الور كلك لل مااي ورا لات ولو كانت 
مؤذية لا تضرب» وَل ُعْرَكُ دنه بل تُذبَحْ سكين ؛ انتهى (وجيزا. 

ولو كا الكدي عقوا نان ونس لامقتة ماشه لا إذا تقدم عليه» فلم 
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(وَالأَوْلَى دَبْحُ الكَلْبٍ إِذَا أَحَدَّنْهُ حَرَارَةُ المَوْتِء وَبِهِ يَظهُرُ لَحْمْ غَيْرٍ نجس العَيْنِ) 
كخئزير قَلَا يَظهُرٌ أضلا. 
(وَجِلْدِو) وَقِيلَ: يَظهُرُ جِنْدهُ لا لَحْمُه وَهَذَا أَصَحٌ مَا يُفْتَى بِوِكَمَا فى 
2 ًُ 3 7 ا 1 طافاة مر سر بيه # 2 0 1 
«الشَرنبِلَالِيّة؛ عَن «المَوَاهِبٍ» هُنَا وَمَرّ في الطَهَارَةٍ (ألخذ الصّيّدٍ ليلا مْبَاحْ والأؤلى 
عَدَمُ فِعْلِهِ) ١حَانِيّةً).‏ 
(وَيُكْرَهُ تَعْلِيمُ البَازِي بِالطَّيْرٍ الحَيّ) لِتَعْذِيبهِ (سَمِعَ) الصَّائِد (حِسٌ إِنْسَانٍء أو غَيْرِه 


يقتله فيضمن» ولو في القرية كلاب كثيرة يضر بها أهلها يؤمر أرباب الكلاب 
بقتلهاء. فإن أبوا رفع الأمر إلى القاضي حتى يلزمهم ذلك. 

ولا ينبغي أن يتخذ الكلب إلا أن يخاف من اللصوص وغيرهم أو لحفظ 
الزرع أو الماشية أو الصيدء انتهى «هندية». 

قوله : (وَالأَوْلَى ذَبْحُ الكلْب) التقييد بالكلب ليس له مفهوم. 

قوله: (وَبِهِ) أي : الصيد «منح». 

قوله : (أَخْذُ الصَّيْدِ لَيْهَا مُبَامُ) أي: صيده» ويحتمل أن المعنى أخذه من 

قوله: (وَالأَوْلَى عَدَمْ ِعْلِه) كأنه لعدم الاهتداء إلى الصيد» ولعله يعرض 
عليه ما يحرمه وهو لا يشعر. 

قوله: (سَمِعَ جِسٌ إِنْسَانٍ... إلخ) قال في «الهندية»: ولو سمع حسًا فظنه 
صيدًا؛ فأرسل كلبه فأصاب صيدًا ثم تبين أن المسموع حسه كان آدميًا أو بقرة 
أو شاة لم يؤكل» وكذا لو سمع حسّاء ولم يعلم أنه حس صيد أو غيره؛ لأنه 
وقع الشك في صحة الإرسالء فلا تثبت الصحة بالشك. 

ولو ظن أن المسموع حسه صيد مأكولًا أو غير مأكول» فأصاب صيدًا آخر 
يؤكل كذا في «محيط) السرخسي. 

ولو أصاب المسموع حسهء وقد ظنه آدميًًا فتبين أنه صيدء حل؛ لأنه لا 
يعتبر بظنه مع تعينه صِيدًاء كذا في «الهداية». 


كِتَابُ الصَّيْدِ ا 
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حِسٌ أَسَلِ) أو حِنْرِيرٍ. 
(قَرَمَى إِلَيْو) أو أَرْسَل كَلْبَهُ (َإِدا هْوَ صَيْدٌ حََالُ الكل حَلَّ) وَلَو لم َعلَمْ أن الحِسّ 
حٌِ صَيْدٍ أو غَيْرِهِ لَمْ يحل «جَؤْهَرَة» لأنهُ إِذَا اجَتَمَءَ المْبِيحٌ وَالمُحَرُمُ غَلَبَ المُسَرْمُ. 
(رَمَى طَبْيّاء قَأّصَاب قَرْنَهُ أو ظِلْمَهُ قَمَاتَ وَإِنْ أَدْمَاهُ أَكلَ) لِوْجُودٍ الجَرْح (و! 
لاء وَالعِبْرَةٌ بسَالَةٍ الرَّْى فَحَلَّ الصَّيْدُ بردّيه) إِذَا رَمَى مُسْلِمًا (لا بِإِسْلَامِهِ 5200 


م 


وقال في «المنتقى»: إذا سمع حسًا بالليل» فظن أنه إنسان أو دابة أو حية» 
فرماه» فإذا ذلك الذي سمع حسه صيد» فأصاب سهمه ذلك الصيد الذي سمع 
حسه أو أصاب صيدًا آخرء فقتله» لا يؤكل ؛ لأنه رماه» وهو لا يريد الصيد. 

ثم قال: ولا يحل الصيد إلا بوجهين: أن يرميه وهو يريد الصيدء وأن 
يكون الذي أراده وسمع حسه ورمى إليه صيدّاء سواء كان يؤكل أم لا. 

وهذا يناقض ما ذكره في «الهداية» وهذا أوجه؛ لأن الرمي إلى الآدمي 
وو همي مهناك الاحيي كر رام جاره ولي ماني تيه ارتو 
(التبيين»؟» انتهى. ١‏ 

وذكر فى «الهندية» قبل هذا فى باب شرائط الصيد ما نصه: رجل أرسل 
كله وعر يظن أله إضاة وسدى »نذا مر سيد كردم الهار ة! لالكيين 
أنه أرسل على صيد»ء كذا في «الظهيرية». 

وهذا يدل على اختيار ما فى «الهداية» وذكر فى «المجتبى) خلافًا 
وتفصيلًا » فارجع إليه إن شكت. 0 ْ 

وجرى في «الملتقى» على ما في «الهداية». 

قوله: (لِوجُودٍ الجَرْح) أي : فإنه يستدل بوجود الدم على وجود الجرح»ء 
وإن كان لا يشترط الإدماء في غيرها على ما تقدم. 

قوله: (وَالعِبْرَةَ بحَالَةِ الرّمْي) قال في «الهندية» عن «العتابية»: الإسلام 
وقت الرمي ووقت الإرسال شرط حتى لو رمى أو أرسل وهو مسلم» ثم ارتد 
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وَوَجَبَ الجَرَّاءُ بِجِلو) إِذَا رَمَّى مُحْرِمًا (كا بإِخْرَامِه) وَسَيَجِيء فُيَيْلَ كِتَابٍ الذَيّاتِ. 
فرح : :“لو أن بَازيًا مُعلنا أَخَد سيدا فقئلة ول يُدْرَى أَرْسَلَهُ إِنْسَانُ أو لّاء ان 
للح اناي امار وََا إِيَاحَةَ بذُونِه وَإِنْ كَانَ مُرْسَلُاء قَهُوَّمَالُ الَيْرِهِ فَلَا 


0 


يجوز تَنَاوُلَهُ إل بإِذْنِ صَاحِبِهِ (رَيْلْعِيَ). 

التو حلي حرطو حابي وو الات اليس 
ِبْسْئَان هَل يحل لَهُ أكُلّها أمْ لّا؟ 

وَمُفْتَضَى ما ذَكَرْنَه أَنّهُ لا يَجِلُ لوْمُوعٍ الشَّكَ فِي أن الذَّابحَ مِمّنْ تَجِل د ذَكَاتهُ أَم 
لاء وَهَلْ سَمّى اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا أَمْ لا؟ 


يحل ) وعلى عكسه لا يحل » انتهى. 

و : (وَوَجَبَ الجَوَاءُ بحِلّه) أي كه وإن اشترك الحلال 
الصيد» التم 00 

قولله: (لو أن بازًا) مكلة الكلية؛ ؤقوله: (َفَمَمَلَهُ) لاما ل كاه يعد 
الصيد. فإن الاحتمال الثانى موجود. 

قوله: (وجَدَ شَاتَه) كذا في نسخ وهي الصوابء وفي نسخة: شاة وهي لا 
غبن :عملوكة لد 

والذي في «المنح2: وجد شاته مذبوحة ببستانه» انتهى. 

وهى واقعة حال وإلا فبستانه ليس قيذدًا. 

قوله : (وَمُقْتَضَى ما ذَكَرْنَاهُ... إلخ) أي: من وقوع الشكء لكن الشك هنا 
ليس على الوجه المتقدم» وقد بينه بعد» ولو قيل: باعتبار غالب من يسكن 
اليلد فإن كان الغالب مسلمًا أو كتابيًا حل» وإن كان مجوسيًا ونحوه لا يحل 
لكان له وجهء وبعد رقمي هذا رأيت العلامة الحلبي حام حوله. 


كات الصَيْد اوحض 
لَكِنْ فِي «الخُلَاصَةٍ 1 للق : قَوْمٌ أَصَابُوا بَِيرًا مَذْبُوحًا في طَرِيقٍ البَادِية» إن 


َم يَكُنْ ذَلِكَ قَِيبًا ” مِنَ المَاءِ وَوَقَمَ في قَلبهِ أن صَاحِبَهُ فعَلَ ذَلِكَ إِبَاحَةَ لِلنَّاسٍ لَا يَأ 
الأخَذٍ وَالأكُلٍ أن النَابتٌ بِالدَلَالَةٍ كَالَّابتِ بالصّرِيح ؛ يي 
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قَقَد أَبَاحَ أَكْلَّهًا بِالشَّرْطِ المَذْكُورِء فَعُلِمَ أن العلّم بِكَوْنٍ الذابح أَمْلُا لِلدَّكَاةِ لَيْسَ 
شَرْط. قَالَهُ المُصَنتُ. 

قُلْتٌ: قَد يُقَوَقُ بَيْنَ حَاوِئَةٍ المَمْرَى وَاللّقَطَةِ بأَنّ الذَّابِحَ فِي | د الجانك 
قَظعَاء وَفِي الثاني يُحْتَمَلَ. 


قوله: (لَكِنْ في «الخْلَاصَة)... إلخ) استدراك على قوله: أنه لا يحل» فإن 
ما فيها الحل حيث قال: لا بأس بالأخذ والأكل. 

قوله: (إِنْ لَمْ يَكَنْ ذَلِكَ قَرِيبًا مِنَ المّاءِ) قد يقال: العبرة لظن الإباحة بلا 
فرق بين قرب الماء وبعده» وقد يقال: إنما قيد به؛ لأنه إذا كان قريبًا من الماء 
يحتمل أنه مات بوقوعه فيه وقد نحره ما فيه ثم لفظه الماء. 

قوله: (وَوَفَعَ فِي قَلْبِهِ) الظاهر: أن المراد الظن الغالبء لا مجرد 

قوله: (إِبَاحَةَ لِلنّآس) قد شاهدنا في طريق الحج من يفعله لذلك. 

قوله: (لِأَنَّ التَّابِتٌ بالدَّلَالَة) انظر ما المراد به! فإن فى ذلك اعتبار غلبة 
الظن ولا نص يدل صريحًا أو دلالة» وقد يراد دلالة العرف. 

قوله: (بالشَّرْطٍِ المَذْكُورِ) مراده جنس الشرطء فإنهما اثنان: الأول: عدم 
قربه من الماء والثاني: أن يقع في قلبه . . .إلخ. 

قوله: (فَعْلِمَ... إلخ) قد يقال: إن إناطة الحل بكون الذابح أهلًا من 
القواعد المقررة في الدين فتركه لعلمه. 

قوله : (وَفِي النَانِي يُحْتَمَلُ) هذا لا يجدي نفعًا؛ لأنه بتقدير كون الذابح هو 
المالك لا يدرى أهو ممن تحل ذبيحته أو لا. 
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ورَأَيْتُ بحَط لِقَةِ: سَرَقَ سَاةًفَدبَحَهَا بتَْمِيَةٍ قَوَجَدَ صَاحِبهَا هَل تُؤْكلَ؟ 

الأصَح لّاء ٠‏ لِكُفْرِهِ بتَسْمِيتِهِ عَلَى الحَرَام + المظية بلا تملك :ولا إذن شزعدء 
اننَّهَى فَيُحَوّر. 

وَفي «الوَهْبَانِيّةِ) قَالَ: 
وتاكات لا لطي كلا فرق نيك خدزء كد 0 


وبعد رقمي هذا رأيت العلامة الحلبى نبَّه عليه. 

قوله: (سَرَقَ شَاةً... إلخ) هذه غير ما تقدم من مسألة الشاة» فإن الذابح هنا 
معلوم هو وتسميته» والحرمة جاءت من الوجه الذي ذكره. 

قوله : (لِكَفْرهِ بِتَسْمِيتِهِ عَلَى الحَرَام القَطْمِيّ) المعتمد أنه لا يكفر بذلك إلا 
ذا لاستدل لأرينم من تيع على الحزاء اعتنا فالخ« ويوياء» اكليم انك 
التضحية بشاة الغصب. 

قال في «المجتبى) : ومن غصب شاة فضحى بها ضمن قيمتها » وجازت عن 
التضحية ؛ لأنه ملكها بالغصب السابق» بخلاف ما لو أودع شاة فضحى بها لا 
يضمنها إلا بالذبح ٠‏ فلم يث يثبت الملك إلا بعد الذبح» فلا تجزئه عن الأضحية 
المنح). 

وقيل : تجزئه ؛ لأنه ضمنها بالإضجاع والشدء انتهى. 

وظاهره : أن الحل يثك يثبت في شاة الوديعة» ولكن لا تجزته عن الأضحية» 
فليتأمل! 

قوله: (لا تَطْعِمّة كَلبَا) أي : لا تحمله إلى الكلب ولا إلى الهرة» أما حمل 
الكلب إليه فكحمل الهرة جائز «شرنبلالي». 

وظاهر المصنف الحرمة مطلقَاء وهو الذي تدل عليه عبارة «القنية) حيث 
قال فيها: وقال أصحابنا: لا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه. ولا يطعمها 
الكلاب والجوارح؛ لأنه تعالى حرم الميتة تحريمًا مطلقًا معلقًا بعينهاء كذا 
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ذكره الرازي في «أحكام القرآن» انتهى ولعلهما قولان. 

قوله: (وَتَمْلِيك عُضْفُورِ لِوَاجِدِهِ أَجِدْ) أي : تمليكه على وجه الإباحة عند 
اوسا 

وفى «التجنيس والمزيد»: رجل سيب دابته وأخذها إنسان؛ فأصلحها فجاء 
ني فهذا على وجهين : إما أن يكون قال عند التسييب : جعلتها لمن أخذها 
أو لم يقل ذلك» ففي الوجه الأول: لا سبيل لصاحبها عليها ؛ لآنه أباح التمليك. 

وفي الثاني : له أن يأخذها لعدم الإباحة» كذا اختيارنا فيمن أرسل صيدَاء 
فإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه أنه لم يقل هي لمن أخذها؛ لأنه ينكر 
إباحة التملك» ونحوه في مختصر «المحيط» وعزاه إلى أبي الليث. 

وقال: إنه المختار عند بعض مشايخناء وظاهره أن التمليك هنا ليس هبة 
وإلا كان له الرجوع بالقضاء أو الرضاء وهل يشترط أن تكون الإباحة لقوم 
معلومين» خلاف. 

وجعل في «الذخيرة»: عدم التملك عند عدم الإباحة استحسانًا. 

والقياس : أن لا يملكه فى الوجهين» وجه الاستحسان أنا لو جوزنا ذلك فى 
الحيوان أي : فو قير كول الى لفيعى لعن اندتعا لجاز ذلك في الجارية» والكد 
يتركه مريضًا في أرض مهلكة؛ فيأخذه رجل فينفق عليه فيبرأ فيصير ملكا له ويطأ 
الجارية ويعتق العبد بلا شراء ولا هبة ولا إرث ولا صدقة وهذا أمر قبيح» انتهى. 

وإذا علمت ذلك فالمصنف محمول على ما إذا أباح العصفور لمن أخذه 
وقت إرساله. 

قوله : (وَإِعْمَاقه) بالنصب مفعول ينكر وبالرفع مبتدأ وجملة ينكر خبره أي : 
إرساله من غير إباحة للواجد. 

قال الشارح: ومفهومه أنه يجوزه أكثر الأئمة» ولم ينقل ذلك» بل الظاهر 
أن المذهب الحرمة» انتهى. 
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وي خا ور ل اليك ل ل 0ه 5و 5 6 “8 0 مب العا 0 

وَإِنْ مَلْقَهمَعَ غيْرهِ جَارَ أخذه كَقِشْرِلِرَمَانرَمَاءَالمَقَشْر 
ل 

مك 2 اكوا مس 2 5 5 وو و مو ال عت د م و ا سه ا و 

وَأي خلال لا مجلاصضطياده صَيِودًا وَمَا صِيّدث ولا هئ تنفر 


قوله : (وَإِنْ يَلْقَهُ مَعَ عَيْرِهِ جار أَحْذهُ) يحمل على ما إذا لم يبحه لآخذه عند 
إرساله كما تقدم عن (التجنيس والمزيد» ومع بإسكان العين وهى لعف 

قوله: (كَقِشر لِرّمَان... إلخ) قال في «البزازية»: قال أبو حنيفة: لا بأس أن 
يلتقط الرجل النوى وقشور الرمان إذا نبذه صاحبه» وهو قول أبي يوسف رحمه 
الله تعالى. 

قال دوانها يجوز إذا كان يتا سير لا تسن للودوإن كان كنيرًا لم 

قال: واليسير وإن جاز التقاطه كان لصاحبه أن يأخذ ذلك منه بعد 
الالتقاط. فإن الإلقاء على الطريق» وإن دل على الإباحة لا يسقط ملك الغيرء 
انتهى من «شرح العلامة عبد البرا. 
اصطياده صيودًا وتلك الصيود ما صيدت لغيره ولا هربت منه. 

وجوابه: صيد دخل دار شخصء فلما رآه صاحب الدار أغلق يابه» وصار 
الصيد لا يقدر على الخروج وصاحب الدار يقدر على أخذه من غير اصطيادء 
فقد صار صاحب الدار آخذًا له مالكاء ولو أغلق الباب» ولم يعلم به لم يصر 
آخدًا مالكًا له حتى لو خرج الصيد بعد ذلك في الفصل الأول وأخذه غيره لا 
يملكه». وفى الثانى يملكه» انتهى من «شرح عبد البرا. 

وقوله: (وَمَا صِيّدَتْ) أ حقيقة وإلا فهو صيد حكمي. 

قوله: (وَلَا هِي تَنْفُرُ) من النفور أي: والحال أنها لم تكن نافرة هاربة ممن 
صادها. 


كباب الصَّيْدِ لفق 
هُوَّ صَيّْد دَحَل دَارَ رَجُل فَغَلقَ عَلَّيهِ بَابَه ملكة قَلَا يَمْلكه غَيْرهِ وَلَوْ بَعْد خُروجِدء 
أنهي 


قوله: (فَعَلقَ عَلَِيه) أي: قصدًا وصار بحيث يقدر على أخذه» ففي كلامه 
اختصار. ْ 

قوله: (قَلَا يَمْلكه غَيّْره) فالمراد بالحلال غير الذي أغلق الباب» وعليه 
قوله : ولا هي تنفر المراد أنها خرجت للعلف مثلا. ْ 

ويحتمل أن المراد بالحلال هو الذي أغلق الباب» فإنه مع تمكنه من أخذه 
من غير اصطياد لا يحل له أن يصطادها وقوله: ولا هي تنفرء» واضح على هذا 
المعنى أي : لم تخرج من داره» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


كتَابٌ الرَّهْنٍِ 


َال لقصل مامه أن كلذ ون ارهن والميد سك لمصيل النان: 
(هو) لع 0 ادوم 
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م لِشَيْءٍ مَالِن) أي : عه الع مشونا: أن الحَايِس هُوَ المُرْتَهَنُ 


(بِحَقٌّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤة) ب ا 
كِتَابُ الرّهْنٍ 
قال الشارح: قوله: (مُنَاسَبَنه... إلخ) أو أن الصيد لا يملك إلا بعد أخذه 
(الحموى). 


بالسفر فى الآية؛ لأن الغالب أن الإنسان الك والاستشهاد 
موقن وال مخ جاو عجرو عرد مهدا بهز) تعن لم فلي للا ا ل 

قوله: (أي: جعل الشَّىْء مَحْبُوسَا) مطلقًا أي شيء كان بأي سبب كان. 

وفي «شرح العلامة عبد البر) : هو مصدر رهنت المتاع بالدين حبسته به 
فأنا راهن وآخذه مرتهن أي: والمتاع مرهونء والأصل مرهون بالدين فحذف 
للعلم به وأرهنته به لغاية» ومنعها بعضهمء انتهى. 

قال في «إيضاح الإصلاح»: هو جعل الشيء محبوسًا بحق لم يقل حبس 
الشيء بحق؛ لأن الحابس هو المرتهن لا الراهن» بخلاف الجاعل إياه 
محبوسّاء انتهى. 

وإنما لم يعتبر حبس المرتهن في التعريف؛ لأن الكلام في الرهن الذي هو 
فعل الراهن لا الارتهان الذي هو فعل المرتهن. 


فض 


كتَابُ الرَهٍْ 0 


06 


أي:: أَخذَه (منْه) كُلَا أو بَعْضًا كَأَنْ كَانَ قِيمَةِ المَرْهُونٍ أَقَلَّ مِنّ الدَيْنِ. 

(كَالدَيْنِ) كَافُ الاسْتِقَضْاء؛ لِأنَ العَيّْنَ لا يْمْكِنُ اسْتِيِقَاوُهَا مِنَ الرّمْنِ إِلّا إِذا 
صَارَ دَيْنَا كما كُمَا سَبَجِيء. 

(حقيقة حَقِيقَةً) وَهُوَدَيْنٌ وَاجَبٌّ ظَاهِرًا وَبَاطِئًا أو ظَاهِرًا فَمَط كََمَّنِ عَبْدِ أو َل وُجدَ 
ا" 

قوله : (أي: د ال علا ار امار 2 وم 
الشيء الذي هو المرهون. 

قؤلة+ (كلا أو يَمْضًا) تمبيزان محولان عن الحضاف إلبه؛ .زه الأصل يمكة 

ا 

له : (لِأَنَ العَبْنَ لَا يُمْكِنُ اسْتِيقَاؤْهَا مِنَ الرَّمْنِ) اسيم 

0 تخليصها من شيء آخرء انتهى ١مكي)‏ عن ٠‏ «الشم: 

قوله : (كمَا سَبَجِيءٌ) أي : في قوله: أو حكمًا. 

قولة::(خقيفة) حال :من اللنية كتولب أو نكما 

قوله: (كُثَّمَنِ عَبْدٍ... إلخ) أي: فإن الرهن صحيح نظرًا للظاهرء ويكون 
مضمونًا إذا هلك عند البائع» فإذا كانت قيمة العبد والخل عشرة دراهم مثلًّا أو 
أكثر» فعلى البائع عشرة دراهم يؤديها إلى المشتري» وإن كانت قيمتهما أقل 
فعليه الآقل. وذكر القدوري فى شرحه: أن الرهن فى هذه الصور إذا هلك هلك 
بغير شيء كما لو رهن بالحر أو الخمر ابتداء. 

ونص محمد فى «المبسوط» و«الجامع» أن المقب فين بحكو رهن فاسد 
مضمون بالأقل من قيمتهء ومن الدين» وهو المختار كما فى (الاختيار» أفاده 


أبق السعوة, 
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(آوخكمًا) كالأغياةالتكتوة اليل أو المنمة كنا سي 
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قوله : (كَالأَعْيَانِ المَضْمُوئَةِ بِالمِفْلٍ أو القِيمَةِ) ويُقال لها الأعيان المضمونة 

قال تاج الشريعة: المضمون بنفسه ما يجب المثل عند هلاكه إن كان له 
مثل أو القيمة إن لم يكن له مثل وهو كالمغصوبء فإن الغاصب إذا رهن به 
يصح مع أنه ليس بدين والمقبوض على سوم الشراء أي: إذا بين ثمنه 
والمقبوض بحكم البيع الفاسد. أما الأعيان المضمونة بغيرها فكالمبيع في يد 
البائع» فإنه مضمون بالثمن لا بالقيمة. 

قال فى «الجوهرة»: لأنه غير مضمون ضمانًا صحيحًاء ألا ترى أنه بهلاكه 
لحك سلفولة جه وإنما يطل الب بياذ 5 في القين »خضي كما 
ليس بمضمون. فإن أعطى البائع رهنًا بالمبيع فالرهن باطل. 

فإن هلك في يد المشتري هلك بغير شيء والبيع على حاله. انتهى «مكي». 

قوله : (وَقَبُولٍِ) قال في «الكافي»: واختلفوا في القبول» فقال بعضهم: إنه 
شراط 

وظاهر عبارة «المحيط» يفيد أنه ركن, فإنه قال فى الأيمان: الإجارة بدون 
الشير ان سنك وها الع ارو مس الك ودف و ان ل يا 
يرهن بدون القبول» انتهى «سري الدين». 

قوله: (عَيْرَ لازم) لأنه عقد تبرع كالهبة والصدقة «زيلعي» ولذا لا يجبر 
الراهن عليه والراهن لو مات قبل أن يقبض المرتهن لم تجبر ورثته على القبض» 
فلو تعلق الاستحقاق بمجرد العقد لأجبر عليه» ولزم الورثة كالبيع» قاله 
الإتقاني. 

قوله: (وَحِيئَئِذِ) لا حاجة إليه؛ لأن الفاء تحرزه مع عدم مناسبة الجمع بين 
الواو والفاء. 


كَابُ الرّهْنٍ ا 


َلِلرَاجِنٍ تَمْلمه وَالرَجُوع عَنْهَ كَمَا في الهبّة. 


(فَإِذَا سَلَْمَهُ وَقَبَضَهُ المُرْتَهِنٌ) حَالَ كَوْنِهِ (مَحُورًا) لا مُتَفَرَهَا كَتَمَرِ عَلَى شَجَ 
تقرغ تقر كم لاله تتخ يدون النقر نم1 لا عكاها ران خسان 


اتَصَل المَرْهُونْ بِغَيْرٍ المَرْهُونِ خلقة كَالشْجَرِ وَسَيْتَضِحُ. 
(لَرِم) أَفَادَ أن القَبْضَ شَرْظ اللرُوم كَمَا فِي الهبّة» وَصَححَ فِي «المُجْتَبَى) 


قوله: (مَحُورًا) من حاز يحوز كجاز يجوز أو حاز يحيز كسار يسير «عزمي 
زاده» عن «المصباح). 

وأفاد «القهستاني» أن اتصاف المرهون بهذه الصفات ليس بلازم عند العقد 
بل عند القبض» فلو اشتغل بغيره أو اتصل كان فاسدًا لا باطلاء وكذا لو كان 
شائعًا. 

وقال بعضهم : يبطل واختاره الكرخي» فلو ارتفع الفساد عند القبض صار 
صحيحًا لازمّاء كما في «الكرماني» وهي أحوال متداخلة أو مترادفة» انتهى 
الامكى). 

قوله: (كَثَمَرِ عَلَى شَجَر) وزرع على أرض بدون الشجر والأرضء» فإن 
الثمر والزرع لم يحازا في يد المرتهن بمعنى أن يده لم تحوهما وتجمعهما؛ إذ 
لا يمكن حيازة ثمر بدون شجر ولا زرع بدون أرض. 

قوله: (كَالشّجَر) أي: المتصل بالأرض المرهونة» فإنه لا يصح لامتناع 
قبض المرهون وحده»ء وعن الإمام جواز رهن الأرض بلا شجر. 

قوله: (أَفَادَ أَنَّ القَيْضَ شَرْط الْؤُوم) وانخدامة المنفن والكة عهدنا: 

وقال الإمام الشافعي 45: لا تجب؛ فللراهن أن ينتفع بالرهن عنده 
«مكى) عن «الجوهرة». 

قوله: (كما في الهِبّة) ظاهره: أن قبض الهبة ملزم لهاء وليس له الرجوع. 
وليس كذلك اللهم إلا أن يقال: إنه يلزم بمعنى أنه ليس للواهب الرجوع إلا 
بقضاء أو رضا. 
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نه شَرْظ الجَوَازٍ (وَالمَخْلِيَة) بيْنَ الزن وَالمُْئِّنِ (قَْضٌ) حُكُمًا على الطَاِرٍ (كالبَئِع) 


قؤله : '(أنَهُ شَوْطْ الكواز) أى؟ الضحةء اتهى احلب»: 

وكذا صححه فى «(المحيط) ونص محمد فى كتاب الرهن: لا يجوز الرهن 
إلا مقبوضًاء فقد أشار إلى أن القبض شرط جواز الرهن «هندية». 

قوله: (قَبْض حُكمًا) يعني أن حكم القبض يجري في التخلية حتى إذا 
وجدت التخلية من الراهن بحضرة المرتهن» ولم يأخذه فضاع ضمن المرتهن» 
انتهى أبو السعود. 

فجعل الشارع التخلية قبضًا حيث رتب عليها أحكامه «سري الدين» لآن 
بالتخلية» فكذا هناء انتهى (إتقانى». 

قوله: (عَلَى الظاهِر) الأولى أن يقول مطلقًا على الظاهر أي: ظاهر 
الرواية. 

وعن أن توسفه أن الرفن فى المتقول لا كنت إلا بالتقل كخصيةه عدي 


تنبيه: 

شرط صحة القبض أن يأذن به الراهن صريحًا كاقبضه وما جرى مجراهء 
فيجوز قبضه في المجلس وبعده. 

ولو رهن ما لا يجوز إلا بالفصل ثم فصله» وقبضه. فإن قبضه بغير إذن 
الراهن لا يجوز مطلقًا في المجلس وبعده» وإن بإذنه جاز استحسانا. 

والقبض تارة يكون بالأصالة كقبض المرتهن بنفسه. 

وتارة بالنيابة كقبض الأب والوصي عن الصبي» وكذا قبض العدل يقوم 
مقام المرتهن حتى لو هلك في يده كان الهلاك على المرتهن. 

ولو كان الرهن في يد المرتهن قبل الرهن؛ فالأصل أن القبضين إذا تجانسا 
ناب أحدهما عن الآخرء وإذا اختلفا ناب الأعلى عن الأدنى «هندية» ملخصًا. 


0 


ان 


كتَابُ اله 3 


َا ف أيضا فض (وَعُوَمَضْمُونَ إذا َلك بأل من فيه ب قِيِمَيهِ وَمِنَّ الدَّيْنِ). 


وَعِنْدَ الشَّافِعِيَ طن هُوَ أَمَانَة ١‏ (وَالمَعْمَبِرُ قِيِمَتهُ يَوْمَّ القَبْض) 1700 

قوله: (وَهُوَ مَضْمُونٌ إِذَا هَلكَ) يعني أن ماليته مضمونة» وأما عينه فأمانة. 

قال في «الاختيار»: ويهلك على ملك الراهن حتى بكفنه؛ لأنه ملكه 
حقيقة» وهو أمانة في يد المرتهن حتى لو اشتراه لا ينوب قبض الرهن عن 
قبض الشراء؛ لأنه أمانة فلا ينوب عن قبض الضمانء وإذا كان ملكه. فمات 
كان كفنه عليه» انتهى (حموي). 

واحترز بقوله: إذا هلك عما إذا تعدى عليه وأهلكه. فإنه يضمن جميعه. 

وفي «المحيط»: لو رهن على أنه لو ضاع ؛ ضاع بغير شيء جازء وبطل 
الشرط؛ لأنه تبديل المشروع. وفي «القهستاني»: وضمن المرتهن ولو رهن 
فاسدًا مرهونًا؛ هالكا في يده» ولو فسخ العقد. 

وعند الكرخى: المقبوض بالرهن الفاسد أمانة كالمقبوض بالباطل» 
والأول أصح كما 5 «الذخيرة). 

ولو هلك بعض الرهن قسم الدين على الهالك والموجود مثلًا: لو رهن 
دارًا قيمتها ألف بألف. فخربت في يده» قسم الألف على قيمة البناء والعرصة 
يوم القبض» فما أصاب البناء سقط. وما أصاب العرصة بقي. 

قوله: (بِالْأَكَلَ مِنْ قِيِمَيِهِ وَمِنَ الدَّيْن) المراد أنه مضمون بما هو أقل» فإن 
كان الدين أقل من القيمة» فهو مضمون بالدين» وإن كانت القيمة أقل من 
الدين» فهو مضمون بالقيمة؛ فتكون من: للبيان» تقديره: أنه مضمون بما هو 
أقل من الآخر الذي هو القيمة تارة والدين أخرى؛ فتعريف الأقل أصوب»ء 
انتهى (حموي) عن (شرح الوقاية). 

قوله : (وَعِنْدَ الشَافِعِيَ 5ه ضي هُوَ أَمَائَهٌ) وثمرة الخلاف تظهر في مسائل : 

منها : أن الراهن ممنوع عن الاسترداد للانتفاع به عندنا ؛ لأنه يفوت موجبه 
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لا يَوْمَ الهَلاكِ كُمَا تَوَهَمَهُ في «الأكتافة لني للمفون كنا رو المسدف: 


(المَفْبُوضٌ عَلَى سَوْمِ الرَّمْنٍ ذا لم يبن المِْدَار) أي مِعْدَارَ ما يُرِيدُ أَحْدَّهُ مِنَ 
الدَيْنِ كس بِمَضْمُونٍ في الأصَعٌ) كَذَا ف «العُنيَةِ) ودالا شاي 


وهو الاحتباس وعنده لا يمنع منه؛ لأنه لا ينافي موجبه. وهو تَعَيْنهُ لأَيع. 

ومنها: أن حكم الرهن يسري إلى الولد عندنا» فيحبس مع الأصل وعنده 
لا يسري. 

ومنها: أن رهن المشاع لا يجوز عندنا؛ لأن حكم الرهن» وهو الحبس 
الدائم لا يتصور فيه» وعنده يجوز لإمكان بيعه. 

والحاصل : أن حكم الرهن عندنا صيرورته محتبسًا بدينه بإثبات يد 
الاجعناء ل 

وعند الشافعي: تعلق الدين بالعين استيفاء منه بالبيع؛ فيخرّج على 
الأصلين هذه المسائل» وأدلة المذاهب مبسوطة في المطولات. 

وفى «المكى»: والحاصل أن الزوائد إما متولدة من الرهن أو لاء ففى 
الثاني لا يسري حكم الرهن إليه اتفاقًا. ش 

والأول: إما متصلة أو لاء ففي الأول يسري حكم الرهن إليه اتفاقًا. 

والثاني: يسري إليه حكم الرهن عندنا. 

وقال الشافعي 445: لا. 

قوله : (لا يَوْمَ الهََاكِ) هذا إذا لم يتلفه أجنبي عندهء أما لو أتلفه الأجنبي» 
فإن المرتهن يضمنه قيمته يوم الاستهلاك» وتكون رهنًا عنده؛ أفاده المصنف. 

قوله: (إِذَا لَمْ يُبيّنِ المِقَدَار) أما إذا بينه يكون مضمونًا. 

وفي «القنية»: المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار الذي به رهنه. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يعطيه المرتهن ما شاء» وعن محمد: 
لذ أستخسة أقل من درهم احموي). 


كناب اَن 1 


(فَإِنْ) هَلَكَ وَ(سَاوَتْ قِيِمَنْهُ الدَّيْنَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا) دَيْنَهُ (حُكْمّاء أو رَادَثْ كَانَ 
المَضْلُ أَمَائَة) فْيَضْمَنُ بِالنّعَذّي. 

(أو نَقَصَتْ سقط بِقَدْرِهِ وَرَجَعٌ) المُرْتَهِنْ (بِالمَضْل) لِأَنَّ الاسْتِيمَاءَ بِقَدْرِ المَالِيّة 
(وَضَمِنَ) المُرْتَهَنُ (بِدَعْوَى الهَلاكِ بلا بُرْمَانٍ مُظَلَقًا) سَوَاءُ كَانَ مِنْ أَمْوَالٍ ظَاهِرَةٍ أو 
بَاطِئَةِ» وَحَضَّهُ مَالِكُ بالبَاطئةِ. 

(ولَهُ طلّبٌ دَيْيه مِنْ رَاِيِ وَلَهُ حَبْسهُ ب وَإِنْ كان الرَّهْن فِي يدو لأنّ) الْحَبْسَ 
جَرَاءٌ مَظَلِه. 

وروى الْمُعَلى عن أبي يوسف أن عليه قيمة الرهن. 

قوله: (فَإِنْ هَلَّكَ... إلخ) الأولى تقديمه على قوله: المقبوض على سوم 
الرهن؛ لأنه من تمام ما قبله. 

قال الحموي في شرحه: وكيفية الضمان فيما إذا رهن بعين مضمونة بعينها 
إذا هلك أن يقال لمن هي في يده: سلم العين إلى المرتهن وخذ منه الأقل من 
قيمة الرهن» ومن قيمة العين؛ لأن الرهن مضمون بالأقل منهما؛ إذ العين 
المرهون بها كالدين المرهون به» فإذا وصل المرتهن إلى العين وجب عليه رد 
قدر المضمون. فإن هلكت المرهون بها قبل القبض فالرهن بحاله بقيمتهاء وإن 
هلك الرهن بعد ضمنه بالأقل من قيمته وقيمة العين» فيرجع المرتهن بالزائد إن 
كانت قيمة العين أكثرء ولا يرجع الراهن على المرتهن إن كانت قيمة الرهن 
أككرة التي 

قوله: (بلَا بُرْهَانِ) لا فرق عندنا بين ثبوت الهلاك بالبيئة» وبين ثبوته بقوله 
مع يمينه ويكون الرهن في الصورتين مضمونا بالآقل من قيمته ومن الدين» 
انتهى (شرنبلالية». 

قوله: (ظاهِرَة) كالحيوان والعبيد والعقار (منح). 

قوله : (أو يَاطِنَةِ) كالنقدين والحلي والعروضء انتهى «منح). 


قوله: (وَلَهُ حَبْسَهُ بو) أع: حبس الراهن بالدين المنح). 
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ل ودح نا حل بو ا رار و الا 
اسم 0 يقن رَهْنَا ما بقن القَنِض وَالدَيْنُ ماه فُإذا قات أَحَدهَمًا لم 
يَبْنَّ رَهْنًا. 'زَيْلِّيَ) وَدُرَرا وَغَيْرهمًا. 

ل ال ل ََأَوْ 
سَوْاء كان من مُرْتَمُنٍ أو رَامِنٍ (إِلّ بإذن) ل لِلآخَرٍ. 


قوله: (مَا بَقِيَ القَبْضُ وَالدَيْنُ مَعَا) كذا لو بقي القبض بعد الفسخ ووفاء 
ليق لوطا ل بخلاف ما لو أبرأه من الدين» فلا ضمان لعدم 
استيفاء شيء من الدين» انتهى «شرنيلالية). 

قوله: (وَلَا إِجَارَةِ) في عقار وغيره» فإن آجره بعد إذن الراهن؛ فالأجر 
للمرتهن يتصدق به وللمرتهن أن يعيدها في الرهن ولو بأمره يخرج من الرهن» 
والأجر للراهن» ولو استأجرها المرتهن صح. وبطل الرهن» وعكسه لا تصح 
الإجارة» ولا يبطل الرهن فللمرتهن أن يعيدها «خانية»). 

قوله: (أَوْ إِمَارَة مثل ما ذكر سائر الانتفاعات لا تجوز إلا بتسليط 
الراهن» فلو فعل بدونه كان متعديّاء ولا يبطل الرهن به؛ وإنما منع من 
الانتفاع ؛ لأن حقه في الحبس لا في الانتفاع. 
تنبيه: 

قال في «الولوالجية»: رهن مصحمًا وأمره بالقراءة فيه» فإن قرأ فيه صار 
عارية» وبطل الرهن» حتى لو هلك في تلك الحالة لم يهلك بالدين» فإن فرغ 
منه صار رهناء ولو هلك يهلك بالدين؛ لأن حكم الرهن هو الحبس» فإذا 
استعمل بإذنه فقد تغير حكمه فيبطل الرهن ويصير عارية» فإذا امتنع من الانتفاع 
عاد رهنّاء انتهى. 

قوله: (سَواءٌ كَانَ مِنْ مُرْتَهَنِ أو رَاهِنِ) قال في «العزمية': أما كون حكم 
المرتهن ذلك فمذكور في عامة المتون. وأما كون حكم الراهن ذلك؛ فمأخوذ 
من «المجمع» ونسبه في «غاية البيان» إلى «الأقطع» حيث قال : قال أصحايبنا : 


كتَابُ الرّهْنٍ 0 


قل لاتير إلتزهق لكناتربا'زقيل + إنا شرطة كان ركاه و /1لا. 

وَفِي «الأَشْبَاه) َ«الْجَوَاهِرِ) : أَبَاعَ الرَّاهِنٌ لِلمَرْتهِن أكل أدجار أو سكى الدَارٍ 
لَبَنَ الشَّاةٍ المَرْهُوئَةِ فَأَكَلَهَا لّمْ يَضْمَنْ وَلَهُ مَنْعْهُ 3 أَقَادَ في «الأَشْبَاء) أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلمُرْتّمَن 
الانْتِقَاعٌ بدَلِكَء وَسَيَجِيءٌ آخِرٌ الرّهْنِ. . 


لا يجوز للراهن استيفاء منافع الرهن إلا بإذن المرتهن» وكذلك التصرف فيهء 
النين أبوا :ا لستعود: 

قوله: (وَقِيلَ: لَا يَحلَ لِلمُرْتَهَنِ) أي : وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في 
الرباء فإنه يستوفي دينه كاملاء فتبقى المنفعة التي استوفى فضلاء فتكون ربّاء 
وحهاد الفصعتك على لذن اوها عو ينا تامسر اتا من حل الانتفاع 
بالإذن على الحكم. 

قوله : (لَمْ يَضْمَنْ) لأنه أتلفه بإذن المالك. 

قوله: - أَقَادَ في «الأَشْبَاو) أَنَّهُ يُكْرَهْ لِلمَرْتَمَنِ الانتمقاع بِدَلِكَ) أي تالوعة 
بإذن الراهن» كذا في أكثر نسخهاء ووقع في بعض النسخ: بلا إذن الراهن» 
وفي بعضها : إلا بإذن الراهن» والكل صحيح لما في «القنية» عن أبي يوسف: 
المرتهن سكن الدار المرهونة بإذن الراهن يكره» وذكر فى الصرف أنه لا 
كر لاط طلا فق افيا يواعد دمن قنية الزيا» الدهن العموقلة 

وفي «شرح الملتقى»: أنه يحرم الانتفاع بلا إذن» وبه يكره كما في 
«المضمرات» وغيرها ولا يكره كما في «المنية» فلو أراد استمرار الإذن قال: 
كلما نهى عن الانتفاع كان مأذونًا في مدة الرهن كما في «الخزانة». وأقره 
«القهستاني». 

قلت: ويأتي تمامه وأنه إن اشترطه كان ربا وإلا لا؛ فليكن التوفيق. 

قوله: (وَسَيَجِىءٌ آخرّ الرّهن) ذكر فيه أن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة 
00200000 ْ 

قلت: والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع» 
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(مَانَتِ الشَّاةٌ ِي يد المرْتَهَنِ قُسِمَ الدَّينُ عَلَى قِيِمَةٍ الشَّاةِ وَلَبيهَا الّذِي سَرِبَهُ قَحَظ 
ولولاه لما أعطاه الدراهم» وهذا بمنزلة الشرط؛ لأن المعروف كالمشروط 
وهو مما يعين المنع» والله تعالى أعلم. 

قوله: (مَانَت الشَّاةً... إلخ) لا وجود لهذه العبارة في ما شرح عليه 
المصنف» وقد فصلت بين مسألة الانتفاع بإذن وبلا إذن. 

ولو قال: يؤاخذ به المرتهن لكان أولى؛ وذلك عند عدم إذن الراهن 
بالانتفاع به. 

قال فى «الهندية»: إذا رهن من آخر شاة تساوي عشرة بعشرة» وأذن 
الراهن للمرتهن أن يحلب لبنها ويشرب منه ففعل المرتهن ذلك لا ضمان عليه؛ 
لأن فعل المرتهن بإذن الراهن كفعل الراهن بنفسهء ولو فعل الراهن ذلك بنفسه 
لا ضمان عليهء فكذا إذا فعله المرتهن» فإن حضر الراهن بعد ذلك» وقد ماتت 
الشاة افتكها بجميع الدين على قيمة الشاة يوم قبضهاء وعلى قيمة اللبن يوم 
شربه» فتسقط حصة الشاة» ويقضي حصة اللبن. 

وكذلك لو ولدت ولدًا فأكل المرتهن الولد بإذن الراهن» كان الجواب فيه 
كالجواب في اللبن. 

وكذلك إذا أكل الأجنبي الولد أو اللبن بإذن الراهن» كان الجواب فيه 
كالجواب فيما إذا أكل المرتهن بإذن الراهن. 

وإن كان المرتهن أكل اللبن والولد بغير إذن الراهن وجب عليه الضمان» 
وصار الضمان مع الشاة محبوسًا بالدين» فإن هلكت الشاة بعد ذلك هلكت 
بحصتها من الدين وأخذ الراهن الضمان بحصته من الدين. 

وإن أكل الراهن اللبن والولد بغير إذن المرتهن ضمن قيمته ويكون الضمان 
محبوسًا عند المرتهن مع الشاة. 

وإن هلك هلك هدرًا؛ لأن الضمان قائم مقام اللبن والولد. 

ولو هلك اللبن أو الولد هلك هدرًاء فإن هلكت الشاة بعد ذلك هلكت 


كتَابُ الرّهنٍ 0 


5 هِ 
3 ل رعو ٍِ 


الشَّاة يَسْقُط وَحَظ اللَبْنِ يَأَحُذَُه المُرْتَهَن كلو فَعَلَ) الانْتفَاعَ قَبْلَ إِذْنِهِ (صَارَ مُتَعَدَيا وَلَمْ 


8 . 


مه 03 سيوكئ سوا م ومورلءو وسمسه ك م وه م مه دكيع اسمعءه ووس مهي 
يَبُطل) الرَّمْن (بهِ. وَإِذَا طَلْبَّ) المُرْتَهَنُ (دَيَْهُ أمرَ بإِخضَارٍ رَهْيْهِ) لتلا يَصِيرَ مُسْتَوْفِيًا مَرََيْنِ 


بجميع الدين كما لو هلكت بعد هلاك الولد واللبن» كذا في «المحيط»» انتهى 
بالحرف. 

وفيها قبل هذا ما نصه: نماك الررهق نوعات نوع لا يدخل في الرهن وهو 
ما لا يكون متولدًا من العين ولا يكون بدلا عن جزءٍ من أجزاء العين؛ وذلك 
مثل الكسب والهبة والصدقة وأشباهها. 

ونوعٌ يدخل في الرهن وهو ما يكون متولدًا من العين كالولد والثمرة 
والصوف والوبر أو يكون بدلا عن جزء من أجزاء العين كالأرش والعقر. 

ومعنى دخول هذا النوع من النماء تحت الرهن أنه يحبس بحبس الأصل» 
فينقسم الدين على اللأصل» وعلى النماء على قدر قيمتهما؛ لأن الرهن بدون 
الدين لا يكون» فتجب قسمة الدين لكن بشرط بقاء النماء إلى وقت الفكاك» 
فإذا بقي إلى وقت الفكاك تقررت القسمة» وإن هلك قبل ذلك لم يسقط من 
الدين شيء بمقابلته» ويجعل كأنه لم يكن» وإن الدين كله كان بمقابلة الأم» 
كذا فى «المحيط). 


وينقسم الدين على الأصل يوم القبضء وعلى الزيادة يوم الفكاك» 
وتفسيره: إذا كانت قيمة الأصل ألفاء وقيمة الولد ألفًا؛ٍ فالدين بينهما في 
الظاهر» فإن مات الولد ذهب بغير شيء وبقيت الأم رهنًا بجميع الدين. 

ولو ماتت الأم وبقي الولد» فإن افَْكَهُ» افْتَكَهُ بنصف الدين» وإن هلك 
الولد بعد موت الأم ذهب بغير شيء» وصار كأنه لم يكن» فذهب كل الدين 
بموت الأم» انتهى مختصرًا. 


قوله : (لِتَلَايَصِيِرَ مُسْتَوْفِيًا مَرََيْنِ) قال في «التبيين»: لأن قبض الرهن قبض 


استيفاء فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء؛ لأنه يؤدي إلى تكرار 
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لا إِذَا كَانَ لَهُ حمْلٌ أو عِنْدَ العَْلٍ لأَنهُ لَمْ أتَمِنُْ. اشَرْح مَجْمّع). 
(فَإِنْ أَحْضَرَ سَلَّم) َهُ (كُلَ ينه أوّلَا ثمّ) سَلَّم المُرْتهِنُ (رَهْتَهُ) تَحْقِيقًا لِلنّسُوية. 
(وَإنْ طَلَبّ) دَيْنَهُ (فِي غَيْرِ بَلّد العَفِْ) لِلرّمُْنٍِ (فكَذَلِكَ) الحكمُ (إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلرّمْنٍ 
مُؤنَةٌ وَإِنْ كانَ) لِحَمْلِهِ مُؤْنَةُ (سَلَّمَ ينه وَإِنْ لَمْ يَحْضرُْ) لِنَّ الوَاجب عَلَيْهِ التَسْلِيمُ 
ِمَعْنَى التّخلِيَة لا التَقْلِ مِنْ مَكَانٍ إِلى مَكَانٍ. 


قوله زلا إذا ذا كانَ لَهُ حمُل) علله في «شرح المجمع» نأثة عا عه 
الكو 

والمتبادر منه أنه مرتبط بما إذ كان في غير بلد العقدء نعم عبارة 
«القهستاني») صريحة فيما ذكره المؤلف لكنه لم يعتمد فيه على نقل. 

بل قال: إن لم يكن للرهن مؤنة حمل بقرينة الآتي» وعنى به ما إذا كان 
فى غير بلد العقّد. 

والذي في نقل «الشلبي» والحاصل: أن المرتهن إذا طالب الراهن بدينهء 
فلا يخلو إما أن يكون الطالب في البلد الذي وقع الرهن فيه أو في غيرهاء فإن 
كان فيها أمر المرتهن بإحضار الرهن» سواء كان له حمل ومؤنة أم لاء فإذا 
أحضره أمر الراهن بتسليم الدين. 

وإن كان في غيرهاء فكذلك فيما لم يكن له حمل ومؤنة» وإن كان له 
حمل ومؤنة يأخذ دينه ولا يؤمر بالإحضارء انتهى. 

قؤلمة' (أويعتد القذل) عفن :عله مايأ فى البصيفةه 

قوله: ١تَحْقِيقًا‏ لِلنَمُويةِ) أي: في تعين الحق» فتعين حق المرتهن في الدين 
كما تعين حق الراهن في الرهن» وهذه علة للإحضار. 

وأما علة تسليم الدين أُوَلّا أن الرهن محبوس للاستيفاء فما لم يحصل لا 
يؤمر المرتهن بدفع الرهن., وهذا كما في تسليم الثمن والمبيع» فإنه يحضر 
البائع المبيع» ثم يسلم المشتري الثمن أولا لذلك. 


كِتَابُ الرَّْنٍ كنا 
وَنَّقَنَ القهستَانِيُ عَنِ «الدّجيرَوا أن لَولَمْ يَقِْرْ عَلَى إِخضَاره أضلًا مَعَ قَِامِهِ لم 
يُؤْمَرْ به الْتَهَىء فَليُخمَظ]. 
قَالَ المُصَنْفَ: [() لكن (لِلرَامِنٍ أنْ يَحَلّفَهُ باللّه مَا مَلك) وَهَذَا كُلَه ذا اذَعَى 
الرَّاِنُ هَلَاكَةُء أَمّا إِذا لَمْ يَدّعَ قَلَا قَائِدَةَ في إِحْضَارِوء وَكَذَا الحُكُمُ عِنْدَ كل نَجْم حَلَ 


قوله: (أَنَهُ لَولَّمْ يَفْدِرْ عَلَى إِخْضَارهٍ أَضْلَا) أي: ولو كان في البلدء 
وظاهره: ولو كان عدم القدرة لخوف عليه من الهلاك أو استيلاء ظالم. 

قال الشارح: قوله : (وَلكِن لِلرَّاهِن) لا وجه للاستدراك. 

قوله: (وَكَذَا الحُكُمٌ عِنْدَ كُلَّ نَجْم حَلَ) قال في «الهندية»: ولو أن 
ا له على رجل ألف درهم منجم ) فرهنه بالمال كله رهنًا يساويه» فحل 
نجمء فطالبه المرتهن بذلك القدر فأبى الراهن أداءه حتى يحضر الرهن» لا 
يجبر المرتهن على إحضار الرهن؛ إذ لا فائدة فيه فإن قال الراهن: قد توى 
الرهن وصار المرتهن مستوفيًا ديله» فليس له على قضاء شيء من الدينء 
وطلب من القاضي أن يأمره بإحضاره ؛ ليصير معلومًا؛ فالقياس أن له يأمره 
بالإحضار. 

وفى الاستحسان قال: إذا كان فى المصر الذي رهنه فيه يأمره بالإحضار. 

وإن رأى القاضي في المصر أن لا يكلفه إحضار الرهن» وَيُحَلَمَهُ ألْبتَةَ بالله 
مَا ضَاعَء وَلَا تَوَىء ويأمر الراهن أن يعطيه ما حل عليه من دينه فعل ذلك» 
كذا فى «المحيط». 

قوله: (كَمَا حَبَّرَهُ ابنُ الشّحْنَةِ) الذي حرره العلامة المذكور الفرق بين 
الراهن بدفع كل الدين إلى المرتهن من غير أن يحضر الرهن أو يصدقه على 
بقائه إلى الآن. 


وسواء ادعى الراهن الهلاك أم لا؛ لأن القاضي إذا أمره بدفع دينه من غير 
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وَقَالَ: 
وَلَا دَفْمَ مَالَمْ يُحْضِرٍ الرَّهْنَ أو يكن بِغَيْر مَكَانِالعَقَّدٍوَالحَمْل يَعْسْرُ 


لا يجوز؛ لأنه على تقدير الهلاك قبل الأمر بالدفع يكون قضاء بالباطل؛ وهو 
جور. 

وعلى تقدير القيام يكون قضاء بالحق؛ فالاحتياط في الإحضارء هذا ما 
ذكره الطرسوسي. 

وأما مسألة النجم: فلا يلزمه إحضاره إلا إذا ادّعى الراهن هلاكه. 

وأما إذا لم يدع فلا حاجة إلى إحضار الرهن؛ إذ لا فائدة فيه» ووجه عدم 
إلزام القاضي له بإحضار الرهن في هذه الصورة إلا بطلب الراهن؛ لأنه بدفع 
النجم لا يكون مستوفيًا لجميع الحق» فلا يتوجه إلزامه بإحضار جميع الرهن؛ 
او بين الراهن والمرتهن؛ لبقاء الدين في ذمة الراهن». وبقاء 

ولو قبض النجم المذكور؛ لأن الأصل بقاء الرهن لكنه بدعوى الهلاك 
توجه الطلب؛ لأنه يكون مستوقيًا للنجم الذي يريد دفعه» وكان يدعي البراءة 
أنه لا اتحاد بين المسألتين على ما حرره ابن الشحنة. 

قوله: (وَلَا دَفْعَ) أي : للدين بتمامه» ومثله إذا أحضر آخر نجم منه. 

قوله : (مَا لَمْ يُحْضِر الرَّهْنَّ) سواء أدعى الراهن هلاكه أم لا. 

قوله: (أُو يَكْنْ بِمَيْر مَكَانِ العَقّدِ) هذا يؤيد ما تقدم عن «الشلبي» من 
التفصيل. 

قوله: (وَالحَمْلَ يَعْسّرٌ) جملة حالية» وأما إذا لم يعسر فيحضره كما 


كِتَابُ الرَّهْنِ لا 
كذ التجع أز لا ذون تغوق مديعه- لافنا وهدا هي التهَابَة يدك 
(وَلَا يُكَلِف مُرْتَهَنُّ) قَذْ (طَلّبَ دَيْنهُ إخضَار رَهن ند وْضِعَْ عِنْدَ العَذْلٍ بِأَمْرِ الرّاِنِ 


قوله: (كَذَا النَجْمُ) أي: حكمه في الدفع كحكم الدين بتمامه؛ فلا يدفعه 
إلا إذا أحضر المرتهن الرهنء وإن لم يدع الراهن هلاكهء وهذا ما في 
«الهداية» وعبارتها: وكما يكلف إحضاره لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء 
نجم قد حل لاحتمال الهلاك. 

تول ران 01 الشاوي و قيال كنا ومن وروا لق 
لا يلزم المرتهن إحضار الرهن إلا إذا ادعى المدين وهو الراهن هلاكه؛ فأشار 
بهذا إلى تنويع الخلااف الواقع في عبارات صاحب «الهداية» و«النهاية». 

قوله: (وَهَذَا) أي: التفصيل. 

قوله : (فِي «النْهَايَّةه) : قال الشارح: وإن شعت قلت في «الزيادات» يذكر. 

قال الشارح: وفي «الزيادات» و«شرح الجامع) و«المحيط»: لا يجبر على 
إحضاره لعدم فائدة الإحضار في القياس. 

وفي الاستحسان: يجبر بإحضاره إذا كان في المصر الذي رهنه فيه لفراغ 
قلب الراهن عن توهم الهلاك» وهذا إذا ادعى الراهن هلاكه. 

أما إذا لم يدع» فلا فائدة في الإحضارء انتهى. 

ومحل ذلك في النجم كما أفصحت عنه عبارة «الهندية» عن «المحيط»). 

قوله : (وَلَا يُكَلَْفُ مُرْتَهَن... إلخ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد 
غيره» فلم يكن تسليمه في قدرتهء وكذا لو وضعه العدل في يد من في عياله 
وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده يقر بالوديعة من العدل ويقول: لا 
أدري لمن هو يجبر الراهن على قضاء الدين؛ لأن إحضار الراهن ليس على 
المرتهن؛ لأنه لم يقبضه. 

وكذا إذا غاب العدل ولا يدري أين هو لما قلناء بخلاف ما إذا جحد 
الذي أودعه العدل الراهن بأن قال: هو مالي حيث لا يرجع المرتهن على 
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وَلَا) إِخْضَارَ (نَمَنِ رَمْنِ بَاعَهُ المُرْنَهَنُ بِأَمْرِ) أي بِأَئْر الرَّاهِن (حَنَّى يَفْيِضَهُ) لإِذْنه 

() حِيدَئِذٍ ف (إِذَا قبَضَهُ) أي النَّمَنَ (يُكَلَّفْ إِحْضَارَه) لِقِيّام البَدَلِ مَقَامَ المبْدَلِ. 

(وا) يكل (مركهَْ مَعهُوَهْئْهَُمْكينَ الراِنٍ من به لِيَقْضِي ْلَه تمه لأ 
حك الرّهْنٍ لحيس الدائم حَتى يفيض دين ا 

(وَكَا) يُكُلْفُ (مَنْ قَضَى بَعْضٌ كَيْيه) أو أبْرَأ بَعْضَهُ (تَسْلِيمَ بَعْضٍِ رَهْنهِ حَنَّى يَفِض 
البَِيّة مِنَ الدَّيْنِ) أو يُبْرئها ايبارا بِسَبْس المَبيع. 

نعف عن التزلو أن نعقظة متيو وال كخااى اوري 

(وَضَمِنَ إن حَفِظ بِعَيْرِهِمْ) كَمَا مَرَ فيهًا. 


(وَضَمِنَ إيدّاعه) وَإِعَارَتهِ وَإِجَارَتهِ وَاسْتِخُدَامه. 


الراهة جني اهن يفية الدرهر كلانه ذا جد نم توم لكال والترق علن 
الْمُرْتَهِنِ؛ فتحقق الاستيفاء» فلا يملك المطالية به انتهى «تبيين). 
قوله: (لإذْنِهِ بذَلِكَ) الأولى تقديمه على قوله: (حَتَّى بَقْيِضَهُ). 
قوله: (اعْتِبَارَا بحَبْس المبيع) أي : قياسًا عليه» فإن المشتري إذا أحضر 
وظاهره: ولو كان مثليًا يتجزأ بتجزؤ الثمن لما فيه من تفريق الصفقة. 
قوله: (كما فِي الوَّدِيعَةِ) قال في «البرهان»: ويحفظه بما يحفظ به ماله من 
زوجة وولد إذا كانا فى عياله» انتهى «مكى». 


09 
لع لس شعو 


وكذا اخرية لاهن اذى شاع اه ل اننا نيه لا مارم 

والعبرة في هذا الباب للمساكنة لا النفقة» فلا تضمن بالدفع إلى زوجهاء 
وإن لم يكن في نفقتها؛ لأنهما يسكنان معّاء انتهى ١احموي».‏ 

قوله: (وَضَمِنَ إن حفظ بِغَيْرِهِمْ) بأن استأجر رجلا للحفظ «حموي). 
واليراد ضحاة الفصيي لا ميد نارهو 


ِتَابُ الرّهْنِ و 

(وَتعَديهِ كل قِيِمَتِهِ) فَيَسْفْط الدَيْنُ بِقَدْرِ. 

(وَكَذَا) يَضْمَنُ (كُل قد قِيمَيِهِ بِجَعْلٍ حاتم الرّهْنٍِ في خِنْصَرِو) سَوَاءٌ جَعَلَ فضّهُ لِبَاطِنٍ 
كَفّهِ أو لا وَبِهِ يُقْنَى ١بِرْجَئْدِيَ).‏ 

(البُسْرَى أو اليُمْئَى) عَلَى مَا اخْتَارَهُ الرَضِيُ لكن قَدَمْنَا في الْحَظْر عَنْ «البِرْجَئْدِيَ» 
فيا أن لَه شِعَارٌ الرَوَافِض وَأَنَّهُ يَجِبُ النَّحَرُدُ عَنْهُ قتَبّهُا ْ 

فلْثة ولكن جرت العَادَةٌ في زَّمَانِنَا بلْبْسِو ٠‏ كَذَلِكَ فيَنْبَغِي لَرُومُ الضَّمَانِ قِيَامّا 

عَلَى مَسْأَلَةٍ السّيْفِ الآييةق فَلْيُحَرّرُ. 

لا بجَعْلِِ في أضْبّع أخرَى إِلّا دا كانَ المُرْتهنْ اهمْرَأَةً فَتَضْمَنٌ ؛ لِأنَّ النّسَاءَ يَلبِسْنَّ 
كَذَلِكَ مَيَكُونُ اسِْعْمَالَا لا حِمْطَاء ابن كَمَال مَعْزِيًا لِلرَيْلَعِيَ. 

() مِدْلْهُ (تقُليد سَيْمّي الرَّْن لا الثَلَانَةِ) فَإِنَّ الشّجْعَانَ يتَقَلّدُونَ في العَادَةِ ِسَيْمَيْن 
لا التَلائَة. ّ ّ 


قوله: (فَيَسْقُطُ الدَيْنُ بِقَدْرِ) أي: ويطالب بالباقي» ولو صرح به لكان 
تمن 

قوله : (فِيهَا) أي: في اليمنى. 

قوله: (أَنَهُ شِعَارٌ الرَوَافِض) قد تقدم أنه كان وبان وثبت كلا الفعلين عن 
صاحب الشرع يل. 

قوله (لَا بجَغْلِه ِي أصْبْع أخْرَى) ينبغي لك أن تعرف أن المراد بعدم الضما 
ا حي ١‏ لط ارود ل لطا 
لأنه مضمون بالدين فيسقط الدين بهلاكه بما هو الأقل من قيمته؛ ومن الدين 
كالخاتم إذا جعله في أصبع لا يتختم به في العرف والعادة» وكالثوب إذا ألقاه 
على عاتقه. وبه صرح في «شرح المجمع» انتهى (إتقاني». 

قوله : (فَإنَّ الشجْعَانَ) بضم الشين» وكسرها. 

وظاهره: اعتبار عادة الشجعان لا عادة هذا المستعمل» وهو مخالفٌ لما 
في «الشرنبلالية» عن «قاضي خان» حيث قال: وَفي السَيْمَيْنِ يَضْمَنُ إذَا كَانَ 
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() فِي (لِبْس حَائَمَهُ) أي حاتم الرَّمْن (قَوْقَ آكَرَ يَرْجِعٌ إِلَى العَادَةِ) فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ 
كنل بلس خا مين خنية ولا كا نحافظا:» اناد يضم : 

22 1 97 3 0 ل 2 5 3 2 

(ثم إن فضى يها) أي بِالقِيمَةَ المَذْكورَةٍ (مِنْ جنس الدَيّنِ يَلْتَقِيَانِ قصّاصًا 
بمَجَرَّد) أي بِمْجَرَّدٍ القَضَاء بِالقِيمَة. 

ع 02 عه سرع مه همعو م 4 9 ب م م ار مان 

(إِذَا كَانَ الدَيْنُ الا وَطَالَبَ) المُرْتَهَنُ (الرَّاهِنَ بالفضل إن كان ثَمّه) فضل. 

(وَإِنْ) كَانَ الدّيْنُ مُوَجَلّا يَضْمَنُ المُرْتَهَنُ قِيمَتَهُ وَتَكُونْ رَهْنَا عِنْدَهُ فَإِذًا حل 
الأجَل أَحَذَهُ بِدَيِْهه وَإِنْ قَضَى بالقِيمَةِ مِنْ لاف جِنْسِهِ كَانَ الضَّمَانْ رَهْنَا إِلَى قَضَاءِ 


00 
ص 


ذئنهة لأنة ندل ارخ فاخد شكية. 
2 مه 0 00 7 رار جيه 00 0 0 - 7 
(وأجرَة بيت حفظه وَحَافِظه) وَمَأْوَى العَنّم (على المَرْتَهَنٍ وَأجْرَة رَاعِيهِ) لو 


م 02 


0 
(وَتَقََةُ اراهن وَالكَرَاج) وَالِعْشْرُْ (عَلَى الرَّاهِنِ) وَالأَصْلْ فيه أن كُلَّ ما يُحَْاجُ 


َي لمَضْلَحَةٍ ارهن بتفْسِه وَتبَعِيِ َعَلَى الاحِنِ؛ لأنَهُ مِلكُهُء وَكُل مَا كان لِحَفْظهِ فعَلَى 


م مل 


الوك للفو ورا اتن تاه اقلم يجان حادة امعان بن تقار رمال 
المرتهن كما في لبس الخاتم فوق خاتم إن كان مما يتجمل بلبس خاتمين ضمن 
وإلا فلاء انتهى أبو السعود. 

قوله: (يَرْجِعٌ إِلَى العَادَة) أي: عادة نفسه. وإن خالفت الشرع كما يؤخذ 
مما يعدل. 

قوله: (مِنْ جنس الدَّيْن) والدراهم والدنانير جنسان مختلفان كما يستفاد 
من «شرح الحموي» أبو السعودء وبه صرح في «المعدن» «مكي). 

قوله : (وَمَأْوَى العَتم) وإن لم يكن للحفظ. 

قوله : (وَأَجْرَة رَاعِيهِ) لأن الراعي إنما يرعى للعلف وهو لتبعيته. 

قوله : (وَالخَرَاج وَالعْشْرٌ) بالرفع عطفا على أجرة. 
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قوله: (وَتَبَعِيّته) أي: ما يحتاج إليه في نفس الرهن كالطعام والشراب 


كتَابُ ان 5 
المَرْتهن ؛ لأن بعسة له 

وَاعْلْمْ أنه لا يَلْرَمُ شَيْءٌ مِنْهُ لو اشْترَط عَلَى الرّاهِن. «قِهِسْتَانِيَ» عَن «اللْخِيرةا. 

(أو رَدٌ جُرْءِ مِنْهُ كَمُّدَاوَاةٍ جرِيح إِلَى يَّدِه) أي إِلَّى يَّدِ المُرْتَمَنِ (قْتَنْفَسِمُ عَلَى 
اه ذإ ان ان لي .1 ا ركه ورم 2 0220 عر سه عر به ما رم امم ان .م عقر 
المَضْمون وَالِأمَانَةِِ َِالمَضْمون عَلى المَرْتَهنٍ وَالأَمَانَهَ مَضْمُونَةَ عَلى الرَّاحِنٍ) لو قِيمَتهُ 
كر مِنَ الدَّيْنِ وَإلَا فَعَلَى المُرْتِّنِ وَكَذَا مُعَالَجَةُ أمْرَاضٍ وَفْرُوح وَفِدَاءُ جَِايَة. 

(وَكُل ما وَجَبّ عَلَّى أَحَدِمِمَا فَأَدَاهُ الآخَرٌ كَانَ مُتَبَرَعَا إِلَا أن يَأَمْرَهُ القَاضِي به 
لماه 1ه دوع 1 1-4 5 سن . ا شهااعع ماه حل ال 2ق 500 0 2 
دَيْنَا عَلَيْهِ لا يَرْجِعٌ كَمَا فى «المُلتقط). 


واللباس وأجر الظثئر والراعي والعلف وسقي البستان وكري الأنهارء وَتَلَقِيحٌ 
النّخْلٍ وَجَذَادْ الثمر وغيرها مما يصلحه «قهستاني». 

قوله: (وَاعْلَمْ أَنّهُ لَا يَلْرَمُ شَيْءْ مِنْهُ) أي : مما يلزم المرتهن كمداواة جرح 
وثمن الدواء وأجرة الطبيب. 

وفي «القهستاني»: قال مشايخنا : هذا إذا جرح عند المرتهن» وإلا فعلى 
الراهن. 

وقيل: إنه على المرتهن في الحالين» انتهى. 

وفيه أقوال أخر غير ذلك ذكرت فى «الهندية»). 

قوله : (وَكَذَا مُعَالَجَةُ آَمْرَّاض) أي : وإن لم يكن بدواء. 

قوله: (لَا يَرْجِعٌ) لأن هذا الأمر ليس للإلزام» بل للنظر وهو متردد بين 
الآمرين بين الأمر حسبة وبين الآمر ليكوان ذينا عليه».والأدتى أولى ما'لم ينض 
على الأعلى. 

قال العلامة المقدسي: فلو لم يكن في بلده قاضء أو كان من قضاة 
الجور ينظر ماذا يكون الحكم. انتهى (#حموي). 


ا حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


و2 دي 
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وَعَن الإمَام: لَا يَرْجِعٌ لو صَاحِبهُ حَاضِرًا مُظْلَّقَاء خِلَافًا لِلثَّانِيء وَهِي مَسْأَلَةُ 
الكشجرء ازنلعيمة. 

(كَالَ الرَّاهِنُ : الرّمْن غَيْرُ هَذَاء وَكَالَ المُرْتَهَنُ : بَلْ هَذَا هُوّ الذي ارتهّنته عِنْدِي 
َالقَوْلُ لِلْمُرَْهنِ) لأنَهُ القايضء بِخلَافٍ مَا لو اذَعَى المُرْتَهَنُ رَدَهُ عَلَى الرَّاهِنِ بَعدَ 
تنفد فَإِنَ القَوْلَ للذاعن؛ أنه المتكز: كان يهنا خللر اهن أَنْضا وَيَشْفْظ الْدَيْنُ لاثياته 
الرّيَادَة» وَلّو قَبْلَ قَيْضِهِ؛ فَالقَوْلُ ! لِلمُرْتَمَنٍ لإنْكَارِه دُحُولَهُ فِي ضَمَانِهِء وَإِنْ بَرْمَنا 
َلِرَامِنٍ لإِنْبَاتِِ الضّمَانَ ١برَازِيَة.‏ 


قوله: (مُطْلَقًا) أي: وإن كان بأمر القاضي؛ لأنه يمكنه أن يرفع الأمر إلى 
القاضي فيأمر صاحبه بذلك» انتهى «حلبي». والفتوى على الأول. 

وفي «الهندية» عن «جواهر الأخلاطي»: والفتوى على أنه إذا كان الراهن 
حاضو لكن امنتع أن ينقق فأمر القاقبي الحرتهن بالأنشاق فأنفق» يرجع على 
الراهن. 

قوله : (خِلَافًا لِلَّنِي) حيث قال: يرجع في الوجهين» انتهى «حلبي». 

توه رومع متا الكك يمي ال شامى :وان مان اتعام ويا 
ا 0 
حجره عنده» وعند أبي يوسف يملك فينفذ أمره عليه» انتهى «حلبي). 

قوله : (لْأنَّهُ المُدْكِرٌ) أي : منكر لرد العارض» أفاده المصنف. 

قوله: (وَيَسْقْطُ الدَيْنُ أي: بهلاكه» فإن الكلام فيه. 

قوله : (لإِنْبَاتِهِ الزَّادَه علة لقوله : (فَلِرَامِنِ أَيْضًا). 

قوله: (وَلَو قَبْلَ َبْضِِ) الأولى أن يقول: ولو في هلاكه قبل قبضه أي: لو 
اختلفا في هلاك الرهن أي: فزعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه 
أي : وقال الراهن: هلك بعد القبض. 

قوله: (١يَزَّازيّةه)‏ عبارتها: زعم الراهن هلاكه عند المرتهن» وسقوط 
الدين» وزعم المرتهن أنه رده إليه بعد القبض» وهلك في يد الراهن؛ فالقول 


كتَابُ الرّهْنِ " 


(يَجُورٌ لَهُ السَفْرٌ بو) بالرَّهْنِ (إِذَا كانَ الطَرِيقٌ آهِنَا) كَمَا فِي الوَدِيعَةٍ. 
(وَإِنَ كَانَ لَهُ حمل 0 وَكَذَا الانْتِقَال عَن البَلَدِءِ وَكَذَا العَدْلُ الذي الرَّهْنٌ في 
يَدِهِ كما فِي «العِمَادِيّةا مَعْزِيًا لِلعدَة عَلَى لاف مَا في قَتَاوَى القَاضِيَيْنَء وَلَعَلَّ مَا في 


عو 


الْعَذَةّ وَقَوْلُ الإعلين وَمَا في المَتَاوَّى لها 5 يفيدة كلام (الْقَنِيّة). 


للراهن؛ لأنه يدعى عليه الرد العارض» وهو ينكر» فإن برهنا فللراهن أيضّاء 
وبسقط انين لإثباقه الريادة وإذ وعم المرتهن أتاخلك في يد الراهن قبل 
قبضه؛ فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله فى ضمانه» وإن برهنا؛ فللراهن لإثباته 
الضمان» انتهق. ْ 

وهي عبارة واضحة لا غبار عليها. 

قوله؟ (إذا كان اللطروق 321 اي 0 ,ولو ينه باتعفيزة انا إذا تدب لا 
يملكه» وذكر في غير رواية الأصول أنه إذا كان الطريق آمنًا يملك السفر بها 
على كسا ريه وعلى قول أبى يوسف لا يملك إذا كان الرهن شيئًا له 
جد ومركم وطتد مصية 1 كان للبش النسع د سما هن كز خا 
(ذدخيرة). 

ونقل خلافًا في «المنح» غير هذا. 

قوله : (وَكَذَا الانْتِقَالٌ عَن البَلّدِ) أي : من غير سفر. 

قوله : (وَكَذَا العَدْلُ) أي : له أن يسافر به. 

قوله: (عَلَى خِلَافٍ ما فِي فَتَاوَى القَاضِيَيْنِ) أي : قاضي خانء والقاضي 
ظهير الدين من أنه ليس له السفر به. 

قوله: (وَمَا فِي القَتَاوَى فَوْلّهُمَا) لا حاجة إلى هذا الترجي» وقد صرح به 
قاضي خان كما نقله عنه في «(المنح). 

ونصه: وفى «الخانية» : وليس للمرتهن أن يسافر بالرهن ولا للمودع أن 
يسافر بالوديعة في قول محمدء وإن فعل ذلك يصير ضامنًاء وهو قول أبي 


ا 


م حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
(قَايِدَة) : فِي الحَدِيثِ: (إِذَا عَمّن الرهن فهو نما فيهة0" قالوا: مَعْنَاهٌ إِذَا اشْتَبّمَت 
قِيمَتُهُ بَعْدَ هَلكه بأَنْ قَالَ كُلّ لا أذري كَمْ كَانَتْ قِيمَيُهُ ضُمِنَ ما فِيه مِنَ الدَّيْنء كَذَا 
ذَكَرَهُ المُصَئّتٌ أَوَّلَ البَاب وَاللَّه أَغلم]. 
قَالَ المُصَنْفٌ: [بَابُ ما يَجُورُ ارتِهَانْهُ وَمَا لا يَجُورُ؛ٍ (لا يَصِحُ رَهْنُ مَشَاع) 


ص 


مك وبي كص سس( عه الث روم 8م أ 5 سه 
لِعَدم كونه مميرًا كما مر (مطلقا) مقارنا أو طَارنًا 8 ز ز [ز[ز [ 11 1ك 


قوله : ((إِذَا عَمَّى الرَّهُن....)) لم أقف على ضبطه؛» وقد قرئ قوله تعالى : 
«مَمْيِيتَ يخ » [هود:18١]‏ بالتخفيف والتشديد» والمراد أنه إذا خفى حاله 
ولم تدر قيمتهء وقد اتمقا على هلاكه. 

قوله: (فَهُوَ بمَا فيه) أي: فقيمته مقابلة بما هو مرهون فيه يعني: أن الدين 
يسقط عن الراهن بهلاكه عند المرتهن. 

قوله: (صُمِنَ بِمَا فِيهِ مِنَ الدَّيْن) فيسقط الدين عن الراهن» وهذا إذا لم 
يعلم أنه أقل» فإن علم واشتبهت قيمته يراجع حكمه. والله تعالى أعلم 
وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَمَا لا يَجُورٌ 

قال الشارح: قوله : (لا يَصِحُ رَهْنُ مَشَاع) ارتكب اللف والنشر غير المرتب 
اهتمامًا بالمنهى عنه. ١‏ 

قوله: (مُقَارِنَا) كما إذا رهنه نصف الدار مشاعًا. 

قوله: (أو طَارِنَا) صورته: أن يرهن جميع العين ثم يتفاسخا العقد في 
النصف والإشاعة إنما تؤثر؛ لأنها تمنئع استدامة القبض» وهذا المعنى يوجد 
فى الإشاعة الطارئة» انتهى. 

وهذا هو الصحيح» وذكر ابن سماعة أن أبا يوسف رجع عن هذا. 

.)91١ /1١7( ذكره في التبيين‎ )١( 


كَابُ الرّهنِ/ بَابُ مَا بَجُورُ اِْهَائَهُ وَمَا لا يَجُورْ ١‏ 


0 هم حت ا 7 0-207 23 7 و تو واه او 0539 لام همعدو 
مِنْ شريكه أو غيْره يقسم أولاء ثم الصّحيح أنه فاسِد يضمن بالفييض» وجوره 
الشَّافْعِينُ. 


وقال: الشيوع الطارئ لا يمنع بقاء حكم الرهن». انتهى (برهان). 

قوله: (مِنْ شَريكه) إنما لم يجز منه؛ لأن ثبوت اليد في المشاع لا 
كأنه رهنه يومّاء ويومًا لا 

قوله : (نُم الصَّحِيحٌ أَنَهُ فَاسِدٌ يُضْمَنُ بالقَنض) أي: لا باطل؛ لأن الباطل 
لا ينعقد أصلاء فكان كالبيع الباطل والفاسد ينعقدء فكان كالبيع الفاسدء 
شر اعفاد الرهئ أن وكون عال» والمنانا انا لمعمو دنه دإذ اب وجنات 
شرائط الجواز ينعقد صحيحًاء وإذا فقد شرط من شرائط جوازه ينعقد فاسدّاء 
وفي كل موضع لم يكن الرهن مالا أو لم يكن المقابل مضمونًا لا يكون الرهن 
منعقدّاء انتهى «شلبى) عن «الكاكى). 

قوله: (مَا قَبْنَ البَيْع قَبْلَ الرَّهْنِ) أي: أي شيء من الأعيان يصح بيعه يصح 
رهنه. 
قوله: (وَالمَشْغُولَ) أطلق عدم جواز رهن المشغول» فشمل ما إذا كان 
مشغولا بملك الراهن أو بملك غيره» وليس الأمر كذلك بل المانع الشغل 
بملك الراهن. 

أما لو كان مشغولًا بملك غيره» فلا كما في «حاشية الشيخ شرف الدين» 
معزي ل«فصول العمادي». 
الأرض» أفاده انع السكوة: 

قوله : (وَالمُنّصِلُ بِعَيْرِ) كرهن الثمر على الشجر بدونه والزرع في الأرض 


م حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأيصار/ الجزء الحادي عشر 


وَالمُعَلُقْ عِنْقُهُ بشَرْط قَبْلَ وُجُودِه غَيْرْ المدبَرِ فيَجُورُ بَِعْهَا لا رَهْنْهَاء 

وَفيهًا : الحيَةُ في جَوَازِ رَهْنٍ المُشَاع أَنْ يَبِيعَهُ النَضْف بالخيّار» ثم يَرَْنهُ النّضفت 
ْم يَفْسَح البَيِعَ. 

قَالَ المُصَئَتُ : وَفِيهِ نَظرٌء وَلعَلَّهُ مر على الويف في الْوعٍالماري. 

قُلْتٌ: بل وَلَا عَلَى الصّحِيح ؛ لأَنّهُ ِالخِيّارٍ لا يَخُلُو إِمّا أَنْ يَبْقَى فِي مِلْكهِ أو 
كود تملك 


11 


ا #امش الأ دوع إبعية ف كام جد سم سرج و انمه 7ك رع ,هه 
وَعَلَى كل يكون رَهْنٌ المُشَاع ابْتِدَاءَ كَمَا بَسَطَهُ في «تَنْوِيرٍ البَصَائِر) فَتَبّه. 


بدونها؛ لأن القبض شرط في الرهن» ولا يمكن قبض المتصل بغيره وحدهء 
فصار في معنى المشاع. 

قوله : (وَالمُعَلَقُ عِبْقُهُ بشَرْطٍ قَبْلَ وُجُودِه) كما إذا قال لعبده: إن دخلت هذه 
الدار فأنت حرء فإنه يصح بيعه لا رهنه ولعله؛ لآن حكم الرهن الحبس الدائم 
إلى الاستيفاء وحبس مثل هذا لا يدوم؛ لأنه قد يدخل الدار فيعتق» فلا يمكن 
منه الاستيفاء. 

قوله: (مّ غَيْرُ المُدَبّر) أي : المطلق أي : فإنه لا يجوز بيعه أي : ولا رهنه» 
أما المقيد كإن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا؛ فإنه يصح بيعه. يو 
السعود. وهل يصح رهنه» يحرر. 

والظاهر : عدم الصحة؛ لأنه من المعلق عتقه على شرط. 

قوله: (قَالَ المُصَنْفٌ: وَفِيِهِ نَظَرٌ... إلخ) عبارته : ويمكن أن تكون مفرعة على 
القول المقابل للصحيح» وهو أن الشيوع الطارئ غير مفسدء وفيه نظرء انتهى. 

فجعل النظر في ذلك الإمكان» ووجهه ما أبداه المؤلف. 

قوله : (لأَنَهُ بِالخِيَارٍ. .. إلخ) الأوضح؛ لأن المبيع بالخيارء إما أن 
يدخل في ملك المشتري أو يعود إلى ملك البائعء وعلى كل إلخ وهذا فيما إذا 
كان الشان للمشترى + وسيظير للك ينقل عباوة الشرف لخر 

قوله: (كَمَا بَسَطَهُ في «تنوير البصَائِر») أي : للشرف الغزي وعبارته: وإنما 


كتَابٌ الرّهْن/ بَابُ مَا يَجُورُ ارْتِهَائهُ وَمَا لا يَجُورْ م 
كلت والتعيلة الطعيخة ناي حثل اقنية الشني أرَاد رهق يفف ذاره 
مُشَاعًا يَبِيع نِضِفْهًا مِنْ ظَالِبٍ الرَهْنٍ وَيَفْيِض مِنْهُ الثمَنَ» عَلَى أن المُشْتَرِي بالخيَّارٍ 
وَيَمَبِض الذارَء ثم يُنقض البَيع بخكم الخيارٍ فَيَبَقَى فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَة الرَهْنٍ بالثمَنء 
وَاعْتَمَدَهُ اين المُصَنف فى ارُوَاهر الجواهزة: 
وَفِيِهَا: الشَيُوعٌ النَابتُ ضَرُورَةَ لا يَضْرٌَ لِمَا فِي «الولُوالِجِيّة": وَلَو جَاءً بتَوْبيْنِ 
وَقان+ خد كرفب هك والأك بضاغ عتدك» فإن برضف كل منهها بض وهنا 


يمكن أن تكون هذه الحيلة مفيدة على القول بأن الشيوع الطارئ لا يضر كما لا 
يخفىء. قلت: بل الظاهر الذي لا يخفى على المتأمّل المتجر أن هذه الحيلة لا 
تفيد على القول بأن الشيوع الطارئ لا يضر ولا يتأتى عليه أيضّاء وما ذاك إلا أنه 
لما باعه منه على أنه بالخيار لم يخرج عن ملك البائع لما علم من أن خيار البائع 
فيكون رهن المشاع ابتداء» فلا تفيد هذه الحيلة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فإن قلت: هل إذا كان الخيار للمشتري لا للبائع تفيد هذه الحيلة أو لا. 

قلت: لا تفيد» وإن كان للمشتريء أما على قولهما فظاهر؛ لأنهما 
يقولان دخل في ملك ١‏ لمشتري » فصار رهن المشاع من شريكه» وهو غير جائز 
كما نقلناه عن «الخلاصة». 

وأما على قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ وإن لم يدخل في ملك 
المشتري فى مدة الخيار فبعدهء إما أن يدخل فى ملكه أو يعود إلى ملك 
البائع» وعلى كل حال يكون رهن المشاع ابتداء وهو غير جائز وهذا الحل 
دقيق حسن يعتنى به ويتنبه له» انتهى. 

قوله : (قَيَبْقَى في يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ بِالنّمَنِ) فإن تلف في يد المشتري سقط 
الثمن عن صاحب الضيعة أو الدار» وإن أصابه عيب ذهب من الثمن بحسابه» 
انتهى «منح») بتصرف. 

وظاهره: أنه يسقط الثمن مطلقًا سواء كانت قيمته مثل الدين أو أكثر أو أقل. 
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2 
0 فق 


بِالدَيْن؛ لِأنَ أَحَدَهْمَا لَيْسٌ بأُوْلَى مِنَ الآخَرَ فَيَشِيعٌ الرّهْنُ فِيهِمًا بالضَرُورَة فلا يَضْرٌ. 
(و) لَا رَهْنُ (نَمَرَةِ عَلَى نَخُلِ دُونَهُ و) لا (رَرْعٌ أَرْضٍ أو تَحْل) أو بنَاءِ (بِدُونِهِمًا 
وَكَذَا عَكْسُهَا) كَرَمْنِ الشير لا لمر وَالأَرْضٍ لا النّحْل. 1 
وَالأَصْل أن المَرْمُونَ مَتَى انَصَلَ بِغَيْرٍ المَرْهُونٍ جِلْقَة 
المَرْهُونِ وَحْدَهُ. «درر). 
وَعَنِ الإمَام جَوَارُ رَمْنِ الأَرْض بلا شَجَرِه وَلَو رَهَنَ الشّجَرَ بِمَوَاضِعِهًا أو الذَّارٍِ 


7 


2 واه طخ ب 2-6 6 دي د وى ال الاك 
بِمَا فِيهًا جَارَ «مُلتَقَى)؛ لأنْهُ اتَصَالَ مُجَاوَرَة. 


- 


ا يَجُورٌ لامْتِنَاع قَبْضٍ 


وَفِي «المَنْيّةِ): رَهَنَ دَارَا وَالحِيطان مُشْتَرَكَهَ بَْنَهُ وَبَيْنَ الجيرَانٍ صَمَّ فِي العَرْصَّةَ 
وَلَا يضر انَصَالُ السَّقْفٍ بالجيطان المُسْتَرَكَةِ لِكَوْيْهِ تَبَعَا. 

2 5 مره م ده 3 --_ ره 5 : 

رو للا (رَهن الحرّ وَالمَدَيّر وَالمكَاتب وام الوّلدِ) وَالوَفني. 

ثم لما ذَكَرَ مَا لا يَجُوزٌ رَهْنْهُ ذَكَرَ مَا لا يَجُورُ الرَّهْنُ به فقَالَ: يا 


4 
ع 


قوله< (الأن أَحَدَممًا لسن بأؤلى) أى: بكزنه رهن أو بضاعة: 
قوله: (وَالأَرْضٍ لَا النَخْل) أما إذا لم يصرح بإخراج النخلء» فإنه يدخل 


قال الحموي في «شرحه»: كما يدخل في رهن أرض نخلها وثمره وزرعها 
وغرسها؛ لأنه تبع بخلاف البيع لجوازه بلا دخوله» انتهى. 

قوله : (وَعَنِ الإمَام جَوَارُ رَهْنِ الأَرْضٍ بلا شَجَرِ) لأن الشجر اسم للنابت» 
فيكون استثناء للأشجار بمواضعهاء انتهى «تبيين». 


قوله: (وَلو رَهَنَ الشجَرٌ بِمَوَاضِعِهًا) قال الحموي في شرحه: ولو رهن 
نخلة منلها جاق؟ لذن جاور :ولو كان تمدخ ديكا له اندهن: 


قوله: (صَمّ في العَرْصَةِ) والسقف والحيطان الخاصةء انتهى «قنية». 


قوله: (وَلَا رَهُن الخُر... إلخ)؛ لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاءء 
والاستيفاء من هؤلاء متعذر لِاسْتِحْفَاقِهم الْحَرَيّة قَصَارُوا كَالْحرٌ انتهى «تبيين). 


تَابُ الرَّهْنِ بَابُ ما يَجُورُ زتها وَمَا لا يَجُورْ م 
() لا (بِالأَمَانَات) كَوَدِيعَةٍ وَأَمَاَةب 
(و) لَّا (بالدّرْكِ) حَوْفَ ان سْتِحْقَاق المّبيع فَالرّهْنُ به بَاطِلَء بخلاف الكَمَالَةٍ ؟ كمَا من 
() لا بِعَيْنِ مَضْمُونَةٍ بِعَيْرِهَا : أي بِعَيْرٍ صمل أو قِيمَةٍ مِثْلِ (المَِع 3 فِي يَدِ البايع) 
نه مَضْمُونٌ بالدَّمَنِ فَإِذَا هَلَْكَ ذَهَبٌ يِالثّمَنِ. 


فول تلو لاني لأ نذا )الانو لمحف قي تونق ولا يمتكن الشعيقا وها سن 
القن لتفينها حال بقاتها» وعدم وجرب الضمان بعد ماذكها: 

قوله: (وَأَمَانَة) من عطف العام؛ فيشمل العارية والمضاربة ومال الشركة 
ولا حاجة إليه؛ لأنه هو عين المصنف. فالأولى الاقتصار على قوله: (كَوَدِيعَةِ) 
ليكون مثالا للأمانات. 

قوله: (وَلَا بِالدّرْكَ) لأن الرهن استيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب؛ لأن 
م الدوة ضما اين بك الاسكفا قبع يتحك برد الثم 

وتفسير الرهن بالدرك أن يبيع رجل سلعة وقبض ثمنها وخاف المشتري 
الاستحقاق وأخذ بالثمن من البائع رهئًا على الدرك؛ فإنه باطل حتى لا يملك 
الرهن حل الدركء, أو لم يحل» وإذا هلك كان أمانة عنده حل الدرك أو لا؛ إذ 
لا عقد حيث وقع باطلا » انتهى «درر) عن «الكافي)». 

قوله : (مَالِرّهْنُ به بَاطِلٌ) فإذا هلك عند المشتري يهلك أمانة؛ لأنه لا عقد 
حيث وقع باطلا. ْ 

قوله: (بخِلَافٍ الكَمَالَةِ) أي: فإنها تصح بالدركء والفرق أن الرهن 
للاستيفاء» ولا استيفاء قبل الوجوب وإضافة الوجوب إلى زمان في المستقبل » 
لا يجوز. 

أما الكفالة فهي التزام المطالبة والتزام الأفعال يصح مضافا إلى المآل» كما 
لص ا ل لي 21 يَصِح الرّهْنُ 

نتهى (حلبي» عن «الهداية». 

قوله: (ذَهَبَ بِالئّمَنِ) فلا يجب على البائع شيء» وإن هلك الرهن 
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(5) لا (بِالكَمَالَةٍ بالنّفْس و) لَا (بالقصاص مُظْلَقًا) وَنَفْس وَمَا دُونَهَا (بخلاف 
الجنَايَةٍ حَطَأً) لإمْكَانِ اسْتِِقَاءٍ الأَرْشٍ مِنّ الرّمْنِ. 
3 على ع #مميم ن>* 0 00 ع 0 رمو 20 
(ولا بالشفعة وباجرة النائحة والمغنيةٍ وَبالعَبدٍ الخاني أو المديون) وَإذا لم يَصِحْ 


ذهب من غير شيء؛ لأنه لا اعتبار بالباطل» فلا يجب على المشتري 
شيء» انتهى «منح) مختصرًا. 

قوله : (وَلَا بِالكَمَالَةِ بالنّفْسِ) صورته: كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف 
به إلى سنة» فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم ثم أعطاه المكفول عنه 
بالمال رهنًا إلى سنة كان الرهن باطلًا؛ لأنه لم يجب المال للكفيل على 
الأصيل» وكذا لو كان الكفيل قال للطالب: إِنْ مَاتَ قُلَانَ وَلّمْ يُوَدّ الّمَالَ فَهُوَ 
عَلَنَ ثم أغظاء الْمَكَمُول عه رَهْنًا ل يج انسمى: 

وقيد بالكفالة بالنفس؛ لأنه لو كفل بمال مؤجل على الأصيل» فأعطاه 
المكفول عنه رهنًا بذلك» جاز الرهن «منح» بتصرف. 

قوله: (وَلَا بالقضاص) لتعذر استيفائه من الرهن»: وهو رهن باطل لكون 
الور د و ل نذا لك اليس ضاع على صاحبه. 

فونه (لخلاف لاوما ان ا ملسي سال العم فنا 
تاجد لعجي غلك أل ينتعا رقنا أي : بموجبها» فإن الرهن صحيح» 
فإن موجبها المال فيكون الرهن مقابلا بمال. 

وظاهره: ولو كانت الجناية على النفس» فيجوز أخذ الرهن من القاتل أو 
فخ اعأقلته ونكورة: 

10و" بالخففة) "الى الا يتعوة لغيه الوم برت المشكرفي الذى زعي 
عالداملم الضم من أعل المقعة أن السم عب يفيو قله 

قول: (وباخزة التافقة والتعت) تمنى تملك الرعن الورك تنموك 4 |ذ 
لا يقابله شيء مضمونء انتهى (درر). 

قوله : (وَبِالعَْدِ الجَانِي أو المَدْيُونِ) لأنه غير مضمون على المولى؛ لأنه لو 


كِتَابُ الرّهْنِ/ بَابُ مَا يَجُورٌ ارْتِهَائهُ وَمَا لا يَجُورُ ا 
الرَّمْنُ فِي هَذِهِ الصُّوّر فِلرَامِنٍ أَخْدَهُ فلو هَلَكٌ عِنْدَ المُرْتَهن قَبْلَ العَدَلّب هَلَكَ 
مَجَانَا ؛ إذ لا حَكُمَ لِلبَاطِل فَبَتِيَ اقيض بِإِذْنِ المَالِكِ. "صَدْرٌ الشَّرِيعَةِ» وَهابِنُ كَمَال). 
(3) لا (رَهْنُ خَمْر) ايا مِنْ مُسْلِم. 
(أو ذِمّيٌّ لِلمُسْلِم) أي : لا يَجُورُ لِلمُسْلِم أن يَرْمِنَ خَمْرًا أو يَرْتَهِنَهًا مِنْ مُسْلِم أو 


(وَلَا يَضْمَنُ لَهُ) أي : : ِلمْسْلِم (مُرْتَهِنْهَا) حَالَ كَوْنِهِ (وميّاء وَفِي عَكْسِهِ الصّمَانْ) 
ِتَقَوْمِهَا عِنْدَهُمْ لا عِنْدَنًا]. 

كَل المُصَكف: [(وَصحٌ) الرّهْنُ (بِعَيْنٍ مَضْمُونَة َم 00 لقم 
كاللشوب وَبكل الشلع ا وَالمَْرِ وبَدَلِ الصّلح عَنْ دم عَمْدِ) اغْلَم أن الأَعْيَانَ عَلَامَدٌ 
1 تقار 0 ا 

ا 5 اله في «الدُرر). 
هلك لا يجب عليه شىء (درر». 


ع 


قولة» (قكل الطلت )يروي :]ةمع بعل الطلب عت ولاك كرون 
ضامنًا لتعديه بحبسه. 


قوله: (وَلَا رَهْنُ ححَمْر وَارْتَهَانهَا ... إلخ) وذلك لتعذر الإيفاء والاستيفاء في 
حق المسلم» انتهى «درر» إذ هو ممنوع عن تملكها وتمليكها. وفي «الهندية»: 
وإذا ارتهن الكافر من الكافر خمرًا ووضعها على يدي مسلم عدل وقبضها؛ 
فالرهن جائز والحربي المستأمن في الرهن والارتهان كالذمي» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَتَمَامُهُ ني «الدُرَِ؛) قال فيها: اعلم أن الأعيان ثلاثة 
أقسام : 

أولها: عين غير مضمونة أصلًا كالأمانات» فإن الضمان عبارة عن رد مثل 


البالك إن كان مغلنًا أو 'قتمعه إن كان فيميًا 4 فالآمالة إن ملكت بل تعد فك 


َه 
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له 


(3) صَمَّ (بِالدّيْن المَؤْعُود بأَنْ رَمَنَ لِيُفْرِصَهُ كَذَا) كَأَنْفٍ مََلّاء فَلَو دَقَعَ إلَبْهِ 
البَعْضٍ وَامْتَنَمَ السام «أَشبّاه). 


شيء في مقابلتها أو بتعذَّء فلا تبقى أمانة بل تكون مخغصوبة. 

وثانيها: عين مضمونة بنفسها كالمغصوب ونحوه» والقوم يسمونها 
الأعيان المضمونة بنفسهاء ويريدون الأعيان المضمونة فى حد ذاتهاء ووجهه 
كما عرفت أن الضمان عبارة عن رد مثل الهالك أو قيمته والشيء إذا كان مثا 
أو قيميًا يكون بحيث لو هلك تعين المثل أو القيمة» فتكون مضمونة في حد 
ذاتها مع قطع النظر عن العوارض أي : كالإبراء. 

وثالثها: عين ليست بمضمونة ولكنها تشبه المضمونة كمبيع في يد البائع » 
فإنه إذا هلك لم يضمن أحد مثله أو قيمته لكن الثمن يسقط عن ذمة المشتري وهو 
غير المثل والقيمة» فبمجرد هذا الاعتبار سموه بالعين المضمونة بغيرهاء انتهى. 

قوله: (وَصَمَّ بالدَيْنِ المَوْمُود) لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة 
بل جعل موجودًا اقتضاء؛ لأن الرهن استيفاء والاستيفاء لا يسبق الوجوب بل 
يتلوه» ولا بد من سبق الوجوب ليكون الاستيفاء مبنيًا عليه؛ ولأنه مقبوض بجهة 
الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده فيعطى له حكمه., انتهى (زيلعي). 

قوله : (فَلَو دََعَ إِِيْهِ البغض) صورته: دفع إليه رهنًا ليدفع له ثمانمائة دينار» 
فدفع إليه ثلاثمائة وامتنع من دفع الباقي» فهو رهن بهذا القدر. انتهى (قنية». 
تنبيه: 

الرهن الموعود لا يلزم الوفاء به. 

قال في «الولوالجية»: باعه متاعًا إلى أجل على أن يعطيه رهنًا بالثمن لم 
يجبر على دفع الرهن؛ لأن وعد الرهن لا يكون أقوى من حقيقة الرهن» ولو 
عقد الرهن لا يجبر على التسليم» فعدم الجبر عند مجرد الوعد يكون بالطريق 
الأولى» والبائع بالخيار في استرداد المبيع؛ لأنه إنما رضي بثمن موثق 
بالرهن» فإذا فات هذا الوصف ثبت له الخيار» وإن كان المشتري استهلك 


تَابُ الرّهْنِ/ بَابُ مَا يَجُورُ ارتهَائهُ وَمَا لا يَجُورْ 0 
ا مَلَكَ) هَذَا ار ار 
كتاغز اموي على سور ازمو ,لوق على لبف شي فلك ب نه 
يَضْمَنُ؟ خلافٌ بَيْنَ الإِمَامَيْنِ مَذْكُورٌ ف في «البَرَازِيّة» وَغْيْرهَاء وَالأَصَحٌ أنه غَيْر مَضْمُونٍ. 
وََد تدم أن المَفْبُوصَ عَلَى سَؤم الرّهن ًا لم يبن المقدَارَ غير مَضْمُونٍ في الأَصَحٌ. 


المبيع يجبر على دفع ثمنه حالَا إلا أن يعطيه الرهن؛ لأنه إن تعذر الفتح لم 
يتعذر إيفاء الثمن حالًا فيطالبه به أو يعطيه الرهن» انتهى من «تنوير الأذهان». 

قوله: (فَهُوَ مَضْمُونٌ بالقِيمَةِ) أي: الرهن مضمون على المرتهن بقيمته لا 
الكو 

قوله: (هَذَا إِذَا سَمَّى قَدْرَ الدَيْنِ) الأولى حذف هذه الجملة لعلمها من 
قوله: ليقرضه كذا وما بعده ويقتصر على قوله: (فَإِنْ لَمْ يُسَمُِ). 

قوله: (لَمْ يَكْنْ مَضْمونًا فِي الأَصَمٌ) الذي في «المنح»: فإن لم يسمه بأن 
رهنه على أن يعطيه شيئَاء فهلك في يده يعطي المرتهن الراهن ما شاء؛ لأنه 
بالهلاك صار مستوقيًا شيئًا فيكون بيانه إليهء ونحوه في «التبيين». 

وقال محمد رحمه الله تعالى : لا يصدق في أقل من درهمء انتهى (بزازية». 

وفسره في «الصيرفية» نقلًا عق القاصئ الندره بحم الرعن 4 وجتعله كول 
يفيدة .كلو وج اقول لقو رج و حون تأ وى الأسيم اذلو التسم على قرم 
(هَلَ يَضْمَنُ؟ خِلافٌ إلخ)؛ لكان أولى. 

قوله : (كَما مر ني المَفْبُوض عَلَى سَوْم الرَّهْنِ) مر متنًا في قوله: المقبوض 
على سو الرن إذا لم يبين التعدار لمن بمضتون في الأصمء اننهي: 

قوله: (بأَنْ رَهَنَه تصوير للرهن بالدين الموعود الذي لم يسم. 

قوله : (وَالِأَصَحٌ أنَهُ غَيْرُ مَضْمُونِ) تكرار محض كالذي بعده» وهذه عبارة 
لا تحرير فيها. 
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(3) صَحّ (برأسٍ مَالٍ السَلَم وَنّمنِ الصرفب وَالمُسلم فِيهِ قَإِنْ مَلَكَ) الرَّمْنُ في 
(المَخلِس) : الضرزت وَالكلمٌ وَ(صَارً) القزتين (تشتز سَتَوْفِيًا) حَُكْمًا خلافًا لِلتَّلَاتَةِ 

اوفك لق رقاون علا ود كد رارك 

راذا ال فيه فَيَصِحٌ مُظَلَقًا ٠‏ كَإِنْ هَلَكَ الرّهْنُ ثُمّ العَقْدُ وَصَارَ عَوَضًا لِلمُسلم 


قوله : (وَصَحٌ برَأس مَالٍ السَّلّم) إنما أفرد هذه المذكورات بالذكر مع 
دخولها في قوله: وصح بدين؛ ليرتب عليه قوله: (فَإِنْ هَلَكَ إلخ)» أفاده 
الحموي. 

إنما صح الرهن بها؛ لأن المجانسة ثابتة من حيث المالية والمضمون من 
الرهن ماليته لا عينه ؛ فيتحقق الاستيفاء من حيث المال». فصار كسائر الديون» 
انتهى «عيني". 

قوله: (وَصَارٌَ المَرْتَهِنْ مسْتَوْفِيا) أي: لرأس مال السلم أو ثمن الصرف أو 
المسلم فيه حكمّاء انتهى ١شمني).‏ 

وفي «الجوهرة»: فإن رهن برأس مال المسلم وهلك الرهن في المجلس 
صار المرتهن مستوقيًا لرأس ماله إذا كان به وفاء» والسلم جائز بحاله وإن كان 
أكثر؛ فالفاضل أمانة» وإن كان أقل كان مستوفيًا بقدره؛ ويرجع على رب 
السلم بالباقي» انتهى «مكي). 

قوله: (قَبْلَ نَقْدِ) أي: لرأس المال أو بدل الصرفء. وقوله: (وَهَلَاكِ) 
ع هلاك الرهن. 

قوله: (بَطَلَا) وعليه رد الرهن» فإن هلك في يده قبل الرد هلك برأس 
المال؛ لأنه صار مستوفيًا لرأس المال بهلاك الرهن بعد بطلان عقد السلمء 
ولا ينقلب جائرّاء انتهى «مكي». 

قوله: (فَيَصِحٌ مُطْلَقَا) ولو هلك بعد الافتراق؛ لأن قبضه لا يجب في 
الا 


كتَابُ الرّهْنِ/ بَابُ مَا يَجُورْ ارْتهَانَهُ وَمَا لا يَجُورْ 0 


(وَلو) لَمْ يَهْلِكْ وَلكن (تَقَاسَكَا السَّلَمَ) وَبالمُسلم فيه رَهْنٌ قَهُوَ رَهْنٌ بِرَأْسِ المَالٍ 
يا ا لا ذل فَقَامَ مَعَامَه. 

(وَإِنْ هَلَكَ) الرّهْنْ (بَعْدَ المّسخ) المَذْكُورٍ (هَلَكَ بو أي بالمُسلم ذ فيه فيَلْرَمُ رَبّ 
السَلَم دَفُعْ المُسلم فيه لَِقَاءِ الرّهْنٍ حَكُمًا ِلَى أَنْ يَقْلِكَ. 

(وَللوْب أَنْ يَرْمَنَ بِدَيْنِ) كَائنٍ (حلَبْه عبْدا لطِفِْو) نآ لَهُ إيدَاعَهُ فَهَذًا أَوْلَى 
لهاك مشمونا وَالْوُِيعة أمانة: 

(وَالْوَصِئٌ م كَذَلِكَ) وَقَالَ أَبُو يُوسّفتَ 23 سُت: لا يَمْلِكَانٍ ذَِكَء ثُمّ إِذَا مَلَكَ ضَمِئًا َدْرَ 
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قوله: (قَيَلْرَم رَبّ السَّلَمدَفْعٌ المُسلم فِيه) قال في «المنح»: ثم إذا هلك 
الرهن بالمسلم فيه في مسألتنا يجب على رب السلم أن يدفع مثل المسلم فيه 
إلى المسلم إليهء ويأخذ رأس المال؛ لأن الرهن مضمون به» وقد بقي حكم 
الرهن إلى أن يهلك؛. فصار رب السلم بهلاك الرهن مستوقيًا للمسلم فيه ولو 
استوفاه حقيقة ثم تقايلا أو استوفاه بعد الإقالة» لزمه رد المستوفى» واسترداد 
رأس المال» فكذا هناء وهذا لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل الفسخ بعد 
ثبوتهاء فبهلاك الرهن لا تبطل» انتهى. 

قوله : (وَلِلأَبٍ أَنْ يَرْمَنَ بدَيْنِ كَائِن عَلَيْه) أي : وذلك الدين لأجنبي. 

قوله : (لطفله) متعلقٌ بمحذوف صفة عبد قيد بالطفل؛ لآن الأب :ليس له 
رهن عبد ولده الكبير إلا بإذنه كما في (مسكين». 

قال في «المغرب»: الطفل حين يسقط من البطن إلى أن يحتلم ويُقال: 
جارية طفل وطفلة» انتهى «مكي» والجد أبو الأب كالب كما في «التبيين». 

قوله : (لِهَلَاكهِ مَضْمُونًا) بكل القيمة إن ساوت الدين أو كانت أقلء» أما إذا 
كانت أكثر ؛ فالزائد كالوديعة. 

فول (وَالوَدِيعَة) بالجر عطمًا على الضمير في هلاكه. 

قوله : (وَقَالَ ا بُو يُوسُفَ: لا يَمْلِكَانٍ ذَلِكَ) عبارة «التبيين» وعن أبي يوسف 
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ركان التير ناك ”د يَضْمَنُ الوَصِيُ القِيمَة لأَنْ يلب أن يَنْتَفِعَ ِمَالِ الصَّبِيّ 
بخِلّافٍ الوّصِيّ» لكن جَرّمَ في «الدَّخِيرَة وَغَيْرِهَا بِالّسْويَة بَبنّهُمَا. 

(وَلَهُ) أي للب (رَهْنُ مَالِهِ عِنْدَ وَلَدِوِ الصَّغِيرٍ بِدَيْن لَهُ) أي : لِلصَّخِيرٍ (عَلَيْه) أي : 
عَلَى الأب. ' ْ 

(وَيَحْبِسُهُ لأَجْله) أي لأخل الصَّغِيرٍ. 

(بخلان الوَصِيّ) فَإِنْهُ لا يَمْلِكُ ذَلِكَ ا 

(وَكَذَا عَكْسّهُ) فَلِلأب رَهْنُ مَتَاع طلة طِفْلِهِ مِنْ نَفْسِه؛ لأَنَّهُ لِوفُورٍ شَفَقَيِهِ جُعِلَ 
كشَخْصَيْنِ وَعِبَارَتيْن كَشِرَائِهِ مَالَ طِفْلِه بخْلَافٍ الوّصِيٌ ع ؛ لأنَّهُ وَكِيلٌ مَخْضٌ قلا يَتَوَلَى 
طرفي العَقدٍ في رَهْنِ وَل ببعة 


وزفر أنهما لا يملكان ذلك وهو القياس؛ لأن الرهن إيفاء حكمًا ولا يملكانه 
كا لإيفاء حقيقة. 

وجه الاستحسان وهو الظاهر أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من 
غير عوض يقابله في الحال» وي الرهن !شي انها لمال الصغير في الحال 
مع بقاء ملكه فيه فافترقاء انتهى. 

قوله: (يَضْمَنْ الوَصِئُّ القِيمّة) ولو زادت على قدر الدين. 

قوله: (بدَيْنِ لَهُ) كمهر أمه الذي فى ذمته. 

قوله: (وَيَحْبِسٌّهُ لآَجْلِه) فإذا أهلك كان كهلاك الرهن؛ فالزائد عن قدر 
الدين أمانة. 


قوله : (بخلافٍ الوَّصِيّ) مستغنى عنه بما يأتي للمصنف ٠»‏ قفإنه را جع إلى 
العماتية» 

قوله: (وَلَا بَيْع) هذا محمول على وصي القاضي. قال المصنف في باب 
الوصي : وإن باع أو اء شترى من نفسه» فإن كان وصي القاضي لا يجوز مطلقاء 
وإن كان وصي الآب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير وبيع الأب مال صغيره 


كِتَابُ الرَّهْنْ/ بَابُ مَا يَجُورٌ ارتهَائَهُ وَمَا لّا يَجُورٌ ا 

وَتَمَاُهُ في الرَيْلْعِي. 

(5) صَحّ (بَمَنِ عبد أو حَلَ أو دَكِةٍ إنْ طَهَرَ العبد ًا وَالْخَلٌ حَمَرًَا وَالزَّحبَةُ 
مَبْنَةه و) م 6ن ار إِنْ أَقَوَ) بَعْدَ ذَلِكَ (أَنْ لا دَيْنَ عَلَيْه) وَالأَصْلٌ 
ما 0 وجوت الدَيْنِ 00 يَكْفِي لِْصِحَةٍ الرَّهْنِ وَالكفيل. 

(5) صَحَّ (رَهْنُ الحَجَرَيْنٍ وَالمَكيل وَالمَوْرُونِء فَإِنْ رَهَنَ) المَذْكُورَ بِخْلّافٍ جِنْسِهِ 
من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه. 

قوله: (وَتَمَامُهُ في الرَيْلَعِيّ) عبارته: وإذا كان للآب أو لابنه الصغير أو 
لعبده المأذون له فى التجارة ولا دين عليه» دين على أبن صغير» فرهن الأب 
متاع الصغير من نفسه أو من ابنه الصغير أو من عبده التاجر جاز؛ لأن الأب 
لوفور شفقته نزل منزلة شخصين وأقيمت عبارته مقام عبارتين كما في بيعه مال 
الصغير من نفسه» ولو فعل الوصى ذلك والمسألة بحالها لا يجوز؛ لأنه وكيل 

والأصل أن الواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن كما في البيع لكنا 
تركنا ذلك فى الأب لما ذكرناء وليس الوصى كالأبء» فإن شفقته قاصرة» فلا 
تعدل عن الحقيقة والرهن من ابنه الصغير ومن عبده التاجر بمنزلة الرهن من 
نفسهء فلا يجوز بخلاف ابنه الكبير وأبيه وعبده الذي عليه دين حيث يجوز 
رهنه بهم؛ لأنه أجنبي عنهم؛ إذ لا ولاية له عليهم» بخلاف الوكيل بالبيع حيث 
لا يجوز بيعه منهم ؛ لأنه متهم فيه ولا تهمة في الرهن؛ لآن له حكمًا واحدًا 
الأجنبى والقريب» انتهى. 

قوله: (وَصَمَ بِكَمَن عَبّْدِ... إلخ) فائدته: أن الرهن يكون مضمونًا بما ذكر 
عند هلاكه فيرجع المشتري على البائع بقدر ما رهنه عليه والزائد أمانة» ل 
كان باطلًا لضاع أمانة؛ لأن الضياع حصل بعد قبض مأذون فيه من الراهن. 

قوله : (بخِلَافٍ جِنْسِه) كالثياب مثلّا أي : وقد هلك الرهن. 
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هَلّكٌ بِقِيمَتِهِ وَهُوَ ظاهِرٌ وَإِنْ (بجِنْسِه وَمَلَكَ هَلَكَ بِوِئْلِهِ) وَرْنَا أو كَبْلٌا لا قيمةَ خِلَافًا 


ليما (مِنَ الدّيْنء وَلَا عِبْرَةَ بالحودة) عِنْدَ المُقَابَلَة الحم 

ُّ إِنْ تسَاوَيَا فَظَاهِرٌء وَِن الدّيْن أَرْيَدُ كَالرَائِد في ذِمةِ الرّاجِنِء وَإِنِ الرَّْنُ أَرْيدُ؛ 
فالزاكك أمانة > اذرن) ولاصدر الشتريعة»: 

(بَاعَ عَبْدَا عَلَى أَنْ يَرْهِنَ | لمُشْتَرِي بِالدّمَنٍ سَيْئا سَيْكَا بعَينه أو يُعْطى كَفِيلًا كَذَلِك) بِعَيْنه 
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(صَحّ وَلَا يُجْبَرٌ) المُشْتَرِي (عَلَى الوَقَاءِ) لِمَا م آل ع بار 


د 


قوله: (مَلَّكٌ بِقِيمَتِهِ) أي: هلك الرهن بقيمة ما ارتهن به وهو الثياب» 
فإنها كالدين المرهون عليه. 

قوله : (لا قبمةً خلافًا لَهُمَا) قال ١ملا‏ مسكين» : إذا رهن الراهن فضة وزنها 
عشرة بعشرة وهلك». فإن كانت قيمته مثل وزن عشرة سقط الدين بالاتفاق» وإن 
كانت قيمته أقل من وزنه» فكذلك عند الإمام» وعندهما يضمن المرتهن قيمته 
من خلاف جنسهء انتهى. 

قوله: (وَلَا عِبْرَةَ بالجُودَة... إلخ) قال في «الجوهرة»: لا تعتبر الجودة عند 
المقابلة بجنسهاء وهذا عند أبي حنيفة؛ لأن حالة الهلاك عنده حالة الاستيفاء» 
لا حالة تضمين القيمة» والاستيفاء إنما يكون بالوزن دون الجودة؛ لأن اعتبار 
الجودة يؤدي إلى الريا. 

وقال أبو يوسف ومحمد بما قال الإمام: إذا لم يكن فيه ضرر ب بين الراهن 
والمرتهن. أما إذا كان فيه ضرر لا يعتبر الاستيفاء» انتهى بتصرف. 

قوله: (شَيْنَا بِعَيْنِه) قيد به؛ لأنه إذا لم يكن الرهن بعينه» فلا يخلو إما أن 
يتفقا على التعيين في المجلس أو لاء فإن كان الأول جاز البيع» وإن كان 
الثاني» فإن نقد الثمن في المجلس» جاز البيع وإلا فسدء أفاده في «التبيين» 
و«الجوهرة» وغيرهما ا(امكي). 

قوله : (لِمَا مَرّ أنهُ غَيْرُ لازم) أي : الرهن أي: والْوَعْدُ َالرَمْنِ لا يون قَوْقَ 
الرَّمْنِء وَلَوْ رَهَتَهُ ا يلزمه ما لَّمْ يُسْلِمْ قَأَنْ لا يَصِيرَ لَازِمًا بِالْوَعْدٍ ا 


ِتَابُ الرّهْنِ/ بَابُ مَا يَجُوزْ ارتهانَُ وَمَا لا يَجُورُ 3 


(وَلِلبَائِع فَسْحُُ) لِمَّوَاتِ الضف المَرْعُوبٍ (إلَّا أَنْ يَدْقَعَ المُشْتَرِي الثَّمَنَّ حَالَّا) 
أو يَدْفَعَ (قمَةُ الرّنِ) المَشْرُوط (رَهْن) لحْصُولٍ المَقْصُودٍ. 

(وَإِنْ كَالَّ) المُشْئَرِي (ليَائع) وَقَد أَعْطَاهُ شَيْنًا غَيْرَ مَيعِهِ (أَمْسكُ هَذَا حَتَّى أُغطيكَ 
لمن فهو وَهنْ) مُه ما يُِيدُ الرّهنَ» وَالعِبرَةُ ِمَعَانِي خِلَاقا لني وَالتكَانَث 

وَ(لَوْ كَانَ) ذَلِكَ السَّْء الَّذِي قَالَ لَهُ المُسْئَرِي : أَمْيِكْهُ هُوَ (المَبِيعٌ) الَّذِي اشْتَرَاه 
بعيِيِهِ لّو (بَعْدَ قَْضِهِ) لأَنَّهُ حيئيِذٍ يَصْلّْحُ أَنْ يَكُونَ رَهْنَا بتَمَِه. 


(وَلَو قله َا) يَكُونْ رَهْنَا؛ لألَّهُ مَحْبُوسسٌ بِالثَمَنِ كَمَا مر 


قوله : (لِقَوَاتِ الوَّضْفٍ المَرْعُوبِ) لأن رضاه بالبيع كان بهذا الشرط فبدونه» 
لا يكون راضيّاء وإذا لم يتم رضاه كان له أن يفسخ أو يرضى بترك الرهن. 

قوله: (لِحُصّولٍ المَقْصُودِ) جواب سؤال حاصله أن المذكور فى الشرط 
الرهن المعين والقيمة خلافه. ْ 

وحاصل الجواب : أن يد الاستيفاء إنما تثبت على المعنى وهو القيمة؛ 
لأن الصورة أمانة؛ فالمقصود من الرهن قيمته لا عينه. 

قوله: (غَيْرَ مَبِيعِهِ) الأولى حذفه ليصح كلام المصنف الآتي. 

لوقه :ف وراك طلم يك لقيال التاق اناا للا اراق وكاس اوش موي فنا 
أفاده في «الهندية» ول الكتاب. 

قوله: (خِلَافًا لِلنَانِي وَالثَلَانَِ أي: لأنه يحتمل الإيداع وهو أقلهما فيقضى 
بثبوته» وهذا بخلاف ما لو قال: أمسك هذا بدينك أو بمالك» فتتعين جهة 
الرهن اتفاقًا. 

قوله: (لْأنَّهُ حِيئَِذٍ يَصْلْحُ. . . إلخ) أي: لتعين ملكه فيه حتى لو هلك» 
يهلك على المشتري» ولا ينفسخ العقد. 

قوله: (لأَنَهُ مَحْبُوسنٌ بالنَّمَنْ) أي: وضمانه يخالف ضمان الرهنء فلا 
رن قي ارقي د نين التميوا نه المراميها حن لالم افيف 
المبيع حتى أعطيك الثمن قبل القبض فهلك» انفسخ البيع» انتهى لمكي ). 
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بَتَِ لو كانَ المَيعُ ما يَفْسْدُ بمكته كلهم وَحَبْرٍ قبطأ المُْتَرِي وَححاف البَايع 


تلقة جار بيغة ورا رمه وَلَو بَاعَهُ بأَرْيَد تَصَدَّقَ به لِأنَّ فيه شُبْهَةً. 
عام 0000 سمعى أواه كك موس 
(رَهَنَ) رَجُلٌ (عَبْنَا عِنْدَ وَجُلَيْنِ بدَيْنِ لِكُلّ مِنْهُمَا صَح وَكُلَّهُ رَهْنّ مِنْ كُلَّ مِنْهُمَا) 
وَلُو غَيْرَ شَرِيكْيْنِ. 
(فإِنْ تَهَايآ َكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَوْبَيهِ كَالمَدْلٍِ فِي حَقٌّ الآخَرِ) هَذَا لّو مما لا 


قوله: (بَقِيَ لو كان المَبِيعُ) أي : الذي جعله المشتري رهئًا قبل قبضهء 
قوله : (وقراقة) أي ووسع المشتري الشراء إذا علم بواقع الحال. 
قوله : (تَصَدَفَ به) أ عق الزاتد الماحع ذنهها قله 
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قوله : (لِأنَ فيه شُبْهَةٌ) أي : شبهة مال الغير وهو المشترى. 

قوله : (رَهَنَ وجل عَيْنَا عِنْدَ رَجَُيْنِ جَليّن... إلخ) هذا ذا لّمْ ينص عَلَى الْأَبْعَاضٍ» 
قف ادرو عن انا عاض وقان : رهنت منكما أي: من كل واحد نصفها 
لا يجوز لما فيه من الشيوع؛ ذكره صاحب «السراج» في الهبة. 

وذكرهتاك أيضًا أنه لو زه عيثا واحدة عتدد اثثين لأحدهنا الكلفان 
وللآخر الثلث لم يجزء وكذا ذكر في «الخلاصة» انتهى «شلبي في الحاشية». 

قوله: (بدَيْنِ ِكل مِنْهُمَا) سواء كان دينهما من جنس وأحد أو من جنسين 
مختلفين بأن كان دين أحدهما دراهم ودين الآخر دنانير» انتهى «معدن» عن 
«النهاية» انتهى «مكي). 

فرق ووكلة و و كر فتبق تكو ادن امت الى الحين فى 
صفقة واحدة ولا شيوع في المحل باعتبار تعدد المستحق وموجبه صيرورته 
محبوسًا بدين كل واحد منهما وكان استحقاق الحبس لهما استحقافًا واحدًا من 
غير انقسام بينهما «مكي) عن «البرهان). 

قوله: (كَالعَدْلٍ فِي حَقَ الآخَر) أي: وهو إذا هلك عند العدل يسقط دين 


كِتَابُ الرّهْن/ بَابُ مَا يَجُورُ ارتهائهُ وَمَا لَّا يَجُورُ م 
2 5 5 بوتا ع د د 2 وااو 0 0 ل مام تين 2 س ومع ا ث2 
يتجزاء وَإِنَ مما يَتَجَرًا فغلى كل خبس النضفي». فلو دفعٌ له كله ضمِنّ عِنده خلافا 
توي ا برك فى رن وض ا 
لْهِمَاء وَأَضْلْهُ مُسَالة الوَّدِيعَةَ «زَيْلِعي»]. 
0 يغ سه ولتي امه سن 0 ماه كه 
قَالَ المصئف: [(وَلو هَلْكَ ضَمِنَ كل خصّته) لِتَجَرَُوْ الاسْتيقاء. 
92 ممع عم بس #ع وو >2 ا لق 16 رق لح تم فل موا لو حية عر 9 
(فإن قضى دَيْنَ أَحَدِهِمَا فكله رهن الآخْرِ) لِمَا مَرَ أن كل العَيْنِ رَهْنْ فِي يَدِ كل 
وم ع 
مِنْهُمَا بلا تفرق. 
عل 8 يراع اس ل و ا مراع 2 75 َه 56 عن ميد" ب سنا ل 2 راع 5 هاه رو > 
دون رَهَنَا رَجَلَا رَهُنَا) وَاحِذَا (بِدَيْنٍ عَلِيْهِمًَا صَحّ بكل الدَيْنٍ وَيْمْسِكَه إلى 
كن سس الل 0ه و نل بعوا م 
اسْتِيفَاءِ كل الذَيْن) إد لا شيوع. 


المرتهن فسقط دين من هلك عنده ودين الآخرء ففائدة ذلك أن يكون الرهن فى 
بماك كان والجك جفوي) معس الى جلك ارقي لهي أكون لمعاف اق كر 
واحد منهما نصيبه» انتهى «مكي» مزيدًا. 

قال الشارح: قوله: (صَمِنَ) أي: الدافع أي: ضمان الغصب. 

قوله : (وَأَصِلَّهُ مَسْأَلَةُ الوَدِيعَة) أي : إذا أودع عند رجلين شيئًا يقبل القسمة» 
فدفع أحدهما كله إلى الآخرء فإن الدافع يضمن عنده خلافًا لهماء انتهى «زيلعي). 

قال الشارح: قوله : (صَمِنَ كل حُصَّتَهُ) صورته كما في «البناية»: أن يكون 
لأهدهما عتدرة على الراهق+ ولاذغر خميتة قليف والرهعن ثلاثون درهما ؟ 
فهلك عشرون من الرهن» فتبقى العشرة فى يدهما أثلاثا» ويسقط من صاحب 
العلد سلفم و عضي مسي تناف بكو ساي راس لقن عن الاي 
ثلث العشرة» وهي: ثلاثة وثلث ولصاحب الخمسة ثلث الخمسة وهو درهم 
وثلثا درهم» انتهى (مكي). 

قوله : (لِمَا مَرمّ أي: في قول المصنف : وكله رهن من كل منهما. 

قوله: (بلا تَفَرّقِ) أي: بلا تجزؤء فلا يكون له استرداد شيء منه ما دام 
شيء من الدين باقيا. 


َه 
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قوله: (إذ لا شَيُوعَ) أي : لأن قبض الرهن يحصل في الكل من غير شيوع 
(منئح) 
١‏ 
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(وَلَو رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ لا يَأَحُذَ أَحَدَهُمَا بِقَضَاءِ حِصَّيِه) لِحَبْسٍ الكل بِكُلَّ الذَّيْنِ 
كَالمَبيع فِي يَدِ البَائْع. 
ا ل ال ا ون 
(وبطل ب 0 : بن جين «هلى رَجُل أن أي : 5820 
هَذَا الشّيْءً) كَعَبْدِ مَتَلَا عِنْدَهُ 
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(وَقَبَصَهُ) لاسْيِحَالَةِ تون كُلَهِ رَهْنَا لِهَذَا وَكُلّهِ رَمْنَا لِذَلِكَ فِي آنِ وَاحِدِء 12 


قوله: (لِحَبْس الكل بِكُلَ الدَّيْنِ) فيكون الجميع محبوسًا بكل جزء من 
أجزاء الدين تحصيلا للمقصودء وهو المبالغة في الحمل على الإيفاء (منح». 

قوله اكلم الي قإله سحي يك ةمع أجذاء القية: 

قوله: (لِتَعَدُهِ العَقْدِ بتَمْصِيل النَّمَنِ في الرَّهْن... إلى آخره) قال في «المنح»: 
لأن قبول العقد فى أحدهما لا يكون شرطًا لصحة العقد فى الآخرء فإذا قبل 
ف اعسها سب بعوكلات الم لكأن عوك لاع كتفي افيد 
ولهذا لو قبل البيع في أحدهما دون الآخر بطل البيع في الكل ؛ لأن البائع 
يتضرر بتفريق الصفقة عليه؛ لأن العادة قد جرت بضم الرديء إلى الجيد فيلحقه 
الضرر بالتفريق» ولا كذلك الرهن؛ لأن الراهن لا يتضرر بالتفريق؛ ولهذا لا 
بيبطل بهء وهذه الرواية هي اللأصح. 

وأما على رواية الأصلء فلا فرق بين هذه المسألة والتى قبلها؛ لأن العقد 
بتجده قاذ ينرق بالتنشية #البيع ».وهذا تقق البيع «قزلالإمام وقالة: اتقعدة 
الصفقة بتفصيل الثمن» وإن لم يتكرر الإيجاب. والأولى أن يقول: بتفصيل 
البذل» وهنو الدين: 

قوله : (أي: إن كُلّ وَاجِدِ) صوابه أي: إن هذا الرجل. 

قوله: (رهنه) الفتمير الصيهز للرجل الواهن::.والضعيير الطاهو لكان 
واحدء فإن المرتهن الرجلانء» والراهن الرجل. 


كِتَابُ الرَّهْنْ/ بَابُ مَا يَجُورٌ ارْتهَائهُ وَمَا لا يَجُورٌ من 


ا ا 0 3 ؛ إذ الباطل لا حَكُمَ 
وَلَى وَكَذَا ِدًا كَانَ) 


اي 


ص 


ات 0 (أحَقّ) لِقَرِينَة سَبْقِه. 
(وَلَو مَاتٌ رَاهِئْهُ) أي رَاهِنٌ العَيْدِ معلا 
(َ) الحَالُ أَنَّ (الرَّمْنَ مَعَهُمَا) أي فِي أَيْدِيهِمَا (أَوْ لَا 
إن الحُكُمَ وَاجِدٌ. «زَيْلَعِيَ). 
(َبَرْمَنَ كُلّ كَذَلِكَ) كَمَا وَصَفْنَا كان فِي يَدِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِضْفهُ) أي: العَبْد 


(رَهْنَا بِحَقّو) اسْيِحْسَانًا لانْقِلَابهِ بِالمَوْتِ اسْتِيِمَاءً وَالشَّايعُ يقْبَله. 
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أعة أو لني العتن محهكا 


قولة: (وَلَا يْمْكِنُ نَنْصِيفَه... إلخ) ولا يمكن القضاء لأحدهما لعدم 
الأولوية» ولا يمكن أن يقدر كأنهما ارتهناه معًا لجهالة التاريخ» انتهى. 

قوله : (كَانَ صَاحِبُ التَارِيخ الأَقَدَم أَولَى) لأنه أثبته في وقت لا ينازعه فيه أحد. 

قوله: (لِقَرِيئَةِ سَبْقِه) قال فى «التبيين»: لأن تمكنه من القبض دليل على 
000 1 

قوله: (قَإِنَّ الحُكمَ وَاحِدٌّ) حتى لو لم يكن العبد في أيديهماء وأثبت كل 
واحد فيه الرهن والقبض كان الحكم كذلكء» انتهى «زيلعي). 

وهذا ظاهر بالنسبة إلى هذا التفريع» أما بالنظر إلى ما إذا كان في يد 
أحدهما؛ فالقيد للاحتراز؛ ولذا قال فى «الكشف»: قيد بكون العبد فى 
سواه نوق يجيا رو لذن للد كام مناه انين : ْ 

والظاهر: أن الأسبق في صورة الموت مقدم كصورة الحياة. 

قوله: (كُمَا وَصَفْنَا) أي: في صدر المسألة. 

قوله: (اسْيِحْسَانًا) وفي القياس: يبطل وهو قول أبي يوسف؛ لأن 
المقصود من الرهن الحبس للاستيفاء» ولا يتأتى للشيوع. 

قوله : (لانْقِلَابهِ بالمَوْتِ اسْتِيفَاءً) قال في «المنح»: وجه الاستحسان أن 
العقد لا يراد لذاته» وإنما يراد لحكمه» وحكمه في حال الحياة الحبس 
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(أَحَدَ عَمَامَة المَدْيُونِ لِتَكُونَ رَهْنَا عِنْدَهُ لَمْ تَكُنْ رَهْنَا) وَإِذَا هَلَكَتْ تَهْلِكُ هَلَاكَ 
الْمَرْمُونِ 

قَالَ: وَهَذَا ظَاهِرٌ إِذَا رَضِيَ المَظلُوبُ بِتَرْكِه رَهْنَا «عِمَادِيّة). 

وَمََادُه أنّهُ إن رَضِي بِتَرْكْهِ كَانَ رَهْنَا وَإِلّا لاء وَعَلَيْهِ يُحْمَل إِظْلَاق «السّرَاجِيّة 
وَغَيْرهَا كما فاده المصَلت: 


والشائع لا يقبله وبعد الموت الاستيفاء بالبيع من ثمنهء والشائع يقبله؛ فصار 
كما إذا ادعى رجلان نكاح امرأة أو ادّعته أختان أو خمس نسوة على رجل» 
فإن البيئتين تَتَهَائَرَانِ حال الحياة وتقبلان بعد الموت؛ لأن حكمهما حال 
الحياة ثبوت ملك النكاح وهو لا يقبل الانقسام ولا الشركة» وبعد الممات 
ثبوت ملك المال بالإرث» وهو يقبلهماء انتهى بتصرف. 

قوله: (قَالَ) أي: صاحب «الفصول العمادية». 

قوله : (وَهَدَا) أي : هلاكه هلاك المرهون. 

قوله: (وَمَفَادُهُ... إلخ) تطويل من غير فائدة» ولو قال: ومفاده أنه لو لم 
يرض بذلك يهلك هلاك الغصب؛ لكان أوضح. 

قزل :(وَعَليه) أي على ما اتسنيناعن قله (وإِله ).وهو اهبيلك 
هلاك الغصب. ْ 

قوله: (يُحْمَلٌ إطْلَاقُ «السّرَاجِيَّة) ونصها: إذا أخذ عمامة المديون بغير 
رضاه لتكون رهنًا عنده لم تكن رهنًا بل غصبًاء انتهى. 

ومعلوم أن العمامة ليست قيدًا وحاصل ما أشار إليه المؤلف أنه إن أخذها 
بغير رضاه ثم رضي وهلكت هلكت هلاك الرهن» وإن لم يرض تهلك هلاك 
الغصبء. وقد أفاده المصنف. 

وفي «الهندية» عن «١جواهر‏ الفتاوى»: رجل له دين على رجل فتقاضاه ولم 
يعطه فرفع العمامة عن رأسه رهنًا بدينه وأعطاه منديلًا صغيرًا يلفه على رأسه. 
وقال له: أحضر ديني حتى أردها عليك؛ فذهب الرجل وجاء بدينه بعد أيام» وقد 


ِتَابُ الرّهْنِ/ بَابُ مَا يَجُورُ ارتهَاَهُ وَمَا لا يَجُورٌ الام 
وَفِي «المُجْتَبَى): لِرَبٌ المَالٍ مَسْكُ مَالٍ المَدْيُونِ رَهْنَا بلا إِذْنِه» وَقِيلَ: إِذَا ا 
ذل كر مكان عدو نماء في وهر أت النضكه 

(دَهعَ نوبي افا ل شد أكهما 2 شِئْتٌ رَهْنَا بكَذَا كأ َأَحَدَّهُمَا لَمْ يكن وَاحِدٌ مِنْهُمَا رَهْنَا 


و 


2 56 رو عه كع مقعم 


قب أن يختار أحدهما) ١‏ سِرَا جيه )]. 
قَالَ المُصَئّفٌ: فْرُوعٌ : عَضْبٌ الرَّهْنِ كَهَلَاكهٍ اكمس ا فاماب العم ال 1 


هلكت العمامة؛ فإنها تهلك هلاك المرهون لا هلاك المغصوب ؛ لأنه أمسكها 
رهنًا بدينه والغريم بتركها عنده وبذهابه صار راضيًا بأن تكون رهنّاء انتهى. 
رارك لاريم .. إلخ) هذا يدل على عدم صحة التوفيق» فإن 
القائل بأنه رهن لا يه يشترط الرضا مطلقًا ٠»‏ فلا يهلك هلاك الغصب. 
قوله : (وَقِيلَ) ليس لفظ : قيل في نقل المصنف. 


جع 2 وتو 


قوله: (قَلَهُ أَخْذهُ مَكَانَ حَقَّه) أي : إذا كان قدره. 


قوله: (لَمْ يكن وَاجِدٌ مِنْهُمَا رَهُنَا) فلو ضاعا في يده لا يذهب من الدين 
شىء » كذا عن محمد. وجعل هذا بمنزلة رجل عليه عشرون درهمًا قدفع 
المديون إلى الطالب ماكة درهم وقال: خذ منها عشرين درهما فقبضهاء 
فضاعت في يده قبل أن يأخذ منها عشرين درهمًا ضاعت من مال المديون 
والدين عليه على حاله «هندية». 

قؤله > (قثلا أن يَخْتَار أَحَدَهُمًا) تفهومة أنه إذا اعثار أحدهما تعين للرهن ؛ 
يات كيهو ضمان الرهن» ولو هلك الآخر الأخير هلك بغير شيء. 


قال الشارح: قوله : (عَضبٌ الرَّهْنِ) أي : والغاصب غير المرتهن كهلاكه» 
فيضمن ضمان الرهنء أما لو كان الغاصب المرتهن كما إذا ركب المرتهن 
الدابة أو كان عبدّاء فاستخدمه أو ثوبًا فلبسه أو سيفا فتقلده بغير إذن الراهن» 
فهو ضامن له؛ لأنه يستعمل ملكه يغير إذنه» فيكون كالغاصبء. انتهى ١هندية)‏ 
فيجب عليه دفع قيمته لتكون رهنّاء فإنها قائمة مقامه. 


فض حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


إلا إِذَا عُصِبَ فِي حال الْتمَاع مُرْتَهنِ بإِذْنِ رَاهِنِ أمره بِدَفْعِهِ لِلدََّالِء فدقعه فَهَلَكَ لَمْ 
حَمَّامِيٌ وَضَعَْ المُضْحَف الرَّهْنَ في صُنْدُوقِهِ وَوَضَعٌ عَلَيْهِ قُضَعَةٌ مَاءِ لِلشَرْبٍ 
قَانْصَبٌ المّاءُ عَلَى المَضْحَفٍ فَهَلّكَ ضَمِنَ ضَمَانَ الرَّمْنِ لَا الرَّيَادَ وَالمُودَعٌ لَا 


ىرف 


مه 


يضم شَيكًا «قنية). 


همهم 0 ««» 


تلهك: 

رجل غصب من آخر عبدًا فرهنه بدينه عند رجل» فهلك العبد عند المرتهن 
كان للمالك الخيار إن شاء ضمن الغاصبء. وإن شاء ضمن المرتهن» فإن 
حون الكاضل اق الرعى الاثه يبلكة يبوك الشصيتباداء الشمان اتتصير 
راهنًا مال نفسه وإن ضمن المالك المرتهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن 
بما ضمنء ويبطل الرهن لأنْ سبب ضمان المرتهن هو القبض» وعقد الرهن 
كان قبله» فلا ينفذ الرهن بملك متأخر عن العقد» انتهى. 

قوله: (إلَّا إِذَا غُصِبَّ... إلخ) ثم حصل الهلاك» فلو رهن مصحمًا وأمره 
بقراءته منه إن هلك حال قراءته لا يسقط الدين؛ لأن حكم الرهن الحبسء» فإذا 
استعمل بإذنه تغير حكمه وبطل الرهن» وإن هلك بعد الفراغ من القراءة هلك 
بالدين «هندية» عن (الوجيز). 

قوله : (أمره بِدَفِْه) أي: أمر الراهن المرتهن بدفع الرهن إلى الدلال ليبيعه 
ويأخل دينه من ثمنه. 

قوله: (لَمْ يَضْمَنْ) لعدم التعدي؛ لأنه فعل ما أذن فيه. 

قوله: (حَمَامِنَ) الظاهر: أنه لا محترز له كما أن كون القصعة للشرب 
كذلك. 

قوله: (لا الرّْيَادَة) الأولى حذفها؛ لأن ضمان الرهن لا تضمن فيه الزيادة 
بل هي أمانة. 

قوله: (وَالمُودَعْ لا يَضْمَنُ) لعدم التعدي, أما إذا أهراقه. أو علم أن 


كِتَابُ الرَّهْن/ بَابُ مَا يَجُورٌ ارْتِهَائُ وَمَا لا يَجُورٌ 0/١‏ 
الأَجَلّ في الرَّهْن يُفْسِدُةُ. 
سَلّطهُ بييعِهِ وَمَاتَ لِلْمُرْتهِنَ بَيْعْهُ بللا مَحْضَر وَارِئِه. 
عَابَ الرّاهِنُ غَِيَةَ مُنْفْطعةَ فََهعَ المْرْتهنْ أمْرَه لِلقَاضِي لَِيْعه بدينه ينغي أن يَجُورَ. 
وَلَو مَاتَ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ وَارِتٌ قَبَاءَ القَاضِي دَارَهُ جَارَ. 
كَذَا فِي مُتََرََاتِ بيُوع «النَفْرا. 
وج ان عزنت لت انلز يوق لط لوو و فقون لديا لان ارات 
الْحَبْس لا البَيّع وَيْمْكِنٌ رَفْعْهُ إلى القََاضِيء حَنَّى لو كَانَ في مَوْضِع لا يُمْكنْهُ الرَفْعُ 


ع 


لِلقَاضِيء أو كَانَ بِحَالٍ يَفْسّدُ قَبْلَ أن يَرْفَعَ جَارَ لَه أن يبِيعَهُء وَاللَهُ نَعَالَى أَعْلّم]. 


بالقصعة كسرًا يرشح الماء وينفذ إلى المصحف. فلا أشك أن هذا تعدّ. 

قوله: (الأَجَلٌُ فِي الرَّهْن يُفْسِدَهُ) لأن حكمه الحبس الدائم إلى استيفاء 
الدين» فإذا هلك يهلك مضمونًا ضمان الرهن؛ لأن الفاسد منه كالصحيح 
بخلاف الباطل. 

قؤلدة (تشلطة كن الأول على رعنه: 


قوله: (لِلْمُرْتَهِن بَيْعْهُ) فليس للوارث نقض البيع؛ لأنه تعلق به حق 
بالموت. 

قال فئ:«الهمدية» لوباعة فن:ضوزة ما اذا سلظ الراعن المرتهن على 
البيع بالنسيئة جاز بيعه كيف ما كان. 

قوله : (غَيْبَةَ مُنْقَطِعَةٌ) فيها أقوال ستأتي. 

قوله: (ببَيّعه) فى نسخة لبيعه أي : لأجل أن يبيعه بدينه. 

قوله: (لَيْسَ لِلمُرْتَهِن بَيْعُ ثَمَرَةِ الرَّهُنَ) محله ما إذا لم يأذن الراهن له 
بالانتفاع كما لا يخفى» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


ا حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
بَابُ الرَّهْنٍ يُوضَعُ عَلَى يد عَدَلٍ 
قَالَ المُصَنّفٌ: [(سْميَ به لِعَدَالَيهِ ني رَعُم الرّاهِنِ وَالمُرتّنٍ إِذَا وَضَعَا الرّهْنَ 
على بوعل صن رج توه ولا جأذة أخذفها وته. وَصحَِ لو َك إلى حدما 
و هنين يةء فلو دَفَعْهُ قتلفت: ضير لِتَعَدَيه وَأَخَذَا مِنْه قِبِمْتَهُ 'وجعلاها عَنْدَهُ أو عند 
غَيْرِو ل وكتق ام و الشدك 
الرّجُوعٌ؟ مَبْسُوظ في المُطوَّلاتِ. 


بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعْ عَلَى يَدِ عَدّلٍ 

لما أنهى القول في الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرتهن ذكر ما 
يرجع إلى نائبهما وهو العدل؛ لآن حكم النائب يقفو حكم الأصل. 

والمراد بالعدل هنا من رضي الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يده 
ورضيا ببيعه الرهن عند حلول الأجل» وهو وكيل الراهن ببيعه لكن يخالف 
المفرد في مسائل» انتهى «منح» سيأتي بعضها قريبًا «مكي). 

وقوله: يوضع يجوز أن يكون حالا أو صفة بأن تكون اللام زائدة امسكين». 

قال الشارح: قوله : (وَلَا يَأَحَُُهُ أَحَدُهُمَا مِنْهُ) لأنه تعلق , به عحقهها ؟ أن عو 
الراهن تعلق بالحفظ بيده وأمانته وحق المرتهن في الاستيفاء» فلا يملك كل 
واحد منهما إبطال حق الاخرء انتهى (منح). 

قوله: (تَعَلّقِ حَقهِمَا بو) قال في «المنح»: لأنه مودع الراهن في حق العين 
ومودع المرتهن في حق المالية وكل منهما أجنبي عن الآخر» والمودع يضمن 
بالدفع إلى:الأجنبي 0" التهي: 

قوله: (وَجَعَلَامًا عِنْدَهُ أو عِنْدَ عَيْرو) وإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما 
الأمر إلى القاضي ليفعل» » كذلك «حلبي» عن «الهداية». 

وله (لكلَايَصِيرَ قَاضِيا وَمُْتضيًا) لأن القيمة واجبة عليه فلو جعلها رهنًا 
في يده يصير قاضيًا ومقتضيًا وبينهما تنافي» انتهى «منح». 

قوله : (مَبْسُوطٌ فِي المُطَوّلاتِ) قال في «التبيين»: فإذا جعلت القيمة رهنًا 


كتَابُ الرَّهنِ/ بَابُ الرّهْنِ يُوضَعْ عَلَى يَدِ عَدْلٍ 8 
(وَإِذَا مَلَكَ يَهْلِكُ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِء فَإِنْ وَكلَ) الرَاهِنُ (المُرْتَهِنَ أو) وَكَلَ 
بِيَْعِهِ عِنْدَ حُلُولٍ الأَجَلٍ صَم تَؤْكِيلُه (لّو) الوكيل (أهْلا لِذَّيِكَ) أي : 
لِلبَيْع (عِنْدَ التَؤكيلٍ وَإِلَّا) يَكُنْ أَهْل لدَلِكَ عِنْدَ التؤكيل. 
ل تين لكا وَحِيِئَئِذٍ (كَلَو وَكلَ ببئعة صَغِيرًا) لا يَعْقِلُ (قَبَاعَهُ َعْدَ بُلْوغِهِ لَمْ 
في لان وا 


برأيهما أو برأي القاضي عند العدل الأول أو عند غيره» ثم قضى الراهن الدين» 
فإن كان العدل ضمن القيمة بالدفع إلى الراهن؛ فالقيمة سالمة للعدل يأخذها 
ممن عنده إن كانت هي عند غيره أو عنده لوصول المرهون إلى الراهن بالتسليم 
الأول إليه؛ ووصول الدين إلى المرتهن بدفع الراهن إليه؛ ولا يلزم منه اجتماع 
البدل والمبدل منه في ملك واحد» ولو أخذه الراهن لاجتمعا في ملك واحدء 
:وإن كان العدل ضمن قيمة الرهن بالدفع إلى المرتهن ؛ فالراهن يأخذ القيمة من 
العدل إن كانت عنده أو من غيره إن كانت عند غيره؛ لأن العين لو كانت قائمة 
أخذها ممن هي في يده إذا أدى الدين فكذلك يأخذ ما قام مقامها ولا جمع فيه 
بين البدل والمبدل منه في ملك واحد» ثم هل للعدل أن يرجع على المرتهن 
بذلك ينظر إن كان دفعه إليه على وجه العارية أو على وجه الوديعة وهلك في يد 
العرتينلة برعنع» وزن امخيلكه العرلين رد غلية» لذن الحدل اداه المان 
ملك العين المرهونة» وتبين أنه أعار أو أودع ملك نفسه» فلا يضمن المستعيرء 
ولا المودع إلا بالتعدي, وكذا إذا دفعه إليه بحقه بأن قال له: خذه بحقك أو 
احبسه بدينك ؛ لآنه دفع إليه على وجه الضمان:ء انتهى «حلبي». 

قوله: (صَح تَوْكِيلّهُ) لأنه ملكه؛ فله أن يوكل من شاء فيه معلمًا ومنجرّاء 
انتهى (حموي). 

قوله: (لَمْ يَصِحَ) أي : عند الإمام؛ لأن أمره وقع باطلًا لعدم القدرة وقت 
الأمرء فلا ينقلب جائرًا. 


قوله : (خلاقًا لَهُمَا) فقالا يصح لقدرته عليه وقت الامتثال» انتهى «منح). 


ام حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(فَإِنْ شَّرَطتٍ) الوَكَالَةٌ (ني ء عَقْدٍ الرّمْنِ لَمْ يَنْعَزِلُ بعَرْله و َ) لا (بِمَْتٍ الرَّامِنِ وَ) لَا 
(المُرْنِ) لِلْرُومِها بنْرُوم العَقدِء فَهِيَ تُحَالِف الْوَكَالَة الْمُْرَحَةَ مِنْ وُجُووٍ: أَحَدُهَا هَذَا. 


() الثَّانِي أَنَّ الوَكيلَ هُنَا ( يُجْبَرٌ على البَبْع عِنْدَ الاميتاع) وَكَذَا لو شرظت عد 
الرَّمْن فِي الأصَحٌ «رَيْلَعِيَ) عَلَى خِلافٍ ظَاهِرٍ الرُوَايَةِ وَإنْ صَححَهَا قَاضِيحَانُ وَغَيْرُهُ 


قوله: (فَإِنْ شَرَطّتِ الوَكَالَةٌ ِي عَقّْدِ الرّهْنِ) بأن يقول الراهن: رهنته على 
أن يكون فلان وكيلًا بيع الرهن عند حلول الأجل «حموي». 

قوله: (وَلَا بِمَوْتِ الرَّاهِنِ) أشار به إلى أنه لا فرق بين العزل الحقيقي 
والحكمي. 

قوله : (وَلَا المُرْتهِنِ) إلا أن يكون المرتهن وكيلاء انتهى احموي)» وغيره. 

قوله : (لَرُوِهَا وم العََي) قال في «التبيين»: لأن الوكالة لما شرطت في 
عقد الرهن صارت وصفقًا من أوصافه وحقًا من حقوقه. ألا ترى أنها لزيادة 
الوثيقة» فيلزم بلزوم أصله ولأنه تعلق به حق المرتهن» وفي العزل إبطال حقه. 
فصار كالوكالة بالخصومة بطلب المدعي» انتهى. 

قوله : (يُجْبَرُ عَلَى البَيْع عِنْدَ الامتاع) لتعلق حق المرتهن به» فليس له إبطال 
حقه. 

قوله: (رَيْلَعِىَ4) قال: فتكون الوكالة غير المشروطة فى العقد كالمشروطة 
فيه في جميع ما ذكرنا من الأحكام» انتهى. ْ 

وفي (الهندية) : : وَإِنْ أ لعن ليع فإن كان أي التوكيل بعد َمَام الرّمْنٍ 
فَعَن الثَّانِي» َب أَحَدَ بَعْضٌ الْمَشَايحْ يُجْبَرٌ كذا في «الوجيز» للكردري. 

وهو الصحيح » كذا في ١محيط»‏ السرخسي وقيل : لا يجبر» وبه أخذ شيخ 
الإسلام وتفسير الجبر أن يحبس العدل أيامّاء فَإِنْ لَجَّ يُجْبّرُ الراهن على البيع» فإن 
امتنع باع الحاكم بنفسه قيل : هذا قولهما بناء على أن للحاكم بيع مال المديون إذا 
امتنع وقيل : هذا قول الكل وهو الصحيح» كذا في «وجيز الكردري». 

ثم إذا أجبر على البيع وباع لا يفسد هذا البيع بهذا الإجبار؛ لأن الإجبار 


كِتَابُ الرَّهْنْ/ بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعٌ عَلَى يَدِ عَدْلٍ اق 
عَلَى مَا تَقَلَهُ القهِسْتَانِيُ وَغَيْرْهُ تبه بخلاف الوَكَالَة المُفرَدَةِ. 

() وَالنَّالِتُ أنه (جَمْلِكُ بَبْعَ الوَلّدِ وَالأَرْشِ). 

() الرَّابِعُ (إذا بَاعَ بحلاف جِنْس الدَّيْنٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَصْركَهُ إِلَى جِنْسِو) أي : 
الدَّيْنَء بخلاف الوَكَالَة المُفرَدَةِ. 

() الحَامِسُ (إدَا كَانَّ عَبْدًا وَكَتَلَهُ عَبْدٌ حَطأً قَدَفَعَ - بِالْجِنَايَةٍ كَانَ لَهُبَيْعْهُ - 


بخِلاف الْمُفرَدة) مُتَعَلْقُ بالجميع (وَلهُ بَبِعْهُ في غَيْبَةِ وَرَنتِِ) أي : وَرَنةِ الراحِنِ (كُسَا كان 


وقع على قضاء الدين بأي طريق شاء حتى لو قضاه بغيره صحء وإئما البيع 
طريق من طرقه. كذا في «التبيين»» انتهى. 

قوله: (بخِلافٍ الوَكَالَةِ المُفْرَدَةِ) تكرار كالذي بعذله مبع قوله والثاني 
والثالث» ومع قول المصنف بخلاف المفردة. 

قوله: (أَنْهُ َمْلِكُ بَيْعَ الوّلّدِ وَالأَرشٍ) لما تقدم من أن حكم الرهن وهو 
الحبس يتعدى إلى ما تولد منه من الأولاد وفسيل النخل وفرخ الشجر؛ لأن 
الأوصاف القارة في الأصول تسري إلى الفروع. 

وصورة بيع الأرش ما إذا جنى على الرهن فدفع الجاني عليه عروضًا أرش 
جنايته ؛ فللوكيل بيعها. 

أما الوكيل ببيع دابة مثلّاء فلا يملك بيع ولدها التي ولدته قبل البيع؛ إذ لا 
يسري حكم الوكالة إليه. 

قوله : (وَلَهُ بَيْعْهُ فى غَيْبَةِ وَرَنَتها سواء كانت الورثة قصرًا أو بالغين» وأما إذا 
الموصى» فإن لم يكن وصي نصب القاضي من يفعل ذلك إذا كانت الورثة 
صغارًا؛ لأنه نصب لمصالح المسلمين» ولأن الراهن يحتاج إلى قضاء ما عليه 
من الديون الحائلة بينه وبين الجنة» وأما إذا كانت الورثة كبارًا فهم يخلفون 
الميت وعليهم قضاء دينه» صرح به في «الاختيار و«الجوهرة» وغيرهماء انتهى 
«مكى). 


أ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عثير 


لَه لَهُ حَالَ حَبَاتَ بقع بميْرِ حَضْرَيو) أ أي : حَضْرَةٍ الرّاهِنٍ وَتَبْظلُ الوَكَالَةٌ (يِمَوْتٍ الوَكيلٍ 


مُظلَقًا) وَعَن الَّانِي أن وَصِيّهُ َخُلَفُهُ لكنهُ لاف جَوَابٍ الأضل. 
(وَلّو أَوْصَى إِلَى آخَرَ بِبيْعِهِ لَمْ يَصِعٌ) إِلّا إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا لَهُ ذَلِكَ فى الوَكَالَة. 
(وَلَا َمْلِكُ رَامِنٌ وَلَا مُرْتَهِنٌ بَبْعَهُ بِمَيْرٍ رضًا الآخَرِء فَإِنْ حَلَ الْأَجَلْ وَعَابَ 


وله بيعه في غيبة ورثة المرتهن؛ لأن الوكالة لا تبطل بموته كما تقدم. 
قوله: (مُطْلَقَا) مرتهئّا كان أو عدلًا أو غيرهما؛ لأن الوكالة لا يجري فيها 
الإرث والموكل رضي برأيه لا بغيره. 
وله : (وَعَنٍ النَّاني أَنّ وَصِبّهُ يَْلَفُهُ) لو أخره بعد قوله : ون ارطع إلى اخ 


قوله : (لَكِنّهُ خلافٌ جَوَابٍ الأضل) كذا ذكره «القهستاني» والمراد بالأصل 
(ميسوط) الومام ميحمذد. 

وظاهره أن الإمام محمدًا ذكر في أصله جواب أبي يوسف كقولهما. 

قوله: (وَلّو أَوْصَى إِلَى آخَرَ بِبَئْعَهِ لَمْ يَصِحٌ) قال في «الذخيرة»: إذا كان 
القذاك وكا فى وم ارهن فا روصي قن رض ) مسيكلة لك معان يعر" لذ أنه كرون 
الراهن. 

قال: أصل الوكالة وكلتك ببيع الرهن وأجزت لك ما صنعت فيه من شيء 
فحينئذ يجوز لوصيه بيعه» ولا يجوز لوصيه أن يوصي به لثالث» انتهى 
احموي). 

وفي «الهندية»: العدل المسلط على البيع إذا باع بعض الرهن» بطل الرهن 
فى الباقى» كذا فى «السراجية». 

ولو وكل العدل وكيلًا فباعه بحضرة العدل جاز» وإن كان غائبًا لم يجز إلا 
أن يجيزه » انتهى. 

قوله: (وَلَا يَمْلِكُ رَاهِن... إلخ) لتعلق حقهما به معّاء فلا يملك أحدهما 


َابُ الرَّهْنِ/ بَابُ الرّهْنِ يُوضَعٌ عَلَى يَدِ عَذْلٍ 6 


الرَّامِنُ + جُيرَ الْوَكبلَ عَلَى بَيْعِوِ كما هُوَ) الحُكُمُ (فِي الوّكيل بِالخُصُومَةِ) إِذَا عَابَ 
كله وان ننه ب قو وا يقي لاقل قَإِنْ لَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ بَاعَ القَاضِي 
دَفْعَا لِلِصَرَّرِ. 

(كَإِنْ يا عَهُ العَدْلُ فَالتَّمَنُ رَهْنّ) كالمتّمن (كْيَهْلّكُ كَمَلْكِو فَإِنْ 
(المُرْتَهِنُ اشتحة الرَّهْنَ) وَضمن. 

(فَإِن) كَانَ المَبِيعٌ (مَالِكَا فِي ب يَدٍ المُشْتَرِي ضمنٌ المُسْتَحِقٌُ الرّاهِن) إن شَاءَ 


وق سه 


تُمَنَه) بعد ببعه 


إبطال حق صاحبه بغير إذنه. 
قوله : ا ل وقد سبق ما فيه. 


لمي 


وَلجَاججا ولاج لهو لجوج ا لَه ا ذا 1 الشَّيْء 0 َم ب ات 


1 

قال ابن فارس : اللَّجَاجُ تَمَاحل الك 7 لْحَصْمَيرٍ وَهُوَ تَمَادِيِهِمًاء انتهى «مكي). 

قوله: (يَاعَ القاضي) قال «الزيلعي»: وهذا على أصلهما ظاهرء وأما على 
أصل أبى حنيفة» فكذلك عند البعض؛ لأنه تعين قضاء لجهة الدين؛ ولأن بيع 
الرهن صار مستحمًا للمرتهن». بخلاف سائر المواضع وقيل: لا يبيع هنا كما لا 
يبيع مال المديون عند قضاء الدين» انتهى «مكي). 

قوله : (فَإِنْ بَاعَهُ العَدّلُ) أي: الموكل بالبيع. 

قوله: (قَالئَمَنُ رَهْنّ) وإن لم يقبضه بعد لقيامه مقام ما كان مقبوضًا بجهة 
الرهن. 

قوله : (فَيَهْلَكَ كَهَلكهِ) فيهلك من مال المرتهن لبقاء عقد الرهن في الثمن 

قوله: (وَضمنٌ) بالبناء للمجهول لا الفاعل ليتاتق القصين الآ . 


ا حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 

(و) حِيَئِذٍ (صمٌ البيُ وَالقَبْضُ) لِتَمَلْكَهِ بِضَمَانه. 

(أَو) ضَمِنَ المُسْتَحِقٌ (العَدْل) لِتَعَديهِ بالببْع (ثُمَّ هُوَ) أي العَدْلُ (يَضْمَنُ الرّاهِن 
وَضخا) أبفنا: ١‏ 

(آو) ضَمِنَ (المُرْتَهِنُ تَمَتَهُ الّذِي) أَذَاه إِلَْهِ (وَهُوَ) أي الثَّمَنُ (لَهُ) أي العَذْل؛ لأَنَّه 
يذل ملكة: 


000 


(وَيَرْجِعٌ المُرْتَهِنُ عَلَى رَاهِنِهِ ِدَيِْه) ضَرُورَةَ بُظَلَانِ قَيْضِهِ. 
(وَإِنَ) كَانَ الرَّمْنُ (قَاتِمَا) فِي يَدِ مُشْتَرِيهِ (أَحَذَهُ المُسْتَحِقٌ مِنْ مُشْتَرِبِ وَرَجَعَ هُوَ) 


و 


قوله : (لأنْه غَاصِبٌ) حيث أخذ العين وسلمها بغير إذن مالكها. 

قوله : (وَالقَبْض) أي: قبض المرتهن الثمن من العدل. 

قوله : (لِتَمَلَكهِ بضَمَانِهِ) أي: لأن الراهن ملكه بأداء الضمان مستندًا إلى 
وقت الغصب. فتبين أن أمره ببيع ملك نفسه. 

قوله: (يَضْمَنُ الرَّاهِنْ) أي: القيمة؛ لأنه وكيل من جهته عامل له» فيرجع 
عليه بما لحقه من العهدة بالغرور من جهته ونفذ البيع؛ لأن الراهن لما كان 
قرار الضمان عليه وضمنه ملكه بآداء الضمان» فتبين أنه أمره ببيع ملكه فصح 
اقتضاء المرتهن» فلا يرجع على الراهن بدينه. 

قولف راو حلي أ د لمان لديو تيه النقس :اذم انيه [الماشيند 
أن الثمن أخذه بغير حق؛ لأن العدل ملك الرهن بأداء الضمان واستقر 
ملكه فيه» ولم ينتقل إلى الراهن والحالة هذه فنفذ بيعه فيه؛ لآنه المباشر 
فصار الثمن له؛ لأنه بدل ملكه» وإنما أداه إلى المرتهن على حسبان أن 
المبيع ملك الراهن» فإذا تبين أنه ملك العدل لم يكن راضيًا به» فله أن 

قوله : (أَحَدَهُ المُسْتَحِقُ مِنْ مُشْتَرِيه) لأنه عين ماله. 


ِتَابُ الّهْنِ/ بَابُ الرّهْنِ يُوضعْ عَلَى يَدِ عَذْلٍ 6١‏ 
أي المُشْتَرِي (عَلَى العَذْلٍ بِكَمَيهِ) لأنَّهُ العَاقِدُ. 

6 يَرْجِعٌّ (هُوَ) أي العَدْلُ (عَلَى الرّامِنِ بو) أي : 

(و) إِذَا جع له ضع ال تع ال لاني 

(أَوْ) رَجَعَّ العَدْلُ (عَلَى المُرْتَهِنَ ب ِكَمَْهِ ثُمَ) رَجَعَّ نفو أي الكو م (عَلَى الرَّامِنٍ 
بو) أي : بدَيْيِهء زَادَ هنا ف في «الذَُرَرِ) وَدِالوِقَايَة» ١‏ 0 

فولوةة لان الغا قا )عله ستو قلعتم وف الم حتوفه ا لوجويي4 
وإنما دفعه المشتري إليه ليسلم له المبيع ولم يسلم. 

قوله: (بهِ آي: بِكَمَنِه) هذا هو الصواب وذكر «الزيلعي» أنه يرجع بالقيمة 
00 

وقد قال بعض الشارحين : المراد بالقيمة الثمن» أفاده «الشلبي» وإنما 
يرجع عليه ؛ نه الذي ردقيه ف المرره رسع اطي 

وفي «الكافي»: لأنه مغرور من جهة الراهن» فإنه رهنه على أنه ملكهء 
والمغرور يرجع على الغارٌ بما لحقه من الضمان كما يرجع المستأجر على 
المؤجر وَالْمُودِعٌ عَلَى الْمُودَّعء انتهى ملخصًا. 

قوله : (صَمَّ القَنْضص) أي: قبض المرتهن الثمن. 

قوله: (أَوْ رَجَعَ العَدْلُ عَلَى المُرْتَهِن بِتَمَنِه) لأن البيع انتقض بالاستحقاق» 
فبطل الثمن وقد قبضه ضرورة. 

قوله: (آي: بِدَيْيِه) هذا لا يفيده ظاهر عبارة المضصنف» فكان الأولى له 
التصريح به؛ لأن فيه عود الضمير على غير مذكور مع الإيهام. 

قوله: (وَإِنْ شَرَطّت الوَكالّة) يعني: إن ما ذكر من التفصيل» إنما يتأتى 
إذا شرط التوكيل في عقد الرهن؛ إذ تعلق به حق المرتهن؛ فكان البيع واقعًا 
لحقه. 

وقد سلم له ذلك فجاز أن يلزمه الضمان. 


ا حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


العَذْلُ عَلَى الرَّاجِنٍ فَقَط سَوَاءٌ قَبَصّ المُرْتَهِنُ تَمَنَهُ أَوْ لّا. 

(فَإِنْ هَلَّكَ الرَّهْنُ عِنْدَ المُرْتَهن فَاسْتَحَقٌ) الرَهْنُ. 

(وَضَِنَ الرّاهِنُ قِِمَتهٌ هَلَكَ) الرَّهْنُ (بِدَيْيَهه وَإِنْ ضَمِنَ المُرْتَهِنُ) القِيمَةَ (يَرْجِعُ 
عَلَى الرّاهِنِ بقِيمَيِه) الَّتِي ضَمِئَهًا لِضَرَرِهِ (وَبِدَيِْه) لالْيفّاضٍ قَنْضِهِ. 


أما إذا وكل الراهن العدل بعد العقد؛ فالحكم ما ذكره المؤلف. 

قال شمس الأئمة السرخسي: هو ظاهر الرواية؛ لأن رضا المرتهن بالرهن 
بدون التوكيل قد تمء فكان التوكيل مستأنمًا لا في ضمن عقد الرهن؛ فكان 
منفصلًا عنه ضرورة وهذا يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع إلا 
أن فخر الإسلام وشيخ الإسلام قالا قول من يرى جبر هذا الوكيل أصح 
لإطلاق محمد رحمه الله تعالى ‏ في «الجامع الصغير» و«الأصل» فتكون 
الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في جميع ما ذكرنا من الأحكام 
هناكء انتهى «تبيين» بتصرف. 

قوله: (أَوْ لا) صورة عدم قبضه أن العدل باع الرهن بأمر الراهن وضاع 
الثمن في يد العدل بلا تعدّيه» ثم استحق المرهون؛ فالضمان الذي يلحق 
العدل يرجع به على الراهن. انتهى «درر). 

قوله: (مَلّكَ الرَّهْنُ بِدَيْيِه)؛ لأن الراهن ملكه بأداء الضمان مستندًا إلى 
ما قبل التسليم فتبين أنه رهن ملك نفسه ثم صار المرتهن مستوقيًا بهلاكهء 
اي 

قوله: (لِضَرَرِهِ) الأولى لغرره بالغين المعجمة. 

قال في «الدرر»: أما بالقيمة؛ فلأنه مغرور من جهة الراهن بالتسليم» انتهى. 

ونحوه في «الزيلعي» وغيره. 

قوله: (لانْتقَاضٍ قَبْضِهِ) أي : قبض المرتهن الرهن بتضمينه فيعود حقه كما 
كان. 


كتَابُ الرَّمْنْ/ بَابُ النَصَرُفٍ فِي الرَّهْن وَالجِنَايَةِ عَلَبْه كن 


3ع وعو 


َرْعٌ : فِي «الولوَالِجِيّة»: ذَهَبَتْ عَيْنُ دَابَةِ الرَهنِ يَسْقْظُ رُبِعُ الدَيْنِء وَسَيَجيه]. 
بَابٌ التََصَدّفِ 
قٍ الرَّهْنِ وَالجِنَايَة عَلَيْه 
قَالَ المُصَئّفٌ: [بَابُ التّصَرُفِ فِي الرّهْن وَالجِنَايَة عَلَيْهِ وَحِنَايَنهُ أي : الرَّاهِن عَلَى 


قوله: م 3 ع الديِْ) 5 قال في ا عن «الميسوط): وإن ذهبت 
المسألة بما إذا كانت قيمة الدابة مثل الدين. 


3 


خاتمة: 

المولى لا يصلح عدلًا في رهن عبده المأذون حتى لو رهن العبد المأذون 
على أن يوضع على يد مولاه لم يجز الرهن سواء كان على العبد دين أم لاء 
والعبد المأذون يصلح عدلَا في رهن مولاه والمكاتب يصلح عدلا في رهن 
مولاه كعكسه والمكفول عنه لا يصلح عدلًا في رهن الكفيل كعكسه وأحد 
شريكي المفاوضة لا يصلح عدلًا في رهن الآخر بدين التجارة» وكذا أحد 
شريكي العنان» فإن كان من غير التجارة» فهو جائز في الشريكين جميعًا ؛ لأن 
كل واحد منهما أجنبي عن صاحبه في غير دين التجارة» ووقاه 1 مدع 
انيار المضارت دن ” والراهن لا يصلح عدلًا ذ فى الرهن قبل أن 

شيعا المروو :وبتييه عفد الرهن» وإن كان قيضية المرقين ثم وضعه حلى يال 

جاز بيعه (هندية») ملخصًا عن (الينابيع). 

قوله: (وَسَيَجِيءُ) أي: في الجنايات» والله تعالى أعلم وأستغفر الله 
العظيم. 
0 بَابُ النََصَرّفٍِ 

في الرَّهْنِ وَالجِنَايَة عَلَيْهِ 

لما كان التصرف في الرهن بعد ثبوت الرهن», وكذلك الجناية على الرهن 

وجناية الرهن على غيره؛ ذكره عقب مسائل الرهن؛ لأن كل ترتيب يجب 


لون حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


ومع م 


َيِه (ََففُ بَبْع الرَاحِنٍ رَهْتَهُ عَلَى إجَارَة مره أو قضَاءِ ينو قن وَجَدَ أَحَدُهُمَا قد 
وَصَارَ كَمَنْهُ رَهنَا) في صُورَةٍ الإِجَارَةِ (وَإِنْ لَمْ يُجِزِ) المُرْتَهِنُ لبَيِع. 


(وَفْسَحٌ) بَْعْهُ (َا يَنْفَسِخُ) بِمَسْحْهِ في الأَصَحٌ. 

0( إِذَا بَقِي مَوْقُوكًا ف(المُشْتَرِي) بالخيَارٍ (إِنْ شَاءَ صم صَبرَ إِلَى فِكَاكِ الرّمْنٍ أو رَكَمَ 
الأمْرَ إِلَى القَاضِي لِيَفْسَحَ البَيْعَ) وَهَذَا إِذَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنّهُ رَهْنّ. ابن كُمَالٍ. 

(وَلو بَاعَُ الرَاحِنُ مِنْ رَجُلٍ * م بَاعَهُ) الرّاحِنُ أنِضًا (ِنْ) رَجُلٍ (آكَرَ قبل أنْ يُجِيرَ 
المَرْتَهِنُ) البَيِعَ (كَالنَّانِي مَوقُوف أَيْضًا عَلَى إِجَارَتِه) إذ المؤقُوف لا َكنم توفت الثاني 


طبعًاء يجب وضعًا للمناسية» 9 «شلبي») عن «الغاية». 


ا كن اذى تر حك 21 جد ود ناهر انه نسان يي من تدروو 
وفي البيع إبطال حقه. 

قوله : (فَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُما نَقَدَ لزوال المانع» وهو تعلق حق المرتهن» 
اد 

قوله : (وَصَارَ تَمنه تَمَنَهُ رَهْنَا) هو ظاهر الرواية؛ لأن الثمن قام مقام ما تعلق به 
حق المرتهن؛ إذ هو بدله ومحل لحقه وعن أبي يوسف أن المرتهن إن شرط أن 
يكون الثمن رهنًا عند الإجازة كان رهنّاء وإلا فلا. 

قوله: (فِي الْأصَمٌ) وجهه أن امتناع النفاذ لحقه كيلا يتضرر والتوقف لا 
يضره؛ لأن حقه في الحبس لا يبطل بمجرد الانعقاد من غير نفوذ وينفسخ 
بفسخة فين روايَة أبى سليمان غعن محمد 'حتى إذا افتكة الراهن لاسبيل 
للمشتري عليه بعده؛ لأن الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك؛ فصار 
كالمالك» فله أن يجيزء وله أن يفسخ. 

قوله: (وَهَذَا ِذّا اشَتَرَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَهُ رَهُنّ) المختار للفتوى أن له الخيارء 
سواء علم أنه رهن أم لا كما في «المكي) عن «(التجنيس». 
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(كأَيهِمَا أَجَارَ لَرِمَ ذَلِكَ وَبَطلَ الآخَرٌ وَلّو يَاعَهُ) الرَّاهِنُ. 
(ثمَ أَجُرَ جُرَهُ أو رَهَنَهُ أو وَهَبَهُ مِنْ غَيْرِه كَأَجَارٌَ المُرْتَهِنٌ الإِجَارَةَ أو الرَّهْنَ أو الهبَةٌ 
جر الب الول خضو الت حول َه ّم على م قر وفي محل خرن 
(دُونَ غَيْرِه مِنَ هَذِهِ العُقُووِ) إِذ لا مَنْمَعَةَ لِلمُرْتَهِنِ فِيهًا فَكَانَتْ إِجَارَنهُ ِسْقَاطًا 
نك باتكلا لد زو روي كفي ان ا الف ون و 4 فوم 
المُرْتَهِنِ الْمَسَحَ الأوّلُ. 


قوله : (أَو رَهََهُ أو وَهَبَهُ) أي : وقد سلم العين إلى المرتهن الثاني أو الموهوب 
له؟ لآن هذين العقدين لا عبرة بهما بدون القبض» ذكره الشيخ أبو المعين. 

قلت: إذا كان لا عبرة لإجازتهما مع القبض؛ فبالأولى أن لا يعتبرا 
بدونهء وينفذ البيع مطلمًا. 


و 


قوله : (جَارَ البَيْعْ الأؤل) أي : السابق على العقود الصادرة بعد. 
قوله: (عَلَى ما تَقَوَرَ وَفِي مَحَلَّهِ نُحَوّرُ) حاصل الكلام هنا : أن من تصرف 
في عين مملوكة له وقد تعلق به حق الغير؛ 0 


راقو 


ِنْ كَانَ مَا وَجَبَ مِنَّ الْبَدَلِ بَدَلُا عَمّا تَعَلّنَ به حَمَهُ يت 6 حََهُ بِالْبَدَلِ وَإِنْ كَانَ 
لذ ريو دان بذلا عمال يتعل ووهقة ل" بتعلن عذه رن لله الى 
«إتقاني» 

وإجازة هذه العقود وإن كانت لا تفيدها النفاذ إلا أنها كانت سيبًا فى نفاذ 
عقد البيع» فكأنه أجازه فيكون الثمن رهنًا بدل المبيع المرهون. ْ 

قوله: (فَأَيّهُمَا أَجَارّ. . . إلخ) ولو قضى الراهن الدين هل ينفذ الأول أو 
الثاني يحرر. والظاهر الأول انظر وأطلق في الإجازة. 

قوله : (إِدْ لا مَنْمَعَةَ لِلمُرْتَهِنِ فِيهًا)؛ لأن حقه لا ينتقل إلى الأجرة؛ لأنها 
بدل المنفعة وحقه في العين ولا بدل في الرهن والهبة. 

قوله: (وَفِي «الأَشْبَاو»... إلخ) هذا كالاستدراك على قول المصنف سابقًا ؛ 
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(وَصَح إِمتًاقه وََذييره وَاسْتِيلّاده) أي : تَمَد إِعتَاقَ الرّاجِنِء (رَهْنَهُ إن كَانَ (َزنا 


وَ) كَانَ (مَيْنْهُ) أي : المُرْتَهن (حَالَا أَحَذَ) المُرْتَهنُ (دَيْنَهُ مِنَ الرّاهِنء وَإِنْ مُوَجَلّا أَحَدَ 
صر 


57 2 - 5900 م ف فيرب مومه مر 5 0 عراي ل 67م 
قِيِمَنَهُ لِلرّمْن بَدَلْهُ إلى) رَمَانِ (خلوله) فَإِنْ حل اسْتَوْفَى حَقَهُ لو مِنْ جِنْسِهٍ وَرَدّ القضل. 
(وَِنْ) كَانَ الرّاهِنُ (مُعْسِرًا) قَفِي العِئْت سَعَى العَبْدُ في الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ 


فالثاني موقوف كأنه يقول محل الوقف الثاني كالأول إذا كان البيع الثاني من 
غير المرتهن. 

أما إذا كان منهء فلا يتوقف. وإنما يبطل البيع الأول. 

ووجهه أنه طرأ ملك بات على ملك موقوف؛ فأبطله. أرشد إلى ذلك أبو 
السعود فى «حاشية الأشباه» و«حاشية ملا مسكين). 

قوله: (وَصَمٌ إِعْنَاقه) بلا إجازة المرتهن» سواء كان موسرًا أو معسرًا 
لصدوره من أهله في محله وهو ملكهء ولا يمنعه حق المرتهن كمبيع قبل قبضه 
أو آبق أو مغصوب أو مؤجر. 

قوله : (آي: تَقَدّ) أشار به إلى أن التعبير به أولى ؛ لأن التصرفات السابقة 
صحيحة غير نافذة والتعبير بصح يوهم أنها غير صحيحة. 

وقوله: إِعْتّاقه. ذكره مضرٌ؛ لأنه عليه لم يبين حال التدبير والاستيلاد حال 
الغنى وحكمهما حكم الإعتاق كما هو المتبادر من جوهر عبارة المصنف» 
الأقل» ويرجع» ويسعيان في كل الدين بلا رجوع. 

قوله : (رَهْنَهُ) بالنصب على أنه مفعول المصدرء انتهى «منح». 

قوله : (وَرَدَ المَضْلَ) إن كان فضل ويرجع بالزيادة إن نقصت عن دينه. 

قوله : (قَفِي العِنْقِ) أي: الواقع بغير إذن المرتهن «حموي» عن «الجوهرة). 

قوله: (فِي الأقّل مِنْ قِيِمَتِه) أي: يوم الرهن والعتق. 

وكيفية ذلك: أن ينظر إلى قيمة العبد يوم العتق وإلى قيمته يوم الرهن وإلى 


كِتَابُ الرَّهْنِ/ بَابُ التَصَرُفٍ فِي الرّهْنِ وَالجِنَابَةِ عَلَيْه 8 
وَرَجِعَ عَلَى سيد غَيّاء وَفِي التذْبِيرٍ وَالاسْتِيلَادٍ (سَعَى أي كُلَ فِي كُلّ الدّيْن) بلا 
جوع ؛ ا ل م الوَلَّدِ مِلْكُ المَوْلَى. 

(فَإدَا أثكت) الرَاهِنُ (الرَهْنَ فَحَكُمُهُ كم ما ذا أَعْتَقَهُ غَينا) كَمَا مَرّ. 

© الرَّهْنُ (إِنْ أَثْلَقَهُ أجتبيٌ) أي : غَيْرُ الرَاهِنِ (قَالمُرْتَهِنُ يَضْمَنَهُ) أي المُتْلِف 
(قِبِمَتهُ يَوْمّ هَلَّكَ وَنَكُونْ) القِيمَة (رَهْنَا عِنْدَهُ) كَمَا مر 

وَأَمّا ضَمَائُهُ عَلَى المُرْتَهِن فَتُعْتَبَرٌ قِيِمَُهُ يَوْمَ الفَيْض؛ لأنهُ مَضْمُونُ بالقَبْض 
السابق» ارَتلية4: 


الدين فيسعى فى الأقل منها؛ لأنه لما تعذر الوصول إلى حقه من جهة الرهن 
وويكة إلى ليست سورد الله وإنما سعى في الأقل منها ؛ لأن الدين إن 
كان أقل فالحاجة تندفع به» وإن كانت القيمة أقل فهو إنما حصل له هذا 
القدرء فلا تجب عليه الزيادة (حموي». 

قوله: (وَرَجِعَ عَلَى سَيِّدِهِ غَِيّا) أي : إذا أيسر لأنه قضى دينه وهو مضطرٌ 
بحكم الشرع فلم يكن متبرعًاء فيرجع بما تحمل عنه. 

قله قشي ان كل ا الروددمرة العلوي والمتولدة 

و2 (في كل الذتن) ايابزر زانة على اليذة اذا اكره امول 

قوله: (َحُكْمُهُ حُكُمُ مَاإِذًا أَعتَقَهُ غَنِيَا) أي: إن كان الدين حالَّا أخذ منه 
كل الدين وإن كان مؤجلا أخذ قيمته لتكون رهنًا إلى زمان حلول الآأجل» 
انتهى («منح). 

قوله : (فَنْعْتَبْرٌ قِيمَتُهُ يَوْمَ القَنْض) أي: في هذه الصورة أيضًا حتى لو كانت 
قيمته يوم الاستهلاك خمسمائة ويوم الارتهان ألما غرم خمسمائة وكانت رهنًا 
وسقط من الدين خمسمائة إن كان الدين ألما وإنما اعتبر يوم القبض؛ لأنه 
بالقبض دخل في ضمانه؛ إذ هو قبض استيفاء إلا أنه يتقرر عند الهلاك, أفاده 
المصنف. 
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(وَبِإِعَارَتَه) أي : المُرْتَهِن الرَّمْن (مِنْ رَاهِنِهِ يَحْرُجُ مِنْ ضَمَانِه) تَسْمِيُهَا عَارِية 
(قلو هَلِكَ) الرَّهْنُ (فِي يَدِ الرَاهِنِ مَلِكَ مَجّانا) حَنّى لو كان أغطاة به كَفِيلا لم 


ّم الكَفيل شَيْة روجو من الرّنء نعم لو كان لاحن أده بْر يضا ارهن 
جَارَ كان الكَفِيل » «تتارخانية). 


(فَإِنْ عَا) َنِضْهُ (عَادَ صَمَائْهُ وَللمْرْتَهِنِ اسْيِرْدَادُهُ عَنُْ إِلَى يَدِو فَلّو مَاتَ الرَّاهِنُ 
قَبْلَ ذَنِكَ) أي يل الاسْيِردَادِ» (كَالمرتهِنٌ أَحَنَ به مِنْ نْ سَايِرِ الغْرَمَاءِ) لِبَقَاءِ خكم 
الرّهن. 


- 


قوله: (يَخرُّحٌ مِنْ صَمَانِهِ) قال ذ في «الذخيرة»: بيد العارية ينعدم ضمان 
الرهن» ولا يرتفع العقدء سؤاة كان السمهفديار هذا ومني ار اسان ين 
بيد الوديعة لا يرتفع العقد وبيد الإجارة والرهن يرتفع العقد» انتهى. 

قوله: (مَجَارٌ) أي: مجاز استعارة لوجود المشابهة بين الإعطاء هنا وبين 
معناها الحقيقي في عدم الضمان» وإمكان الاسترداد والقرينة إسنادها إلى 
المرتهن», أفاده المصنف. 

وفي «شرح الحموي»: ولفظ الإعارة استعارة؛ لأن حقيقتها تمليك 
المنافع ولا يكون إلا ممن يملكها والمرتهن لا يملكها فكيف يملكهاء 
الته. 

قوله: (هَلَكَ مَجَّانَا) أي: من غير سقوط شيء من دين المرتهن؛ لارتفاع 
البكي موسا انان 

قوله: (حَشَّى لّو كَانَ) أي : الراهن وقوله: (أَعْطَاءُ) أي: أعطى المرتهن 
وقوله: (به) أي : بالرهن المعار. 


7 ا 0 


لعا اله رلا فى حك اهمال للحاله اننهى. 


كِتَابُ الرّهْنِ/ بَابُ النَصَرُفٍ فِي الرّهْنِ وَالحنايَةِ عَلَيِْ 4 

(وَلَو أَعَارَهُ) أو أَوْدَعَهُ (أَحَدُهُمَا أَجْنَبنا ا ِِذْنِ الآخَرٍ سَقَط صَمَانَه وَلِكُلَ مِنْهُمَا أ أَنْ 
يعيدَه يُعِيدَة رَهْنّا) كما كَانَ (يخْلافٍ الإِجَارَة وَالبَيْع وَالهِبَةِ) وَالرَّمْنٍِ (مِنَ المُرتّونٍ أو مِنْ 
لحر اقاقرن امهم ذه لاع عد با عن ار ف لالبتود ير 
كان له استرداده. 

ولو مات الراهن قبل استرداده كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء؛ لأن 
العارية غير لازمة» انتهى. 

قرلة: (سقط فنتانة)"لأن الفعان باغعار الشيعن »رفك زاله: 

فونه الأؤركل فنهما أننييةة 3ن ونس ها لوماف آذ عن ع سيطف جه 
المرتهن أو لاء والظاهر ا لأول. 

قولة+: (كمّا كان) لأن "ليما فيه حمًا ليقاء العقد: 

قوله: (مِنَ المرتهن) أي : إذا صدرت هذه التصرفات من الراهن للمرتهن 
لكن في ذكر الرهن نظر! ولم يذكره «الزيلعي). 

وفي ١حاشية‏ الشلبي»: وهذا صريح في جواز الإجارة من المرتهن. 

وقد قال الإتقاني نقلّا عن الأسبيجابي ما نصه: وكذلك لو استأجره 
المرتهن صحت الإجارة وبطل !١‏ لرهن إذا جدد القيض للإجارة. ولو هلك في 
يده قبل انقضاء مدة الإجارة أو بعد انقضائها ولم يحبسه عن الراهن هلك 
مدة الإجارة صار غاصبًاء انتهى. 

وقال الولوالجي رحمه الله تعالى: ولو آجر الراهن من المرتهن بطل 
الرهن؛ لأن الإجارة عقد لازم لا ينعقد على المرتهن إلا بعد انتقاض الرهن. 

وكذلك الراهن إذا آجره من إنسان آخر وأجازه المرتهن أو آجره المرتهن ؛ 
فأجازه الراهن يبطل الرهنء انتهى. 
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ووم شع 


مبتدأ نهنا عُقُودٌ لَازِمَةٌ بخْلَافٍ الْعَارِية وبخلاف بَيْعِ المَرْنَهِنٍ مِنَ الرّاهِنٍ لِعَدَم 
رُومِهَاء بَتِيَ لّو مَاتَ الرّاهِن قَبْلَرَهِْهِ َاِيا فَالمُرْتَهِنْ أَسْوَةٌ لِلعْرَمَاء. 

(وَلو أَذِنَ الرّاهِنُ لِلمُرْتهِنِ في اسْيَعْمَالِهِ أو إعَارَيَ عمل َهَلَكَ) الرَّمنْ (مَبْلَ أن 
َشْرَحَ في العَملِ أو بَعْدَ القَرَاغ مِنْهُ ملك كّ) بِالدَيْنِ لِبَقَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ . 

(وَلَو هَلَكَ فِي حَالَةٍ العَمَلِ) وَالاءا سْتَعْمَالٍ (هَلَكٌ أَمَانَةً) لِتبُوتٍِ يّدِ العَارية حيئئذٍ. 


قوله: (لَأنّهَا عُقُودٌ لَازِمَةٌ) أ وقانا ايفاك لمن الس عر اد 
المحترم ا 

قوله: (وبخلافٍ َب المرْتَهِنِ مِنَ الرّاِنِ) ومثل البيع الإجارة والهبة كما في 
(التبيين». 


قوله: (لِعَدَمِ لزُوِمِهَا) أي: العارية وبيع المرتهن من الراهن والأولى التثنية. 
قال «الزيلعي»: لأن هذه العقود لا تلزم في حقه؛ لأن ملكه باق فيه؛ 


فيبطل هذه العقود» انتهى. 
قوله : (بَقِي لو مَاتَ... إلخ) راجمٌ إلى قول المصنف» بخلاف الإجارة إلخ. 
قوله: (فَالمَرْتَهِنُ أسْوَةُ لِلعُرَمَاءِ) لخروجه بهذه العقود اللازمة عن كونه 

رهنًا كما علم. 
قوله: (لِبَقَاءِ عَقّْدٍ الرَّهْنِ) قال الحموي في «شرحه»: لبقاء العقد واليد 

والضمان. 


قوله: (أو إِعَارَتِه) في نسخ: أو أعاره» والمعنى عليه: أن الراهن أذن 
للمرتهن في استعماله من غير طلبه أو أعاره له» فيكون المرتهن طلب من 
الراهن أعارته له» وهو الموافق لما فى «الدرر». 

قوله: (وَلَو مَلَكَ فِي حَالَةٍ العَمَلِ) في صورتي الإذن والاستعارة» انتهى 
(درر» وبه تب تبين أن لا حاجة إلى قول المؤلف: واللاستعمال. 

قوله : (لِتَبُوت يَدِ العَارِية) وهى مخالفة ليد الرهن» فانتفى الضمان» انتهى. 


كِتَابُ الرَّهْنْ/ بَابُ النََصَرُقٍ فِي الرّهْنِ وَالجِتَايَةِ عَلَيْه مضنا 

(لو اخُتَلمًا فى وَفْت) أي : وَفْتَ مَلَاكه فَقَالَ المُرْتَهنُ: هَلَكَ في وَفْتِ العَمّل 
َل لاهن في عر 

(قَالقَولُ لِلمْرْتَهنِ) لأنَّهُ مُكرٌ (وَالبيْةُ ِلرَاحِنٍ) لأنَّهُما المَقَا عَلَى رَوَالِ يد الرَهْنِء 
د يدن الرّاهِنُ في عَوْدِهِ إلا بحَجة. «بَرَّازِية). 

وَفِيهَا: أَذِنَ لِلمُرْتَهِنِ في لِبْس نَوْبٍ الرَّهْنِ يَوْمّا فَجَاءَ به المُرْتَهِنُ مُتَخَرّهَا وقَالَ: 
روني الح دك التو ونال الراون” مالك وو لااتكذ وو اقول للراحقة 
وَإِنْ أقَنّ الرَاهِنُ الس فِيه ولَكن قَالَ: تَكَرَّقَ قَبْلَ لِبْسِهِ أو بَعْدَهُ؛ فَالقَوْلُ لِلمُرْتّهنَ في 
قَدْر ما عَادٌ مِنَ الصّمَان]. 


قَالَ ل [فْرُوعٌ: رَمَنَ الأبُ مِنْ مَالٍِ طَفْلِهِ شَيْنَا بِدَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ جا 
فلو الرَّهْنُ ة هته اكد مين الذتو نهلك مين الأ هدر الدين ذَوَنَ الرٌيَادَوه 


قوله : (لأَنَهُ مُْكِرٌ) أي : وهو ينفي الضمان عن نفسهء ولا حاجة إليه؛ لأن 
التعليل الآثي للمسالتين: 

قوله: (وَقَالَ الرَاهِنٌ: ما لَبِسْتَهُ فيه وَلَا َ . تَحخَرَّقَ فيه) أي : بل لبسته في غيره 
وتخرق وأراد تضمين المرتهن النقصان. 

قوله : (مَالقَوْلَ لِلرّاحِن)؛ لأنّه منكر للبسه وتخرّقه فيه. 

قوله: (وَلكِن قَالَ: تَحَرَّقَ) أي #اليشكة أبها المردهن قبل السف .ذلك 
اليوم أو بعده. 

قوله : (مَالقَوْلُ لِلمُرْتهِن) أنه تخرّق في اللبس المأذون فيه؛ لاتفاقهما على 

قوله : (فِي قَدْرِ مَا عَادَ مِنَ الضَّمَانِ) أي: من المضمون ضمان الرهن» وهو 
الثوب المتخرقء فإذا هلك تعتبر قيمته متخرقًا. 

قال الشارح: قوله: (جََارٌ) لأنه يملك إيداعه وهذا أنظر له؛ لأن قيام 
المرتهن بحفظه أبلغ خوف الغرامة» ويهلك مضمونًا والوديعة أمانة. 


بك حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
بخلافي الوصِي فَنهُيَضْمَن من وَالمَرْقُ أن لآب أن يَنْتَفِعٌ بمَالٍ الصَّغِيرٍ عِندَ 
الغاجة ولا كذرك الوص 

ولو أذرظ الاين وتات الأث لبي لابن آذه كين قضَاء الدَيْنْء وَيَرْجِعُ الابْنُ 
في مال الأب إن 3 رَهنهُ لِنَفْسِهِ ؛ أنه مُضْطرٌ كَمُعِيرٍ الرّمْن. 

لور ا ال اعد اذ عد لكوي ا اد 
الدَيُق وَرَدَةِ إلى الممر له 

وَلُو رَهَنَ دَارَ غَيْرِوِ قَأجَارَ صَاحِبْهًا جَارَ» وَبَينَهَ الرّاجِن عَلَى قِيمَةٍ الرّمْنٍ افاي 


قوله: (بخلافٍ الوّصِيئّ) هذا ما ذكره التمرتاشى عن «اللآلىئ» وظاهر 
عباراتهم أن الجمهور على التسوية. 

وقال فى «النهاية»: وذكر فى «الذخيرة» و«المغنى» التسوية بينهما 

وقال: الفضل أمانة عند المرتهن وللأب والوصي الإيداع» انتهى. 

قوله: (لَيْسَ للابن أَخْذَهُ قَبْلَ قَضَاءِ الدَيْنِ) لأن تصرف الأب نافذ لازم 
كتصرفه بنفسه بالعَّاء انتهى (حموي). 

قوله: (وَيَرْجِعُ الابْنُ في مَالٍِ الآب) يعني : لو رهن مال طفله بدين عليه 
فبلغ فقضاه رجع في مال الآب؛ لأن الابن مضطر لتخليص مالهء فلا يعد 
متبرعًا كما إذا قضى الدين معير الرهن» فإنه يرجع على الراهن لذلك. 

قوله : نم أقرّ بالرّهْنِ لِعَيْرهِ) أي : برهن ذلك الشيء لغيره. 

قوله: (لَا يُصَدَّقُ فِي حَقَّ المُرْتَهِنِ) فلا ينزع من يده حتى يقضيه دينه. 
ومع ذلك لا يبطل إقراره لذلك الغير» فإذا خلصه من يد المرتهن رده إلون 
المقر له: 

قوله : (جَار) ويكون بمنزلة ما لو أعارها له ليرهنها. 

ولد (أولى) ]يم مع ننيقة المرتيق ‏ آنه ديك زياد فيان نولو لم 
يقيما البينة؛ فالقول قول المرتهن» كذا يفاد من «الهندية». 


ِتَابُ الرّهْنِ/ بَابُ النَصَرْفِ فِي الرّهْنِ وَالجَابة عَلَيْ 0 


مام 6 ا و ‏ ري ا 59 21 ويه “2 لم شماه در ع ه26 
وَرَوَائْد الرهنٍ كوَّلدٍ وَنْمَرَةٍ رَهنٍ لا غلة دَارٍ وَأَرَض وَعَبْدِء فلا يصير رهناء 
سروت مو 5 م 7 1 7 


قوله: (وَرَوَائَد الرَّهْن... إلخ) ستأتي هذه المسألة مفصلة كالمسألة التي 
بعدها؛ ولذا لم توجد في بعض النسخ. 


يدخل في الرهن» وهو ما لا يكون متولدًا من العين» ولا يكون بدلا عن جزء 
500 وذلك مثل الكسب والهبة والصدقة وأشباهها. 

ونوع يدخل في الرهن» وهو ما يكون متولدًا عن العين كالولد والثمرة 
والسترفدوالوير ٠‏ و اكور اذ عام ونين واه | لعيرة 5لا رفن را عدر 

ومعنى دخول هذا النوع من النماء تحت الرهن أنه يحبس بحبس الأصل» 
ولا يكون مضموناء ولا يسري إليه حكم الضمان» حتى لو هلك هذا النوع من 
النماء قبل الفكاك لا يسقط بمقابلته شيء من الدين» وإذا كان هذا النوع من 
النماء رهئًا مع الأصل على التفسير الذي قلنا ينقسم الدين على الأصل» وعلى 
النماء على قدر قيمتهما ؛ لأن الرهن بدون الدين لا يكون» فتجب قسمة الدين 
لكن بشرط بقاء النماء إلى وقت الفكاكء» فإذا بقي إلى وقت الفكاك تقررت 
القسمة» وإن هلكت قبل ذلك لم يسقط بمقابلته شيء» ويجعل كأنه لم يكن 
وإن الدين كله كان بمقابلة الآم» كذا في «المحيط» وذكر الأم مثال. 

قوله: (وَاليَّهْنٌ الفَاسِدٌ كالصّحِيح فِي ضْمَانِهِ) قال في «المنح»: ولو كان 
رجل أخذ من رجل رهنًا فاسدًا بأن رهن منه نصف داره شائعًا أو نصف عبده 
على أن يقرضه بهذا الرهن ألف درهم فقبض الرهن وأعطاه الألف؛ فاستهلك 
الغريم المال» ثم نقض الراهن الرهن بحكم الفساد؛ فللمرتهن أن يحبس 
الرهن حتى يستوفي الدين الذي رهن به؛ لأن المرتهن إنما استفاد اليد على 
الرهن بمقابلة الدين الذي أقرضه.ء وكان له حق الحبس لاستيفائه كما فى 
الببع» وكما في الرهن الصحيح إذا تفاسخًا الرهن. ْ 


م حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(وَصَحَ اسْتِعَارَةٌ شَيْءٍ لَِرْحِنَهُ َيَرْحِنُ يما شَاء) إِذَا أَظلَقَ وَلَمْ يَُيْدْه بسَيْءِ. 


مه 


(وَإِنْ يده بقَدْرٍ أو جِنْسٍ أو مُرَِْنٍ أو بَكدِ تَقَيَدَ بو) وَحِيئَيِِ (هَإِنْ خَالَف) ما 
به المُعِيرٌ ( نن) الثيي] (المنتفير أو الفزنون) لتدذي كر مِنْققا (إلذإذا عر 


فلو هلك الرهن في يد المرتهن بعد الفسخ هلك بالأقل من قيمته» ومن 


الدين» فكذا هذا. 
الع لا اللو ل 
حتى يستوفي دينه؛ لأن له على المحل يدا مستحقة مستحقة قال : هذا إذا كان الرهن 


الفاسد بمقايلة الدينء فلو كان الرهن بدين كان على الراهن قبل ذلك» 
والمسألة بحالها لا يكون للمرتهن حق حبس المرهون حتى يستوفي الدين كما 
في الرهن الجائز بدين كان عليه قبله إذا تفاسخا الرهن لا يكون للمرتهن حق 
الحين لاسعفاء الدين. 

والجامع بينهما أنه ما استفاد تلك اليد بمقابلة هذا المال» فلا يكون له 
حق الحبس لاستيفاء مال وجب بجهة أخرىء, فإن مات الراهن وعليه ديون 
كثيرة كان أسوة للغرماء لآنه ليس له على المحل يد مستحقة. 

ولو رهنه بذلك مدبرًا أو أم ولد كان للراهن أن يأخذ الرهن في الوجهين 
جميعًا ؛ لأن رهنهما باطل بخلاف ما تقدم» فإنه فاسدء انتهى. 

قوله: (وَصَح اسْتِعَارَةٌ شَيْءِ لِيَرْهِئَهُ) لأن المالك رضي بتعلق دين المستعير 
بماله وهو يملك ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة؛ ولأن الرهن للاستيفاءء 
وللمالك أن يأذن للمستعير في إيفاء دينه بماله» انتهى «مكي» عن «الشمني). 

قوله : (فيَرْهِنُ بمَا شَاءَ) أي: بأي شيء شاء وبأي مقدار شاء. 5567 
فى أي بلناشاءة أفاده ((مل" مسكين). 

قوله: (إِذَا أَطْلَّقَّ) لأن الإطلاق يجب اعتباره خصوصًا في العارية؛ لأن 
الجهالة فيها غير مفسدة؛ لكونها لا تفضى إلى المنازعة» انتهى «تبيين»). 

قوله : (لِتَعَذَّى كل مِنْهُمَا) أما تعدي المستعير ؛ فظاهر بالمخالفة» وتعدي 


كِتَابُ الرَّهْن/ بَابُ النَضَرْفٍ فِي الرَّهْن وَالجِتَايَةِ عَلَيْهِ 8 
حَيْرِ بآنْ عَيّنَ لَهُ أَكثْرَ مِنْ قٍ مه كُرَهََهُ ِكل مِنْ ذَلِكَ) لَمْ يَضْمَنْ لِمْحَالَمَيِ إِلَى خَيْرٍ ١ن‏ 
م ضَمِنَ) المُعِيرُ (المُسْتَعِيرَ ثُّ عَقَدَ عَقَدَ الرّهْن) لتَمَلْكْهِ بِالضّمَان. 
(وَإِنْ ضَمِنَ المُرْتَهِنَ يَرْحِعٌ مَا ضَمِنَ وَبَالدَيْنِ عَلَى الرّاهِنِ) كَمَا فِي الاسْيِحَْقَاقٍ. 
(فَإِنْ وَافنَ وَمَلَّكَ عِنْدَ المُرْتَهِنِ صَارَ) المُرْتَهِنُ (مُسْتَوْفِيًا لِدَيِْهِ وَوَجَبٌ مِفْلّهُ) أي 


المرتهن ؛ لأنه قبض ماله بغير إذنه» فصارا كغاصب وغاصب منه. 

وقال في «التبيين»: وإنما كان كذلك؛ لآنالعقيية منية» وعوينئى 
الزيادة؛ لأن غرضه الاحتباس بما تيسر أداؤه وينفى النقصان أيضًا؛ لأن غرضه 
أن يفيو ميحوقت الالاككو يننا تعض الولةك "لوجم عله بالكفير والتقضا ا يوخ 
من ذلك فيكون متعديًا فيضمن» انتهى. 

قوله: (قَرَهَئَهُ بأَقَلٌ مِنْ ذَلِكَ) بمثل قيمته أو أكثر» فإنه لا يضمن ؛ لأنه 
خلاف إلى خير؛ لأن غرضه من الرجوع عليه بالكثير حاصل مع تيسر أدائه؛ 
لأنه لا يرجع إلا بقدر القيمة؛ إذ الاستيفاء لا يقع إلا به فتعيينه أكثر من قيمته 
غير مفيد في حقه بل فيه ضرر عليه لتعسر أدائه» انتهى «تبيين». 

فقيد الأقل بكونه مثل القيمة أو أكثر ولكنه أقل مما عينه المعير. 

قوله : (لتَمَلْكهِ بالضّمَانِ) فتبين أنه رهنه ملك نفسهء انتهى «تبيين». 

قال قازق لينداية :ولي فبه:نظر» لأن الحلك فية لم يسعتة إلى قت 
القبضص؛ إذ القبض بإذن المالك» وإنما يستند إلى وقت المخالفة وهو التسليم 
إلى المرتهن وعقد الرهن كان قبله فيقتصر ملكه على وقت التسليم» فلم يتبين 
أنه رهن ملكه؛ لأن ملكه بعد عقد الرهن» انتهى «شلبي». 

قوله: (كمَا فِي الاسْيَِحْفَاقٍِ) أي: إذا ضمن المستحق المرتهن بعد هلاك 
الرهن عنده فإن المرتهن يرجع بما ضمن وبدينه كما سبق. 

قوله: (صَارَ المَرْتَهِنْ مَسْنَوْفِيا لِدَيْنِه) يعني إن كانت قيمته مثل الدين أو 
أكثرء وإن كانت أقل صار المرتهن مستوفيًا بقدره ويرجع بالفضل على الراهن» 
انتهى «مكى) عن (مسكين». 


م حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


مِثْلَ الدَيْنِ (لِلْمُعِيرٍ عَلَى الْمُسْتَعِير) وَهُوَ الْرَاهِنٌ لِقَضَاءِ دَيْيِهِ بهِ (إِنْ كَانَّ كُلَهُ مَضْمُو موناء 
إلا يكن كله مموناة لضن كَدْرَ المَضْمُون وَالباقى أمَانة) وكذا لز تفي فتذقث 
اتام م ا ره ْ 

(وَلَو انْتَكّهُ) أي : الرَّهْنَ (المُعِيرٌ َجْبرَ المَرْتَهِنُ م عَلَى القَبُولٍ ثّ ثم يَرَجِع) الْمَعِيرٌ 
(عَلَى الرّهن) لأَنَّهُ غيْرُ مَبَرّع لِتَخْلِيصٍ مِلْكهء بخلافٍ الأجْتبي. 

وها تن نان ناو انقرة انك ور الذية اخبو لوقه ا ور اكه 
قلا جبْرَ ادرر». 


وما 


قوله: (قَيَذْهَبُ مِنَ الدّيْن بحسّابه) أي : بقدر حصة العيب» انتهى «شلبى») 
عن (الغاية). 

قوله : (بِخِلَانٍ الأَجْتَبِيّ) أي : إذا قضى الدين؛ لأنه متبرع؛ إذ لا يسعى في 
كه الاطار ذمته فكان اه لا يقبله» انتهى «زيلعي). 
ا م 0 الا0” 

وانظر: لماذا لم يجبر وقد أوفاه دينه! 

قوله: (لَكن اسْتَشْكَلَهُ «الرَّبْلَعِئْ)) أي: استشكل كون الزائد تبرعًا بعدما 
نقله عن صاحب «النهاية») حيث قال: وهذا مشكل؛ لأن تخليعه الرده لا 
يحصل بإيفاء البتعض فكان مضطرًا وهذا؛ لأن غرضه تخليصه لينتفع به ولا 
يحصل ذلك إلا بأداء الدين كله؛ إذ للمرتهن أن يحبسه حتى يستوفى الكل » 
انتهى «حلبى)». 

قال الحموي: واستغربه بعض المحققين بأن صاحب «النهاية» ذكر حاصل 
إشكاله بطريق السؤال. 

وأجاب عنه. وتبعه صاحب «الكفاية» و«الدراية» ولفظ الجواب قلنا: 


كِتَابُ الرّهْنِ/ بَابُ النَصَرْفٍ في الرّهْنِ وَالجنَايَةِ عَلَيِ ذا 
َلذَا لم يُعَرْجْ عأ عَلَيْهِ في مَْنِِ مَعَ كمال مُتَابَعتِهِ لِلذّررِء فَتَدَبَر 
(وَلَو مَلَكَ الرَّهْنُ المُسْتَعَارٌ مَعَ الرَّاِنٍ قَبْلَ رَهْنْهِ أو بَعْدَ فَكه لم يَضْمَنْء وَإِن 
لك لشفت ادرو وَنَحْوَ ذَّلِكَ (مِنْ قَبْلُ) لأنّهُ أمين خَالّت ثُمّ عَادَ إِلَى الوفَاقٍء فَلَا 
يَضْمَنُ خِلَافًا لِلشَافِعِيَ» لكن في «الشَّرنبِلَاليّة) عن «العِمَادِيّة) ا شي 
١ 57‏ حَالَهًا ثم عَادَا إِلَى الوقّاتٍ لا يَبْرَآ عن الضَّمَانٍ عَلَى مَا عَلَيْهِ المَْوَى» الْتَهَى. 


الضمان إنما وجب على المستعير باعتبار إيفاء الدين من ملكه» فكان الرجوع 
بقدر ما يتحقق به الإيفاءء انتهى. 

وقد ذكره «الشلبي» عن «الغاية» عن «شرح القدوري) ونصه: ولا يقال إنه 
لا يتوصل إلى خلاص عبده إلا بقضاء الجميع» فلا يكون متبرعًا في الزيادة؛ 
لأن استيفاء المرتهن بالهلاك كان كَاسْتِيمَائِه بِالْمُبَاضَرَةٍء قَلَا يَرْجِعٌ الْمُعِيرٌ إِذَا 
وَفَى بِالْمُبَاشَرَةِ إلا بِمَا يَرْجِعٌ به إذَا وَفَى مِنْ طَرِيقٍ الْحكُم 

وقد عزا هذا الجواب صاحب «النهاية» إلى «الإيضاح» و«قاضى تخحان» 
ويذلك ظهر اعتماده؛ فالواجب على المصنف التعريج عليه 

قوله : (قَلِدَا) أي: لكونه مستشكلًا لم يعرّج عليه أي: المصنف في متنه. 
كتعرّج » انتهى» والمراد أنه لم يذكره. 

قوله: (لَمْ يَضْمَنْ) لأنه لم يصر قابضًا دينه به وهو الوجه للضمان. 

قوله: (وَإن اسْتَخُدَمَه... إلخ) لو قال: وإن استعمله؛ لكان أخصر وأفيد. 

قوله: (وَنحْوّ دَلِكَ) أي : نحو ما ذكر من الركوب :والاستخدام كلبين 
التَوْبِ وَالحرث على | لدابة. 

قوله: (إِذَا خَالَهَا) الأولى إفراد الضمير؛ لأن العطف بأو؛ وليوافق ما 
بعذه. 
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قن لو كلقا ؟ فَالْقَولُ لل اهن + لأنه ينك الإيقاء تعاله» ول اختلما فى قذر ما 
كز بالاكن يق فالقوك التعيو اعداية 1 
اْتَلَمَا فِي الدّيْنِ وَالقِيمَةِ بَعْدَ الهَلاكِ؛ فَالقَوْلُ لِلمُرْتَهِنِ فِي قَذْرِ الدَّيْنِ وَقِيمَةٍ 
الرَّمْنِء شرح تكملة). 


قوله: (بَقِىَ لو اخْتَلَمَا) أي: في زمن الهلاك فقاك المعير: هلك عند 
المرتهن. وقال المستعير: بل بعد الفك؛ فالقول للراهن. 

واعترض بأن الظاهر شاهد للمعير؛ لأن سبب الضمان قد وجد بالرهن» 
والراهن يدعي فسخه»ء فوجب أن يكون القول للمعير. 

وأجيب بأن الرهن لا يوجب الضمان وإنما يوجب الإيفاء به؟ ولهذا يتقدر 
بقدرهء» ولو كان الرهن يوجبه لضمن كله. انتهى. 

وفى «الملتقى» : ولو قال المستعير: هلك فى يده قبل الرهن أو بعده وبعد 
الفكاك وادعى المعير هلاكه عند المرتهن؛ فالقول للمستعير. 

قوله: (فِى قَدْرِ مَا آَمَرَهُ بِالَمُن به) وهو الدين كأن ادعى المعير الأكثر» 
ليكوق الرهة مضمونا'به عند الهلاك» وادغى السبصيز الأقل. 

قوله : (فَالقَوْلَ للمُعِير) لأنه لو أنكر الأصل أي : أنه لم يرهنه كان القول 
لهء فكذا فى إنكاره الوصف. انتهى (زيلعى». 

قوله: (اخْتَلَمَا ِي الدَّيْنِ وَالقِيمَةٍ بَعْدَ الهَلّاكُ) قال في «الهندية»: لو قال 
الراهن: رهنت بجميع الدين الذي لك وهو ألف»ء والرهن'يساوي ألها: 

وقال المرتهن: ارتهنت بخمسمائة والرهن قائم؛ فقد روي عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى أن القول قول الراهن يتحالفان ويترادان» وإن هلك الرهن قبل 
أن يتحالفا كان كما قال المرتهن» وإن اتفقا على أن الرهن كان بألف» واختلفا 
في قيمته الجارية؛ فالقول قول المرتهن» ولو أقاما البينة؛ فالبينة بينة الراهن؛ 
لآنها تثبت زيادة ضمان:» انتهى. 


كِتَابُ الرَّهْنْ/ بَابُ النَصَرْفٍ فِي الرَّهْنِ وَالجِتَايَة عَلَيْه لمن 

(وَلّو مَاتَ مُسْتَعِِرُه مُفِْسَا) مَدْيُونَا (كَالرّهْنُ) بَاقٍ (عَلَى حَالِوِء قلا يُبَاءٌ إِلّا برضًا 
المعِير) لأنَهُ مِلَكَهُ. 

(وَلَو أَرَادَ المُعِيرُ بَيْعَهُ وَأبَى المرْتَهنٌ) البَيْمَ (ببعَ بِغَيْرٍ رضاه إِنْ كَانَ بو) أي : 
بِالرّمْنِ (وََاءٌ وَإِلّا لا يُبَاعُ (إلّا بِرضاه) أي : المُرْتَهن. 

(وَلَومَاتَ المُعِيرٌ مُفْلِسا وَعَلَيْهِ كيْنٌ أمَرَ الرّاهِنُ بِقَضَاءِ دَيْنِ تَفْسِهِ وَيرد الرّهْن) 

(وَإِنْ عَجِرَ لِفمْرِهِ كَالرَهْنُ عَلَى حَالِه) كَمَا لو كَانَ المُعِيرُ حَبًا. 

(وَلِوَرتَه) أي : وَرَنَةِ المعِيرٍ (أَحْذّهُ) أي: الرَّهْنَ (بَعْدَ قَضَاءِ ديْنِه) كَمْوَرثِ. 

(فَإِنْ طَلَبّ عُرَمَاءُ المُعِير مِن وَرَنَِهِ بَْعَهُ فَإِنَّ به وَكَاء بيع وَإِلّا قَا) يُبَاعٌ (إلّا 
برضًا المُرْتَهِنِ) كُمَا مَرَّ لِمَا مر 


قوله: (مَذْيُونا) زاده؛ لأنه لا يلزم من التفليس الدين. 
قوله: (بَاقٍ عَلَى حَالِهِ) أي: عند المرتهن. 
قوله: (بيعَ بعَيّْر رِضَاهُ إِنْ كان به وَفَاءٌ) لأن حقه في الاستيفاء» وقد حصل 


قوله : (وَإلّا لَا... إلخ) لأن له في الحبس منفعة؛ فلعل المعير قد يحتاج إلى 
الرهن فيخلص بالإيفاء أو تزيد قيمته بتغير السعر» فيستوفي منه حقه» انتهى 
المنح»). 

قوله: (وَإِنْ عَجرّ) أي : المستعيرء وقد مات المعير. 

قوله: (بَعْدَ قَضَاءِ دَيِه) أي : دين المرتهن. 

قوله: (فَإِنْ طَلَّبَ عُرَمَاءُ) قال في «المنح»: ولو كان الفاضل من دين 
المرتهن لم يف بدين غرماء المعير لا يباع إلا برضاهم» وإن كان يفي بيع 
التهين: 
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دا وهيل 


(5) اغلّمْ أن (جنَايَة الراِنِ عَلَى الرَّهنِ) كلا أو بَْضًا (مَضْمُونَةٌ كجنايَة ةِ المُرْتَهن 
عَلَيْهِ وَيَسْفْظ مِن دَيْيهِ) أي : 0 المُرْتَهِن (بِقَدْرِهَا) أي الجِتَايَةِ ؛ لأيَُ تلت مِلْكَ غَْرهٍ 
قَلَرِمَهُ ضَمَائْهُ وَإِذَا لَرِمَهُ وَقَد حَلَ الدَّيْنُ سَقَط بِقَدْرِه وَلَزِمَهُ البَاقِي بِالإِنْلَافٍ لَا 
بِالرّهْنِء وَهَذَا لو الدَيْنُ مِئْ جنْس الصَّمَانِ وَإِلَا لَمْ يَسْمْظ مِنْهُ شَيْءة. 

وَالجِنَايَ عَلَى المُرْتَهِنٍ وَللِمُرْتَهِنِ أنْ يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ لكن لو أغوّر عَيْنَهُ يَسْقَْط 


. واميير 0 بن 28 + فقياءس - ل كن 5 
نصف دينه عنه «قهستانِي) و«(برجندي). 


قوله : (مَضْمُونَة)؛ لأن حق المرتهن لازم محترم؛ وتعلق ملكه بالمالية» 
فجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان. 

ونظيره: العبد الموصى بخدمته إذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها 
عبد يقوم مقام الأول ؛ ثم المرتهن يأخذ الضمان بدينه إن كان من جنس حقه 
وكان الدين حالاء وإن مؤجلًا يحبسه بالدين» فإذا حل أخذه بدينه إن كان من 
جنس حقهء وإلا حبسه بدينه حتى يستوفي دينه. أفاده المصنف. 

قوله: (لَكن لو أَعْوّر عَبْنَهُ) متعدٌ مِنْ بَاب الْإِفْعَالِء لا لازم من باب 
الإفعال» وإلا لوجب التأنيث. 

ويدل عليه أيضًا أن الكلام في جناية المرتهن على الرهن» انتهى «حلبي». 

وهذا فى العبد إذا كانت قيمته قدر الدين» فإن العين مقدرة بنصف الدية 
دي العددقبينة: 

أما إذا كان الرهن دابة» فذهبت عينهاء فإنه يسقط ربع الدين كما تقدم له 
ولو كان الدين أكثر من القيمة لا يظهر سقوط نصف الدينء فلتحرر المسألة. 

قوله : («قهِسْتَانِي)) عبارته مع متن «النقاية»: وجناية المرتهن على الرهن 
يسقط من دينه بقدرها من الإسقاط أي: تسقط تلك الجناية بقدرها من دين له 
حال هو دراهم أو دنانير؛ فالإضافة للعهد. فإن كان الدين غيرهما كالمكيل لم 
تسقط شيئًا منهء وكان الدين على الراهن والجناية على المرتهن لكن لو أعور 
عينه يسقط نصف دينه عنده كما في «الخلاصة». 


كِتَابُ الرَّهْنِ/ بَابُ التَصَرْفٍ في الرّهْنِ وَالجتَايَة عَلَيِْ ع 
صلم إرهده 200 03 2 5 3 وم 
(وَجنايَة الرهنٍ عَليُهِما) أي : عَلَى الراهِن أو المرتهن. 
(وَعَلَى مَالِهمَا هَدْرٌ) أي : بَاطِلٌ (إِذَا كَانَتِ) الجِنَايَة ا 0000 


قوله : (عَلَيْهِمَا) أي: في النفس وما دونها «شرح النقاية» لملا علي. 

وفي «الهندية»: أما جنايته على نفس المرتهن فهدر عند أبي حنيفة» 
ولندعها معز تقاف الراشن اد قدئ انوي ا لمركورة ويبظل الديي ونا 
قال المرتهن: لا أطلب الجناية لما في الدفع أو الفداء من سقوط حقيء فله 
ذلك وبطلت الجناية والعبد رهن على حاله» هكذا أطلق الكرخي 

وفصل القاضي في «شرح مختصر الطحاوي» فقال: إن كان العبد كله 
مضمونًا بالدين»: فهو على الاختلاف» وإن عد وي وتحضة أمانة؛ 
فجنايته معتبرة بالاتفاق فيقال للراهن: إِنْ شِئْتَ فَادْقَعْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْدِهِ فَإِنْ 
دَفَعَهُ وَقَبِلَ الْمُرْتَهِنُ بطل الدين كلهء وصار العبد كله للمرتهن وإن اختار 
الفداء فنصفه على الراهن» ونصفه على المرتهن بأن كانت قيمته ضعف الدين 
كما في (الإصلاح)». 

فما كان من حصة المرتهن يبطل»؛ وما كان من حصة الراهن يفدى والعبد 
رهن على حاله» انتهى. 

وفى «حاشية سري الدين» ما محصله: أن الجناية من الرهن سواء كان 
أشاذ أى فكا عن الدلهة الا مسر 

أما على المرتهن» فإنها لا تعتبر جناية الأصل. 

أما جناية الولد المولود بعد رهن أمه على المرتهن؛ فلا بد فيها من الدفع 
أو الفداء وعزاه إلى «المبسوط). 

قوله: (وَعَلَى مَالِهِمَا مَدْرٌ) قال في «شرح ملا علي بن سلطان على 
النقاية»: وأما جناية الرهن على مال المرتهن» فلا تعتبر بالاتفاق إن كانت 
قيمتهء والدين سواء؛ إذ لا فائدة فى اعتبارها؛ لأنه لا يتملك بها العبد 
لاستيفائه بالدين وتملكه بها هو الفائلة) وإن كانت قيمته أكثن من الديق فعخ 
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(غَيْرَ مُوجِبَةٍ إلقصّاص) فِي النَّفْس دُونَ الأظرّافٍ؛ إِذْ لا قَوَدَ بيْنَ طَرَفي عَبْدٍ وَحْرٌ. 

١ن‏ كانَث مُوجبة للقصاص كَفختبرة فْقَصُ نه وينْظلُ الدنْ هحابية». 

وَعِبَارَةُ «القهسْتَانِيٌ» وَدشَرْح المَجْمّع»: يَبْظلْ الرّهْنُ (كَجِتَاَتِه) أي : الدَّْنِ (عَلَى 
ابن الرَّاحِنِ أو عَلَى ابن المُرْتَهِنِ) فَإِنَهَا مُعْتَبَرَة فِي الصّحِيح حَنَّى يَذْقَعَ بها أو يَمْدِي 
وَإن كَانَتْ عَلَى المَالٍ يُبَاعٌ كَمَا لو جَنَى عَلَى الأجَتَبِيٌ ؛ جوم ل 
أبى حنيفة أنها تعتبر بقدر الأمانة؛ لأن ذلك الفضل ليس فى ضمانه» وعنه أنها 
لا تدر لأن الفضل وإن لم يكن مضمونًا فحكم الرهن فدقايف! وهو الحبس 
بالدية نهنا ممتولة المهتموة» التهن: 

قوله : (غَيْرَ مُوحِبّةٍ للقصّاص فِي النَفْس) أما هي فيستحق بها دمه والمولى من 
دم مملوكه كأجنبي ؛ إذ لم يدخل في ملكه إلا من حيث المالية» انتهى «ملا علي». 

قوله : (دُونَ الأَطْرَافِ) الأوضح أن يقول: أما الأطراف» فلا قود فيها إلخ. 

قوله: (إِذْ لا قَوَدَ بَيْنَ طَرَفَي عَبْدٍ وَحُْرٌّ) لأن الأطراف يسلك بها مسالك 
الأموال فتنعدم المماثلة. 

قوله : (وَيَبْطُلُ الدَيْنُ) إذا حصل القصاص بالفعل لانعدام محل الاستيفاء. 

وانظر ما إذا عفا عنه ولي الدم. 

والظاهر: أنه يبقى على رهنيته. 

وفى «الحلبى»: إنما يبطل الدين إذا كان العبد مثل الدين أو أكثر» ووجهه 
أو اننم تحصن ني بد المرنية فيضمنء فقد ظهر وجه التعبير بالدين كما أن 
التعبير بالرهن له وجه أيضّاء انتهى. 

وعبارة «القهستاني» نصها: وفيه إشارة إلى أن الرهن لو قتل الراهن أو 
المرتهن أو الأجنبي يقتص منه؛ لأنه حر في حق الدم وبطل الرهن» انتهى. 

والظاهر : أنه لا خلاف؛ لأنه إذا بطل الدين بطل الرهن. 

قوله: (وَإِن كَانَتْ عَلَى المَالٍ يبَاع) قال في «الهندية»: وأما حكم جنايته 


كُتَابُ الرّهْنِ/ بَابُ الَصَرْفِ في الرَّهْنِ وَالجنَايةِ عَلَيْه 4 
إِذْ هُوَ جنب ِتََايْنِ الأئلاك ١(زَيْلَعِيَ‏ 1. 

(وَلَوِ رهن با مَُاوي ألا بأَلْفٍ مُوَجَلٍ مَرَجَعَتْ قِِمَهُإِلَى مائةٍ فَقَتَلَهُ رَجُلُّ وَغْرِمَ 
مائة وَحلَّ الأجَل فَالمُرْتَهِنُ يَقْيِضُّهَا) أي المائة قَضَاءً لِحَمَّه. 

وا يرجم َلَى اران ب )مؤت بلا تف والأضل فصا الشفر ل 
يُوجِبٌ سُقُوط الدَّيْنْء بِخِلّاف نُقْصَانٍ العَيْنِء فَإِذَا كَانَ الدَيْنُ بَاقِيّا وَيَدُ المْرْتَهِنِ يَدُ 
الاسْتِيِفَاءِ فَيَصِيرٌ مُسْتَوْفِيًا لِلكُل مِنّ الابْتِدَاءِ. 

(وَلو بَاعَهُ) أي العَبْدَ المَذْكُورَ (بواتَةٍ بأَمْرِ الرّاهِن فض الماك 


قَضَاءً لِحَقَّهِ وَرَجَعَ 
على سنائر الأمؤال: تأت "اسعيلك مالا يمتغرق رقعهة فإن الدية تعلق تزقنه 
فيباع أو يقضيه الراهن أو المرتهن. فإذا قضاه المرتهن يبقى دينه ويبقى العبد 
رهنًا على حاله؛ لأنه بالفداء استفرغ رقبته عن الدين فيبقى العبد رهنًا بدينه» 
كما لو فداه عن الجناية» وإن أبى المرتهن أن يقضي وقضاه الراهن بطل دين 
المرتهن, فإن امتنعا عن قضاء دينه يباع العبد بالدين» ويقضى دين الغريم من 
ثمنه» انتهى بتصرف» وتمامه فيها. 

قوله : (إِدْهُوَ أَجَْبِيَّ) تعليل لقوله : كجنايته على ابن الراهن أو على ابن 
المرتهن. 

قوله : (فَرَجَعَتْ قِيمَتْهُ) بنقصان السعرهء انتهى ١احموي).‏ 

قوله: (لا يُوجَبُ سُقُوطً الدَّيْن) لأنه فتور رغبات الناس» وهذا غير 
تفطيون كهعيم لع كيف ومتموت شق لاي علق الناصيه ضبان با 
نقص بالسعر عند رد العين المغصوبة. 

قوله : (بِخِلَاف نقْصَان العَيْن) لأنه بنقصان جُرْءِ مِنْهُ يَتَقَدَرُ الاسْتِيفَاءُ؛ إِذ 

قوله: (وَيَدُ المُرْتهِن يد الاسْتِيمَاءِ) ونالهلاك يتقرن الامعقاء» واقيضخه كانت 
في الابتدا عألنا فيصر سكرفا لكل من الأعداء. 

قوله : (قَضَاءً لِحَقَّه) أي : لبعضهء وعبر حافظ الدين في «الكنز»: ب١من».‏ 
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ِتِسُعمائَةٍ) لأَنّهُ لَمّا كَانَ الدَيْنُ بَاقِيّاء وَقَد أَْدَ 
اسْتَرَدّهُ وَبَاعَهُ بنَفْسِهِ. 

(وَلَو قَتلَهُ عَبْدٌ قِِمَتْهُ ماكةٌ كَدَكُمَ بو الَْكَهُ) الرّاهِنُ وُجُوبًا (بكُلَ الدَيْنٍ وَهُوَ الأل) 
لِقِيّام الثَّانِي مَقَامَ الأَوّلٍ لَحْمًا وَدَمَا. 

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ شَاء افْتَكَهُ بكُلّ دَيْنهِ أو تَرَكَهُ عَلَى المُرْتَهِن بِدَيْنِهء وَهْوَ المُحْتَارُ 
كُمَا في «الشَّرِنِلَاليّة» عَن «المَوَاهِبٍ» لكن عَامّة المْثُونٍ وَالشُرُوح غُلَّن الأول 

(فَإِنْ جَتَى) تَرْكُ التَفْرِيع أَوْلَى (الرَّهْنُ حَطاأ كَدَاهُ المرتَهِنُ) لأَنَّهُ مََكَهُ (وَلَمْ يَرْجِعْ) 
عَلَى الرَّاهِن بِشَيْءِ. 

(وََا) يَمْلِكُ أَنْ (يَدْقَعَهُ إِلَى وَلِيّ الجتايّة) لأَنّهُ لا يَمْلِكُ التَمْلِيكَ. 


(إنْ أَبَى) المُرْتَهِنُ مِنّ الفِدَاء (دَقَعَهُ الدَاهِنُ) إِنْ شَاءَ. 


قوله: (لَحْماوَدَمَا) صورة ومعنى» أما صورة فظاهرء وأما معنى فلأن 
القاتل كالمقتول في الآدمية والشرع اعتبره حرًا من حيث الآدمية دون المالية» 
ألا ترى إلى استوائهما في حق القصاصء فكذا في حق الدفع» فصار كأن 
الأول قائم وتراجع سعرهء ولو كان كذلك لم يسقط شيء من الدين» فكذا ما 

قوله : (تَرْكَ التّفْرِيع أَوْلَى) لعدم ظهوره على ما قبله. 

قولة آنه ملكة )الا يقير هذا اللعلين ولو قال لأن العنانة عمدت فى 
ضماته» لكان أولى. 

قوله: (وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الرَّاهِن بِشَيْءِ) لأن الجناية حصلت في ضمانه» فلو 
أنه رجع على الراهن لرجع الراهن عليه» انتهى «غاية». 


قوله: (دَقَعَهَ الرَّاهِنْ... إلخ) عبارة «الزيلعي»: قيل للراهن: ادفع العبد أو 
افده انتهى. 


وهي تقتضي إجباره إن أبى. 


كتَابُ الرَّْنِ/ بَابُ النَصَرْفِ في الرّهنِ وَالجَاة َه 0 
(آو كَدَاُ وَسَقَط الدّيْنُ) بِكُلّ مِنْهُمَا (لو َكل مِنْ قِبِمَةٍ الرّهْنِ أو مُسَاويًا وَل كت 
يفط قزر قنقة القفة) نقظ» ورلة) تفط (التاق) ونالذنن 6 رو انتولك الا 
يتوق ريه نداة القز تين إن أ ناقه الذاعى أو فداه 
وَلّو قَتَلَ وَلَدُ الرّعْن إِنْسَانَا أو اسْتَهُلَكَ مَالَا دَفَعَهُ الرَّاهِنُ وَخَرَجّ عن الرَّمَنَ أو 
ع رج د ان ما مع 2 1 1 
َذَاه وَبَْقِيَ رَهْنا مَعَْ أَمهِ. 


2 
ع2 


وَأَما جِنَايَةٌ الدَّابّةَ فَهَدْرٌ ايا 00 201111131 

قوله: (وَسَقَطَ الدَيْنُ بكل مِنْهُمَا) لأن العبد قد هلك بالدفع بسبب كان في 
يد المرتهن وكذا بالفداء؛ لآنه كالحاصل له بعوضء انتهى «زيلعي). 

قوله: (قَدَاهُ المُرْتَهِنُ) قال الحموي فى شرحه: ولو أتلف عبد الراهن مالا 
يعم رقبته فإن أداه المرتهن فدينه بحالهء وإن أبى» قيل للراهن : بعه في الدين 
إلا أن يختار أن يؤدي عنه فيبطل الدين» وإن لم يؤد وبيع يأخذ رب دين العبد 
ديئه» فإن فضل شى من لذين العبد ودين غريمه مثل :دين المرتهين أو أكى ؛ 
فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن؛ لأن الرقبة استحقت بمعنى هو في 
ضمانه»ء وإن كان أقل سقط من دين المرتهن قدره» وما فضل من دين العبد 
يبقى رهنّاء فإن حل دين المرتهن أخذه منهء وإلا أمسكه للحلول» ولو كان 
الثمن لا يفي بدين الغريم أخذ الثمن ولم يرجع بما بقي حتى يعتق» فإن أدى 
العبد لم يرجع؛ لأنه لزم بفعله وتمامه فيه» ونحوه فى «التبيين) : وبه يظهر ما 
في عبارة المؤلف من الإجمال. 

قوله : (دَفَعَهُ الرَاهِنُ... إلخ) ويخاطب بذلك ابتداء لعدم ضمانه على المرتهن. 

قال الحموي فى شرحه: وجناية ولد الراهن لو قال المرتهن: أنا أفدي 
قبل ؛ لأنه سحيومن بدينة) وله غرض صحيح بزيادة الاستيثاق» ولا ضرر 
للراهن» انتهى. 

قوله: (وََمّا جِنَايَةٌ الدَابّة قال في «المنح»: ولو رهن حيوانًا من غير بني 
آدمء فجنى البعض على البعض كان هدرًاء ويصير كأنه هلك بافةٍ سماوية. 
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بل موا جه 6ل م جنا سوير الر فور اي ام ا 52-00 
وَيَصير كأنه هلك بافةِ سَمَاويةَء وَتَمَامه فى «الخانية». 


اق لايق زاغ وله رق يوذو م هزر فى لفق للذايا 7ن 
2 95م علش م 1ع م 2-2-4 1 م 8 ا شمن 02 00 ا 3 
(فَإن لَمْ يكن لَهَ وَصِيٌّ نَضْبٌ القَاضِي لَهُ وَصِيًا وَأَمَرَهُ بَبِعو) لأن نَظَرَهُ عَام» وَهَذَا 


لهل 
4 


َو وَرََتْهُ صِعَارَاء قَلّو كِبَارًا حَلَهُوا المَِّتَ فِي المَالٍِء فَكَانَ عَلَيْهِمْ تَخُلِيِصُهُ «جَوْهَرَةً). 


5 
اله 
ل اين 


فروع: رَهَنَ الوَصِيُ بَعْضٌ التْرِكَةٍ لِدَيْنِ عَلى المَيْتِ عِنْدَ غرِيم مِنْ عَرَمَائِهِ تَوَقفَ 
عَلَى رِضًا البَقِيِّ وَلْهُمْ رَدْهُ فَإِنْ قَضَى دَيْنَهُمْ قَبْلَ الرَّد نَمَذْه وَلو انَحَدَ الغَرِيمُ جَارَ 


ولو رهن عبدين كل واحد منهما يساوي ألما بألفين فقتل أحدهما الآخر أو 
جنى أحدهما على الآخر فيما دون النفس قل الأرش أو كثرء لا تعتبر الجناية» 
ويسقط دين المجني عليه بقدره. ولو كانا جميعًا رهئًا بألف فقتل أحدهما 
الآخرء فلا دفع ولا فداء وبقي القاتل رهنًا بسبعمائة وخمسين. 

ولو رهن عبدًا أو دابة» فجناية الدابة على العبد هدر». وجناية العبد على 
الدابة مقيدة حسب جناية العبد على عبد آخرء كذا فى «الخانية» انتهى. 

قوله : (وَيَصِيرٌ كأَنْهُ هَلَكَ) أي : المجنى عليه. 

قوله : (لأنَّ نَظَرَهُ عَامٌ) قال في «المنح»: لأن القاضي نصب ناظرًا لحقوق 
المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم» وقد تعين النظر في نصب الوصي؛ 
ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي حقوقه من غيره» انتهى. 

قوله: (تَوَقَفَ عَلَى رضًا البَقِبَّةِ وَلَهُمْ رَمَه أي : بقية الغرماء؛ لأنه إيثار 
لبعض الغرماء بالإيفاء الحكمى؛ فأشبه الإيثار بالإيفاء الحقيقى. 

والجامع ما في كل واحد منهما من إبطال حق غيره من الغرماء. 
مقامه «منح). 

قوله: (تَقَدَ) لزوال المانع بوصول حقهم. 


قوله: (جارٌ) أي : الرهن من الوصي اعتبارًا بالإيفاء الحقيقي. 


كتَابُ الرهن/ قَصلٌ في مَسَائِلَ مر 1 
وَبِيعَ في دَيُنِِ. وَإِذَا ارْتَّهُنَ بِدَيْنِ لِلمَيّتِ عَلَى آخََرَ جَارَ «درر». 
وَفِي ١مُعِينِ‏ المُفْتِي) لِلمُصَئْفٍ: لا يَبْطلٌ الرَّهْنُ بِمَوْتٍِ الرّاهِنِ وَلَا بِمَوْتِ المُرْنَهِنِ 
وَلا بِمَوْتِهِمَا وَيَبْقَى الرَّهْنُ رَهْنَا عِنْدَ الوَرَئةِ]. 
فَصْلٌّ قي مَسَايْلُ مُتَعَرٌ مُتَعَرْقَد 


قَالَ المُصَنَفٌ: [(رَهَنَ عَصِيرًا قِِمَنْهُ عَشْرةٌ به بعر حمر ُهَل ومو يُسَاوِي 
العَشْرَةٌ ف فَهْوَ رَهْنٌ بِعَشْرَةِ) كُمَا كان 8ع اطع عو ع م68 عوط ناه و عل عه واه هق عأ كوه وقوه اطع عع عام 8 191 8ه وططاء عه اط 2 


قوله: (وَبِيعَ في َيْنِهِ) لأنه يباع فيه قبل الرهن» فكذا بعده «منح». 
قوله : (عِنْدَ الوَرَثَةِ نَة) أي : أو الوصي المختار أو المنصوب وورثة الراهن 
يقومون مقامه كما سبق. 


خائمة: 

إذا ارتهن الوصي بدين للميت على رجل جاز؛ ا لل ل 
أن يييعَهُ إن وَكَلَ وَإِلّا فلا إل بِإِذْنٍ الرَّاهِن وَكَذَا لو ارْتَهَنَ الْمُوصِي وَمَاتَ تَ قَامَ 
الْوَصِيُ ا أله لا يبِيعْةُ؛ رأد تر كال شط وق انتهى (منح». 

وفي «الخلاصة»: للمرتهن أن يبيع ما يخاف عليه الفساد بإذن الحاكم 
ويكون ثمنا زهتنا عنده. انتهى وإن باع بخ بغير أمر القاضي كان ضامنًاء انتهى 
#خانية» ذكره (الشلبي» في «الحاشية» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

فَصْلٌ في مَسَائِلَ مُتَعَرٌكَةٍ 

قال الشارح: قوله : (وَهُوَ يُسَاوِي العَشْرَة) الأولى حذفه؛ لأنه لو لم ينقص 

قدره» ولكنه نقصت قيمتهء لا يَسْقَطُ مِنّ الدَيْن شَيْ 


ركيت 


ا ا ا 0 
البيع , ويساك لفاقدء فإن من باع عصيرًا قتخمر في يد 0 
يخير لتغير وصفه»ء كما لو تعيب» فإذا صار * خلا زال العارض قبل تقرره؛ فكأنه 
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ل فيه الاثاذة والتقمان القذة له القية عَلَى ما ما أَقَادَهُ ابن الكَمّالٍء وَعَلَيْهِ 
المَتْوّى» َإِنِ الْتَقَص شَيْءٌ مِنْ قَذْرِهِ سَقَط بِقَذْرِو إلا قَلا. 
(وَلَو رَهَنَ شَاة قِبِمَتُهَا عَشْرَةٌ بعَشْرَةِ) هَذَا قَيْدٌ لا بُدّ مِنْهُ؛ لأَنَهُ لو كَانَ قِيمَتْهَا أكْثَرَ 
مِنَ الدَيْنٍ يَكُونُ الجِلْدُ أَيِضًا بَعْضْه أَمَانَةُ بِحِسَابوء قَتتَبُّ! 


لم يكن «حموي») عر: عن «الأكمل). 

قوله: (ث م الْمُعْتَبرُ فيه) أي : ذ في العصير المتخمر ثم المتخلل. 

قوله: (الْقَدْرُ لَا الْقِيِمَةٌ) أ العسوو درم ادر لأنهما إما 
مكيل أو موزون» وفيهما نقصان القيمة لا يوجب سقوط شيء من الدين» انتهى 
(تبيين). 

وفى احاشية الشلبى» عن الإتقانى : ولكن هذا أي : كونه رهنًا بعشرة مثلا 
إذا لم ينتقص من مقداره بالتخمر» والغالب النقصان فإذا انتقص سقط من الدين 
بقدره» وإنما قيدنا بنقصان المقدار؛ لأنه إذا انتقص سعره لا مقداره» لا يسقط 
ش دفو الذين لك الراقو يتغير كها إذا اتكسة لعفن إن تناع افدكة ثافضًا 
بجميع الدين» وإن شاء ضمنه قيمته وبقيت رهنًا عندهماء وعند محمد : إن شاء 
افْتَكَهُ ناقصّاء وإن شاء جعله بالدين» كذا في «شرح الكافي»: وَإِنْ لَمْ تُنْتَقَص 
قِيمَتُهُ لا يُخَيِّرٌ فِيهِ فَيَبْقَى رَهْنَا كما كان؛ لأنه لا ضرر في الجبر على الفكاك, 
انتهى: 

قوله : (وَعَلَيْه) أي : على ١‏ عتبار القدر زيادة ونقصّاء وهذا التفريع ذكره ه ابن 
الكمال ناقلًا له عن «التبيين). 

قوله: (هَذَا) أ قوله: قنمتها غشرة يتالا ناميه أئ: بالنظن لقولة: فهو 
0 فإنه إن زادت القيمة على العشرة لم يكن رهنًا به. 

: (لأنَهُ لو كَانَ قِيِمَنْهَا أكثّرٌ. . . إلخ) كما إذا كان الدين عشرة دراهمء 

ا وكان الجلد يساوي درهمًا؛ فالجلد رهن بنصف 
درهم» أفاده فى «الهندية». 


كات الرغل ,فصل في امسائل مسهرقة 0 
(قَمَانَتْ) بلا ذَنْح (مَدَبَعَ جِلْدَمَا بمَا لا قِيِمَةَ لَهُ) فَلّو لَهُ قِيِمَةُ نَبَتَ ! 

علبي فا الوا له ول نان الرفة؟اتولاوة 
(وَهُوَ) أي: الجِلْدُ (يُسَاوِي دِرْهَما فَهُوَ رَهُنُ بو بخِلَاف ما إِذّا مَانَتِ الشَاةٌ 

الميعَةٌ تَبْلَ القَبْض فَدَبَعْ جِلْدَهًا) حَيْتْ لا يَعُودُ البَبْعُ بِقَدْرِه عَلَى المَشْهُورِ وَالفَرْقُ أن 


قوله : (بلَا ذَبْح) أما إذا ذبحت كانت بتمامها مضمونة. 
فول انها لا كمه لكايان له 


3 يد 
؟ّه م 


أو شَمّسْه انتين "اشر تبلا لية»: 

قوله: (وَهَلْ يَبْطلْ الرَّهْنُ؟ قَوْلَانِ) فقيل: يبطل الرهن فيه حتى إذا أدى 
الراهن ما زاد الدباغ فيه أخذه» وليس له أن يحبسه بالدين؛ لأنه لما حدث 
وقيل: لا يبطل؛ لأن الشىء إنما يبطل بما هو فوقه أو مثله. ولا يبطل بما هو 
دونه. 

والرهن الثانى هنا دون الأول؛ لأنه إنما يستحق حبس الجلد بالمالية التى 
اتصلت بالجلد بحكم الدباغ» وتلك المالية تبع للجلد؛ لأنها وصف له 
والوصف يتبع الأصل دائمًا والرهن الأول بما هو أصل بنفسه» وهو الدين 
فيكون أقوى. 

قوله : (وَهُوَ يُسَاوِي دِرْهَمًا) يعني: إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهمًا. 

وأما إذا كانت قيمته يومئذ درهمين فهو رهن بدرهمين ويعرف ذلك بأن 
ينظر إلى قيمة الشاة حية ومسلوخة». فإن كانت قيمتها حية عشرة وقيمتها 
مسلوخة تسعة كانت قيمة الجلد يوم الارتهان درهمّاء وإن كانت قيمتها 
مسلوخة ثمانية كانت درهمين» انتهى (عناية»). 

قوله: (عَلى المَشْهُورِ) وهو قول الجمهور». ومن المشايخ من قال: يعود 
البيع. 


قوله : (يَتَقَوَرْ بالهَلاكِ) لأن المرتهن صار مستوفيًا بالهلاك وبالاستيفاء تأكد 
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يْنُ وَالرَهُنُ) خِلاة 


ل 


(وَلَو أبقّ عَبْدٌ الرّمْنِ وَجْعِلَ) العَبْدُ (بِالدَّيْنِ د ثم عَادَ يَعُودُ ال 
لِزْفْرَ 

(وَتَمَاءٌ الرَّمْنِ) كالول اوالتمر وَاللْبَنِ وَالصُوفٍ وَالوَبَرٍ وَالأَرْشٍ وَنَحْوٍ ذَّلِكَ 
(لِلرَامِنِ) لَوَل مِنْ مِلَكهِ (وَهْوَ رَهُنٌ مَعَ الأضل) تَبَعَا لَه 


0 


(بخلان ما هُوَ بَدَلُ عن المَنفَعةٍ كَالكَسْبٍ وَالأَجْرَ) وَكَذَا الهبَةٌوَالصّدَقَُث 

(إِنَهَا عَيْرٌ داخِلَةٍ ِي الرَّمْنٍ وَتَكُونْ لِلرّامِنِ) الأضل أن كُلَّ مَا عولد ون عبن 
الرّهْن يَسْرِي إِلَيْهِ كم الرَّهْنْء وَمَا لا قَلَا المجمع الفتارى). 

(وَإِدا هَلَكَ النَّمَاءُ) الْمَذْكُورُ (مَلَكَ مَجَانًا) لِأنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ نحت الْعَقْدِ مَقُضُودًا. 


عقد الرهن» فإذا عادت المالية بالدباغ صادفت عقدًا قائمًا فيثبت فيه حكمه 

قوله: (وَجعِلَ العَبْدٌُ) بالبناء للمفعول أي: جعل الراهن أو القاضى العبد 
بمقابلة دين المرتهن. 

قوله: (يَعُودُ الدَيْنُ) أي: إلا بقدر نقصان عيب الإباق كما يأتي له. 

قوله: (خِلَافًا لِرُفَرَ جعله كالمغصوبء والوجه للمذهب أن الرهن لا 
يملك بالدين وإنما يقع بقبضه الاستيفاء من وجه ويتم بالهلاك» فإذا عاد ظهر 
أنه لم يتم فبقي كما كان والدليل على أنه لا يملك به العين إن كفنه على الراهن 

قوله: (وَنَمَاءُ) هو بالمد:الزيادة» انتهى امكى» عن السمرقندي. 

قوله : (وَهُوَ رَهْنٌّ مَعَ الأضل) فيحبسه حتى يستوفي الدين كما في «مسكين» 
يعنى للمرتهن حبسه إن شاءء وإن شاء تركه عند الراهن» كما فى «الجوهرة» 
انتهى «مكي). 

قوله : (لِأنَهُ لَمْ يَدْجُلْ َحْتٌ الْعَقْدِ مَقْضُودًا) بل هو تابع» والتابع لا قسط 
له إلا إذا قصد. 


كِتَابُ الرَّهْنْ/ فَصلّ فِي مَسَايْلَ مُتَمرَقَةٍ 4.5 
(وَإِذَا بْقِيَ) النَّمَاءُ : أي : وَلَّو حُكُمًا بأَنْ أكل بِالإِدْنٍ 
مِنْهُ فيَرْجِعُ بهِ عَلَى الرّاحِنِء كَمَا إِذَا هَلَكَ الأضل بَعْدَ 0 
قِيمَتِهِمًا. «قَهِسَتَانِيَ) 
كَمَا ذَكَرَهُ بقَوْلِِ : (بَعْدَ هَلَّاكٍ الأضل نَكَّ بحِضَّيِه) مِنَ الدَيْنِ؛ 0 
ِالفَكَاكِ وَالتَبْع يُقَابلُهُ شَيْءٌ إِذَا كَانَ مَقْضُودًا . (3) حيتئد (ية يسم الدَيْنُ عَلَى قِيِمَتِه ته 5 


5١ 
1 : 
م‎ 
54| 
«ع‎ 
ا‎ 
0-2 


الوك يفسم 


قوله: (وَلّو حُكمًا... إلخ) لا حاجة إليه؛ لأن المصنف ذكره بعد بقوله: 
ولو أذن الراهن للمرتهن إلخ. 

قولهة ا(بأن اكل بالإذن)اقالف #التببيةافبولز 51و الراشن للمرقهن فى 
أكل كرات ليان عل يما راد كله ذاكلة قاذ عمان ا عليدة ولا بيط 
شيء من الدين؛ لأنه أتلفه بإذن المالك» وهذه إباحة. 


3 


والإطلاق يجوّز تعليقه بالشرط والحظر بخلاف التمليكء وَإِنَْ لَمْ يَنْتَكَ 
الرَهْنَ حَنَّى هَلَكَ فِي ب ف المزنين تشع الذنن على افيه الثناذة الي أعلها 
المْرتهق» وعق فمة الأصيل فما:أضاف الآأصن شقط ودونًا أضنابي الزياةة 
أخذه المرتهن من الراهن؛ لأن الزيادة تلفت على ملك الراهن بفعل المرتهن 
عباليط نه «فعدان كأن الراهين الجذه اقلق فكون معنيو ا عليه تكان له 
خفد ور الد كدف قو يط 1 كا ذكر فى «الهداية» و«الكافى» و«فتاوى 
قاغنيكا ن» و«المضيط» وعزاة إلى #الجامم» انتهى: ب 

وفى «القهستانى»: وبقى النماء ولو حكمًا كما إذا أكل الراهن أو المرتهن 
لاقن من العساسيلة دك فإنه لم يسقط حصة ما أكل منه» فيرجع به على 
الزاهن؟ تين 

قوله : (فَيَرْجِعٌ به عَلَى الرّاهِنِ) أي: وإن لم يهلك الأصل بقرينة ما بعدهء 
ولكنه يخالف المقام» وإذا بقي الأصل» فهو المحبوس بالدين. 

قوله : : (لأَنَهُ صَارٌ مَقُضُودًا بِالفَكَاكِ) بفتح الفاء وكسرهاء انتهى «درر). 

قوله : (وَحِدَيِذٍ يُفْسَمْ الدَّيْنُ... إلخ) قال في «التبيين» : لأن الولد صار له 
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المَكَاكِ وَةٍ وَقِيمَةٍ الأضل يَوْمٌ القَبْضِ : وَيُسْقَظ مِنَ الدَّيْنٍ حِضَّةُ الأضلٍ وَمَكُ النَّمَاءُ 


وي ص 


بحِصّيهِ) كَمَا َو كَانَ الذَيُْ ال وق النماة يَوْم 


لفك حَمْسَّة كلا الفش :+ حُْصَّةُ الأضل» التق وت المدرة مه الحقاء ليه 
(وَلَو آَذْنَ الرّامِنُ لِلمُرْتَهِنِ فِي أكل الزّوَائِدِ) أي : أكل رَوَائِدٍ الرّمْنِ 0 نْ قَالَ لَه 


عومَا 5]ة فكلة (فاكلي) عزنا وا شارك تكااري الى نفلت ا 
يُوجَدَ نَقْلُ يُخَصّصٌ حَقِيقَة الأكل فيَتبَعْ. 

(فَلَا ضَمَانَ عَلَيْو) أي : عَلَى المُرْتَهن ؛ لأَنّهُ أَثلَقَهُ بإِذْنِ المَالِكِء وَالإِظلَاقٌ يَجُورُ 
تَعْلِيِقُهُ الشَّرْطٍ وَالحَظر» بخان التَمْلِيكِ. 

(وَلَا يَسْقُط شَيْءٌ مِنَ الدّيْنِ) قَالَ في «الجَوَاهِرٍ): رَجُلُ رَهَنَ دَارَا وَأَبَاحَ السُكُنَى 
للشزنو فرق ولخدا عار يدرت املد لاون وان نون قزري الأ لل لكا انلع ل 
السّكْتَى أَحَدَ حَُكُم العَارِية» حَتَّى لو أَرَادَ مَنْعَهُ كَانَ لَهُ ذْيِكَ. 


وَفِي «المُضْمَرَاتِ»: وَلو رَهَنَ شَاةَ فَقَالَ [ لَهُ الرّاهِنُ كُل وَلَدَهَا وَاشْرَب لَبَنَهَا قَلَّا 


حصة بالفكاك والأم دخلت في الضمان من وقت القبض» فيعتبر قيمة كل واحد 
منهما في وقت اعتباره؛ ولهذا لو هلك الولد قبل هلاك أمه قبل الفكاك هلك 
بغير شيء فيعلم بذلك أنه لا يقابله شيء من الدين إلا عند الفكاك» انتهى. 

قوله: (إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَْلُ يُخَصّصُ حَقِيقَةَ الأكل) قلت : النقل يفيد التعميم 
وهو ما ذكره , بعد عن «الجواهر؛ من إباحة السكنى وإباحة الانتفاع وليسا بأكل 

قوله : (وَالإِطْلَاقُ) أي: الإباحة» انتهى «حلبي» قال أبو السعود: قد وقع 
الاختلاف في انتفاع المرتهن بزوائد الرهن بإذن الراهن», فمنهم من قال 
بالكراهة؛ لأنه رباء ومنهم من قال بالإباحة كالزيلعي» وعزاه في «شرح 
التنوير» إلى «الجواهر». 

ومثله في «القنية») و«الخانية» وكثير من الشروح. 

قال الحموي في «حاشية الأشباه»: وعليه الفتوى» انتهى ملخصًا. 


كِتَابُ الرَّهْنِ/ فصل في مَسَائِلَ مُتَعَرَقَة اكت 


ضَمَانَ عَلَيْد وكذا لو أؤن له فى ثمرة اليسكا نقضَاز أكلهُ كُنهُ ككل الرَّامِنِء ثم نَقَلَ عن 
التَهُذِيب» أَنَهُيُكْرَهُ للمُرْتَهِنِ أن يَنْتَقِمَ بِالرّهْنٍ وَإِنْ أَذِنَ 8 


لَهُ الرَّاهِنٌ. 
قال المستت: بوعليه نما عر مدن بن أَسْلَمَ مِنْ نهُ لا يَحِلَ لِلمُرْتَهِنِ 
ذَلِكَء وَلّو بِالإدْنِ؛ د ربا. 


واه بي فى 


قُلْتُ : وَتَعْلِيلَه يُِيدُ أَنّهَا نَحْرِيِية فَتَأَملْهُا 

(وَِنْ لَمْ يَفْتَكَ) الرَّاهِنُ (الرّهْنَ) بَلْ بَقِيَ عِنْدَ المُرْتَهنِ عَلَى حَا 

ل ا لتَمَاء) أى: 
الدَّيَادَةِ (البي أَكَلَّهًا المُرْتَهِنُ وَعَلَّى قِيِمَةٍ الأضل» كما أضات الأضلّ سَنظاء وما 
أَصَابَ الرَّيادَة أَحَدّهُ المُرْتَهنُ مِنَ الرّاحِنِ) كَمَا فِي «الهِدَايَةه رَدالكَافِي) وَدالكَانِيَده 
وَغَيْرِهَا. 

وَفِي «الجَوَامِرِ»: الأضل أن الإثلاف بِإِدْنِ الرّامِن كَإِنْلَافٍ الرَّاجِنٍ بِنَفْسِهِ 
لِتَسُْلِيطه َفِيهَا أبَاحَ رون تنه مَل متهن أن يوجرَة؟ كال: لاء قيل: فلو آجرة 
وَعَضيك الجذة الاج لَه أمْ لِلرّاِنِ؟ قَالَ لَهُ : إن آجرهُ بلا إِذْنْء وَإِنْ ذه فَلِلمَالِكِ 
وَبَظل الرَهْنٌ. 

وقيكاة ومن فنا شلك المُرْتَهِنُ ثُمَ دَفَعَهُ لِلرّاحِنِ لِيَسْقِيهُ وَيَقُومَ يمَصَالِحِهِ لَا 


١ 


57 (ما عَن مُحَمَّدٍ بن أَسْلَمَ) كذا وقع في «المنح» هنا. 

قال العلبي التي 0 أول كتاب الرهن عبد التدين نيد 

قو 0" شكوة كننة كه الشاسريه] ذا اج الخصوني 
المنح». 

قوله: (وَإِنْ بإِذْنِهِ فَلِلمَالِكِ) أي: فالأجرة له لوقوع العقد عنه. أفاده 
المصنف. 

قوله : (وَبَطَلَ اليَّهْنُ) حتى لا يسقط دين المرتهن بهلاكه عند المستأجر. 

قوله: (وَتَسَلْمَهُ المُرْتَهنْ) أما إذا لم يتسلمه المرتهن, فإن الرهن لا يتم أو 
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يَبْظْلُ الرَّهْنُ. رَهَنَ كَرْما وَأَبَاحَ ثَّمَرَهُ ثم بَاءَ الكَرْمَ فَقَبَض المُرْتَهِنُ النَّمَنَّء إِنْ تَمَرُهُ 
حَصَل بَعْدَ البَيُع فَلِلمُشْتَرِيء وَإِنْ قَبْلَهٌ فَلِلرَّامِنِ إِنْ قَضَى دَيْنَ المُرْتَهِنء وَإِلّا يَكُونْ 
رَهْنَا وَيَجْعَلٌ البَيُّ رُجُوعًا عَن الإبَاحَةٍ فَإِنََّا َب الوُجُوعَ كَمَا مر 

َفِهَا: زَرَعَ المُرْتَهِنٌ أَرْض الرّهْنء إِنْ أبيح لَهُ الانِْقَاعٌ لا يَجِبُ شيك وَإِنْ لم 
يبح لَرِمَهُ نُفْصَانُ الأض وَضَمَانْ لقاع لوي تلاك لفاوق الخت ا 


زَرَعَهَا الرَامِنُ أو غَرَّسَّها بإِذْنِ المُرْتَهِن يَنْبَغِي أَنْ تَبْقَى رَمْنَا وَلَا يَنَظل الهو 


بس ييه 0 


مي سد 

قوله: (فَمَ َقَبَضَ المُرْتَهِنْ النَّمَنّ) أي : ويكون إجازة البيع لتوقفه على إجازته 
تامس ا ولصير د ال اد ا 

قوله : (فَلِلمَشْتَري) لأنه نماء ملكه. 

قوله : (قَلِلِرَاحِنِ) لآنه لم يستهلكه المرتهن» وهو باق على ملك الراهن. 

قوله : (وَإِلَا يَكُونُ رَهْنَ أي : يكون رهًا أي: مع ثمن المبيع الذي قبضه. 

قال في «المنح» عنها : بخلاف ما إذا أكله المرتهن؛ لأنه أكل ما أبيح له 
ولا يملك الراهن الرجوع بعد أكلهء والله تعالى أعلم» انتهى. 

قوله: (لَا يَجِبُ شَيْء) لما قدمه من أنه أخذ حكم العارية حتى كان له 
مئعة. 

قوله الوه تكاء تملوكة) اللا رتك يفول الو الحا عار كل وعدي 
عما إذا سقاها من مباح» فإنه لا شيء عليه. 

قوله : (وَلَا يَبَطُلٌ الرَّهْنُ) أي : إلا في حكم الضمان.ء فإنه إذا هلك في يد 
الراهن هلك بغير شيء. 

قال في «شرح الوهبانية» عن «(الهداية» : إذا أعار المرتهن الرهن للراهن 
ليخدمه أو ليعمل له عملا فقبضه خرج عن ضمان المرتهن لمنافاة بين العارية 


كات الزهن/ فطل في امشائل مرق ََ 
اسْتَحَقٌّ الرّهْنُ ليس لِلمُرْتَنِ طلب غَيْره مُقَامَهُ. 
بَكُل الدّيْن لكن هَلَاكُهُ بخصَّته. 
آجَرَ دَارَه لِغَيْرِه ثم رَهَنَهَا مِنْهُ صَحَّ وَبَطلَّتِ الإجَارَةُ وَل ارْتَهَنَ ثم آجَرَهُ من رَاهِنهِ 
َالإِجَارَةٌ بَاطِلةُ. 
أب الْرّهْنٌ مقط ل كيلا كف فَإِنْ عَادَ سَقَط ببحسّاب تَقَصه؛ لذن الإِبَاقَ عَيْبٌ 


م َم فَعَ من الرَادَةٍ الضَْئيةِ ذكَرَالرَادَةَ القَضدِيّة. 


والرهن؛ فإن هلك في يد الراهن يهلك بغير شيء؛ لفوات القبض المضمون 
وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده؛ لأن عقد الرهن باق إلا فى حكم الضمان 
للحال» انتهى. 

قولهة(وتشش بكر الذة) عقي إذا أوفاء الزاح قزر قوم الباق 
وأراد أخذه منه لا يجبر على دفعه؛ لأن له فى حبسه غرضًا صحيحًا؛ إذ قد 
يضطر الراهن إليه. فيدفع إليه كل الدين أو يزيد سعره حتى يستوفي تمام 
دينه منه. 

قوله : (قَالإِجَارَةَ يَاطِلَةٌ) أما لو استأجرها المرتهن» فإنها تصح الإجارة» 
ويبطل الرهن فالعبرة للعقد الثانى كما فى المسألة الأولى فى المؤلف كما ذكره 
شارح «الوهبانية» عن (الخانية» . 

ونصه: قال قاضى خان: وإذا ارتهن الرجل دابة بدين له على الراهن 
وقبضها ثم استأجرها المرتهن صحت الإجارة» وبطل الرهن حتى لا يكون 
للمرتهن أن يعود في الرهن. 

قوله: (سَقَطَ بحِسَاب نَقْصِهِ) أي: سقط من دين المرتهن ما نقصته قيمة 
الآبق بسبب إباقه. 


قوله: (ثَمَّ لَمّا فَرعَ مِنَ الرّيَادَةٍ الضّمْدِيّة) وهي نماء الرهن ومراده بالضمنية 


هه 
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َقَالَ: (وَالرّيَادةٌ ني الرّهْنِ تَصِحُ) وَتُعَْبَرُ قِيمَتْهَا يَوْمَ القَنْض أَيْضًا (وَفِي الدَّْن لَا) 
نَصِح خِلافًا لِلنَّانِيء وَالأضل أن الإِنْحَاقَ بأضل العَمَدٍ إِنَمَا يُتَصَوّرْ إِذا كَانَت الرَّيَاده 
فِي مَعْقُودٍ به أو عَلَيْهه وَالريَادَةُ في الدَيْن ا 


ما لم يقع عليه الرهن قصدًا. 

قوله : (وَالريَادة في الرّهْنِ نَصِحُ) مثل أن يرهن ثوبًا بعشرة يساوي عشرة ثم 
يزيد الراهن ثوبًا آخرء فيكون مع الأول رهنًا بعشرة «منح». 

قوله: (وَتُعْتَبَرُ قِيِمَتُهَا يَوْمَ القَبْض أَيْضًا) أي: كما تعتبر قيمة الأول يوم 
قبضه؛ لآن كل واحد منهما دخل في ضمان المرتهن يوم قبضة فكان هو 
الفعثيز, 

قوله: (لا نَصِح) فلا يكون رهمًا بالزيادة» وأما نفس زيادة الدين على 
الدين صحيحة؛ لأن الاستدانة بعد الاستدانة قبل قضاء الدين الأول جائزة 
بالإجماع. 

والفرق بين المسألتين أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن؛ لأن 
الزيادة في الدين تثبت ضمان الدين الثاني؛ فيكون بعض الرهن مضمونا به 
وبعضه مضمونًا بالدين الأول؛ وذلك البعض مشاعء فلا يجوز بخلاف الزيادة 
في الرهن» فإنها توجب تحول بعض الدين إلى الرهن الثاني؛ لأن الدين ينقسم 
عليهماء فصار الشيوع في الدين لا في الرهن وذلك غير مانع صحة الرهن, ألا 
ترى أنه لو رهن شيئًا بخمسمائة من ألف درهم عليه جاز ولو كان الشيوع في 
الدين يمنع لما جاز. 

قوله: (فِي مَعْقُودٍ به) كالثمن. 

قوله : (أو عَلَيْه) كالمبيع. 

قوله: (وَالرّيَادَة ِي الدَّيْنِ لَيْسَتْ مِنْهُمَا) بل الدين مطلقًا كذلكء أما كونه 
غير معقود عليه فظاهرء وأما كونه غير معقود به» فلوجوبه بسببه قبل عقد 
الرهن؛ ولهذا يبقى الدين بعد فسخ الرهن. 


تاب الرّهنِ/ فصل في مَسَائْلَ مُتفرقةٍ ا 


الو نكن نت امول بالق َع أنه َه في شَرْحِهِ على أله | انما عَطفهًا 
بالوَاو لا بِالمَاءء لَه لمق يفيك انها مَسْأَلَةٌ مُستَقِلَةٌ لا كَْحٌ للأولئ» َيِه 
(حَبْدَا بأَلْفٍ دم عَبْدَا آكَرَ رَهْنَا مَكَانَ الأَوّلٍ وَقِيِمَةُ كُلَ) مِنَ العَبْدَيْنِ (أَلْفْ 
1 إِلَى الرَّاجِنِ َالمرْتَهنُ ِي الآكَرٍ أَمِينٌ حَبَّى يَجْعَلَهُ مَكَانَ الأَوّلٍ) 
أذ 0119 ى لذ مو افع كل كز لاني مقا . 


قوله : (معَ أنه َبّهَ في شَرْجِ) الضمائر إلى | اميه 

قوله: (و قِيِمَةُ كل مِنَ العبْدَيْنِ أَلْفٌ) قيد به؛ لآأنه لو كان بخلافه يختلف 
الحكم. 

قال في «الخانية»: رجل رهن عند إنسان عبدًا بألف درهم ثم جاء الراهن 
بجارية وقال خذها مكان العبد فإنه يصح ذلك إذا قبض. 

والأول: رهن ما دام في يده يهلك بالدين» والثاني: أمانة يهلك من غير 
شيء» فإذا قبض الثاني يخرج الأول من أن يكون رهنًا رد الأول على الراهن 
أم لم يرد ويكون الثاني رهنًا لو هلك يهلك بقيمة نفسه لا بقيمة الأول» انتهى 
أبو السعودء فليتأمل! فإنه ليس فيه ما يفيد المخالفة. 

والذي في (الهندية» عن «التتارخانية» : إذا إذا رهن عبدًا يساوي ألما فجاء 
بجارية فقال: خذها ورد إلى العبد فهو جائز. ولا يسقط ضمان الأول حتى 
يرده والثانى أمانة فى يده» فإذا فعل ذلك صارت الجارية مضمونة» فإن كانت 
قيمة الأول خمسمائة وقيمة الثانى ألفا والدين كذلك فهلك يهلك بالألف» وإذا 
كانت قيمة الثانى خمسمائة وقيمة الأول ألفا فهلك يهلك بخمسمائة» انتهى 

قوله (كَالأَرّل رَعَن. .. إلخ) قال في «المنح) : وتحقيقه أن الأول دخل فى 
ضمانه بالقيض والدين» فلا يخرج عنه ما بقيا إلا بنقض القبض» اذا كان 
الأول في ضمانه لا يدخل في الثاني؛ لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه فإذا 
زال الأول دخل الثاني في ضمانه» ثم قيل: يشترط تجديد القبض منه؛ لأن يد 
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(َبْرَاً المُرْتَهِنُ الراهِنَ عن الدَيْنِ أو وَعَبَهُ مِنْهُ نم هَلَّكَ الرّهْنُ في يَدِ المْرْهِنِ مَلَّكَ 
بعَيْرِ شَيْءِ) اسْيِحْسَانًا لِسْمُوط الدَيْن إِلَّا إِذَا مَنَعَهُ مِنْ صَاحِبِهِ فَيَصِيرٌ خَاصِبًا بالمَنْع. 

(وَلَو كنض المُرْتَهنُ نه كُلهُ (أو بَعْضَهُ مِنْ رَاهِيِِ أو غيْرِو) كَمْمَطوَع. 

(أو شَرَى) المُرْتهن (بالدّيْن عَيْنَا أو صَالَحَ عَنْهُ) أي : عَن دَيْنِهِ (عَلَى شَيْءٍ) لأنَه 
3 8 6 6 م 31 1 2 0 000 دم م 4ه 2 وي مه 28 َ 
اسْتِيِمَاءٌ (أو أَحَالَ الرَّاجِنُ مُرْتَهِنَهُ بِدَيْيِهِ عَلَى آخَرَ ثم هَلَْكَ رَهْنْهُ مَعَهُ) أي : فِى يَدٍ 


الموقين فلن القاتي أماتة ويت المرتية ري اكيفاء وضماة» فل يتر تي عله 
وقيل : لأ يعتر 1 6نالركن قرو كالهد عه أمافقة وقتفالأمانة لوت عن 
قَيْضٍ الْأمَانَةٍء انتهى. 

قزلة + (اشيخيانا لسفوظ الدَّيْن) قال السيد الحموي في «شرحه)»: لآن 
الرهن يضمن بالدين أو بجهته عند توهم الوجود كالدين الموعود ولم يبق الدين 
ولا جهته لسقوطه. 

قوله : (قَيَصِيرٌ غَاصِبًا) فإذا هلك عنده ولم يرده لزمه كل قيمته. 

قوله : (لأَنَهُ اسْتِيقَاةٌ) أي: لا إسقاط والضمير يرجع إلى الصلح. 

توله هلك بالذتى):قال ف #السنين» ووجة :الفرق أن الإبزاة يسقظ نه 
ا ا ا 
كن يَكُونُ الْمَفْبُوضُ مَضْمُونًا عَلَى الْمَابضٍ فيان قِصَاصًا. 

ومعناه: أن دين كل واحد منهما على صاحبه يبقى على حاله لعدم الفائدة 
فى مطالبة كل واحد منهما صاحبه؛ لآن كل استيفاء يوجد يعقب مطالبة مثله 
فيؤدي إلى الدور» فترك الطلب لعدم الفائدة. 

فأما الدين نفسه فثابت فى ذمة كل واحد منهماء فإذا هلك الرهن يتقرّر 
الأمففاة الأول » راقو الاسهاء يعي :لمكو ويحفدى الالشفاء الخاقى الذي 
هو الحقيقة» انتهى. ْ 


كتَابُ الرَّهْنِ/ قضلّ في مَسَاِلَ مر 6 
وَرَدّ مَا قَبَضَ إِلَى مَنْ أَدَى) فِي صُورَةٍ ِيمَاءِ رَاهِنِ أو مُتَطوّع أو شِرَاءِ أو صُلْح. 

(وَبَطَلّت الحَوالَةٌ وَمَلَكَ الرَّهْنُ بِالدّيْن) لأنّهُ في مَعْنَى الإبْرَاء بظريق الْأَدَاءِ. 
١هِدَايَة).‏ 

وَمََادُهُ عَدَمْ بُظْلَانٍ الصُلْح وَأَنَّ الديْنَ لَيْسَ بِأكْثّر مِنْ قِيمَةِ الرّهْنء وَإِلَا فيَئْبَخي أَنْ 
لا تبنظل الححوالّة فِي قَذْرِ الرّيَادَةِ. «قَهِسْتَانِيَ. 

قوله 0 ماو ال تي ما يفيد أن الصلح 

قوله : (لأَنَهُ في م: مَعْنَى الإبْرَاءِ بظريقٍ الأَدَاءِ) جواب عما يقال إن الدين :فى 
الحوالة انتقل من ذمة الراهن إلى ذمة المحال عليه. وحينئذ فلا وجه لهلاك 
الراهن بالدين. 

قوله : (وَمَفَادَهُ) أي : مفاد التقييد بالبطلان بالحوالة. 

قوله : (عَدَمْ يُطْلَانِ الصَُلّح) أي : في صورة ما إذا صالح المرتهن على شيء 
عن دينه به ثم هلك الرهن هذا المفاد لا يتم مع قوله سابقًا: أو صلح» ؛ فإنه 
استيفاء» فإذا أدى بدل الصلح بطل الصلح وثبت الدين» فإذا هلك الرهن هلك 
بالدين» ولو أبدل الصلح بالشراء لكان أولى» لكن عبارة «القهستاني» الآتية 
بعد صريحة في عدم بطلان الصلح . 
لدى وركذا يقال فى الشراء. 

وله زوآن لدت كبوا منا رقنا بو مسن العخليل الدى دكره 
«القهستاني») 

وعبارته : وتبطل الحوالة بالهلاك لحصول الاستيفاء كما في النظم وغيره. 
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(وَكَدَا) أي : كَمَا يَهْلَكُ الرَّعْنُ بالدَّيْنِ في الصُُورةٍ المَذْكُورَةٍ يَهْلَكُ به أيْضًا. 

(لَو تَصَادًَا عَلَى أَنْ لا دَيْنَ) عَلَيْهِ 3 هَلَكَ) الرَّهْنُ بِالدَيْنٍ لتَوَهُمٍ ووب 
الدَيْنِ ِتَصَادْقِهِمًا عَلَى قَيَامِهِ فَتَكُون الْمْطالةُ به يَاقِيَةَ بخلافٍ الإبراء نه 00 
الدَيْنُ أضلًا. 

(كُلُ حُكم) عُرِف (فِي الرَّمْنِ الصّحيح فَهُوَ الحُكُمُ في الرَّمْنِ المَاسِدِ) كما فِي 
(الْعمَادِية). 1 1 

قَالَ: َدَكرَ الكَرْحِيُ أن المَفْيُوضَ بحم الرّهنِ الفَّاسِدٍ تعلق به الضَّمًا ليان 

ا هنا : (وَفِي كُلٌ مَوْضِعِ كان الرَّهنُ مَالَا وَالمُقَابلُ بو مَضْمُود ِلّا نَهُ َقَدَ 


وفيه إشعار بأن الدين ليس بأكثر من قيمة الرهن» وإلا فينبغي أن لا تبطل 
الحوالة فيما زاد عليها؛ لأن الاستيفاء التام لم يتحقق» وإلى أن الصلح لم 
يبطل» انتهى. 

كول (لّو تَصَاًَا عَلَى أن لَادَيْنَ علَيِْ نم هَلّكَ الرَهْنْ) ا عه ريه 
والصواب أ نه يهلك أمانة. 

قال في «التبيين»: وذكر الأسبيجابي أنهما إذا تصادقا قبل الهلاك ثم هلك 
الرهن» اختلف مشايخنا فيه » والصواب أنه لا يهلك مضموناء انتهى. 

أما إذا تصادقا أن لا دين بعد هلاك الرهن يبقى ضمان الرهن؛ لأن الدين 
مستوفيًا» فيرجع الراهن على المرتهن بقيمة الرهن إن لم تكن زائدة على الدين. 

قولة : (بتَصَادُقِهِمًا عَلَى قِيّامِه) أي : بعد تصادقهما على عدمه فتوهم الدين 
ترجو 

قوله: (يَتَعَلْقُ به الصَّمَانُ) صوابه لا يتعلق به الضمان أصلًا كما في (اشرح 
الوهبانية» وأفاد أن القول بالضمان هو ظاهر الرواية» وهو ما فى «التتمة» 
وغيرها. 


كِتَابُ الرَّهْنِ/ فضلّ في مَسَائِلَ مُتَفَرَقَة 90 
بَعْضٌ شَرَائِطِ الجَوَازِ) كَرَهْنٍ المُشَاع يَنْعَقِدُ الرَّهْنُ لِؤْجُودٍ شَرْطِ الانْعِقَادٍ لكن بِصِعَةٍ 
المَسَادٍ كَالمَاسِدٍ مِنّ البيُوع. 

عاد > ا و2 ع دمع بسك 21 / 5 00 1ه لش و درت 1ه لش عي ىع 

(وَفِي كل مَوْضِع لم يكن) الرهن (كذلك) أي : لم يكن مالا وَلْم يكن المقابل به 
00 

(ا يَنْعَقِدُ الرَهْنُ أَضْلًا) وَحَِئِذٍِ (كَإِذًا هَلّكَ هَلَكَ بِغَيْر شَءٍ) بخلاف الفَاسِدٍ فَإِنَهُ 
يَهْلَك بالأقل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الديْن. 

وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ غُرَمَاء فَالمُرْتَهِنُ أَحَقُ به كَمَا في الرّهْنِ الصّحيح. 

فرع : رَهْنُ الرّهْنِ يَاطل 1[ [ [ [ ذ [ 1111 


قوله: (كَرَهْن المُشَاع) أي: بدين أخذه بمقابلته» فلو كان الرهن بدين كان 
عليه قبله والمسألة بحالها لا يكون للمرتهن حق حبس المرهون حتى يستوفي 
الدين» ذكره المضنف وقد قدمئاه عنه. 

قوله: (لَمْ يكن الرَّهْنُ كَذَلِكَ) كما إذا رهنه مدبرًا أو أم ولدء فإن للراهن 
أن يأخذ الرهن؛ لأن رهنهما باطل «منح». 

قوله: (وَلَمْ يَكن... إلخ) الواو بمعنى أو كما إذا رهن عيئًا بخمر مسلم 
أخذها منه. 

قوله: (بخلافٍ المَاسِدٍ) مستغنى عنه بقول المصنف كل حكم في الرهن 
الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد. 

قوله: (رَهْنْ الرَّمْنِ) سواء كان من راهن أو مرتهن. 

قوله: (بَاطِلٌ) أي : إذا لم يجزه المرتهن» فإنه من جملة التصرفات التي 
تقبل الفسخ. 

قال في «الهندية» : أما الذي يلحقه الفسخ لا ينفذ بغير رضا المرتهن» ولا 
كلهاء انتهى. 


1 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
كَمَا حَرَّرْنَاه في العَارِيةِ مَعْزِيًا لِلوَهْبَانِيّة وَفِي مُعَايَاتِهَا قَالَ: 
وَأي ميجن لاايِْرَاء الشكافة. ومشيية لوامات بالشؤةيشط: 
9 3 ويك لم 2 ا 
هَذَا تَعْسِيرٌ: «#كل تين ينه 68 * [المدثر :8"] وَالمَعْنَى : كل تسن 
اه التهَى]. 


قوله : (كَمَا حَرَّرْنَاهُ في العَارِية) حيث قال فيها: وأما الرهن فكالوديعة. 

وقال المصنف في العارية: ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة. 

قوله : (وَأَيّ رَهِينِ لا يرام افيكاكة) الجواب أنها النفس قال الله تعالى : 
مكل تين يما كََبَتَ تهبئةٌ () > [المدثر :4"]. 

والمعنى: أن كل نفس رهنت بكسبها عند الله تعالى» انتهى «حلبي). 

قوله: (وَمَجْنِيهُ لَوْ مَاتَ بِالْمَوْتِ يُشْطَرُ) يعني أي جان إذا مات من جني 
عليه»ء يجب شطر الدية» وإن عاش تجب الدية كاملة. 

الجواب: خِتَانَ قَطعَ الْحَشَّفَة إِنْ مَاتَ الصَّبِنُ وَجَبّ عَلَيْهِ نصف الدية» وإن 
عاش وجبت كاملة. 

ولي لمحي لصن لحياة اروجانها د ذبه عسل اللكوو رن 
فيه وهو قطع | لقلفة وغير مأذون فيه وهو قطع الحشفة» انتهى «١حلبي».‏ 

قوله : (وَمَجْنْيهُ... إلخ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره أي جان وضمير يشطر 
يعود إلى الواجب بالجناية. 

قوله: هَذَا التَّعْبِيرُ الأوضح حذف «أل» والمعنى هذا تفسير وبيان قوله 
تعالى : (# كل َس بِمَا كَبْتْ رَهِيئةٌ 9 4 [المدثر: "]) الآية ويحتمل أن الخبر 
محذوف تقديره تعبير كل وهذه العبارة توجد في بعض النسخ.» والله تعالى 
أعلم وأستغفر الله العظيم. 


هذا آخر الجزء الحادي عشر 
ويليه الجزء الثاني عشر أوّله كتاب الجنايات 
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